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أصل هذا الكتاب 


رسالة «دكتوراه» نوقشت فى الجامعة الإسلامية بالمحدينة المنورة. 

وقد تكونت لجحنة المناقشة من أصحاب الفضيلة: 

# د. عمر بن عبد العزيز أستاذ أصول الفقه بقسم الدراسات 
العليا بجامعة أم القرى بمكة المكرمة مشرفا. 

# د. علي بن عباس الحكمي رئيس قسم الدراسات العليا 
الشرعية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة عضوا. ) 

# د. أحمد محمود عبد الوهاب أستاذ أصول الفقه بقسم 
الدراسات العليا با لجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عضرًا. 


وقد أجيزت مع مرتبة الشرف الأولىء وكان ذلك في 
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حقوق الطبع محفوظة © ٤۲۹‏ ١ه‏ لا يسمح بإعادة نشر هذا الکثات 
أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي 
نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 
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المقدمة' 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام فا اق لاء 
والمرسلين . 

أما بعد : 

فإن الله سبحانه أرسل رسوله محمدًا ييه بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين کله ولو كره الكافرون. 

فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتهاء وتألفت به القلوبٌ بعد شتاتهاء 
وامتل به الكون نورا وابتهاجًا» ودخل الناسلُ في دين الله أفواجًا. 

فلما أكمل الله تعالى به الدين» وأَتمّ به النعمة على عباده المؤمنين› 
استأثر به وتَقَّلّه إلى الرفيق الأعلى»ء وقد ترك أمته على المحجة البيضاءء 
والطريق الواضحة الغراء. 

ثم قام بالدين بعده عصابة الإيمان وعسكر القران» أولئك أصحابه اة لين 

الو ا وا اا ا ا 
فتحوا E OE SDSS‏ 

وألقوا إلى التابعين ما تلقوه من مشكاة النبوة خالصًا صافيًا. 

وكان سندهم فيه عن نبيهم بي عن جبريل عن رب العالمين سندا 
صحيخًا عاليًا وقالوا: هذا عهد نبينا إلينا وقد عهدنا إليكم. 

فجرى التابعون لهم بإحسان على منهاجهم القويم› واقتفو على آثارهم 
صراظهم المستقيم . 
- ثم سلك تابعو التابعين هذا المسلك الرشيد» وهدوا إلى الطيب من 
القول» وهدوا إلى صراط الحميد. 


- ٤/١( فى هذه المقدمة اقتباس من كلام ابن القيم كّته. انظر: «إعلام الموقعين»‎ )١( 
(IA c1 «¥ 


ثم سار على آثارهم الرعيل الأول من آتباعهم› ودرج على منهاجهم 

الرن هن أشياعهم» زاهدين في التعصب للرجال» واقفين مع الحجة 
والاستدلال» يسيرون مع الحق ار سارت بر کاته) و مع الصواب 
حیث استقلت مضاربه» فدينْ الله في نفوسهم أعظم واج ان e‏ 
قول أحدِ من الناس» أو يعارضوه برأي أو قياس . 

ثم خلف من بعدهم خلوف فرقوا دینهم وکانوا شیعًاء کل حزب بما 
لديهم فرحون؛ حيث استعملوا قياساتهم الفاسدة. واراءَهم الباطلة» وشبههم 
الداحضة في رذ النصوص الصحيحة الصريحة. 

فرذوا لأجلها ألفاظ النصوص التي وجدوا السبيل إلى تكذيب رواتها 
وتخطتتهم» وردوا معانيّ النصوص التي لم يجدوا إلى ألفاظها سبيآا. 

فقابلوا الألفاظ بالتكذيب» والمعاني بالتحريف والتأويل. 

وملأوا بذلك الأوراق سوادًا» والقلوبَ شكوكاء والعالم فسادًا. 

وکل من له مَنْكة مِنْ عَفْلِ يعلم أن فساد العالّم وخرابه» إنما نشأً من 
تقديم الرآي على الوحي والهوى على العقل . 

وما استحكم هذان الأصلان الفاسدان في قلب إلا استحکم هلاگه» 
وفي آمةٍ إلا فسد آمرُها اتم فساد. 

فلا إله إلا الله کم بهذه الآراء من حق وأنْبِتَ من باطل› وأميتَ 
بها من هدى» وأحيي بها من ضلالة» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

لأجل ذلك فإن تجلية منهج السلف وبيانً طريقتهم سبيلٌ النجاة 
والخلاص» فهم الفرقة الناجية المذكورة» والطائفةً الظاهرةٌ المنصورة. 

ن ارا اا ن ی اح ی ا 
الصالح في علم أصول الفقه على وجه الخصوص . 

بذ ان استخرت الله ربي» واست ستشرت بعض أستاذتي اخترت أن یکول 
رسالتي في مرحلة الدكتوراه: « منهح آهل السنة والجماعة في تحرير 

ضرل الف 


)١(‏ مما تنبغي الإشارة إليه في هذا المقام أنني قد أدخلت على الرسالة بعض التعديلات 
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والمؤمّل - بعونه تعالى - أن يحقق هذا الكتاب المقاصد التالية : 

الأول: التعريف بجهود أهل السنة والجماعة في علم أصول الفقهء 
وجَمْم أبحاثهم الأصولية وترتيبها ليسهل الوصول إليها. 

الثاني : تحرير القواعد الأصولية المتفق عليها عند أهل السنة والجماعة» 
زان افر اعد الا رة الك ها 

الفالث: حماية ركن العقيدة» وذلك بالتنبيه على القواعد الأصولية التي 
بنيت على أصول عقدية باطلة. 

آما الخطة: التي سرت عليها: فقد تضمنت - بعد المقدمة - تمهيدا 
وبابين » وخاتمة» رسمها کالا تي : 

التمهيد: وفيه ثلائة مباحث : 

المبحث الأول: التعريف بأهل السنة والجماعة. 

المبحث الثاني : تعريف أصول الفقه» وموضوعه» ومصادرهء وفائدته. 

المبحث الثالث: تاريخ علم أصول الفقه عند آهل السنة والجماعة. 

# الباب الأول: الأدلة الشرعية عند أهل السنة والجماعة. 

وفيه أربعة فصول : 

- الفصل الأول: الكلام على الأدلة الشرعية إجمالا. 

وفيه ثلائة مباحث : 

الميحث الأول: الأدلة الشرعية من حيث أصلها ومصدرها. 

المبحث الثاني : الأدلة الشرعية من حيث القطع والظن. 

المبحث الثالث: الأدلة الشرعية من حيث النقل والعقل . 

الفصل الثاني: الأدلة المتفق عليها. 

وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: الكتاب. 


= من إضافة وتنقيح وإعادة ترتيب» كما يرت عنوان الرسالة إلى: «معالم أصول الفقه 
عند أهل السنة والجماعة). 


المبحث الثاني : انه . 
المبحث الثالث : الإجماع. 
المبحث الرابع : القياس. 
- الفصل الثالث: الأدلة المختلف فيها. 
وفيه خمسة مباحث : 
المبحث الأول: الاستصحاب. 
المبحث الثاني : قول الصحابي . 
المبحث الثالث : شرع من قبلنا. 
المبحث الرابع : الاستحسان. 
المبحث الخامس : المصالح المرسلة. 
- الفصل الرابع : النسخ» والتعارض» والترجيح» وترتيب الأدلة. 
وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : النسخ. 
المبحث الثاني : التعارض. 
المبحث الثالث: الترجيح . 
المبحث الرابع : ترتيب الأدلة. 
# الباب الثاني : القواعد الأصولية عند أهل السنة والجماعة. 
وفيه ثلاثة فصول : ) 
- الفصل الأول: ا الشرعي. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف الحكم الشرعي وأقسامه. 
وفيه ثلائة مطالب : 
المطلب الأول: تعريف الحكم الشرعي . 
المطلب الثاني : الحكم التكليفي. 
المطلب الثالث: الحكم الوضعي . 
۰ ۱ 


المبحث الثاني : لوازم الحكم الشرعي . 

وفیه مطلبان : 

المطلب الأول: الحاكم. 

وفيه مسألة واحدة وهي : التحسين والتقبيح العقليان. 

المطلب الثانى : التكليف . 

المبحث الثالث: قواعد في الحكم الشرعي . 

- الفصل الثانى: دلالات الألفاظ وطرق الاستنباط . 

وفيه اة e‏ 

المبحث الأول: المبادئ اللغوية. 

المبحث الثاني : النص» والظاهر» والمؤول» والمجمل» والبيان. 

المبحث الثالث: الأمر والنهي» والعام والخاص» والمطلق والمقيده 
والمنطوق والمفهوم. 

- الفصل الثالث: الاجتهاد» والتقليد. والفتوى. 

وفيه تلائة مباحث : 

المبحث الأول: الاجتهاد. 

المبحث الثانى : التقليد. 

المبحث الثالث: الفتوى . 

الخاتمة: وقد ذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات . 

وتتميمًا للفائدة ذيلت الكتاب بملحق تضمن ثلاث قوائم : 

| - قائمة بجهود ابن تيمية في أصول الفقه. 

۲ - قائمة بجهود ابن القيم في أصول الفقه. 

۳ - قائمة بالأبحاث الأصولية عند آهل السنة والجماعة. 

أما المنهج الذي سلكته في هذا الكتاب فهو الآتي: ‏ 

أولا: الاختصار وعدم التطويل. 
وذلك لسعة موضوع الكتاب وتشعب أبحاثه وكثرة مسائله» فما لا يدرك 
كله لا يترك جله» وقد علمت - يقيتا - أن الإتيان على موضوعات هذا الكتاب 


۱۱ 


يحتاج إلى فريتق من الباحثين» وعد - لا أملكه - من السنين. 

فاکتفیتُ لذلك برسم خطوط عريضة تعينُ الباحثين» ووضع معالم تضيء 
الطريق للسالكين. 

ثانيًا: التأصيل مع الدليل. 

فقد اقتصرت في هذا الكتاب على بيان مذهب آهل السنة والجماعة» مع 
ذكر أدلتهم» ولم أتعرض لمذاهب المخالفين لهم؛ إذ الغاية المنشودة من هذا 
الكتاب الإبانة عن الآدلة الشرعية ومتهح.الاسندلال بها لدى أهل السنة 
والجماعة» والإفصاح عن مسلكهم في القواعد الأصولية. 

ثالنًا: الاقتصار على كتب أهل السنة والجماعة. 

فجميع ما تم تقريره وتحريره في هذا الکتاب منقول نقلا مباشرًا من كلام 
أهل السنة والجماعة فيما كتبوه في أصول الفقه وفي غيره. 

إن منهج أهل السنة والجماعة لا يُوْصّل ولا يُحصّل من كتب مخالفيهم . 

نعم هناك مسائل كثيرة وافقهم عليها مخالفوهم› إلا أن المقصود بيانه 
والمطلوب تبيانه - في هذا الکتاب - لا یتأتى إلا ا 
الصافي والارتواء من موردهم العذب. 

وف مر دلت القضايا اللغوية» ونسبة مذاهب المخالفين لأصحابها 
ونحو ذلك. 

رابعًا: إيراد كلام آهل العلم بنصه ما أمكن؛ ففي نقله كذلك توثيق 
للمادة العلمية» وتوضيح للفكرة. وفيه أيضًا دلالة على المصادر» كما أن في 
ذلك تعرضًا لبيان الدليل وذكرًا للتعليل . ) 

وفي الختام أحمد الله كك على نعمه المتوالية العظيمة وآلائه المتتابعة 
الجسيمة» وأشكره سبحانه على تيسيره وتوفيقه» فله الحمد في الآخرة 
والأولى. 

اللهم لا أحصي ثناءً عليك» أنت كما أثنيت على نفسك. 

ثم أقدم شكري وتقديري إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عمر بن عبد العزيز 
- وفقه الله لما يحب ويرضى - الذي أكرمني بإشرافه وتوجيهه لهذا الببحث. 


۲ 


اللهم بارك له فى عمره وماله وولده» وعلمه وعملهء واكتب له التوفيق 
والسداد فى الدنيا والآخرة. 

كما أقدم شكري وتقديري للمناقشين الكريمين: فضيلة الدكتور علي بن 
عباس الحكمى› وفضيلة الدكتور اسيد محمود عبد الوهاب الفط 
وفقهما الله » وذلك لما بذلا ه من وقت وجهد في تقويم هذا البحث وتو جيهه. 

ثم أشكر كل من أسدى إلى عوناء أو صنع إلى معروفاء فجزى الله 

ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى ذلك الصرح العلمي الشامخ 
(الحامعة الإإسلامية)» على جهودها العظيمة کو مجال تو جیه آبتاء المسلمين › 
ودث العقيدة الصحيحة فی نموسهم › وعلى جهودها فی مجال اليحث العلمى»› 
ونشر منهج السلف الصالح. 

هذا جهد فما کان فيه من حق وصواب فهو من الله وحده» وما کان فيه 
من خطاً وضلالة فمني ومن الشيطان› وأستغفر الله الكريم واتوتت إليه. 

اللهم اجعل هذا العمل خالصًا لك وحدك» لا حظ فيه لسواك. 

سبحالٰ ربك رب العزة عما يصفون› وسلا م على المرسلين؛ والحمد لله 


O O O O 


وفيه للاثة مباحثت: 
# الميحث الأول : 
التعريف بأهل السنة والجحماعة. 
# المبيحث الثاني : 
تعریف أصول الفقه وموضوعه ومصادره وفائدته. 
# المبحث الثالث : 
تاريخ علم أصول الفقه عند آهل السنة والحماعة. 


٠٥١١۰٥٥4۰4905 | المبحث الأول‎ S.00000000% 


التعريف بأهل السنة والجماعة 


لأهل السنة والجماعة إطلاقان: إطلاق عام وإطلاق خاص" أما 
الإطلاق العام فهو مقابل الشيعة» فيدخل فيه جميع الطوائف إلا الرافضةء وأما 
الإطلاق الخاص فهو مقابل المبتدعة وأهل الأهواء» فلا يدخل فيه سوى آهل 
الحديث والسنة المحضة الذين يثبتون الصفات لله تعالىء ويقولون: إن القران 
غير مخلوق» وإن الله يُرى في الآخرةء وغيرَ ذلك من الأصول المعروفة عند 
أهل السنة» والمراد في هذا المقام الإطلاق الخاص . 

والمراد بالسنة" هاهنا: الطريقة المسلوكة فى الدين وهى ما عليه 
O ON TTT N‏ 
الغالب تخصيص اسم السنة بما يتعلق بالاعتقادات لأنها أصل الدين» 
والمخالف فيها على خطر عظي.” . 

والمراد بالجماعة هاهنا: الاجتماع الذي هو ضد ال 

فأهل السنة والجماعة هم آهل السنة لأنهم تمسكوا بسنة النبي بلا 
وهديه» واقتفوا طريقته باطتًا وظاهرًاء في الاعتقادات والأقوال والأعمال” . 

وأهل السنة والجماعة هم الجماعة التي يجب اتباعها" لأنهم اجتمعوا 


)١(‏ انظر: «منهاج السنة النبوية» »)۲۲١/۲(‏ وامجموع الفتاوى» »)٠١١/٤(‏ و«ونهج 
الأشاعرة في العقيدة» »)۷١(‏ و«منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد» ۲۸/١(‏ - 
1( 

(۲) انظر في تعريف السنة في اللغة وفي اصطلاح الأصوليين (ص۲۲١)‏ من هذا الكتاب. 

(۳) انظر: «جامع العلوم والحكم» .)١١١/۲(‏ 

.)٠١۷ /۳( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: «مجموع الفتاوی» »)۳١۸/۳(‏ و«جامع العلوم والحكم» (۱۲۰/۲)» و«مفهوم 
آهل السنة والجماعة» (۷۷» ۷۸). 

(0) كما ورد ذلك في نصوص كثيرة منها قوله يية: «فمن آراد بحبوحة الجنة فليلزم = 


۷ 


على الحق وأخذوا به» ولأنهم يجتمعون دائمًا على أئمتهم» وعلى الجهاد 
وعلى السنة والاتباع» وترك البدع والأهواء والفرق”. 

وهم أهل الحديث والأثر لشدة عنايتهم بحديث النبي بيه رواية ودراية 
واتباعًا» فهم يقدمون الأثر على النظر". 

وهم الفرقة الناجية”" المذكورة في قوله بي: «والذي نفس محمد بيده 
لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في 
النار». قيل : يا رسول الله من هم؟ قال : «الحماعة» . 


وهم الطائفة المنصورة“ المذكورة فى قوله بل : «لا تزال طائفة من أمتى 
ظاهرين على الحق» لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك». 


= الجماعة». رواه الحاكم في المستدرك )۱٠٤١/١(‏ وصححه. انظر ۔ إن شئت - 
النصوص من الكتاب والسنة على وجوب لزوم الجماعة في كتاب: «وجوب لزوم 
الجماعة وترك التفرق» لجمال بادي .)۸٤ _ ٠١(‏ 

.)۷۸( و«مفهوم أهل السنة والجماعة»‎ .)٠١١ /۳( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

)۲( انظر: «مجموع الفتاوى» (۳/ »)۳٤۷‏ وامختصر الصواعق» »)٤۹۹(‏ و«آهل السنة 
والجماعة» (4)» .)٥١‏ 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» (۳/ ۳٤۷ ۳٤٥١‏ ۴۷۰). 

(4) رواه بهذا اللفظ ابن ماجه في سننه (۱۳۲۲/۲) برقم (۳۹۹۲) وهذا الحديث مشهور» 
وله ألفاظ متعددة» منها ما رواه أبو داود في سننه /٤(‏ ۰۱۹۷ ۱۹۸) برقم »٤0۹٩(‏ 
۷ ) وابن ماجه في as‏ ۱ ۱۳۲۲( برقم (۳۹۹۱› ۳۹۹۳)» 
والترمذي في سننه (۰/ )۲١ ۰۲٢‏ برقم »)۲٦٤١ »۲٦٤١(‏ والحديث صححه ابن 
تيمية . انظر : «مجموع الفتاوى» (۳/ .)٤٠‏ والاألباني «السلسلة الصحيحة» )٠٠١٠٦/١(‏ 
وما بعدها برقم (۲۰۳» )٤۸١ /۳( )۲۰٤‏ برقم .)۱٤۹۲(‏ وللاستزادة في معرفة طرق 
هذا الحديث ورواياته وكلام آهل العلم عليه انظر إضافة إلى المرجعين السابقين: 
«صفة الغرباء» لسلمان العودة» وانصح الأمة في فهم أحاديث افتراق الأمة» لسليم 
الهلالي» و«درء الارتياب عن حديث: ما آنا عليه اليوم والأصحاب» له أيضصًا. 

.)٥١ _ ٥۲( انظر: «مجموع الفتاوى» (۹/۳١٠)ء و«أهل السنة والجماعة»‎ )١( 

(7) رواه مسلم »)٦٥/۱۳(‏ وقد روي هذا الحديث من طرق كثيرة بألفاظ متعددة. انظر 
ذلك والكلام على فقه هذا الحديث في : «السلسلة الصحيحة» للألباني (۱1/ 6۷۸ - 
1 برقم (۲۷۰)» و(٤/‏ 0۹۷ - »)٦٠٤‏ برقم )۱۹١١ - ۱۹١١(‏ «(صفة الغرباء» 
لسلمان العودة» ولاوجوب لزوم الجماعة وترك التفرق» لجمال بادي .)١١١ _ ۱١۹(‏ 


۱۸ 


وهم السلف» إذ المراد بالسلف الصحابة وين وتابعوهم وأتباعهم إلى 
يوم الدين. وقد يراد بالسلف القرون المفضلة الثلاثة المتقدمة'. 


ومن خصائص آهل السنة والجحماعة: 

| - آنه لیس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله ميه Os‏ 
بأقواله وأحواله» وأعظمهم او ا 

۲ - أنهم «جعلوا الكتاب والسنة إمامَهم» وطلبوا الدين من قبلهماء 
وقع لهم من معقولهم وخواطرهم وآأرائهم عرضوه على الكتاب والسنة» فإن 
وجدوه موافقًا لهما قبلوه وشكروا الله حيث أراهم ذلك ووفقهم لهء وإن 
وجدوه مخالقًا لهما تركوا ما وقع لهم وأقبلوا على الكتاب والسنة» ورجعوا 
بالتهمة على أنفسهم» فإن الكتاب والسنة لا يهديان إلا إلى الحق» ورأي 
لاان تد كرون خا وفك و اق 

أنه ليس لهم لقب يُعرفون به ولا نسبة ينتسبون إليهاء كما قال بعض 
الأئمة وقد سئل عن السنةء فقال: السنة ما لا اسم لى الا واه 
البدع ينتسبون إلى المقالة تارةء وإلى القائل تارة» وأهل السنة بريئون من هذه 
اا كلها واا تي إل الخدت وال 

اوا بلدانهم وزمانهم وتباعد دیارهم› تجد آن جميع 
كتبهم المصنفة من أولها إلى آخرها في باب الاعتقاد» على وتيرة واحدة ونمط 
واحد» يرون فيه على طريقة يقة لا يحيدون عنهاء > قلوبهم في ذلك على قلب 
واحد» ونقلهم لا تری فيه اختلافًا ولا تفرّقاء بل لو جَمَعْتَ ما جری على 
ألسنتهم ونقلوه عن ملق وج کا اء عن قل و اجا وى عى اا 
واحد» وهل على الحق دليل أبينٌ من هذا؟ قال الله تعالى: #أفلا يتديرون 
لان ولو کان من عند عبر اھ یدوا فيه آخینا نرا 4 ااا 


.)٥١ »٥١( و«أهل السنة والجماعة»‎ .)٠١١ /۳( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)۳٤۷ »۱١۷ /۳( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )۲( 

(۳) «مختصر الصواعق)» .)٤۹١(‏ 

.)٠٥٠١( انظر المصدر السابق‎ )٤( 

.)٤۹۷( انظر : «(مختصر الصواعق»‎ )٥( 


۹ 


قال بو المظفر ابن السمعانى: «وكان السبب فى اتفاق أهل الحديث 
ا ا ی ا ال او هر ا ان 
والائتلاف» وأهل البدع أخذوا الدين من عقولهم فأورثهم التفرق والاختلاف» 
فإن النقل والرواية من الثقات والمتقنين لما تختلف» وإان اختلفت في لفظة أو 
كلمة فذلك الاختلاف لا يضر الدين ولا يقدح فيهء وأما المعقولات والخواطر 
لارا اا ول غ کا واحډٍ ورأیه وخاطره يري صاحبه غير ما يري 
ا 


- أنهم وسط بين الفرق» كما أن أهل الإسلام وسط بين الملل . 
O O O O‏ 


.)٤۹۷( «مختصر الصواعق»‎ )١( 
وللاستزادة انظر: «وسطية أهل السنة بين‎ .)۳۷١ - ۳٤١ /۳( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )۲( 


۲ ۰ 
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تعريف أصول الففقه وموضوعه ومصادره وفائدته 


أولا: تعریف أصول الفقه : 

أصول الفقه باعتباره عَلْمّا ولقبًا على الفنٌ المعروف يمكن تعريفه بأنه: 
«أدلةٌ الفقه الإجماليةٌ» وكيفيةٌ الاستفادة منهاء وحال المستفيد». 

وقد اشتمل هذا التعريف على ثلاثة من مباحث علم الأصول الأربعة 
وهي : الأدلةًء وطرق الاستنباط» والاجتهادء وذلك كما يلي: 

| - «أدلة الفقه الإجمالية»» وهى: الأدلة الشرعية المتفق عليها 
الاتقا ۰ 

۲ - «كيفية الاستفادة منها»؛ أي: كيفية استفادة الأحكام الشرعية من 
الأدلة الشرعية» والمقصود بذلك طرق الاستنباط» مثل: الأمر والنهي» والعام 
والخاص» والمطلق والمقيد» والمجمل والمبين» والمنطوق والمفهوم. 

۳ «حال المستفيد»؛ أي: المجتهد. ويدخل فى ذلك مباحث التعارض 
ارج دتري اااي ماف الجن را مات ال 
أيضًا لكون المقلد تابعًا له. 

بقي من مباحث علم الأصول رابعُها وهو مبحث الأحكام» وهذا المبحث لا 
يدخل في هذا التعريف باعتبار أن موضوع أصول الفقه هو الأدلة» فتكون الأحكام 
بهذا الاعتبار مقدمة من مقدمات علم أصول الفقه غير داخلة في موضوعه. 

وعلى كل فإن مباحث هذا العلم أربعة: الأدلة» وطرق الاستنباط» 
والاجتهاد» والأحكام. وعند التأمل نجد مبحث الأحكام من المباحث الثابتة 
في هذا العلم» سواء ذكر في التعريف أم لم يُذكر» وسواء اعتبر موضوعًا لعلم 
اللأصول ام م ا 


.)٤٤/١( و«شرح الكوكب المنير»‎ .)۲١( انظر: «قواعد الأصول»‎ )١( 


۲١ 


أما تعريف أصول الفقه باعتباره مركبًا فإن هذا يحتاج إلى تعريف كلمة 


أصول وكلمة الفقه. 
ما الأصول: فإنها جمع أصل» والأصل في اللغة: ما يستند وجود 
ا 


وفي الاصطلاح: يطلق على الدليل غالبًاء كقولهم: «أصل هذه المسألة 
الكتاب والسنة»؛ ا دليلها» ویطلق على غير ذلك إلا أن هذا الإطلاق هر 
المراد في علم الأصول'. 

وأما الفقه في اللغة: فهو الفهم» ويطلق على العلم» وعلى الفطنة . 

وفي الاصطلاح: هو «العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبُ من 
أدلتها التفصيلية». 


ثانيًا: موضوع أصول الفقه : 
هن رة الاد الشرعة ومراتها وأحراله . 
اتا ` مصادر صول الفقه : 


والمقصرود بمصادر اضول الةإلادة والأصول ال ت عليها 
اعدف وه ۲ 


أ د استقراء تصوض الات والمةة لص 


(1) انظر: «المصباح المنير» .)١١(‏ 

(۲) انظر: «شرح الکوکب المنیر» (۳۹/۱). 

(۳) انظر: «مجمل اللغة» .)۷٠۳/۲(‏ و«أساس البلاغة» .)۳٤١(‏ و«لسان العرب» /١۳(‏ 
۲ ۲ه). و«المصباح المنير» .)٤۷۹(‏ و«المعجم الوسيط» (1۹۸/۲)» 
وللاستزادة انظر: بحث التعريف بالفقه للدكتور عمر عبد العزيز» ضمن مجلة البحوث 
الفقهية المعاصرة. العدد الأول .)٠١١ _ ٠١١(‏ 

)٤(‏ انظر: «مختصر ابن اللحام» .)۳١(‏ و«شرح الكوكب المنير» (١/١٤)ء‏ و«المدخل إلى 
مذهب الإمام أحمد» (06۸). 

.)۳١/١( واشرح الکوکب المنير»‎ .)٤١۱/۲١( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )٥( 

(7) انظر (ص۹٤)‏ من هذا الكتاب للوقوف على أمثلة لذلك من كتاب : الرسالة للإمام الشافعي . 


۲۲ 


ب - الآثار المروية عن الصحابة والتابعين . 

ج _ إجماع السلف الصالح. 

د - قواعد اللغة العربية وشواهدها المنقولة عن العرب. 

ه ‏ الفطرة السوية والعقل السليم. 

و - اجتهادات أهل العلم واستنباطاتهم وفق الضوابط الشرعية. 
رابعًا: فائدة أصول الفقه : 

من فوائد علم أصول الفقه: 

١‏ - ضبط أصول الاستدلال» وذلك بيان الآدلة الصحيحة من الزائفة. 

۲ - إيضاح الوجه الصحيح للاستدلال» فلیس کل دلیل صحیح یکون 
الاستدلال به صحيخا. 

۳ تيسير عملية الاجتهاد وإعطاء الحوادث الجديدة ما يناسبها من الأحكام. 

٤‏ - بيان ضوابط الفتوى» وشروط المفتي› وآدایه. 

ه _ معرفة الأسباب التي أآدت إلى وقوع الخلاف بين العلماء» والتماس 
الأعذار لهم في ذلك. 

٦‏ _ الدعوة إلى اتباع الدليل حيثما كان» وترك التعصب والتقليد 
الأعمى. 

۷ خفظ العفعدة الإسلامبة بخفاية أضول الاشغذلال» والرد على شبه 
المنحرفين . 

۸ - صيانة الفقه الإسلامي من الانفتاح المترتب على وضع مصادر 
جديدة للتشريع» ومن الجمود المترتب على دعوى إغلاق باب الاجتهاد. 

٩‏ - ضبط قواعد الحوار والمناظرة» وذلك بالرجوع إلى الأدلة الصحيحة 
المعتبرة. 

١‏ - الوقوف على سماحة الشريعة الإسلامية ويسرهاء والاطلاع على 
محاسن هذا الدين. 

O O O O 


۲۳ 
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تاريخ أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة 


إن علم أصول الفقه عند هل السنة والجماعة مر بثلاث مراحل رئيسة» تتمثل 
المرحلة الأولى في تدوين اللإمام الشافعي لهذا العلم الجليل» وتتجلى المرحلة 
الثانية في الاتجاه الحديثي لعلم الأصول وذلك على يد إمامين جليلين هما الخطيب 
البغدادي وابن عبد البر» وفي المرحلة الثالثة برز جانب اللإصلاح وتقويم العوج 
الطارئ على علم الأصول» وكان ذلك على يد الإمامين العظيمين ابن تيمية وابن 
القيم . وكان لهؤلاء الأئمة الخمسة ولغيرهم من أئمة أهل السنة والجماعة جهود 
بارزة ومؤلفات عديدة وضحت المنهج› ورسمت الطريق» وحددت المعالم. 

وبالنظر إلى تلك الجهود وهذه المؤلفات نجد أن منها ما هو خاص 
بأصول الفقه مشتمل على جملة أبحاثه» ومنها ما هو خاص في فن معين غير 
أصول الفقه» لكنه مشتمل على أبحاث أصولية قلت أو کا 

وعند النظر إلى المؤلفات الأصولية الخاصة تبرز لنا أربعة مؤلفات» امتاز كل 
واحد من هذه المؤلفات بما يستأهل لأجله أن يفرد بدراسة مستقلة» وهذه المؤّلفات 
هي : كتاب «الرسالة» للومام الشافعي» و«الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي› 
واروضة الناظر» لابن قدامة» واشرح الكوكب المنير» لابن النجار الفتوحي . 

فالمقام إذن يقتضي تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين: 

« المطلب الأول: المراحل التي مر بها علم أصول الفقه عند أهل السنة 
والجماعة. 

# المطلب الثاني: دراسة مستقلة للكتب الأربعة؛ وهي: الرسالةء 
والفقيه والمتفقه» وروضة الناظر» وشرح الكوكب المنير. 


)٥٤۸4ص( ينظر فى ذلك القائمة الخاصة بالأبحاث الأصولية عند أهل السنة والجماعة‎ )١( 
من هذا الکتات:‎ 


٤ 


0 المطلب الأول 7 


|المراحل التي مر بها علم أصول الفقه 
عند أهل السنة والجماعة ] 


0 المرحلة الأولى : 

تبداً هذه المرحلة بعصر الإمام الشافعي» وتنتهي بنهاية القرن الرابع 
تقريبًا. وهم ما يميز هذه المرحلة هو تدوين الإمام الشافعي لعلم أصول 
الفقه"“» وما يتصل بهذا التدوين من ظروف وأحوال. 

لق اء الفانغى ف عضر ظهرت فيه مترستات استقامت كل 
واحدة على منهج ا وكان الفقهاء إلا قليلا يسيرون على منهج 
إحدى المدرستين لا يخالفونه إلى نهج الأحرى»ء إحدى هاتين المدرستين: 
بار الخديك وكات رالد وا جو سالك ي ا اض 
الموطاً. 

والمدرسة الثانية: مدرسة الرأيء وكانت بالعراق» وشيوخها هم 
أصحاب أبي حنيفة " من بعده. 


لقد غلب على مدرسة الحديث جانب الرواية؛ لكون المدينة موطن 
الصحابة ومكان الوحى» وغلب على مدرسة الرأي جانب الرأي لعدم 


)١(‏ انظر ما سيأتى (ص٦٤)‏ من هذا الكتاب فيما يتعلق بتأليف الشافعي لكتاب الرسالة. 

(۲) هو: مالك 2 أنس بن مالك الأصبحي» إمام دار الهجرةء أحد أئمة المذاهب 
المتبوعة» وهو من تابعي التابعين» سمع ناف>ًا مولى ابن عمر وء روى عنه 
الأوزاعى والثوري وابن عيينة والليث بن سعد والشافعي» أجمعت الأمة على إمامته 
ااك و العان له اف ر لفت له كاي الا ولة م( ى 
وتوفی سنة (۷۹١ه).‏ ا «تهذيب الأّسماء واللغات» (۲/ »)۷٠١‏ واشذرات الذهب» 
(۱/ ۸۹). 

(۳) هو: النعمان بن ثابت بن كاوس» أبو حنيفة الفقيه الكوفي» إليه ينسب المذهب 
الي کان غاا غاا راهنا عا وان ااا ف العا رف وة الحجة 
ولد ب (١٠۸ه)»‏ وتوفى سنة (١١٠ه).‏ انظر: وشات الأعيان» »)٤٠٥ /٥(‏ 
و«الجواهر المضيعئة» .)٤۹/۱(‏ 


۲0 


توافر أسباب الرواية لديهم» فقد كثرت الفتنْ والوضع والوضاعون. 

إن كلتا المدرستين تتفق على وجوب الأخذ بالكتاب والسنة وعدم تقديم 
الاق عل النض: 
هاتين المدرستين › فاجتمع للشافعى فقه الإمام مالك بالمدينة حيث تلقى عنه» 
وفقه أبي حنيقة بالعراق ِد تلقاه عن صاحبه محمد ين ا إضافة ا 


يضاف إلى ذلك مدرسة مكة التي تعنى بتفسير القرآن الكريم وأسباب 
نزوله» ولغة الحعرب وعاداتهم» إذ تلقى العلم بمكة على مَنْ كان فيها من 
الفقهاء والمحدثين حتى بلغ منزلة الإفتاء. كما أن الشافعي خرج إلى البادية 
ولازم هذیا وكانت من أفصح العرب»› فتعلم كلامها وأخذ طبعها» وحفظ 
الكثير من أشعار الهذليين وأخبار العرب. 

بهذه المعطيات استطاع الإمام الشافعي أن يضع للفقهاء أصولًا 
للاستنباط » وقواعد للاستدلال» وضوابط للاجتهاد. 


وجَعَلَ الفقه مبنيًا على أصول ثابتة لا على طائفةٍ من الفتاوى والأقضية. 
لقد فَتَحَ الشافعي بذلك عَينَ الفقهء وَس الطريق لمن جاء بعذده من المجتهدين 
لمااقارة مالف وا 

هكذا صنف الامام الشافعي كتاب «الرسالة»» فكان أول كتاب في علم 
اضول r‏ 


)١(‏ هو: محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني» صحب أبا حنيفة» وعنه أخذ الفقه» ثم عن 
ات يوسف» وروی عن مالك والثوري» وروی عنه ابن معين» وأخذ عنه الشافعي› 
وهو الذي نشر علم أبي حنيفة فيمن نشره» وكان فصيحًا بليخًا عالمًا فقيهًا» له كتاب: 
#السير الكيرا و#السي ر الصغيا لاان ٠‏ ولد س ١‏ ها وتوف هة 
(۸۹ه). انظر: «تاج التراجم» (۲۳۷)» و«شذرات الذهب» ٠ .)۳۲١/١(‏ 

(۲) انظر: «الشافعى» لأبى زهرة .)١١٤١(‏ 

(۳) انظر ما سیا (صن۷) من هذا الكتاب. 


۲٣٢ 


قال الإمام أحمد بن حنبل”" : «كان الفقه قفا على أهله حتى فتحه الله بالشافعي»" . 

وقال أيضًا: «كانت أقضبتنا في يدي أصحاب ای حنيفة ما تنزع» حتی 
رأينا الشافعى» فكان أفقه الناس فى كتاب الله» وفى سنة رسوله مء ولا 
يشبع ا ت م ا ب 

وقال أيصًا: «لولا الشافعي ما عرفنا فقه الحديث»'“ . 

وقد اشتمل كتاب «الرسالة» على أكثر مباحث الشافعى الأصولية» لكنه 
غا کا ل اا ماحت عة غا ف اا 

فمن ذلك كتاب «جماع العلم»"' الذي اشتمل على حكاية قول الطائفة 
التي ردت الأخبار كلهاء وحكاية قول من رذ خبر الواحد» ومناظرة في 
الإاجماع» وغير ذلك وقد كان تأليفه له بعد كتاب «الرسالة»"» ومن ذلك 
كتاب «اختلاف الحديث»" فقد ألفه بعد كتاب «جماع العلم» وبين فيه 
أنواع الاختلاف الوارد في الأحاديث النبوية وبوبه تبويبًا فقهيًا . 

وللشافعي-أيضًا-كتاب «صفة نهي النبي بل" '. وكتاب «إبطال 
الاستحسان»'' أما الكلام على كتاب «الرسالة) ا لاحمًاء إن شاء الله تعاز ". 


(۱) هو: أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانى» بو عبد الله الفقيه المحدث»› إلبة ينستب 
المذهب الحنبلي› كان إمامًا في الفقه زالجذوت والزهد والورع» له كتاب «المسند)» 
ولد سنة (٤١١ه)»‏ وتوفى سنة (١٤۲ه).‏ انظر: «طبقات الحنابلة» »)٤/١(‏ واسير 
أعلام النبلاء» (۷/11). 

(۲) انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» .)٦١/١(‏ 

(۳) انظر المصدر السابق» ومقدمة كتاب «الرسالة» .)١(‏ 

. انظر المصدرين السابقين‎ )٤( 

.)۱۸١( انظر: «الشافعى» لأبى زهرة‎ )٥( 

. طبع هذا الكتاب مستقاد بتحقيق العلامة أحمد شاكر‎ )٩( 

(۷) انظر: «جماع العلم» (۷» ١۲ء‏ ۴۲). 

(۸) طبع هذا الكتاب مستقلا بتحقيق محمد أحمد عبد العزيز. 

(4) انظر: «اختلاف الحديث» .)١۳(‏ 

)٠١(‏ طبع هذا الكتاب بتحقيق العلامة أحمد شاكر في آخر كتاب «جماع العلم». 

)۱١(‏ طبع هذا الكتاب مستقلا في رسالة صغيرة بتقديم الشيخ علي بن محمد بن سنان. 

(۲) انظر (ص٦٤)‏ من هذا الكتاب . 


۲۷ 


لقد وَضَحَ الشافعي اللبنة الأولى في تدوين علم الأصول»ء وأوضح معالم 
هذا القن جا صورته . 

والإمام الشافعي فيما فَعَلَّ كان مقتفيًا بأثر مَنْ قبله» متبعًا لا مبتدعًاء 
اعتمد فيه على هدي الكتاب والسنة وسيرة الصحابة رضوان الله عليهم وئار 
الأئمة المهتدين» واستفاد - أيضا - من علم العربية وأخبار الناس» والرأي 
والقياس» ولعل آهم القضايا الأصولية التي قَرّرها الشافعي وسَعَّى إلى بيانها 
في آثاره التي بين أيدينا : ) 

١‏ - بيان الأدلة الشرعية» وهي: الكتاب» والسنة» والإجماعء 
والقياس» وتوضيح مراتبها. ) 

۲ - إثبات حجية السنة عمومًاء وتثبيت خبر الواحد خحصوصًاء وبيان أنه 
لا تعارض بين الكتاب والسنة» ولا بين أحاديث النبي بيا . 

۳ - بيان وجوب اتباع سبيل المؤمنين. 

. تحديد ضوابط الأخذ بالرأي» وشروط استعمال القياس‎ - ٤ 

ه ‏ إبطال القول على الله بلا علم» دون حجة أو برهان. 

- التنبيه على أن القران نزل بلغة العرب» وأن فيه عددا من الوجوه 
الموجودة في اللسان العربي . 

۷- بيان الأوامر والنواهي . 

۸ - ذكر الناسخ والمنسوخ. 

هذا فيما يتعلق بجهود الإمام الشافعي وآثاره. 

ثم تتابعت بعد بذلك جهود علماء أهل السنةء وكانت معظم هذه الجهود 
في هذه المرحلة الزمنية تتركز على الاعتصام بالكتاب والسنة. 

فلك 

«ارسالة الامام أحمد في طاعة الرسول يي وكتاب «أخبار الآحاد»ء 
وكتاب «الاعتصام بالكتاب والسنة)» كلاهما من الجامع الصحيح للإمام 


)١(‏ انظر: «مسائل الإمام أحمد» برواية ابنه عبد الله (۳/ »)۱١١١ _ ٠١١١‏ و«إعلام 
الموقعین» (۲/ ۲۹۰ - ۲۹۳). 


۲۸ 


البخاري» وما صنفه خطيب أهل السنة الإمام ابن قتيبة : كتاب «تأويل 
مشكل القر آن» ‏ وكتاب «تأويل مختلف الحديث). 

ور ذلك هما كه اة الف ٠‏ ف کی لان وارد غل العرق 
الضالة حيث قرروا وجوب التمسك بالگتات والسنةء وأقاموا لهذا الأصل 
العظيم الأدلة والشواهد الشرعية. 

وخلاصة القول : 

آنه قد تم في هذه المرحلة تدوين علم أصول الفقه» وذلك على يد 
الإمام الشافعي الذي كان أهلا للقيام بهذا الدور العظيم لما اجتمع فيه من 
علم الكتاب والسنة» وفقه الاستنباط» وعلم اللغةء إضافة إلى ما أوتي من 
عقل وذكاء» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

ثم بعد ذلك جاءت جهود العلماء متممة لما بدأه الشافعي» خاصة فيما 
يتعلق بوجوب الاعتصام بالكتاب والسنةء فكانت هذه الجهود وتلك بمثابة 
الخطوط العريضة لمنهح أهل السنة والجماعة» والقواعد العامة لطريقتهم في 
أصول الفقه» وكان لهذه المرحلة الزمنية الاثْرٌ البليغ والتأثيرُ العظيم في جهود 
العلماء اللاحقة» كما سيظهر ذلك جليًا في المرحلة الثانية والثالثة. 


(1) هو: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة» أبو عبد اللهء الإمام صاحب 
الصحيح» أمير المؤمنين في الحديث» كان من أوعية العلم يتقد ذكاءً أجمع الناس 
على صحة كتابه «الصحيح)» ولد سنة (١۹٠ه)»‏ وتوفي سنة (١١٠ه).‏ انظر: «تهذيب 
الأسماء واللغات» (۱/ »)٦۷‏ و«شذرات الذهب» (۲/١١١)۔‏ 

(۲) هو: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» أبو محمد الإمام النحوي اللغوي» كان 
فاضلا ثقة» يلقب بخطيب أهل السنة» له كتاب: «المعارف»ء و«أدب الكاتب»» 
و«تآويل مشكل القرآن»» و«تآويل مختلف الحديث)» توفي سنة (١۲۷ه).‏ انظر: 
تاريخ بغداد» »)۱۷١ /٠١(‏ و«شذرات الذهب» .)۱٦۸/۲(‏ 

(۳) طبع هذا الكتاب في مجلد واحد» شرحه ونشره السيد أحمد صقر . 

)٤(‏ طبع هذا الكتاب في مجلد واحد» بتصحيح وتنقيح إسماعيل الخطيب. 

() من ذلك كتاب «الشريعة» للإمام الآأجري» المتوفى سنة (١٠ه)»‏ وكتاب الإبانة 
الكبرى» لاومام ابن بطة العكبري» المتوفى سنة (۳۸۷ه)» وكتاب «شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة» للإمام اللالكائي» المتوفى سنة (1۸٤ه).‏ وانظر للاستزادة ما 
سياتي في (ص٤٥٥)‏ برقم (۲۹) من هذا الكتاب. 


۲۹ 


0 المرحلة الثانية : 

تبداً هذه المرحلة من أوائل القرن الخامس» وحتى نهاية القرن السابع 
على وجه التقريب» وقد برز فى هذه المرحلة إمامان: 

إمام آهل السنة فی المشرق الخطيب البغدادي› صاحب کتاب «تاریخح 
یغد اد) . 


وإمام أهل السنة في المغرب أبو عمر بن عبد البر""» صاحب كتاب 
«التمهيد) . 

أما حافظ بغداد فقد صَنّف فى أصول الفقه كتاب «الفقيه والمتفقه» الذي 
ES E EEN a e‏ 
للشافعي» ثم إنه أضاف فيه قضايا جدلية ومباحث متعلقة بأدب الفقه» وسيأتي 
الكلام لاحقًا على هذا الكتاب" 

وأما حافظ الأندلس فقد صف كتاب «جامع بيان العلم وفضله» استجابة 
لِمَنْ سأله عن معنى العلم» وعن تثبيت الحجاج بالعلم» وتبيين فساد القول في 
دين الله بغير فهم› وتحريم الحكم و وما الذي آ س اللاحتجاج 
والجدل» وما الذي کر منه؟ وما الذي د ف الرأي» وما حمد منه؟ وما 
يجوز من التقليد» وما حرم منه؟ فأجابه الشيخ إلى ما سأل قاتلا : 

«ورغبتُ أن أقدّم لك قبل هذا من آداب التعلم وما يلزم العالم والمتعلم 
التخلق به والمواظبة عليه» وكيف وجه الطلب» وما حمد ومدح فيه من 
الاجتهاد والنصب إلى سائر آنواع آداب التعلم والتعليم وفضل ذلك» وتلخيصه 


)١(‏ هو: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي› الإمام 
الحافظ أبو عمر بن عبد البرء إمام عصره في الحديث والأثر وما يتعلق بهما» كان 
موفقًا في التآليف انا عليه ونفع الله به» له كتاب: «التمهيد لما في الموطأً من 
المعاني والأسانيد»» و«الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار»» و«الاستيعاب في ا 
الأصحاب»» توفي سنة (1۳٤ه).‏ انظر: «الديباج المذهب» .)١۷(‏ و«اشذرات 
الذهب» (۳/ .)۳٠٤١‏ 

(۲) انظر (ص١٥)‏ من هذا الكتاب. 

(۳) انظر: «جامع بيان العلم وفضله» .)١/١(‏ 


۳٠ 


بابا بابًا مما روي عن سلف هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين لتتبع هديهم» 
وتسلك سبيلهم» وتعرف ما اعتمدوا عليه من ذلك مجتمعين أو مختلفين في 
الك هه اجك الى فارعا 

ومما مضى تبين أن الكتاب يبحث في موضوعين : 

الأول: في فضل العلم وآداب أهله. 

والثاني: في مباحث أصولية. 

استغرق الموضوع الأول نصف الكتاب الأول تقريبً 

وكان من أبرز المباحث الأصولية التي تكلم عليها في النصف الآخر من 
اكات 

ه أصول العلم : الكتاب» والسنةء والإجماع» والقياس. 

ه ما جاء في أن العلم هو ما كان مأخوذًا عن الصحابة» وما لم يؤخذ 
aS aa‏ 

ه الاجتهاد والقياس . 

6 التقليد والاتباع. 


6 الفتوی 

ويلاحظ استفادة ابن عبد البر من مروياته الحديثية» ومن النقل عن أئمة 
الال > وح اغى ا ها له ما ااا وهر قب ف آل ل 
على ما يروي من آثار وأحاديث وعلى ما ينقل بقوله: «(قال أت عمر)» ا 
زول 


(۱) انظر: «جامع بيان العلم وفضله» .)١/١(‏ 

(۲) كالإمام مالك وأشهب وابن القاسم وابن وهب. انظر مثا (۲/ ۷۲ ۷۳ ۸۱ ۸۸ء .)٩۵‏ 

(۳) وقد يسر الله جمع آراء ابن عبد البر الأصولية في رسالة علمية قدمها الباحث العربي 
ابن محمد فتوح بعنوان: «أصول الفقه عند ابن عبد البر جمعًا وتوثيقًا ودراسة»» 
حصل بها على درجة الماجستير من جامعة الإمام محمد بن سعود اللإسلامية بالرياض 
سنة (١١٤١ه).‏ 


۲۳١ 


وقد نقل ابن عبد البر من كتب الشافعي في مواضع ٠‏ وعن محمد بن 
ارف e‏ 

وفى الجملة فإن هذا الكتاب مليء بالأثار والنقول المسندة عن عدد كبير 

E‏ رضي الله عنهم والتابعين من بعدهم» ومشتمل على أقوال ثلة من 

أهل العلم المتقدمين. والكتاب بحاجة إلى ذراسة حديشة لآثازه وأسانيده“) 
وتنظيم طباعي» وتحقيق علمي لمباحثه الأصولية» ومقدمة دراسية عن المؤلف 
وكتابه» وفهارس دقيقة متنوعة. 

وقد ظهر في هذه المرحلة أيضًا كتابان: 

الأول: كتاب (تقور يم الأدلة) ا زيد الدبوسي 0 


والثانی: کتاب کس للإمام الغزالي” . 
وكلا هذين الكتابين يمثل اتجاهًا مستقلا في أصول الفقه. 
فالأرل قرول عتة: ابن اخلدون ‏ + «أما طريقة الحنفية فكيرا فيا كيرا 


/۲( و المزني . انظر‎ (AY VE VF VY CY انظر مثلا‎ )۱( 
.(AA «AY 


.)١١ »۲٦/۲( انظر مثلا‎ )۲( 

(۳) صدرت مؤخرًا طبعة جديدة بتحقيق أبي الأشبال الزهيري . 

e هو: عبید الله بن عمر بن عیسی الدبوسیى‎ )٤( 
المثل في النظر واستخراج الحجج› هز ول من آبرز علم الخلاف إلى الوجوده له‎ 
كتاب: «الأسرار»» واتقويم الأدلة»» و«الأمد الأقصى»ء توفي سنة (١۳٤ه). انظر:‎ 
.)۴٤١ /۳( (۱۹۲)ء و«شذرات الذهب»‎ ٩ ج التراجم‎ « 

(0) هو: محمد بن محمد بن محمد الطوسي»› أبو حامد الغزالي» حجة اللإسلام وأعجوية 
الزمان» صاحب التصانيف والذكاء المفرط»ء شيخ الشافعية» برع في علوم كثيرة»› له 
كتاب : (إحياء علوم الدين»ء و«المنخول». «البسيط»» و«الوسيط)» و(الوجيز)› توفي 
سنة (۰۵٥ه).‏ انظر: «سیر أعلام النبلاء» (۳۲۲/۱۹)ء و«الآعلام (۲۲/۷). 

(7) هو: عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن الحسن الحضرمي الأشبيلي المالكي» ولي 
لين أو زيت ولي قفا المالكة بالقاهرة تم رل عام ادت مزركة ل كاب 
«العبر وديوان المبتداً والخبر في آيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبر» المعروف بتاريخ ابن خلدون» وله «لباب المحصل في أصول الدين؛»› 
توفي سنة (۸٠۸ه).‏ انظر: «شذرات الذهب» (۷/ ٦۷)ء‏ و«معجم المؤلفين» .)۱۸۸/١(‏ 


۲۲ 


وکات من اخ كا فا القن الف أي زك الكو ني 

وقال أيصًا: «وجاء أبو زيد الدبوسي من أئمتهم - أي الف د فكت 
في القياس بأوسع من جميعهم» وتمم الأبحاث والشروط التي يحتاج إليها 
فيه. وكملت صناعة آصول الفقه بكمالهء وتهذنت مسائله وتمهدت 


قواعده»" . 


وأما الثانى وهو كتاب «المستصفى) فإنه يعتبر واسطة العقد في كتب 
المتكلمفين ااا فهو جامع لما سبقه من مؤلفات أصولية› وما بعده لا 
يخلو من الاستفادة منه» وبه اكتملت أركان علم الأصول» وفيه نضجت مباحثه 
TT‏ 


وقد أحسن أهل السنة التعامل مع هذين الكتابين المهمين» والاستفادة 
مما فيهما. 

أما كتاب «تقويم الأدلة» للدبوسي فقد تصدَى له أبو المظفر ابن 
السمعاني“ في كتابه «قواطع الأدلة» . 

قال أبو المظفر فى مقدمة هذا الكتاب : 

«وما زلت طول أيامي أطالع تصانيف الآأصحاب في هذا الباب 
وتصانیف عير هم › فرآیت أكثرهم فل فنع بظاهر من الكلام» ورائی من العبارة» 
ولم يداخل حقيقة الأصول على ما يوافق معاني الفقه. 


.)۳١١( مقدمة «ابن خلدون»‎ )١( 

(۳) انظر ما سیأتی (ص٤٥» )٥١‏ من هذا الکتاب. 

)٤(‏ هو: منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد» أبو المظفر السمعاني التميمي› 
الحنفي ثم الشافعي» من أعلام أهل السنة في عصره» له كتاب «التفسير»» وله في 
أصول الفقه كتاب «قواطع الأدلة» وله في الفقه كتاب «الاصطلام)» توفي سنة 
(۸4٤ه).‏ انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكي »)۲۱/٤(‏ و«طبقات 
الشافعية» لابن قاضي (TV‏ 

)٥(‏ كتاب «قواطع الأدلة» قام بتحقيق بعضه الدكتور عبد الله الحكمي سنة (١١٤٠ه)‏ في 
مرحلة الدكتوراه بجامعة الإمام محمد بن سعود اللإسلامية بالرياض › تم طبع الكتاب 


كاملا ونشر سنة (۹١١٠ه)‏ بتحقيق د. عبد الله الحكمي» ود. علي عباس الحكمي› 


EE 


رانف بعضهم قد أوغل وحلل وداخل» غير أنه حاد عن محجة الفقهاء 
في كثير من المسائل» وسلك طريق المتكلمين الذين هم أجانب عن الفقه 
ومعانيه» بل لا قبل لهم فيه ولا دبیر» ولا نقير ولا قطمير... ... 

فاستخرت الله تعالى عند ذلك» وعمدت إلى مجموع مختصر في أصول 
الفقه؛ أسلك فيه محض طريقة الفقهاء» من غير زيغ عنه ولا حيد» ولا جنف 
ولا ميل › ولا ارضی بظاهر من الكلام» ومتكلف من العبارة» يهول على 
السامعين» ويسبي قلوب الأغتام""“ الجاهلين» لكن أقصد لباب اللب» وصفو 
الفطنة» وزبدة الفهم» وأنص على المعتمد عليه في كل مسألة» وأذكر من شبه 
المخالفين بما عوّلوا عليه. 

وأخص ما ذكره القاضي آبو زيد الدبوسي في «تقويم الأدلة» بالإيرادء 
وتکلم عليه بما تزاح معه الشبهة» وينحل به الإشكال» بعون الله تعالى. 

وأشير عند وصولي إلى المسائل المشتهرة بين الفريقين إلى بعض 
المسائل التي تتفرع عنها لتكون عونا للناظر. .». 

وقد استفاد أبو المظفر من أبي زيد الدبوسي ونقل عنه عددّا من 


المباحث› وأورد عليه و عله کی مباحث ار 


وكتاب «القواطع» امتاز بتوسطه بين طريقتين: طريقة الفقهاء» وطريقة 
المتكلمين. 

فهو لم يجرد كتابه عن الفروع الفقهية» بل أورد فيه عددّا من المسائل 
الفقهية» كما آنه حرر المسائل وأصّل القواعد على أدلة الكتاب والسنة وما 
عليه سلف هذه الأمة» وقد أكثر من النقل عن الإمام الشافعي خاصة“» وعن 
غيره من أئمة أهل السنة. 

وقال ابن السبكي” عن هذا الكتاب: 


(1) الأغتام: جمع أغتم» وهو الذي لا يفصح في كلامه. انظر: «لسان العرب» .)٤١۳ /١۲(‏ 
(۲) «قواطع الأدلة» /١(‏ ۵ - ۸). 

(۳) انظر مقدمة محقق القواطع : /١(‏ ۷۳). 

.)٤٠١ _ ٤١٤/٥( انظر فهرس كتاب القواطع:‎ )٤( 

= هو: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي» تاج الدين أبو النصر»‎ )٥( 


€ 


«ولا أعرف في أصول الفقه أحسن من كتاب «القواطع» ولا أجمع» كما 
لا أعرف فيه أجل ولا أفحل من برهان إمام الحرمين. فبينهما في الحسن 
عموم وخصوص»''. 

أما كتاب «المستصفى» للغزالي فقد قام باختصاره وتهذيبه الإمام الموفق 
ابن قدامة وذلك في كتاب «روضة الناظر وجنة المناظر»ء وسيأتي الكلام على 
ذلك لاحق . 

وخلاصة القول : 

أن هذه المرحلة اتسمت بغزارة المادة الأصولية المبنية على الأحاديث 
النبوية والآثار المروية عن الصحابة والتابعين» وذلك يمثله بوضوح كتاب ابن 
عبد البر وكتاب الخطيب البغدادي» كما أن هذه المرحلة تميزت بالاتجاه 
الحديثي المتمثل بذكر المرويات بأسانيدهاء» ولم يكن هذا الاتجاه قاصرًا على 
الرواية والتحديث بل انضم إلى ذلك الاستنباط والفهم» وإثبات القياس 
والاجتهاد» والدعوة إلى إعمال الرأي في حدود الشرع»ء والتحذير من التسرع 
في الفتيا وإصدار الأحكام» والتنبيه على فضل العلم وأدب أهله. 

وكانت هذه المرحلة امغدادا للمرحلة السابقة الت تمثلت: فى كتاب 
«(الرسالة» للشافعى» فقد استفاد ابن عبد البر» E,‏ ال واین 
السمعاني» استفادة مباشرة واضحه من آثار الشافعي . أما كتاب «الروضة» لابن 


= اشتغل بالقضاء» له مصنفات منها: «الإبهاج» وقك اله خن انه و«جمع الجوامع»ء 
و«اطبقات الشافعية الكبرى»» و«الوسطى»» و«الصغرى»)» توفى سنة (١۷۷ه).‏ انظر: 
«شذرات الذهب» »)۲۲١/١(‏ وامعجم المؤلفین» .)۲۲١ /٦(‏ ۰ 

)١(‏ هو: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله الجويني» أبو المعالي الملقب 
بإمام الحرمين»ء إذ جاور بمكة أربع سنين وبالمدينة» شيخ الشافعية في زمانه المجمع 
على إمامته وغزارة مادته وتفننه في العلوم من الأصول والفروع والأدب وغير ذلك› 
من تصانيفه : «الشامل»ء و«التلخيص لكتاب التقريب للباقلانى)» توفى سنة (۷۸٤ه).‏ 
انظر: اسير أعلام النبلاء» »)٤1۸/١۸(‏ واطبقات الشافعية الکبری» لابن السبكي 

.)4/۳( ) 

(۲) «طبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكي .)۲١ »۲٤/٤(‏ 

(۳) انظر ما سيأتي (ص٤٥)‏ من هذا الکتاب. 


o 


قدامة فإنه يمل نقلة جديدة تتجلى في التأثر بمنهج المتلكمين مع المحافظة 
على التصور السلفي إجمالاء ولعل السبب في ذلك هو كثرة كتب المتكلمين 
e a :‏ ا ( 
الأضرل" في تلك الفترة وانتشارها مع إتقان ترتيبها و حسن عرضها' . 


0 المرحلة الثالثة : 


بداية هذه المرحلة هي بداية القرن الثامن وتنتهي بنهاية القرن العاشر 
تقريبًا» وقد برز فى هذه المرحلة - فى أوائلها - إمامان جليلانء حفظ الله بهما 
منهج أهل السنة والجماعةء» وجدّد الله بهما هذا الدين. 


إنهما شيخ الإسلام ابن تيمية"› وتلميذه ابن قيم الخور 
وقد وافق عصر هذين الإمامين اتساع جهود المتكلمين الأصولية فقد 


)١(‏ مثل كتب الباقلاني» والجوينى» والغزالى» والرازي. وظهرت أيصًا كتب المعتزلة 
كالقاضي عبد الجبار» وأبي الحسين البصري. 

(۲) ومن جهة أخرى فقد استفاد ابن قدامة من كتب الحنابلة المتقدمين : ك«العدة» للقاضى 
ای يعلى» و«التمهيد» ا الخطاب» و«الواضح» لابن عقيل . وقد بدا جليًا تأثر 
هؤلاء بالمتکلمين واستفادتهم منهم . 

(۳) هو: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني ثم الدمشقي» تقي الدين أبو 
العباس» تفقه في مذهب الإمام أحمد وبرع في التفسير والحديث» وفاق الناس في 
معرفة الفقه واختلاف المذاهب» وأتقن العربية ونظر فى العقليات وأقوال المتكلمين 
ورد عليهم ونصر السنة» وأوذي في ذات الله واعتقل وسجن» له تصانيف كثيرة منها: 
«منهاج السنة النبوية» و«الاستقامة)» وادرء تعارض العقل والنقل»»› توفي سنة 
(۷۲۸ه). انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» (۲/ ۳۸۷). و«شذرات الذهب» .)۸١ /١(‏ 

)٤(‏ هو: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي ثم الدمشقي» شمس الدين أبو 
عبد الله ابن قيم الجوزية» تفقه في مذهب الإمام أحمد وبرع وأفتى» لازم ابن تيمية 
وأخذ عنه» وتفنن في علوم الإسلام» وله في كل فن اليد الطولى» وكان ذا عبادة 
وتهجد» وقد امتجن وأوذي مرات» وصنف تصانيف كثيرة منها: «زاد المعاد فى هدي 
خير العباد»» و«الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة)» توفي سنة (١١۷ه).‏ 
انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» (۲/ »)٤٤۷‏ و«معجم المؤلفین» .)٠١۹/۹(‏ 

)٥(‏ لم يقتصر الأمر على جانب أصول الفقه» بل إن منهج المتكلمين قد شاع وذاع في مباحث 
العقيدة أيضاء وقد تصدى هذان الإمامان للرد عليهم» فمن ذلك «بيان تلبيس الجهمية» 
لابن تيمية» و«الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة») لابن القيم» وغير ذلك. 


۲٦ 


توافرت کتبهم› المختصرات منها والمطولات» وتداول الناس هذه الكتب» 
رطالا ودراسها ١‏ ونمك خض دور هين الاعامين إزاء هذا 
التيار في جانبين : 

الجانب الأول: تأصيل قواعد أهل السنة والجماعة» وتثبيت دعائم منهج 
السلف الصالح بالحجة البالغة والبرهان الساطع» والرجوع في كل ذلك إلى 
نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة» وما دل عليه العقل الصريح والفطرة 
السليمة» وما ورد عن الصحابة والتابعين» وعدم الالتفات إلى مناهج المناطقة 
ومسالك الفلاسفة. 

إن القضايا والمطالب التي اشتغل ابن تيمية بإظهارها وبيانها أو ابن القيم› 
إنما هي قضايا كلية ومطالب أساسية» عليها تبنى مسائل كثيرة وفروع عديدة. 

فمن الأمثلة على ذلك" : 

أ - وجوب اتباع الكتاب والسنة اتباعًا عامًا» وأنه لا تجوز E‏ 

E‏ بل يجب أن يجعلا هما الأصل»ء فما 
ا قبل » وما خالفهما رُدٌ. 

ب - أن الكتاب والسنة وإجماع الأمة أصول معصومة» تهدي إلى 
الحق» لا يقع بينها التعارض» وأن القياس الصحيح موافق للنص أيضًا. 

ج - أن للعلماء في اجتهاداتهم أسبابًا وأعذارًا» والواجب في المسائل 
الاجتهادية بيان الحق بالعلم والعدل. 
د - أن أحكام الشريعة مشروطة بالقدرة والاستطاعة إذ لا يكلف الله نفسًا 
إلا وسعها. | 

- أن الرسول ية أت بيان هذا الدين» فالدين كامل والنصوص محيطة 

بأفعال المكلفين» وأن رسالته ية عامة للثقلين وهي ضرورية للخلق. 

الجانب الثاني : الرد على الباطل وكشف زيفه» وبيان بطلانه» وذلك 


)١(‏ من هذه الكتب: «المحصول» للرازيء و«الإحكام» للآمدي» و«(مختصر ابن 
الحاجب»». و«المنهاج» للبيضاوي . انظر: «مقدمة ابن خلدون» .)١١١(‏ 
(۲) انظر هذه الأمثلة وغيرها فيما ياتى (ص*۳٥  )٥٤۷‏ من هذا الكتاب. 


۷ 


بعد الوقوف على ماخذه لدى أهله؛ لمقارعة الحجة بالحجة. 

كل ذلك بأدلة المنقول والمعقول» مع النصيحة والبيان» فكان هذا 
الصنيع تصحيحًا للخطاً و تقويمًا للاعوجاج› وتوضيخا للحق ودعوة إليه» 
وفضحًا للباطل وتحذيرًا منه. 

ومن الأمثلة على ذلك': 

ا التحسين والتقبيح العقليين» وبيان طرفي الانحراف في هذه 

الفسالة. 

ب _ جناية التآويل وخطورته» وبيان الصحيح منه والباطل. 

ج - الرد على من زعم أن النصوص تفيد الظن ولا تفيد اليقين» وذكر 
الأدلة على ذلك. 

د - درء التعارض بين العقل والنقل» وإقامة الأدلة والشواهد على ذلك. 

ا جهود ابن تيمية وابن القيم وآثارهما الجليلة امتداد لآثار من سبقهم 
من أئمة أهل السنة والجماعة» فقد استفاد هذان الإمامان من جهود ابن 
عبد البر» والخطيب البغدادي» وابن السمعاني» وَمِنْ قبلهم الإمام الشافعي 
وغير هؤلاء من الأئمة. يضاف إلى ذلك أن جهود هذين الإمامين تمثل دراسة 
تقويمية لكتب المتكلمين الأصولية» ونقدًا لقواعد المتكلمين ومناهجهم» وبيانا 
لما لها وعليها انطلاقا من منهج السلف الصالح. 

وإذا أردنا الوقوف على آثار هذين الإمامين في أصول الفقه فإنه من الصعوبة 
الإحاطة بهذه الآثار على وجه الدقة» ذلك لضخامة تراثهم وسعة امتداده من 
جهة» ومن جهة آخرى فإن تاليفهما تتصف بالاستطراد والتشعب» فما أن يبتدئ 
الواحد منهما بموضوع حتى يفرع الكلام على غيره» وهذا يجره إلى غيره وهكذاء 
ولعل صفة الاستطراد عند ابن تيمية أظهر وأقوى منها بالنسبة إلى ابن القيم . 

ا ي ¿ الإمامين من آبحاث أصوليةٍ في قائمتين 
خاصتیه" . 
)١(‏ انظر هذء الأمثلة وغيرها فيما يأتي (ص )٥٤۷١ - ٥٠‏ من هذا الكتاب. 
(۲) انظر ما سياتي (ص )٥٤۷ - ٥۳۰‏ من هذا الكتاب. 


۳۸ 


وفي هذا المقام يمكن الإشارة إلى كتابين مستقلين في أصول الفقه لهذين 
الإمامين» الأول كتاب «المسَودة» لآل تيمية» والثاني كتاب «إعلام الموقعين» 
لابن القيم» على أن الأخير من هذين الكتابين ليس خاصًا في أصول الفقه إلا 
ن معظم مباحثه تتعلق بالأصول. 

أما كتاب «المسودة» فإنه في الأصل دل عاد الد 
عد السلام بن تيمية الحراني» چ شيخ e‏ تقي الدين أحمد بن تيمية› 
اا ا ل فل ما اه کیان لد ا الحليم ٠"‏ 
والد شيخ الإسلام» وَتركها أيضًا مسرّدة دون أن يبَبْضهاء > ثم جاء شيخ 
الإسلام أحمد بن تيمية فعلّق على بعضها وَترگها أيشًا مسردة دون أن ييّضها 
ثم قيض الله المسوّدات أحدَ ا 2 الإسلام ابن تة فخمعها 
و وييّضها وميّز بعضها عن بعض»› فما كان ا قال فبه: «قال شيخنا»› 
وما کان لوالد شيخه قال فيه: «قال والد شيخنا»» وما كان لصاحب الأصل 
جد الد ر كه مه 

والكتاب ضكَّ جملة من النقول عن أئمة الحنابلة الأصوليين» وهذا هو 


)١(‏ هذه النقول عن القاضي أبي يعلى» وأبي الخطاب» وابن عقيل وغيرهم من الحنابلة 
المتقدمين . 

(۲) هو: عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن علي بن تيمية› انو 
البركات الحرانى» مجد الدين» الفقيه الحنبلى» والمحدث والمفسر والأصولى» له 
کتاب (منتقى الأخبار» في أحاديث الأحكام» وکات «الأحكام الكبرى): 
و«المسودة)» توفى سنة (۲٥٦ه).‏ انظر: «البداية والنهاية» (۱۹۸/۱۳). «ذيل طبقات 
الحنابلة» (/4). 

(۳) هو: عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله» ابن تيمية الحراني» شهاب الدين أبو 
المحاسن» ابن المجدء أتقن المذهب الحنبلى ودرّس وأفتى» وكان إمامًا محققًاء وله 
يد طولى في الفرائض والحساب» قيل عنه: كان من أنجُم الهدى» وإنما اختفى من 
نور القمر وضوء الشمس» إشارة إلى أبيه وابنه» توفى سنة (1۸۲ه). انظر: «شذرات 
الذهب» .)۳۷٣/١(‏ ۰ 

)٤(‏ هو: أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني الحراني ثم الدمشقي الفقيه الحنبلي»› 
شهاب الدين»ء أبو العباس» توفي سنة (٥٠٤۷ه).‏ انظر: «شذرات الذهب» .)١١١/١‏ 


() انظر: مقدمة كتاب «المسوّدة» (7» ۷). 


۳۹ 


الغالب فيه» لذا فهو مَجمع لكثير من أقوال الحنابلة» ومرجع لتحرير مذهب 
الإمام أحمد في عدو من المسائل الأصولية. والكتاب بحاجة إلى تنقيح 
وتهذیب لوجود تکرار في بعض مباحثه» وإلی ترتیب› إذ هو عبارة عن مسائل 
و لا يجمعها باب اا ر فالکتاب إذن يحتاج إلى فهرسة 
لے ر ال کات ل ان إليه في نسبة ما فيه إلى مؤلفيه؛ إذ 
ترکوه دون تحریر ولا تحقیق فهو مسودة'. 

أما كتاب «إعلام الموقعين» فقد ذَكَرّ فيه ابن القيم مباحث أصولية مهمة 
أفاض الكلام عليهاء» فمن هذه المباحث”': 

#٭ القياس . 

# الاستصحاب . 

# الزيادة على النص. 

# قول الصحابي . 

# الفتوى . 

# دلالة الألفاظ على الظاهر. 

# سد الذرائع وتحريم الحيل . 

# ليس في الشريعة ما يخالف القياس . 

وهناك مباحث أخرى نفيسة ازدان بها هذا الكتاب» فمن ذلك : 

# ذكر أئمة الفتيا من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 

# شرح خطاب عمر طبه في القضاء. 

# آنواع الرآي المحمود والمذموم. 


)١(‏ كتاب «المسودة» في أصول الفقه طبع في مجلد واحد بتحقيق وتعليق الشيخ محمد 
محيي الدين عبد الحميد» وذكر في مقدمته لهذا الكتاب أنه يمتاز بالعناية بتحرير محل 
ال ا وها اجات الاو ال ن الصا الات ها با اسف ا ن 
٠‏ الكتاب الدكتور أحمد الذروي من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض 
في مرحلة الدكتوراه سنة (١١٤٠١ه)»‏ ثم نشر بتحقيقه سنة (۲١١١٤٠١ه).‏ 
(۲) انظر فيما يتعلق بهذه المباحث وغيرها ما سيأتي ( ص۲۹٥‏ - )٥٤١‏ من هذا الكتاب. 
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# مسائل في الطلاق والأيمان. 

# فتاوى النبي بيا في العقيدة وفي الأبواب الفقهية. 

# أمثلة على الحيل المباحة والباطلة. 

# أمثلة على رذ المحكم بالمتشابه. ) 

# أمثلة على رد السنن بظاهر القرآن. 

وقد امتاز هذا الكتاب بكثرة الأمثلة الفقهية على عدد من المسائل 
الأصولية”» وامتاز أيضًا ببيان حكمة التشريع ومقاصد الشريعة'"» إضافة إلى 
حسن البيان وجمال الأسلوب» كما أن الكتاب جامع لكثير من الأحاديث 
واتار الو ر الصا رالا اود ن و ا وف 
YT‏ 

فهو بذلك غاية في منهج آهل a E Sl‏ 
السلف» والكتاب چ ل تخریج أثاره وفهرسة مباحثه ومطالبه» وحقیق 


بدراسهة تبرر محاسنه وتقصح عن میج مؤلفه ومصادره فیه ومقاصده ا 


وفى هذه المرحلة أيضًا ظهرت لبعض علماء أهل السنة مؤلفاث أصولية 
إل انها على وجه العموم تاثرت بمتم سج المتكلمين جملة. 

وهذا التأثر يختلف من كتاب إلى آخر. 

وفی المقابل فقد حافظت هذه المؤلفات فی الجملة على مجح السلف› 
وهذه المحافظة أيضًا تختلف من كتاب إلى آخر. 


(۱) انظر على سبيل المثال: «الأمثلة على رد السنن بظاهر القرآن» (۳۲۱/۲ ۔ ۳۲۹)ء 
و«الأمثلة على رد المحکم بالمتشابه» (۲/ .)٤١١ ۴۳١‏ 

a (۲(‏ إن الشارع جمع بين المختلفين أو فرق بين 
المتمائلين ف في الحكم» وفيما يتعلق بما قيل فيه من الأحكام: إنه يجري على خلاف 
القياس . انظر (۲/ ۰۷۱ ۷°(« ۲/ .(V* o‏ 

(۳) انظر مثا الأدلة التي أوردها من فعل الصحابة وغيرهم على حجية القیاس (۲۱۷-۲۰۲/۱). 

)٤(‏ وذلك كرسالة الإمام الليث إلى الإمام مالك (۳/ ۸۳ - ۸۸)» ورسالة الإمام أحمد في 
طاعة الرسول بل (۲/ ۲۹۰ ۔- ۲۹۳). 

)٥(‏ صدرت مؤخرًا طبعة بتحقيق الشيخ مشهور آل سلمان في سبعة مجلدات. 


٤١ 


ولعل مدى التأثر بمنهج المتكلمين ومقدار المحافظة على منهج السلف 
فى هذه المؤلفات› SS GG‏ 
«الروضة» لابن قدامة)› ™ «شرح الكوكب المنير» للفتوحي . 
فمن هذه المۇلفات" 
١‏ - «قواعد الأصول ومعاقد الفصول» للإمام صفي الدين عبد المؤمن 
الحنبلي» المتوفى سنة (۷۳۹ه)» وهو مطبوع. 
۲ - «أصول الفقه» للإمام شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي› 
سنة (۳٦۷ه)»‏ وهو مطبوع . 
- «المختصر في أصول الفقه» للإمام علاء الدين ابن اللحام البعلى 
نس ۵ المتوفى سنة (۳٠۸ه)»‏ وهو مطبوع. 
٤‏ شرح مختصر ابن اللحام في أصول الفقه» ومام تقي الدين اف 
بکر بن زيد الجراعي الحنبلي› المتوفى سنة (۸۸۳ه)› وهو عير مطبوع . 
0 .. (اتحرير المنقول وتهذيب علم الأصول» امام عللاء الدين علي بن 
سليمان المرداوي الحنبلي» المتوفى سنة (٥٠۸۸ه)»‏ وهو غير مطبوع . 
«التحبير شرح التحرير» له آنضاء وهو مطبوع . 
الفتوحي الحنبلي» المتوفى سنة (۹۷۲ه)» وهو مطبوع . 
- شرح مختصر التحرير» المشتهر باشرح الكوكب المنير» له أيضًاء 
وهو مطبوع . 


(1) انظر (ص٤٥)‏ من هذا الكتاب. 

(۲) انظر (ص۹٥)‏ من هذا الكتاب. 

(۳) سيأتي الكلام باختصار على هذه المؤلفات عند الكلام على كتاب «الروضة» لابن 
قدامة (ص ٠)٥٤‏ وكتاب «شرح الكوكب المنير» للفتوحي (ص۹٥).‏ 

)٤(‏ ولابن اللحام أيضًا كتاب «القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام 
الفرعية)» ذكر فيه ستًا وستین )1١(‏ قاعدة» أردف كل قاعدة بمسائل تتعلق بها من 
الأحكام الفرعية» وتخلل ذلك بعض التنبيهات والفوائد» طبع الكتاب بتحقيق وتصحيح 
الشيخ محمد حامد الفقي في مجلد واحد» ثم طبع محققًا من رسالتين علميتين. 


۲ 


والملاحظ على هذه الكتب : 

ف«مختصر ابن اللحام» شرَحَه الجراعي» و«التحرير» للمرداوي اختصره 
الفتوحي» ثم شرح المختصر. 

وان آخرها وقتًا وأوسطها حجما کاب شرح الك و كب المنير»› لذا فقد 
اجتمعبتٌ هذه الكتب فى هذا الكتاب وعادت إليهء فأمكن بهذا الاعتبار أن 
يجعل ختامًا لهذه المرحلة» ولذلك حَسَنَ إفراد هذا الكتاب بالدراسة كما 
سیا لی لقا إن شاءِ ا 

وبذلك يسدل الستار على هذه المرحلة الزمنية» والتي قصر الكلام 
الا 

وخلاصة القول : 

أن هذه المرحلة تميزت بجهد علمي جليل قام على ركيزتين : 

الأولى : إيضاح وإبراز القواعد الأصولية على منهج السلف الصالح. 

والثانية: نوجيه النقد وتصحیح الخلل 08 ال كلمي في قواعدهم 
الأصولية» وقد تم هذا الجهد المشكور على يد الإمام أبن تيهيه» ومن بعده 
ابن القيم» وقد بنى هذان الإمامان ذلكم الجهد على تلكم الثروة العلمية التي 
تركها للأمة الإمام الشافعي ومن سار على نهجه من بعده. 

ويضاف إلى ذلك ظهور مؤلفات لبعض علماء الحنابلة كابن اللحام» 
والمرداوي» والفتوحي› وكأن هذه المؤلفات امتداد کات الروضة لان قدامة 
الذي كان نقلة جديدة ظهر فيها بوضوح التأثر بمنهج المتكلمين» إلا أن 
المؤلفات فی هذه المرحلة استجابت ولا سكت واستفادت ولا ريب من جهرد 
ابن تيمية وابن القيم فظهر تأثر هذه المؤلفات - مع التفاوت في ذلك - بما 
قرره هذان الإمامان ويّناه جليًا واضحًا . 


(۱) انظر (ص۹٥)‏ من هذا الكتاب . 


٤ 


هذه هى المراحل التى مرت بها المسيرة المباركة لأهل السنة والجماعة 


فی أصول الفقه» وقد ظهرت بعد ذلك مؤلفات آخری لبعض أئمة آهل اة 


إلا أن هذه المؤلفات ترجع في الجملة إلى المراحل التي سبقتها 


فمن هذه المؤلفات : 
- «المدخل إلى مذهب الامام أحمد بن حنبل»'» للشيخ عبد القادر بن 


۲ - «نزهة الخاطر العاطر»" شرح كتاب «روضة الناظر وجنة المناظر»ء 


له نضا . 
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- ارسالة لطيفة في أصول الفقه»”" للشيخ عبد الرحمن بن ناصر 


السعدي“ ٠‏ المتوفى سنة (١۴۷١ه).‏ 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


هذا الكتاب ضمنه مؤلفه جل ما يحتاج إلى معرفته المشتغل بمذهب الإمام أحمد» 
وذكر فيه العقائد المنقولة عن الإمام أحمد» والسبب الذي لأجله اختار كثير من 
كبار العلماء مذهب الإمام أحمد على مذهب غيره» وذكر فيه أيضا أصول مذهب 
الإمام أحمد» ومسلك كبار أصحابه في ترتيب مذهبه واستنباطه من فتياه» وذكر 
أصول الفقه عند الحنابلة واستمده من «الروضة» لابن قدامة» ومن امختصر 
الطوفي وشرحه»» ومن «التحرير» للمرداوي» ومن مختصره وشرحه للفتوحي» ومن 
(مختصر ابن الحاجب وشرحه» للإيجي» ورجع إلى كتب أصولية أخرى» وذكر 
أيضًّا في هذا الكتاب مصطلحات الفقه الحنبلي والكتب المشهورة فيه» وقد طبع 
الكتاب في مجلد واحد» ثم قام بتحقيقه الدكتور عبد الله التركي» وذلك في مجلد 
واحد أيضا. 

سيأتي الكلام عليه تعليقًا في (ص۸٥)‏ من هذا الكتاب. 

تقع هذه الرسالة في اثنتي عشرة صفحة» تكلم فيها المؤلف على رؤوس المسائل 
الا ااا ار ات ي د و ا ي ی 2 
الفقهية» وقد طبعت هذه الرسالة مرارًا ضمن مجموعة كتب للشيخ. 

هو: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر آل سعدي» من قبيلة تميم» نشا في 
بلاد القصيم» ودرس على علماء الحنابلة هناك» وكان ذا معرفة تامة في الفقه» وكان 
مشلا بكب ابن ية وان القبم وامعقاد هن ذلك را كيرا له كاب اتسر 
الرحمن في تفسير كلام المنان»» و«القول السديد في مقاصد التوحيدا» توفي سنة 
(١۷ه).‏ انظر: مقدمة كتاب «تيسير الكريم الرحمن». 


٤ 


٤‏ _ «وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول»"'» للشيخ حافظ بن أحمد 
الحكمى”"» المتوفى سنة (۷۷١١ه).‏ 

_ «مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر»"» للشيخ محمد الاس 
الشنقيطي › المتوفى سنة (۳۹۳١ه).‏ 


O O O O 


(۱) هذا الكتاب منظومة ته تقع في ستمائة وأربعين نتا بدا المؤلف منظومته بمقدمات 
ثلاث» ثم شرع في لکد على المسائل الأصولية المعهودة» فتكلم على الأدلة 
المتفقى عليهاء والاستصحاب» ودلالات الآلفاظ› وطرق الاأستنباط› والنسخ»› 
والاجتهادء والتقليد» والفتوى» والترجيح. ومن المسائل التي أضافها على مسائل 
الأصوليين الكلام على مختلف الحديث وعلى أسباب اختلاف العلماء» وقد طبع 
س کان في الذكاء ا والفهم» اشتغل ن الفقه 
والحديث والتفننت والتوحيد مطالعة وفطلا له منظومة في التوحيد وهي «سلم 
الوصول إل علم الأصول» ثم شرحخها في کتابه «(معارج القبول»» توفي سنه 
(۳۷۷١ه).‏ انظر: مقدمة كتابه «معارج القبول». 

(۳) سيأتي الكلام عليه تعليقا في (ص۹٥)‏ من هذا الكتاب. 
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8 المطلب الثاني 71 
دراسة مستقلة للكتب الأريعة: «الرسالة» والفقيه والمتفقه»› 
وروضة الناظر» وشرح الكوكب المنيرء» 

أولا: كتاب «الرسالة» للامام الشافعي» المتوفى سنة (۶٠۲ه):‏ 

«(هذا كتاب «الرسالة» للشافعي» وكفى الشافعي مدحًا أنه الشافعي› 
وكفى «الرسالة» تقريظا أنها تأليف الشافعي». 
- صل الكتا. 

الف الشافعي كتاب «الرسالة» مرتين» ولذلك يعده العلماء في فهرس 
مؤلمفاته كتابين: «الرسالة القديمة». و«الرسالة الحديدة». 

أما «الرسالة القديمة» فالظاهر أنه ألفها فى بغدادء إذ كتب إليه 
عبد الرحمن بن مهدي" وهو شاب أن يضع له کتابًا یذکر فيه : 

شرائط الاستدلال بالقرآن» والسنة» والإجماع» والقياس» وبيان الناسخ 
والمنسوخ» ومراتب العموم والخصوص 

فوضع الشافعي له كتاب «الرسالة»» وأرسله إليه» ولذلك سمي الرسالة. 
فلما قرآها عبد الرحمن بن مهدي قال: ما ظننت أن الله تعالى خلق مثل هذا 
الرجلء ثم قال عبد الرحمن: «ما اصلي صلاة» إلا وأدعو للشافعي فیها»“ . 


)۱١(‏ هو: انو عبد الله محمد بن إدريس القرشي المطلبي الشافعي› إمام المذهب الشافعي› 
اتفق على تقته وإمامته وعدالته وحسن سيره » له اشغار كثيرة» من مۇلقاتە: کتاب 
«الأم»» و«الرسالة»» ولد سنة (١١٠١ه)»‏ وتوفي سنة (١٠۲ه).‏ انظر: «تهذيب 
الأسماء واللغات» »)٤٤/١(‏ و«وفيات الأعيان» .)١١۳/۶١(‏ 

(۲) مقدمة كتاب شئ أحمد ر (0). 
e as‏ وکان e‏ 


في العلم» وأحد المذكورين بالحفظ»› وممن برع في معرفة الأثر وطرق الروايات وأحوال 
الشیوخ» توفي سنة (۱۹۸ه). انظر : «تاریخ بغداد» »)۲٠١ /۱١(‏ و«الأعلام) (۹/۳(. 


/١( و«تهذيب الأسماء واللغات»‎ .)٠١١ ء٠١۳( انظر: «مناقب الشافعى» للرازي‎ )٤( 
.)١١ ء١١‎ ء٠1١( ومقدمة كتاب «الرسالة)‎ «(04 CEA <¥ 


٤ 


قال الفخر الرازي: «ولما خرج الشافعي إلى مصر أعاد تصنيف كتاب 
«الرسالة»» وفي كل واحٍ منهما علم كثير» وقال الشيخ أحمد شاكر"" في 
تقديمه لكتاب «الرسالة»: «وأيًا ما كان فقد ذهبت «الرسالة القديمة»)» وليست 
في ايدي الناس الآن إلا «الرسالة الجديدة)» وهي هذا الکتاب)“ 
ب - مميراات الكثاب: 

. أن كتاب «الرسالة» أول كتاب صنف في أصول الفقه"‎ ١ 


قال الفخر الرازي: «اتفق الناس على أن آول من صَنف في هذا العلم 
هو الشافعي› وهو الذي رت آًبوابه» وميّز بعض اقسامه عن بعص › وشرح 
مراتبه فى الضعف والقوة»" . 

وقال أيصًا: «والناس وإن أطنبوا بعد ذلك في علم أصول الفقه إلا أنهم 
كلهم عيال على الشافعى فيه؛ لأآنه هو الذي فتح هذا الباب» والسبق لمن 


ثم نقول: إن الانسان الذي يكون واضعا لعلم من العلوم أنتداءء .لو 
وقعت له فيه هفوة و زلة» کات مغمورة له» کت ون قال ارله تعالی : ولو 


کان من عند عير ر أله لوجدواً ف فه يما ڪا [النساء: ۸۲]» وذلك يدل على 
أن کل ما کان من عند فإنه لا ينفك عن الاختلاف والتناقض» والفاضل 


)١(‏ هو: محمد بن عمر بن الحسين القرشي» يعرف بابن خطيب الري» أبو عبد الله 
فخر الدين» الشافعي المفسر المتكلم› من مؤلفاته: «مفاتيح الغيب»» و«تأسيس 
التقديس»»ء و«المحصول فى أصول الفقه)» توفي سنة (١٠٦ه).‏ انظر: «طبقات 
الشافعية الكبرى» لابن السبكي /١(‏ ۳۴)ء و«البداية والنهاية» .)٠١ /١١(‏ 

(۲) «مناقب الشافعي» للرازي .)۱٥١۷(‏ 

(۳) هو: أحمد بن محمد شاكر بن أحمد بن عبد القادر من آل أبي العلياء» يرفع نسبه إلى 
الحسين بن علي» 2 بالحديث والتفسير» مصري» من مؤلفاته: «عمدة التفسير»› 
واشرح مسند الإمام أحمد»» توفي سنة (۱۳۷۷ه). انظر: «الأعلام» (0۳/1(. 

.)١١( مقدمة كتاب «الرسالة»‎ )٤( 

»)٤۹/١( انظر: «امجموع الفتاوى» (١۳/۲٤٤)ء و«تهذيب الأسماء واللغات»‎ )٥( 

- و«البحر المحيط» للزركشي »)٠١/١(‏ ومقدمة كتاب «الرسالة» .)١١(‏ 

() «مناقب الشافعي» للرازي .)٠٥۳(‏ 


۷ 


من عدت سقطاته . 6 e‏ 


۲ - أن الشافعى حرّر كتاب «الرسالة» تحريرًا؛ إذ أنه أعاد تصنيفه كما 
قال الشيخ اجمد شاکر: «الظاهر عندي - أيضًا - آنه أعاد تأليف كتاب 
«(الرسالة» بعد تاليف أكثر كتبه التي في «الأم»؛ لأنه يشير كثيرًا في «الرسالة» 
إلى مواضع مما كتب هناك . 

وقال الشافعي: «وكل حديث كتبته منقطعًا فقد سمعنّه متصلاء 
مشهورا عمن روي عنه بنقل عامة من آهل العلم يعرفونه من عامة» ولكني 
كرهت وضع حديثِ لا أتقنه حفظاء وغاب عني بعض كتبي» وتحققت بما 
يعرفه آهل العلم مما حفظت» فاختصرت خوف طول الكتاب فأتيت ببعض ما 
فيه الكفاية» دون تقصي العلم في كل مرة»'. 

فيؤخذ من هذا الكلام: 

أن الشافعي لم يثبت في هذا الكتاب من الأحاديث إلا ما أتقن حفظه 
وتحقق من ثبوته. 

وآنه یکتب من حفظه ؛ إذ لم تکن کتبه كلها معه. 

ونه اراد الاختصار وعدم التطويل» ولم يقصد الاستقصاء. 

۳ - آن كتاب «الرسالة» كتاب حديث وروايةء فقد ذَكَرَ الشافعى فيه عددًا 
كبيرًا من الأحاديث بأسانيدها المتصلة“ ٠‏ وتكلم فيه على مسائل مهمة في 
علوم الحديث. بل قيل: إن كتاب «الرسالة» أول كتاب الف في أصول 
الحدذت اسا 

کا كتاب «الرسالة» كتاب فقو وأحكام» فقد تكلم الشافعي على آيات 


.)٠١۸ »۱١۷( «مناقب الشافعى» للرازي‎ )١( 

(۲) انظر: مقدمة كتاب «الرسالة» .)۱١(‏ 

.)٤۳١( «الرسالة»‎ )۳( 

(6) انظر فهرس الأعلام من كتاب: «الرسالة»» فقد وضع المحقق علامة لمن روى حدينًا 
أو أثرّا .)٦٤٥١ ٦۲ ٤(‏ 

.)٦١١ ء٦٠٦٠( انظر الفهرس العلمى من كتاب : «الرسالة»: كلمة «الحديث»‎ )٥( 

.)۱۳( انظر مقدمة كتاب: «الرسالة»‎ )١( 


۸ 


كثيرة من کتاب اله ر 2 ا عك ال فا ا 
كبير من الفروع الفقهية من شتى أبواب الفقه""'. 

ه _ أن كتاب «الرسالة» كتاب أدب ولغة» ذلك أن الشافعي لم تدخل 
على لسانه لكنة» ولم تحفظ عليه لحنة أو سقطة› فكلامه لغة يُحتج بها" . 

٠‏ _ أن الشافعي رتب كتابه - في الغالب - على طريقة المحاورة والسؤال 
والجواب» وذلك مثل: «قال لي قائل. . . فما حجتکم في القياش ‏ وتركه؟ : 
OER TENET‏ قلت...» وأحيانا يأتي بالكلام على صيغة 
الاعتراض» وذلك مثل: «فإن قال قائل... قلنا...» «فإن قيل... قيل 
ل 

ولا شك أن ذلك أدعى للانتباه وأقوى في البيان. 

ج - مصادر الكتاب: 

من خلال النظر في كتاب «الرسالة» يمكن الوقوف على مصادر الإمام 
الشافعي التي استقى منها مادة الكتاب» وذلك على النحو الآتي: 

انات اة الك يمه . 

. الاحادىت:النرة الشريفة‎ ١ 

۳ لے 

۷ أقوال التابع.‎ _ ٤ 


إجماع أهل العل“ . 


)١(‏ انظر فهرس الآيات القرآنية من كتاب: «الرسالة». 

(۲) انظر الفهرس العلمي من كتاب: «الرسالة). 

(۳) انظر: «مناقب الشافعي» للرازي (۲۳۹ - »)۲٤٤‏ واتهذيب الأسماء واللغات» /١(‏ 
»)٥١ ٩‏ ومقدمة كتاب «الرسالة» (١۱)ء‏ وانظر: فهرس الفوائد اللغوية المستنبطة› 
وذلك من كتاب «الرسالة». 

.)٤۴۷  ٤۳٥( انظر: «الرسالة»‎ )٤( 

.)٤١٦- ٤١١( انظر المصدر السابق‎ )٥( 

Va FAS OO افدر اا‎ 0 

(۷) انظر المصدر السابق .)٤٥١ - ٤٤۸(‏ 

(۸) انظر المصدر السابق .)٤٥١ ء٤۲٠١ »٤١۹(‏ 


۹ 


EE E 

۷- آقوال بعض أهل العلب. 
د - موصوعات الكتاب ونرتيبها: 

اشتمل كتاب «الرسالة» على علوم عدة؛ ففيه المسائل الفقهية والأحكام 
الشرعية» والقضايا الحديثية» والفوائد اللغوية» وفيه - أيصًا - الموضوعات 
الأصوليةء وهي التي كان لها الحظ الأكبر من هذا الكتاب» بل إن أصول 
الفقه هو المقصود من تأليفه”» وما عداه فإنما يذكر تبعًا له» ويمكن ترتيب 
الموضوعات الأصولية في كتاب «الرسالة» على النحو الآتي : 

١‏ - حجية السنة عموماء وحجية خبر الواحد خصوصًاً. 

۲ - الأخبار «العلم)ء الإجماع» القياس» قول الصحابي» الاستحسان. 

۲ - بيان منزلة السنة من الكتاب» ومنزلة الإجماع والقياس. 

٤‏ - الناسخ والمنسوخ. 

۵ - صفة النهي . 

“ - المجمل والمبين» والعام والخاص. 

۷ - الا جتهاد. 

۸ ما يجوز من الاختلاف وما لا یجوز. 

٩‏ - الأحاديث التي ظاهرها التعارض ووجه التوفيق بينهاء «العلل في 
الأحاديث». 

هذا مجمل الموضوعات الأصولية في كتاب «الرسالة». والملاحظ أن 
الإمام الشافعي لم يذكرها بهذا الترتيب؛ ويمكن معرفة ترتيب الشافعي لهذه 
الموضوعات بالرجوع إلى كتاب «الرسالةه^. 


(۱) انظر المصدر السابق (۵۲» ۱۳١۲ء .)٤۸۷‏ 

(۲) انظر المصدر السابق .)٠٠١١ »۲٠*(‏ 

() انظر ما تقدم بيانه قريبًا عند الكلام على أصل الكتاب (ص٦٤).‏ 

)٤(‏ لقد هيأ الله لكتاب «الرسالة» الشيخ المحدث أحمد شاكر ك فقام بتحقيقه تحقيقًا علميًا 
نفيسا» وخدمه خدمة عظمى لا مزيد عليهاء قَصَبَظ نص الكتاب بعد أن جَمَعَ نسخه 


المخطوطة والمطبوعة» ودرس الا وخرج الأحاديث والآثار والاشغار وعرّف = 


0 


ثانيًا: كتاب الفقيه والمتفقه“ للامام الحافظ الخطيب البغداديء 
المتوفى سنة (۳ )7 : 
- سیب تاليف الكتاب: 

صنف الخطيب هذا الكتاب نصيحة لطائفتين» لآهل الحديث»› 

(f) ¢ ٤ 
ذلك أن أكثر كتبة الحديث في زمانه ابتعدوا عن معرفة فقه ما كتبوه وفهم‎ 
معنی ما دونوه» ومنعوا أنفسهم عن محاضرة الفقهاءء وذموا مستعملي القياس من‎ 
العلماءء وذلك لما سمعوه من الأحاديث التي تعلق بها هل الظاهر في ذم الرأي‎ 

فيها على أقوالهم ومذاهبهم› فنقضوا بذلك ما أحلوه» واستحلوا ما حرموه. 
وح لمن كانت حاله هذه أن يُظْلَىَ فيه القول الفظيع» ويشنع عليه 

بضروب التشنيع › فهذا طعن أهل الرأي والمتكلمين في أهل الحديث. 
أما أهل الرأى فجلُ ما يحتجُون به من الأخبار واهية الأصل» ضعيفة 


= بالأعلام» وشرح الخريب» وأرشد إلى مواضع الإحالات» اا ا ا 
عن الإمام الشافعي من كتبه الأخرى وعن غير الشافعي» ووضع له فهارس متنوعة دقيقة ٠‏ 
وخر جه بثوب جمیل › إذ قسم الكلام إلى فقرات» وجعل لها أرقامًا تسلسلية» ووضع 
as‏ وقدّم للكتاب بمقدمة عرف فيها بالمؤلف وكتابه . 
فجزى الله المؤلف والمحقق خير الجزاءء وكتب لهما ذلك في صالح أعمالهما. 

(۱( طبع بتحقیق وتعلیق وتقديم ا إسماعيل الأنصاري»› وهو جزآن في مجلد وأاحد. 

(۲) هو: : أحمد بن علي بن ثابت بن احمد بن مهدي؛ أبو بكر الخطيب» الحافظ الكبير» أحد 
أعلام الحفاظ ومهرة الحديث» عرف بالفصاحة والأدب» تفقه على فقهاء الشافعية» له 
مصنفات منتشرة منها : تاريخ بغداد»» واشرف أصحاب الحديث»» توفي سنة (۳٦٤ه).‏ 
انظر : «طبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكي (۳/ ›)٠١‏ و«الأعلام» (۷۲/1). 

(۳) للخطيب البغدادي رسالة «(مختصر نصيحة أهل الحديث» تقع في سبع صفحات» وقد 
وردت هذه الرسالة بتمامها فى كتاب «الفقيه والمتفقه». انظر (۲/ ۷۷ - ۸9)» وقد 
طحت حك آل بال فين مجور غ ركل فى لر ايت السا لطت 
البغدادي» حققها وعلق عليها الشيخ صبحي السامرائي 


01١ 


عند العلماء بالنقل» فأظهر أهل الحديث فسادها» فشق عَليهم إنكارهم إياهاء 
وهم قد جعلوها عمدتهم» واتخذوها عدتهم» وكان فيها أكثر النصرة 
لمذاهبهم» فغير مستنكر لذلك أن يطعن أهل الرأي على أهل الحديث» وأن 
يرفضوا نصيحتهم؛ لأنهم قد هدموا ما شيدوه» وأبطلوا ما راموه وقصدو.؟. 

وبعد أن ذكر هذا الواقع قال الخطيب: 

«فقد ذكرت السبب الموجب لتنافي هذين الفريقين» وتباعد ما بين هاتين 
الطائفتين» ورسمت في هذا الكتاب لصاحب الحديث خاصة» ولغيره عامة ما 
أقوله نصيحة مني له» وغيرة عله». 
ب - موضو عات الكتاب وترتيبها: 

بالنسبة للمسائل الأصولية فقد رتبها الخطيب في كتابه هذا على الترتيب 
المعروف عند الأصوليين : 

|١‏ ۔ فذکر اول باختصار شديد أقسام الحكم الشرعي. 

- ثم فصل القول في الأصول الأربعة: الكتاب» والسنةء والإجماع» 
والقياس . 

دوعا كلاه على آلا ب وراتمه كر ى الا اظ > وذلالت 
الألفاظ» والناسخ والمنسوخ؛ لكونها خاصة بهماء فذكر الحقيقة والمجازء 
والعام والخاص» والمجمل والمبين› والناسخ والمنسوخ . 

٤‏ - وعند كلامه على الإجماع ذكر قول الواحد من الصحابة بعد ذكره 
لوجوب اتباع ما عليه الصحابة من إجماع وخلاف. 

۵ - ثم تكلم على استصحاب الحال. 

- ثم ذكر ترتيب استعمال الأدلة واستخراجها. 

۷ - ثم تكلم على الاجتهاد والتقليد والفتوى. 

وكان قد افتتح كتابه بالكلام على التفقه في الدين» ثم بالكلام على 
المساا الاضول على الترتيب السابق» ثم ختم الكتاب بذكر أخلاق الفقيه 
وآدابه . فالكتاب إذن له موضوعان رئيسان: أدب التفقه» وأصول الفقه. 


(1) انظر: «الفقيه والمتفقه» (۲/ ۷١‏ _ ۷۷). 
(۲) المصدر السابق (۲/ ۷۷ء ۷۸). 


0۲ 


ج - ممدر'ات الكتاب: 

| - خصص المؤلف ما يقارب ثلث الكتاب للكلام على فضل الفقه 
والتفقه في الدين» وأخلاق الفقيه وادابه. 

۲ نَل المؤلف في كثير من المسائل الأصولية أقوال الإمام الشافعي 
واقتفی اراءه. 

۴۳ استشهد المؤلف بالكثير من الآيات والأحاديث والآثار المروية 
بالاسناد عن الصحابة والتابعين والآئمة في تثبيت القواعد الأصولية» 
والاحتجاج للأدلة الشرعية» وهذه المزية عزيزة الوجود في الكتب الأصولية. 

٤‏ ساق المؤلف بأسانيده ما استشهد به من أحاديث وأثار - في 
الغالب - وهذا الصنيع يسل مهمة التحري لمن أراد ذلك. ٠‏ 

ه _ حر المؤلف كثيرًا من المسائل الأصولية وأدلى فيها برأيه» وكثيرًا 
ما يذكر الرأي المخالف وأدلته ويجيب عنها. 

٦‏ - اعتنى المؤلف بالتعريفات والتقاسيم في بداية كل باب. 

فبذلك يمکن أن eo‏ كتاب «الفقيه والمتفقه» بأصول فقه المحدثين› 
خحاصة وأن المؤلف - كما سبق بيانه - أراد بتأليف هذا الكتاب التقريبٌ بين 
المحدثين والفقهاء» والرفع من قيمة الفقه وشأن الفقهاء» وفي الوقت نفسه 
الإرشاد إلى أهمية معرفة الحديث وشرف أهله. 

د - تقويم الكتاب: 

یحتاح کتاب «الفقيه والمتفقه» إلى عناية من الأوجه الأتية: 

أولا: تحقيق ودراسة الأسانيد الواردة» للحكم على الأحاديث والآثار 
التي احتج بها المؤلف . 

ثانيًا: إبراز المسائل بعناوين واضحة؛ فإن المؤلف يتكلم على مسائل 
الباب الواحد» ولا يفصل بين المسألة والأخرى بفاصل يفيد الانتهاء أو 
الانتقال. 


)١(‏ يلاحظ أن الخطيب البغدادي استفاد في كتابه هذا من الإمام الشيرازي في كتبه 
الأصولية. 


or 


اا إخراح الاب بطع جددة ةة التسن» حا الضف 
يعتنى فيها بعلامات الترقيم» وسلامة الإملاء”؟. 

أما الطبعة الحالية فإنها كثيرة اسقط والأخطاءء سيئة التنظيم» مُسَوَسَةُ 
ا 

رابعا: وضع فهارس متنوعة للآيات القرآنية والأحاديث النبويةء والآثارء 
والأعلام وفهرس دقيق للمسائل الأصولية. 
ثالثًا: «اكتاب روضة الناظر وجنة المناظر» لإامام الموفق ابن قدامة 
المقدسى» المتوفى سنة (١۲٦٠هى)':‏ 
أ - صل الكتاب. ) 

تبع ابن قدامة في كتابه هذا الإمام الخزالي في «المستصفى»» حتى قال 
بعض العلماء: إن الروضة مختصر «المستصفى) . 

وهذه مزية لكتاب «الروضة»؛ ذلك أن «المستصفى» ترجع أهميته إلى 
أمور» منها : 

| - مكانة الغزالي العلمية. 

۲ - تأخر الغزالي في الزمان» فاستطاع لذلك الوقوف على أهم الكتب 
لاض 


(1) طبع الكتاب مؤخرًاء بتحقيق عادل العزازي سنة (۷١٤١ه).‏ 

(۳) انظر ملاحظات الدكتور أكرم العمري على هذه الطبعة» وذلك في كتابه: «دراسات 
تاریخية» (۲۲۲ - »)۲۳١‏ فقد نبه على آمور» منها: أن المحقق اعتمد على نسخة 
واحدة رغم وجود غيرهاء» ووجود عدد من المصادر التي رجع إليها الخطيب» ومنها: 
آنه لم يضبط الأعلام» ومنها: وقوع سقط في مواضع متفرقة» ومنها: وجود أخطاء 
مطبعية كثيرة. وقد وضع الدكتور أكرم لبعضها جدولا. 

(۳) هو: عبد الله بن أحمد بن قدامة بن مقدام» المقدسي ثم الدمشقي» الفقيه الحنبليء 
موفق الدين أبو محمد كان إماما في عدة فنون خاصة في الفقه والحديث» له كتاب 
«المغني»» و«الكافي»» و«المقنع»» و«العمدة»» كلها في الفقه» وله «ذم التأويل»» 
و«المعة الاعتقاداء توفي سنة (١1۲ه).‏ انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» (۱۳۳/۲)» 
و«الأعلام» /٤(‏ 1۷). ۰ 

.)۲٤٠١( ۹۸)ء و«المدخل إلى مذهب الإمام آحمد»‎ /١( انظر: «شرح مختصر الروضة»‎ )٤( 

.)١١١( انظر: «مقدمة ابن خلدون»‎ )٩( 


0 


۳ _ كون «المستصفى» من آخر كتب الغزالي الأصوليةء إذ ألفه بعد 
کتابه : («(تهذيب الأصول»› و«(المنخول»› وجمع فہه e‏ 


إن كتاب «المستصفى» يعتبر مرحلة مهمة في تاريخ علم الأصولء إذ به اكتمل 
بناء هذا العلم واستوى على سوقه بالنسبة للمتكلمين . 

فما قبل كتاب «المستصفى» من مؤلفات» اجتمعت في «المستصفى' 
بأحسن عبارة وألطف ترتيب» وما بعده من مؤلفات إنما هي اختصار 
للمستصفى واقتباس» فالمستصفى عمدة كتب الأصول عند المتكلمين» وركنها 
الوثيق» وسندها المتين. وقد أحسن ابن قدامة الاختيار حينما جعل كتاب 
«(المستصفى» أصلا لكتابه. 

ومما يزيد هذا الاختيار حستا أن ابن قدامة لم يقلد الغزالي في آرائه 
وفي سائر منهجه» بل ظهرت لابن قدامة في «الروضة» لمساته» وبرزت فيه 
شخصته المستقلة. 

ولعل توضيح ذلك يكون بعقد موازنة مختصرة بين الكتابين : 
ب - موازنة بين «الروضة» و«المستصفى»: 

«ومن خلالها تتضح مميزات كتاب «الروضة) : 

| - أثبت ابن قدامة في أول «الروضة» مقدمة تضمنت مسائل من فن 
المنطق» وقد تابع ابن قدامة الغزالى في ذلك» مع أن ابن قدامة لم يكن 
متكلمًا ولا منطقيًا › ولم يکن هذا من عادة الأصوليين. 


.)٠١( انظر : «المستصفى»‎ )١( 

(۲( يقول الغزالى فى مقدمة المستصفى : «فإذن جملة الأصول تدور على أربعة أقطاب : القطب 
الأول: في الأحكام والبداءة بها أولى؛ لأنها الثمرة المطلوبة . القطب الثاني : في الأدلةء 
وهي الكتاب والسنة والإجماع» وبها التثنية؛ إذ بعد الفراغ من معرفة الثمرة لا آهم من 
معرفة المثمر. القطب الثالث: في طريق الاستثمار» وهو وجوه دلالة الأدلة e‏ 
القطب الرابع : في المستثمر» زف الها . . ....المستصفى» .)٠١ ›۱٤(‏ 

(۳) انظر : «كشف الظنون» .)۱١۷۳/۲(‏ 


e 


ولما اطلع بعض الحنابلة على «الروضة» ورأى فيها المقدمة المنطقية 
عاتب ابن قدامة وأنكر عليه» فأسقطها ابن قدامة من «الروضة» بعد أن انتشرت 
بين الناس» فلهذا توجد في نسخة دون نسخة“. 

- تابع ابن قدامة الغزالي في ترتيب الأبواب إلا أن الغزالي جعل 
مسائل کتابه تحت أقطاب› وبين في مقدمة كل قطب ما اشتمل عليه» فيقف 
الناظر من المقدمة على ما فى أثنائه» وهذه طريقة الفلاسفة إذ لا تكاد تجد 
لھم کتابا إلا وقد ضبطت مقالاته وأبوابه ف أوله. 

وابن قدامة لم ير الحاجة ماسة إلى الاعتناء بذلك» أو أنه أحب ظهور 
الافار و 

۳ - نقل ابن قدامة في «الروضة» كثيرّا من نصوص ألفاظ الغزالى وبنى 
کا وفوف فیا بی را وریا دم و اچ2 او واد رای 

٤‏ - اعتنى ابن قدامة باراء الإمام أحمد بن حنبل» وضمٌ إلى «الروضة) 
أقوال الحنابلة وأثبتها“)› وهذا دليل على أن ابن قدامة رجع إلى كتب الحنابلة 
في الأصول واستفاد منها. 

١‏ - قرر ابن قدامة مذهب السلف في مسائل عدة وذكر أذلتهم» وأبطل 
قول المخالفين له . 

٦‏ - ظهرت شخصية ابن قدامة المستقلة من خلال ترجيحاته واختياراته 
التي اعتمد فيها على الحجة والدليل» ولم يكتف برآي الغزالي وترجيحه أو 
بما ذكره من أدلة» بل أضاف ابن قدامة أدلة لم يتعرض الغزالي لذكرها أيّد 
بها رأيه"» وربما اعترض على أدلة الخزالي وأجاب عنها. 


(۱) انظر : «شرح مختصر الروضة» (۹۸/۱-١٠٠)ء‏ و«المدخل إلى مذهب الإمام أحمده .)۲٤١(‏ 

(۲) انظر: «شرح مختصر الروضة» (۹۸/۱-١٠٠)ء‏ و«المدخل إلى مذهب الإمام أحمد» .)۲٤١(‏ 

(۳) انظر المصدرين السابقين. 

. مثل القاضي اف يعلى › وأيي الخطاب» وابن عقيل » وابن شاقلا» وغيرهم‎ (٤( 

)١(‏ انظر: «الروضة» (۲/ .)٠١ - ٦۳‏ على سبيل المثال. 

0) انظر دليله على حجية قول الصحابى : «الروضة) .)٠٠١ ء٤٠١٤ /١(‏ 

(۷) انظر تغليط ابن قدامة لمن زعم الإجماع... إلخ: «الروضة» (١/١١۱)ء‏ وانظر: 
«المستصفی» )٩۹٥١(‏ . 
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۷ _ حذف ابن قدامة الكثير من الاعتراضات الجدلية"“ واختصر بعض 
ی ا ال واغر ن غ ال قات 
مسائل أخرى”» فكان هذا تصفية لكتاب «المستصفى»» وصار كتاب 
«(الروضة» بذلك أصخر حجًاء وأقرب نفعًا» وآسهل مأخذا. 

ج - اثر كتاب الروصة: 

ممن اساد هن كاب الروضة ونار به كا 

الإمام صفي الدين عبد المؤمن البغدادي الحنبلي. في كتاب «قواعد 
الأصول ومعاقد الفصول»“» والإمام علاء الدين ابن اللحام البعلي الحنبلي“ 
في كتابه «المختصر في أصول الفقه» ''. 


(۳()۲()۱) قارن في موضوع الاستصلاح بین «المستصفى» .)۲٥۹ _ ۲٥۰١(‏ و«الروضة) (۱/ 


(EIA 11‏ 
)٥()٤(‏ قارن في موضوع شروط المتواتر بين «المستصفى» »)٠٦١ - ۱١۸(‏ و«الروضة» /١(‏ 
.)0٩ _ ۴‏ ) 


(0) اختصر الإمام الطوفي كتاب «الروضة» وسماه: «البلبل في أصول الفقه»» ثم شرح 
«البلبل» شرحا ضخمًا عرف باسم: «شرح مختصر الروضة)» وكلا الكتابين مطبوع . 

(۷) هو: عبد المؤمن بن عبد الحق بن عبد الله بن علي بن مسعود القطيعي الأصل› 
البخدادي» الفقيه» الإمام الفرضي المتقن» صفي الدين أبو الفضائل»ء تفقه حتى برع 
وآفتى» واشتغل بالعلم مطالعة وتصنيفًا وتدريسًاء له كتاب «شرح المحرر»» واشرح 
العمدة»» و«اللامع المغخيث في علم المواريث»» توفي سنة (۷۳۹ه). انظر: «ذيل 
طبقات الحنابلة» .)٤۲۸/۲(‏ و«شذرات الذهب» .)١١١/١(‏ 

(۸) هذا الكتاب يمتاز بإيجازه» قال مؤلفه أنه اختصره من كتاب «تحقيق الأمل)» وجرده 
من الدلائل من غير إخلال بشيءَ من المسائل»› وقد تابع فی المختصر كتاب 
«الروضة» بل إنه نسخة مصغرة عنه إلا أنه حذف الأدلة»ء وخالف في الترتيب. وقد 
طبع الكتاب بتصحيح ومراجعة الشيخ أحمد شاكر» ثم طبع بتحقيق وتعليق الدكتور 
علي الحكمي» وهو من مطبوعات جامعة أم القرى بمكة المكرمة. 

)٩(‏ هو: علي بن محمد بن عباس البعلي الحنبلي» أبو الحسن علاء الدين» المعروف 
بابن اللحام» قرأ على الشيخ زين الدين ابن رجب» وأفتى وناظر ودرس وصنف» من 
مؤلفاته كتاب: «اختيارات الشيخ تقي الدين ابن تيمية»» و«القواعد والفوائد 
الأصولية»» توفي سنة (۳٠۸ه).‏ انظر: «الجوهر المنضد» »)۸١(‏ و«الأعلام» .)۷/٥(‏ 

)٠١(‏ هذا الكتاب يمتاز باختصاره»ء إذ حذف منه مؤلفه التعليل والدلائلء وأشار فيه إلى 
الخلاف والوفاق» وقد أكثر ابن اللحام في هذا المختصر من النقلء وامتاز بتصريحه 


0V۷ 


وقد شرح کات «(الروضة») الشيخ اہن بدرال» الدومي› e‏ 


وسماه: «نزهة الخاطر العاطر»"» وال يخ محمد الأمين اا 2 


(۱( 


(۲) 


(۳) 


ا احا لى ل وباسم صاحبه تارة آخرى. فمن الكتب التي صرح 
بذكرها : «الكفاية» للقاضي أبي يعلى . انظر »۰۸4٩(‏ ۰۹۷ ۱۱۲)» و«العدة» له »۳٤(‏ ۰۸۰ 

۹), و«التمهيد» لأبي الخطاب .)٠٤ ٠١ .۳٤(‏ و«الواضح» لابن عقيل ٤1 »۳١(‏ 
.)٠‏ و«الروضة) لابن قدامة )1١ ٠٦٠ »٥٤(‏ ونقل عن ابن تيمية في «المسودة» دون 
تصريح باسمها . انظر c(1 «AO »۷١(‏ وقد تابع ابن الحاجب في ترتيب أبوابه. 

والكتاب يعتبر مجمعا لأقوال الحنابلة على وجه الخصوص› ومرجعا لتحقيق مذهب 
الإمام اخهك: وفيه إشارات لمذهب السلف في بعض المواضع . انظر )۸« 0« 
۲)» وقد شرحه الإمام تقي الدين أبو بكر الجراعي الحنبلي› i‏ سنة (۸۸۳ه) 
وهذا الشرح حقق بعضه الدكتور عبد العزيز القائدي في مرحلة الماجستير سنة (۸١٤١ه)‏ 
بالجامعة الإإسلامية بالمدينة المنورة وأكمله الباحث عبد الرحمن الحطاب في جامعة آم 
القرى بمكة المكرمة» وقد حقق الدكتور محمد مظهر بقا كتاب «المختصر» 8 
اللحام» وقدم له ووضع له فهارس» وهو من مطبوعات جامعة أم القرى بمكة المكرمة. 

هو: عبد القادر بن أحمد بن مصطفى الدومي ثم الدمشقي» الحنبلي» ألف المؤلفات 
النافعة» منها: «اشرح العمدة»» واشرح النونية» لابن القيم» و«المدخل إلى مذهب 
امام أحمد»» توفي سنة OT‏ انظر: «مقدمة المدخل إلى مذهب الإمام 
أخند و«الأعلام» (/۷(. 

هذا الكتاب تعليقات وحواش على كتاب «الروضة)» اقتصر فيه ابن بدران على ما 
أشکل وترك الواضح› وبالتتبع ثبت آن غالب هذا الشرح مأخوذ جملة وتفصيلا من 
شرح مختصر الروضة ارمام الطوفي› وازن بين : 

ابن بدران (۱۷۸/۱) تعلیی رقم (۲( = الطوفي )۲/< (I۳‏ 

ابن بدران (۱۷۹/۱) تعلیق رقم (۱) (۲) = الطوفي .)٠١/۲(‏ 

ابن بدران (۲۳۹/۱) تعلیق رقم (۲) = الطوفي .)٠٤/۲(‏ 

ابن بدران (۴۲/۱) تعلیق رقم )۱( = الطوفي (A «V/Y)‏ 

ابن بدران (۱/ ۳۳۳) تعليق رقم )١(‏ تتمة = الطوفي .)٠١/۳(‏ 

ابن بدران )۳٤۲/۱(‏ تعلیق رقم (۲) = الطوفي (۲۲/۳ ۔ .)۲١‏ 

وقد قال ابن بدران عن شرح الطوفي : «وبالجملة فهو أحسن ما صنف في هذا الفن 
واخمحة افيه مع سهولة العبارة وسبكها في قالب يدخل القلوب بلا استئذان». 

«المدخل إلى مذهب الإمام أحمد» (۲۳۸» ۲۳۹). 

هو محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي» درس الفقه 
المالكي في موريتانيا وكذا بقية الفنون» ثم خرج منها إلى بلاد الحرمين فاستقر في 
المدينة النبوية ودرس بالمسجد النبوي»› e‏ ء عصره في الفقه 
والأصول والعربية» له كتاب «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن»» ولادفع إيهام = 
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وسماه: «مذكرة أصول الفقه»' ‏ . 


وقد طبع كتاب «الروضة» طبعات كثيرة» مع شرحه: «نزهة الخاطر 


العاطر»› ومستقاد بدول اشر 


رابعًا: كتاب «شرح الكوكب المنير» للشيخ تقي الدين ابن النجار 
الفتوحى» المتوفى سنة (۹۷۲ه)': 
ت صل الكتاب: 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


)٤( 


كتاب «الكوكب المنير»“ جعله مؤلفه شرحا على «(مختصر التحرير) 


الاضطراب عن آي الكتاب»» و«آداب البحث والمناظرة)ء توفي سنة (۳۹۳١ه).‏ 
انظر: مقدمة «أضواء البيان» للشيخ عطية محمد سالم. ۰ 

هذا الكتاب شرح لكتاب «الروضة» كله ما عدا المقدمة المنطقية التي افتتح ابن قدامة 
بها كتابه» وقد أملى الشيخ الأمين هذا الكتاب على الطلاب لما تولى تدريس الروضة 
بكلية الشريعة فى الرياض سنة (٤۳۷٠ه)‏ لتحل إشكالات الروضة» وتكشف غموضهء 
وتجمع شتاته» a‏ مجمله» فكانت هذه المذكرة بعيدة عن التعقيد» خالصة من 
الشوائب» ناصعة بهدي الكتاب والسنة وعقيدة سلف الأمة. وهذه المذكرة تمتاز بأن 
مؤلفها ذو يد طولى في علم الأصول واللغة والمنطق والفقه» مما يجعل مباحثها وافية 
شاملة» وهي متأثرة بمراقي السعود في أصول المالكية للعلوي الشنقيطي. المتوفى 
0 و وت الا عات كف ا ا ا اه رة ا 
عطية سالم. 

وقد قام الدكتور عبد العزيز السعيد بدراسة علمية بعنوان: «ابن قدامة وآثاره الأصولية» 
في قسمين» أعاد في القسم الثاني طباعة الكتاب» وفي القسم الأول كتب مقدمة 
تاريخية عن نشأة علم الأصول وطبقات فقهاء الحنابلة وحياة ابن قدامة» وقد حاول 
إخراج الكتاب بصورة مناسبة إلا آنه - كما يذكر في مقدمته )٠١/١(‏ - واجهته 
صعوبات في تخريج بعض الآثار وترجمة بعض الأعلام. وقد صدرت مؤخرًا طبعة 
جديدة لكتاب الروضة بتحقيق الدكتور عبد الكريم النملة في ثلاث مجلدات. وقد 
امتازت هذه الطبعة عن سابقاتها بتوثيق النص من نسّخه الخطية. 

هو: محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي» تقي الدين أبو البقاء» الشهير بابن النجارء 
فقيه حنبلي مصري» من القضاة» له كتاب «منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح 
وزیادات»» توفي سنة (۹۷۲ه). انظر : «(کشف الظنون» (۲/ »)۱۸٠١۳‏ و«الأعلام» .)٦/7(‏ 
ويسمى ب«شرح الكوكب المنير» من باب إضافة الشيء إلى نفسه» كقولنا: «شرح فتح 
الباري» لابن حجر» ويسمى «المختبر المبتكر شرح المختصر). 


0۹ 


0 وكتاب (مختصر التحرير) اختصر فيه المؤلف كتاب «التحري »° للمرداوي 
الحنبلي» المتوفى سنة (٥۸۸ه) ٠»‏ ثم إن المرداوي شرحه في كتاب التحبير . 
ب - ممدر ات الڪكتاى. 


۲ - أثبت المؤلف في هذا الكتاب الكثير من أقوال العلماء» وأرجع كل 


قول إلى مصدره» ونسب القول إلى قائله. وهو بذلك يفصّل ما أجمله في 
المختصر› ویو صح ما آبهمه فبه» والناظر فى هذا الحتاب يلا حظ الدقة فى 
النقلء والاأمانة فى التوثيق» والاعتراف بالفضل لأهله. 


١‏ اأضاف الولف فى هذا الكتاتب غددا من الفرانة والتتاة 


E‏ کل ذلك بعبارة شنلسة اسلو سهل وأاضح »› وهو للت مت 


(۲) 


(۳) 


(€) 
(0) 


(٦) 


)١(‏ كتاب مختصر التحرير اختصار لكتاب «التحرير» للمرداوي» اقتصر فيه ابن النجار على 


قول الأكثر عند الحنابلة» دون غيره من الأقوال مما ذكره المرداوي فى تحريره 
Ss a E N ay‏ 
عند الحنابلة إذا كان المعتمد غيره» وريما يترك الترجيح ويطلق القولين أو الأقوال إذا 
لم يطلع على مصرح بتصحيح أحد القولين أو الأقوال» ولم يعر المؤلف الأقوال إلى 
قائليها اختصارًا لألفاظهء وتسهيلا على حفاظه» وقد طبع في رسالة مستقلة. 

كتاب التحرير جمع فيه مؤلفه معظم أحكام أصول الفقه» وقواعده» وضوابطه» 
وأقسامه» واشتمل على مذاهب الأئمة الأربعة» وأتباعهم وغيرهم لكن على سبيل 
الإعلام» واستمده مؤلفه من غالب كتب الحنابلة في الأصولء فرجح إلى «الروضة» 
لابن قدامة» و«التمهيد» لأبي الخطاب» و«الواضح» لابن عقيل» و«العدة» لأبي يعلى» 
وتابع في ترتيبه ابن الحاجب في مختصره» بل تابعه في كثير من المسائل. وقد حققه 
الباحث عبد الله دكوري» فى مرحلة الدكتوراه» فى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
SSSA SSS E‏ 
الحاو عا ال او الح فة حت اع ل كاب ا هات د 
معرفة الراجح من الخلاف»» و«تحرير المنقول ا علم الأصول»» وله 
وسماه «التحبير في شرح التحرير»» توفي سنة (١۸۸ه).‏ انظر: «البدر الطالع» /١(‏ 
1 وامعجم المؤلفین» .)٠١۲/۷(‏ 

حقق في ثلاث رسائل (دكتوراه) ثم طبعت في تسعة مجلدات. 

انظر دليلا على ذلك: فهرس الكتب الواردة في النص» وفهرس الأعلام» وذلك في 
الفهارس الملحقة بالكتاب المذكور. 

انظر: «شرح الكوكب المنير» (١/١)ء‏ وانظر مثالا على ذلك .)٤۷٤ ء٤٦ - ٤0۹/۱(‏ 


0 


روح المتعة والفائدة في ثنايا المسائل الأصولية'. 

٤‏ - أكثر المؤلف من الاستشهاد بالآيات القرآنية الكر يمة والأحاديث 

من بالا : يمة ‏ و 1 

النبوية الشريفة”" في معرض الاحتجاج والاستدلال» وكذلك في سياق التمثيل 
والتوضيح . 

0 اعتنی المؤلف بتقرير مذهب السلف في مواضع 2 واکر من 
النقل عن أئمة آهل السنة والجماعة» كالإمام الشافعي» وأحمد» وابن قدامة» 

)0( ٤ E 
.' وابن تيمية» وغيرهم‎ 

1 - تابح المؤّلف فی ترتیب الكتات ابن a E‏ مختصره »› وذلك 
تبعا لترتيب المرداوي في تحريره. 

أما ترتيب ابن الحاجب فإنه قد اتبع فيه الآمدي"» وهو على النحو 
اللا 

ا إالمقدمة» وفبها تعر یف اضول الفقه ومىادۇە. 

والكلام على المبادئ اللغوية. 


.)۸ »۷/١( انظر: «شرح الكوكب المنير»‎ )١( 

(۲) انظر: فهرس الآيات القرآنية من كل مجلد. 

(۳) انظر: فهرس الأحاديث النبوية من كل مجلد. 

)٤(‏ انظر: «شرح الكوكب المنير» (۷/۲ - )١٠١‏ وذلك فيما يتعلق بصفة الكلام» وانظر 
(FOTO Î‏ 

)٥(‏ انظر: فهرس الأعلام من كل مجلد» وفهرس المذاهب والفرق «أئمة الحديث» أهل 
الحديث» آهل السنة والحديث. أهل السنة والجماعة» علماء السنةء السلف». 

(7) هو: عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس» المصري» شيخ المالكية وإمام العربيةء 
أبو عمرو» من مؤلفاته: «الكافية في النحو»» و«منتهى السول والأمل»» واختصره في 


4 


«(مختصر المنتهى)» توفي سنة (١٤٦ه).‏ انظر: «سير اعلام النبلاء» »)۲٠٤/۲۳(‏ 
و«الديباج المذهب» (۱۸۹). 

(۷) هو: علي بن أبي علي بن محمد سالم التغلبي الآمدي الشافعي سيف الدين أبو 
الحسن» يعد واحدًا من أذكياء العالم» أتقن أصول الدين» وأصول» الفقه والعلوم 
العقلية» من مؤلفاته: «الإحكام في أصول الأحكام»» واختصره في «منتهى السول في 
علم الأصول»» وكتاب «غاية المرام في علم الكلام)» توفي سنة (١۳٦ه).‏ انظر: «سير 
أعلام النبلاء» (۲۲/ »)۳٣١‏ و«طبقات الشافعية الکبری» لابن السبکي .)١١۹/٥(‏ 


1 


والكلام على مسائل الأحكام: الحاكم» والحكم الشرعي وأقسامه» 

والتكليف . 

الأدلة وما يتعلق بها: الكتاب» السنة «أفعال رسول الله لة»» 
الإجماع» الأخبار (المتواتر والآحاد)» الأمر والنهي» العام والخاص» المطلق 
والمقيد» المجمل والمبين» الظاهر والتأويل» المنطوق والمفهوم» النسخ› 
القياس» الأدلة المختلف فيها. 

- الاجتهاد» والتقليد» والفتوى. 

د التعارض والترجيح . 

۷- امتاز هذا الكتاب أيضًا بكثرة مصادره» فقد رجع المؤلف في هذا 
الكتاب إلى أشهر الكتب الأصولية""» فبذلك يكون مرجعًا لمعرفة أقوال 
الأصوليين في جميع المذاهب. 

۸ - وهو - في الوقت ذاته - مرجع لمذهب الحنابلة في المسائل 
الأصولية» فقد اعتمد المؤلف على أهم كتب الحنابلة ونهل منها" . 

٩‏ - وقد طبع هذا الكتاب في أربعة مجلدات طبعة جيدة مع فهرسة 
دقيقة» قام بذلك الدكتور محمد الزحيلي» والدكتور نزيه حماد. وهو من 
مطبوعات جامعة أم القرى بمكة المكرمة. 


eR or oreo 


)١(‏ وذلك مثل: «الرسالة» للشافعي» و«التقريب» للباقلاني» و«القواطع» لابن السمعاني»› 
و«الورقات» للجويني» و«البرهان» له» و«المستصفى» للغزالي»ء و«المنخول» له» 
و«المحصول» للرازي› و«الحاصل» للأرموي»› و«اللمع وشرحه) للشيرازي› و(جمع 
الجوامع» لابن السبكي» و«المعتمد» للبصري» واشرح المختصر» للأصفهاني› 
و«المختصر» لابن الحاجب» واشرح تنقيح الفصول» للقرافي» و«بديع النظام» لابن 
الساعاتي» هذا مما صرح بذكره. انظر فهرس الكتب منه. 

(۲) وذلك مثل: «تهذيب الأجوبة» لابن حامدء و«العدة» لأبى يعلى» و«التمهيد» لأبى 
الخطاب» و«الواضح» لابن عقيل» و«المسودة» لآل تيمية» و«الروضة» لابن قدامة» 
واشرح الطوفى»» و«أصول ابن مفلح»» و«أصول ابن قاضي الجبل»» و«إعلام 
الموقعين» لابن القيم. هذا مما صرح بذكره عدا ما يذكره عن الإمام أحمد من أقوال 
في مواضع كثيرة. انظر فهرس الكتب والأعلام منه. 
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الأدلة الشرعية عند أهل السنة والجماعة 


وفي هذا الباب أربعة فصول: 

الفصل الأول : الكلام على الأدلة الشرعية إجمالا. 
الفصل الثاني : الأدلة المتفق عليها. 

الفصل الثالث : الأدلة المختلف فيها. 


الفصل الرايع : النسخ» والتعارض» والترجيح وترتیب الأدلة. 
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تو لن 


يمكننا ابتداءً تقسيم الأدلة الشرعية - باعتبارات مختلفة - إلى : 

متفق عليها ومختلف فيها» وقطعية وظنية» ونقلية وعقلية. 

وسنتعرض في الفصل الأول من هذا الباب إلى الكلام على الأدلة 
الشرعية إجمالا من خلال هذه التقسيمات» وذلك في ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: الأدلة الشرعية من حيث أصلها ومصدرها. 

المبحث الثاني : الأدلة الشرعية من حيث القطع والظن. 

المبحث الثالث : الأدلة الشرعية من حيث النقل والعقل. 

أما الكلام بالتفصيل على كل واحد من الأدلة الشرعية - المتفق عليها 
والمختلف فيها - فسيكون ضمن فصلين اثنين هما : 

الفصل الثاني : وفيه الكلام على الأدلة المتفق عليها. 

والفصل الثالث: وفيه الكلام على الأدلة المختلف فيها. . 

وأما القصل الرابع : فسيكون الكلام فيه على أمور أربعة تتعلق بالأدلة» 
وهي : النسخ» والتعارض» والترجيح› وترتيب الأدلة» وذلك من خلال أربعة 
مباخث» لكل أمر مبحث مستقل» والله الموفق . 


O O O O 
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5 1 
الفصل الأول 
الكلام على الأدلة الشرعية إجماگ 


وفى هذا النص نلانة ماحت.: 

المسحث الأول : الأدلة الشرعيةه من حيث أصلها ومصدرها. 
المبحث الثانى : الأدلة الشرعية من حيث القطع والظن. 
المبحث الثالث : الأدلة الشرعية من حيث النقل والعقل. 
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الاأدلة الشرعية من حبست أصلها ومصدرما 


3 3 2 2 2 2 2 3 2 ك ت ت ت 2 2 ت 2 2 2 a a‏ 2 ن 2 2 2 نا نا كا ن نا 
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اتفق أهل السنة على أن الأدلة المعتبرة شرعًا أربعة وهى: الكتاب» 
والسنةء والإجماع» والقياس» وذلك من حيث الجملة". 

قال الشافعي: «... وجهة العلم الخبر في الكتاب» أو السنةء أو 
الإجماع»ء أو القياس»”. 

واتفقوا أيضًا على أن هذه الأدلة الأربعة ترجع إلى أصل واحد» هو 
الكتاب والسنةء إذ هما ملاك الدين وقوام الإسلاء". 

قال الشافعي: «.. وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله» أو سنة 
رسوله بء وأن ما سواهما تبع لهما»“ . 

وهذه الأدلة الأربعة متفقة لا تختلف» إذ يوافق بعضها بعصا ويصدق 
بعضها بعضصًا؛ لأن الجميع حق والحق لا يتناقض”. وهي كذلك متلازمة لا 
تفترق» فجميع هذه الأدلة يرجع إلى الكتاب" والكتاب قد دل على حجية 
السنة» والكتاب والسنة دلا على حجية الإجماع» وهذه الأدلة الثلاثة دلت 
على حجية القياس" . 

لذلك صح أن يقال: مصدر هذه الأدلة هو القرآن» باعتبار أنه الأصل› 
وان ما عداه بيان له» وفرع عنه» ومستند إليه. 
ويصح أيضصًا أن يقال: مصدر هذه الأدلة هو الرسول بيل؛ لأن الكتاب 
إنما سمع منه تبليغاء والسنة تصدر عنه تبييتًاء والإجماع والقياس مستندان في 


)١(‏ انظر: «الفقيه والمتفقه» »)٥١ .0٥٤/١(‏ وامجموع الفتاوى» .)٤١١/۲١(‏ وامختصر 
ابن اللحام» ».)۷١(‏ و«شرح الكوكب المنير» (۲/ .)١‏ و«اوسيلة الحصول» (۸). 

(۲) «الرسالة» (۳۹) وانظر منه .)5٥۰٩۸(‏ 

)۳( انظر: «جامع بيان العلم وفضله» »)١۱٠١/۲(‏ «الصواعق المرسلة» (۲/ ١٠٥)ء‏ 
ولارسالة لطيفة في أصول الفقه» لابن سعدي (44). 

)€( «جماع العلم» (۱1). 

.)۳۳/١( انظر: «إعلام الموقعین»‎ )٥( 

(1) انظر: «الرسالة» .)۲۲١(‏ 

)۷( انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۹/ ۱٥۱۹ء .)۲٠١‏ 


1A 


آاتیا ال الكاف اا 

قال ابن تيمية: «... وكذلك إذا قلنا: الكتاب والسنة والإجماع» 
فمدلول الثلاثة واحد؛ فإن كل ما في الكتاب فالرسول موافق له والأمة 
الکتاب» وكذلك کل فا ته e‏ 6 فالقرآن ا فبه » ا 
مجمعون على ذلك . 

LKN 
الكتاب والسنة»".‎ 

ومما مضی ي يتبين أن الكتاب والسنة هما أصل الأدلة الأربعة المتفق عليهاء 
وهذا الأصل قد ر یسمی بالنقل› آو الوحي» أو السمع» أو الشرع› أو النص› آو 
الخبر» أو الأثرء يقابله العقل» أو الرأي» أو النظرء أو الاجتهادء أو الاستنباط . 

وقد امتاز هذا الأصل العظيم - أعني الكتاب وال a.‏ وتفرد 
بفضائل » واقترنت به آداب» اأظهرها اتف آهل السنة والجماعة رحمهم الله 
تعالی . 
) إنها قواعد مهمة للتعامل مع النصوص الشرعية» ومقدمات ضرورية للنظر 
في الكتاب اة وهی ین ارد اللاستشباط e‏ 
خصائص أصل الآدلة «الكتاب والسنة» : 

| - أن هذا الأصل وحي من الله فالقرآن الكريم كلامه سبحانه» والسنة 
النبوية بیانه ووحیه إلى رسوله ي" قال تعالى: وا يق عن هوى © إن 
شو ر وی وی 4 [النجم: ۳ .]٤‏ 


ص ا ا 


۲ - أن هذا الأصل إنما بَلَعَنّا عن رسول الله كلا لآنه لا سماع لنا 


»)۱۹۵/۱۹ ۰٤۰ /۷( وامجموع الفتاوی»‎ «(1۷۸ e انظر: «روضة الناظر»‎ )١( 
.)۸۷( و(مختصر ابن اللحام» (۳۳). و«المدخل إلى مذهب الإمام آحمد»‎ 

(۲) «مجموع الفتاوی» (۷/ .)٤١‏ 

(۳) انظر: «الرسالة» (۳۳)» و«الصواعق المرسلة» (۳/ .)۸۸٠١‏ «المدخحل إلى مذهب الإمام 
احمد» (۸۷). وانظر (ص٤۱۳» )٠١‏ من هذا الكتاب. 


1۹ 


من الله تعالى» ولا من جبريل ي فالكتاب سمع منه تبليعًاء والسنة تصدر 
عله تيا > وقد فال الي ارا تيه که أن قول رال إل هنا الان 
لاندرک بد وم بل [الأنعام: .]٠۹‏ 

۳ - أن الله ّل قد تكفل بحفظ هذا الأصل» كما قال سبحانه: #إًا 
حن راا لرك و لم فظو 4 [الح 2 قال ابن القيم: «والله 
تعالى قد ضمن حفظ ما أوحاه إليه كله وأنزل عليه؛ ليقیم به حجته على العباد 
ال ارا 

٤‏ - أن هذا الأصل هو حجة الله التى آنزلها على خلقه. 

اا و ا ا 
وجهين» أصلهما في الكتاب: كتابه ثم سنة نبيه» . 

وقال ابن القيم: إن الله سبحانه قد أقام الحجة على خلقه بكتابه 
ورسله» فقال: تیار الَری برل لمران عل عَبَدوہ لیک عيب تَيب 49 


١ [الفرقان:‎ 


ع 
فقد أنذر به وقامت عليه ححة الله © 


أن هذا الأصل هو جهة العلم عن الله وطريق الإخبار عنه سبحانه. 
قال ابن عبد البر: «وآما أصول العلم a‏ 
أن هذا الأصل هو طريق التحليل» والتحريم» ومعرفة أحكام الله 
وشرعه. 
قال ابن تيمية: «وأوجب عليهم الإيمان به» وبما جاء به» وطاعته» وأن 


١١٤ص‎ ( وانظر‎ .)٤٦۳( «ومختصر الصواعق»‎ .)۱۷۸/١( انظر: «روضة الناظر»‎ )١( 
من هذا الکتاب.‎ ٥ 

(۲) قال ابن القيم: «وكل وحي من عند الله فهو ذِكرٌ آنزله الله». «مختصر الصواعق» 
(۳). 

(۳) «مختصر الصواعق» (۳٦٤)ء‏ وانظر (ص۳٣۱۳)‏ من هذا الكتاب. 

.)۲۲١( «الرسالة»‎ )٤( 

.)۷٣١ /۲( «الصواعق المرسلة»‎ )٥( 

() «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ .)١۳‏ 


یحللوا ما حلل الله ورسوله» ویحرموا ما حرم الله ورسوله. .». 

۷ وجوب الاتباع لهذا الأصل» ولزوم التمسك بما فيه" . 

قال الشافعي : « IT‏ وآنه لا يلزم قول بکل حال إلا بکتاب اللهء او 
سنة رسوله لى" ٠.‏ 

۸ - أن وجوب اتباع هذا الأصل عام» فلا يجوز ترك شيء مما دل عليه 
هذا الأصل» آبدا» وتحرم مخالفته على كل حال. 

قال ابن عبد البر: «... وقد أمر الله كك بطاعته يلل واتباعه أمرًا مطلقًا ‏ 
مجملاء لم يقيد بشيء - كما أمرنا باتباع كتاب الله - ولم يقل وافق كتاب الله 
کما قال بعض آهل الزيغ»*“ . 

وقال ابن تيمية: «... فلهذا كانت الحجة الواجبة الاتباع: الكتاب 
والسنة والإجماع» فإن هذا حق لا باطل فيه» واجب الاتباع» لا يجوز تركه 
بحال» عام الوجوب لا يجوز ترك شيء مما دلت عليه هذه الأصول» وليس 
لحد الخروج عن شيءَ مما دلت عليه» وهي مبنية على اآصلين : 

أحدهما: أن هذا جاء به الرسول. 

والثاني: أن ما جاء به الرسول وجب اتباعه. 

وهذه الثانية إيمانية ضدها الكفر أو النفاق» . 

٩‏ - وجوب التسليم التام لهذا الأصل وعدم الاعتراض عليه. 

خصص الخطيب البغدادي لذلك بابًا فى كتاب «الفقيه والمتفقه»» فقال: 
بات تمم الشره بوالحت على السك بهاو السام لها والاقاد إنها: 
وترك الاعتراض عليها». 

١‏ -_ أن معارضة هذا الأصل قادح في الإيمان. 


(۱) «مجموع الفتاوی» (4/۱۹). 

() انظر (ص٤٥٥)‏ فقرة رقم (۲۹) من هذا الكتاب. 
)۳( «جماع العلم» (۱۱). 

.)۱۹۰ /۲( «جامع بیان العلم وفضله»‎ )٤( 

.)١ ٥ /١۹( «(مجموع الفتاوری»‎ )٥( 

.)١٤۳/( )(‏ وفي الأصل: «الاعتراض عنها». 


۷١ 


قال ابن القيم: «إن المعارضة بين العقل ونصوص الوحي ا کات غل 
تراعة الخملمين الوح بالموة حا ولا على أصول اعد اأغل الل 
المصدقين بحقيقة ابوت وليست هذه المعارضة من الإيمان بالنبوة في شيء› 
وإنما تتأتى هذه المعارضة ممن يقر بالنبوة على قواعد ا ا 

١١‏ - أن هذا الأصل به 2 المنازعات» وإليه ترد الخلافات»› كما 
قال سبحانه: #قإن زعم في سىء فردوة لى الل وارسول [النساء: »]٥۹‏ وقال جل 
شأنه: #وما أخلله و ف إل کے چە [الشورئى * 

قال الشافعي : «(ومن تنازع ممن بعد رسول الله رد 8 إلى قضاء الله » 
ثم قضاء رسوله» فإن لم يكن فيما تنازعوا فيه قضاء نصًا فيهما ولا في واحد 
ا ردو عا ا 

وقال ابن تيمية : «فإذا تنازع المسلمون في مسألة وجب رد ما تنازعوا فيه 
إلى الله والرسول. فأي القولين دل عليه الكتاب والسنة وجب اتباعه» . 

١‏ _ أن هذا الأصل تمتنع معه الاستشارة. 

قال البخاري: «وكانت الأئمة بعد النبي بيه يستشيرون الأمناء من هل 
الل فالات الا ار ااا 

فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره؛ اقتداء بالنبي كلا . 

۳ _ أن هذا الأصل يوجب تغيير الفتوى لمن آفتى بخلافه. 

وقد بوب الدارمي“ لذلك في سننهء فقال: «باب الرجل يفتي بشيء› 
ثم يبلغه عن النبي بي فرجع إلى قول النبي كللي" '. 

١‏ _ أن هذا الأصل يوجب الرجوع عن الرآي وطرحه إذا كان مخالفا له. 


.)۹٥١ /۳( «الصواعق المرسلة»‎ )١( 

.)۸١( «الرسالة»‎ )۲( 

(۳) «مجموع الفتاوی» .)۱١/۲۰(‏ 

.)۳۳۹ /۱۳( «صحيح الببخاري‎ )٤( 

)٥(‏ هو: عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي التميمي» أبو محمد 
صاحب السنن» كان ركنا من أركان الدين ممن أظهر السنة ودعا إليها وذبٌ عنهاء 
نخدت نه SS‏ وأبو داود والترمذي»› له کتاب في التفيرء > توفي سنة (١١۲ه).‏ 
انظر: «(سير أعلام النبلاء» »)۲۲٤/۱۲(‏ و«اشذرات الذهب» (۲/ .)١١١‏ 

.(l0۳/( (0 
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وقد خصص الخطيب البغدادي لذلك بابًا في كتابه «الفقيه والمتفقه» 
فقال: «ذكر ما روي من رجوع الصحابة عن آرائھم ا رآوها إلى احادیث 
النبي ية إذا سمعوها ووعوها»'. 

٠‏ _ أن هذا الأصل هو الإمام المقدم» فهو الميزان لمعرفة صحيح 
الآراء من سقيمها. 

قال الشافعي : «. . . وان يجعل قول کل أحد وفعله ابدا تبعّا لکتاب الله 
ed‏ 

وقال ابن عبد البر: «واعلم يا أخي أن السنة والقرآان هما أصل الرأي 
والعار عله ويي آلرأي الغار عل ا بل الا عار عله 

وقال ابن القيم: «وقد كان السلف يشتد عليهم معارضة النصوص باراء 
الرجال» ولا يقرون على ذلك»” . 

١‏ _ أن هذا الأصل إذا وجد سَمَظ معه الاجتهاد وبطل به الرآي» وأنه 
لا يصار إلى الاجتهاد والرأي إلا عند عدمه» كما لا يصار إلى التيمم إلا عند 


عدم IN‏ 
۷ _ أن ا ا لا ينعقد على خلاف هذا ا آبدًا. 
قال الشافعي : . أو إجماع علماء المسلمين» الذين لا يمکن أن 


يجمعوا على خحلاف سنه O:‏ 
وقال أيضًا e NN Eme E U‏ 
٨۸‏ _ أن القياس موافق لهذا الأصل» فلا يختلفان أيدًا“ . 


4 - أن هذا الأصل لا يُعارض العقل» بل إن صريح العقل موافق 


.(۳۸/۱( )1( 

(۲) «الرسالة» (۱۹۸). 

(۳) «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ ۱۷۳). 

.)۱١۹( «مختصر الصواعق»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر (ص٥۱۸»‏ ١۱۸۳ء )٤۷٥١ ۰٤۷٤‏ من هذا الكتاب. 
() «الرسالة» (۳۲۲). 

(۷) المصدر السابق .)٤۷١(‏ 

(۸) انظر (ص۱۸۹» )۱۹١‏ تعليق رقم )١(‏ من هذا الكتاب. 


۳ 


لصحيح النقل دائيًا“. 

-١‏ أن هذا الأصل يقدم على العقل إن وجد بينهما تعارض في 
الظاد ° 

١‏ - أن هذا الأصل كله حق لا باطل فيه. 

قال ابن تيمية: «... وذلك أن الحق الذي لا باطل فيه هو ما جاءت به 
الرسل عن الله» وذلك في حقناء ويعرف بالكتاب والسنة والإجماع»" 

١‏ - أن هذا الأصل لا يمكن الاستدلال به على إقامة باطل أبدًّا؛ من 
وجه صحیح” . 

۴ - أن هذا الأصل يحصل به العلم واليقين› جوا لن قال | 
الأدلة السمعية لا تفيد إلا الظ” . 

١‏ - أن في هذا الأصل الجواب عن كل شيء» إذ هو مشتمل على بيان 
جميع الدين آصوله EY‏ 

قال الشافعى: «فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفى 
کتاب الله الال عل يبا الفذى فسا : ۰ 

٠‏ - أن هذا الأصل واضح المعاني ظاهر المرادء لا لبس في فهمه ولا 
عموض . 

قال ابن القيم: «وكذلك عامة آلفاظ القرآن نعلم قطعًا مراد الله ورسوله 
منها . 

كما نعلم قطعًا أن الرسول بَلّغها عن اله» فغالب معاني القرآن معلوم 
انها مراد الله خبرًا كانت أو طلبّاء بل العلم بمراد الله من كلامه أوضح وأظهر 


من العلم بمراد كل متكلم من كلامهء لكمال علم المتكلم وكمال بيانه» 


(۱) انظر ( ص٤٩‏ - ۰۹۷ ۲۷۰) من هذا الكتاب. 

(۲) انظر ( ص٤٩‏ ۔- )٩۹۷‏ من هذا الكتاب . 

)۳( (مجموع الفتاوی» (۱۹/ .)٥١‏ 

.)٠١١/۲٤( انظر: «جامع البيان» للطبري‎ )٤( 

(٥)‏ انظر ( ص۸۳ - )۸٦‏ من هذا الکتاب. 

(0) انظر (ص۷٦٥» )٥٦۸‏ فقرة )۱۱١ »۱١١(‏ من هذا الكتاب. 
(۷) «الرسالة» .)٠١(‏ 


V٤ 


وکمال هذاه وإرشاده» وکمال تیسیره للقران» E‏ وفهمًاء عماا وتلا وة . 

فكما بلغ الرسولٌ ألفاظ القرآن للأمة بَلْخهم معانيه» بل كانت عنايته 
بتبل معانيه أعظم 8 مجر د تبلیغ O EIN‏ 

١‏ - أن فى التمسك بهذا الأصل الخيرَ والسعادة والفلاح» وفي 
مخالفته والإعراض عنه الشقاءَ والضلال . 

قال أبن تيمية: «أصل جامع قى الاعتصام بحکتاب الله ووجوب اتباعه» 
وبيان الاهتداء به في كل ما يحتاج إليه الناس في دينهم»› ون النجاة والسعادة 
فی اتباعه والشقاء فی مخالفته»' . 

وقال أيصًا: «قاعدة نافعة في وجوب الاعتصام بالرسالة وبيان أن 
السعادة والهدى فى متابعة الرسول ية وأن الضلال والشقاء فى مخالفته» 
وأن كل خير في الوجود - إما عام وإما خاص - فمنشؤه من جهة الرسول» 
وأن كل شر في العالم مختص بالعبد فسببه مخالفة الرسول أو الجهل بما جاء 
به» وأن سعادة العباد في معاشهم ومعادهم باتباع الرسالة““ . 

۷ _ أن هذا الأصل ضروري لصلاح العباد في الدنيا والأخرة. 

قال ابن تيمية : «والرسالة ضرورية فی إصلاح العبد فی معاشه ومعاده» 
فكما أنه لا صلاح له في آخرته إلا باتباع الرسالة فكذلك لا صلاح له في 
معاشه ودنياه إلا باتباع الرسالة» فإن الإنسان مضطر إلى الشرع». 

وقال أيضًا: «والرسالة ضرورية للعبادء لا بد لهم منهاء وحاجتهم إليها 
فوق حاجتهم إلى كل شيء» والرسالة روح العالم ونوره وحیاته» فاي صلاح 
للعالم إدا عدم الروح والحياة والنور؟ . 

والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة. 


.)٦۳١/۲( «الصواعق المرسلة»‎ )١( 

(۲) انظر: «الرسالة» (۱۹)» و«الشريعة» للآجري »)٠٤(‏ و«الصواعق المرسلة» (۳/ ۸۳۷). 
(۳) «مجموع الفتاوی» .)۷٦/۱۳(‏ 

.)۹۳/١۳( المصدر السابق‎ )٤( 

.)۹۹/۱۹( المصدر السابق‎ )٥( 


Vo 


وكذلك العبد ما لم تشرق في قلبه شمس الرسالة ويناله من حياتها 
وروحها فهو في ظلمة» وهو من الأموات. 

قال تعالی: او من کان میا ا را ا ی ی الات 
کمن نَم فی ضمت لس ارج ت( الأنعاء OY‏ 

u‏ هذا الأصل لا بد له من تعظيم وتوقير وإجلال. 

وقد بوب الدارمي في سننه لذلك بقوله: «باب تعجيل عقوبة مَنْ به عن 
النبي ييو حديث فلم بت ولم يوقره» 

وكذلك صنع الخطيب البغدادي في كتابه «الفقيه والمتفقه». فقال: «باب 

وبوّب ابن عبد البر في جامعه قائلا : «باب ذِكر بعض مَنْ کان لا بُحدّث 
عن رسول الله إلا وهو على وضوء» . 

٩۹‏ _ آن هذا الأصل ترجع إليه جم الأدلة: المتفق عليها والمختلف 
يها كذلك. 

O O O O 


)۱( (مجموع الفتاوی» (۹۳/۱۹). 

.)۱1/( )۲( 

ETD O 

.)144/۲( )6( 

)٥(‏ انظر ( ص۸٦‏ ۰ (YVA‏ من هذا الكتاب. 
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الادلة الشرعية من حيث القطح والظن 


وفى هذا المبحث النقاط الآتية: 


| - معنى القطع والظن . 

۲ - العمل بالظن نوعان. 

۳ - العمل بالعلم نوعان. 

> - القطع والظن من الأمور النسبية. 

٥‏ - انقسام الأدلة الشرعية إلى قطعية وظنية. 

- إفادة نصوص الكتاب والسنة القطع . 

۷ - بطلان القول بأن نصوص الكتاب والسنة لا تفيد اليقين. 
۸ - بطلان القول بأن الفقه كله أو أكثره ظنون. 

٩‏ - العوامل التي ساعدت على انتشار القول بأن الفقه أكثره ظنون. 
١‏ - بيان أن الأدلة الظنية متفاوتة فيما بينها. 

١١‏ - هل يكفي في مسائل أصول الدين الظن؟ 


3 3 2 ك 3 2 ك ت 2 2 2 2ا 2 2 2 ل2 ل2 2 3 2 ل2 ا 2 لا لتا لتا لتا لتا نا نكا نا 
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- معنى القطع والظن': 
القطع : بمعنی الجزم» والعلم» واليقين ٠‏ 
وهو: اعتقاد الشيء بأنه كذا مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا كذا مطابقا 
للواقع . 
والظن: خلاف اليقين» وقد يستعمل بمعنى اليقين. 
وهو: الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض. 


۲ - العمل بالظن نوعان"': 

اتباع الظن قد يكون مذمومًا» وقد يكون حستا. 

ذلك أن اتباع الظن المجرد الخالي ES‏ ورد في القرآن 
الكريم ذمه» کقوله تعالی: #ما م بے ِن عار ناء ان [النساء: »]١٥۷‏ 
طن هى إل أت شرا أ وباگ ا ا من سلطنَ ِن يمون إل 
لظ وم هوی الأنشن وقد س د ب 5 0 ۳ وما يع 
اكه إلا ڪٿ ل وا لي سيا 4 [يونس : ٣ء‏ ل هل ف من 
علي فر جو ا إن ا الط ون اسر إل رو @ قل فب اسب 
[۱٤۹ ۸ a 2‏ يوني پار ن ڪن صَيِقن# [الأنعام: 
۳ ول کا لضلون باھوایهہ ر [الأنعام: »]۱١١‏ ففي هذه الآيات 
ذم لمن عمل بغير علم وعمل بالظن. 

أما اتباع الظن المستند إلى علم فإنه لا يدخل في الظن المذموم في 
الآيات السابقة 

إذ إن اتباع الظن المستند إلى علم اتباع للعلم لا للظن؛ لأن ترجيح ظنٌ 
على ظنٌ لا بد له من دلیل» فیکون ترجیحه مستندًا إلى علم ودليل» فاتباعه 


(۱( انظر : (مجموع الفتاوى» (۹/ 01 «(\o0¥‏ و«المصباح المنير» «(TAT‏ و(التعريفات» 
›1٤٤(‏ 0۹4). 


.)٥١ _ ٥١/١( و«الاستقامة»‎ .)١١٠١ _ ١١١ /١۳( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )۲( 
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لهذا الظن الراجح اتباع لما علم رجحانه فيكون متبعًَا للعلم لا للظن وهو اتباع 
الأحسن» لأنه إذا كان أحد الدليلين هو الراجح فاتباعه هو الأحسن وهذا 
معلوم. 

قال e‏ فده بِفْرَة وَأمر فَوْمك يأَحْذوا بأَحْسىا# [الأعراف: ٠٤١‏ 
وقال: الذي يتمعو اقول فيكبعون أحسكةء€ [الزمر: 1۸]» وقال: «واتيعوا 


.]٠١ ما ازل < ص رڪ 4 [الزمر:‎ 7 ê 


۳ العمل بالعلم اوغا 

الواجب على المجتهدين العمل بالعلم» لكن هذا العلم إما آلا يحتمل 
النقيض» وهذا فيما إذا كان الدليل المتّبع دليلا قاطعًاء فهذا عمل باعتقاد 
الرجحان» لا برجحان الاعتقاد» وهو اعتقاد رجحان هذا على هذا. وإما أن 
يحتمل النقيض» وهو أن يكون الدليل المتبع خلاف الثابت في نفس الأمرء 
وهذا فيما إذا كان الدليل المتبع ظنيّا» لكن عمل به لكونه استند إلى دليل أفاد 
ترجیحه . 

والمقصود أن الذي جاءت به الشريعة وعليه عقلاء الناس وما يوجد في 
ححح الخلرم الاعات الطب والعارة العمل بالعلي فلا يلون إل 
بالعلم بأن هذا أرجح من هذاء فيعتقدون الرجحان اعتقادًا عملياء لكن لا يلزم 
إذا كان أرجح ألا يكون المرجوح هو الثابت في نفس الأمر. 

وذلك مثل الحكم بالبينة» فإذا أتى أحد الخصمين بحجة ولم يأتِ الآخر 
بشيء» كان الحاكم عالمًا بأن حجة هذا أرجح» فما حَكَمَ إلا بعلم مع أن 
الآخحر قد تكون له حجة لا يعلمها أو لا يحسن أن يبينها» فيكون مضيعًا لحقه 
E yS‏ 

وهكذا أدلة الأحكام فإذا تعارض خبران فَذّم الأقوى منهماء وإن جاز 
أن يكون في نفس الأمر الخبرٌ المرجوح هو الحق» لكونه هو الأقوى في 
الحقيقة إلا أن المجتهد لم يعلم بذلك» فالمجتهد إنما عمل بعلم» وهو علمه 
برجحان هذا على هذاء فهو إذن ليس ممن لا يتبع إلا الظن. 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» .)١١١ - ۱۱٤/۱۳(‏ 


۷۹ 


وليس للمجتهد آن يترك ما یعلمه إلى ما لا يعلمه لإمكان ثبوته في نفس 
او و ای د ا وو و ی 
ثبوته على ما لا يعلم ثبوته» وإن لم يعلم انتفاءه من جهته» والواجب قطعا 
ترجیح المعلوم ثبوته على ما لا یعلم ثبوته› فهذا من رجحان الاعتقاد لا من 
اعتقاد الرجحان» إذ إنه رجح هذا الاعتقاد على هذا الاعتقاد وهو الظن لكن 
ليس من الظن الذي قال الله فيه : إن يعون لإ لظ 4 [النجم: ۲۳]» بل هر 
ظن راجح» ورجحانه معلوم» فحَکم المجتهد بما علمه من الظن الراجح 
والدليل الراجح» وهذا معلوم له لا مظنون عنده. 

قال ابن تيمية : «فقد تبين أن الظن له أدلة تقتضيهء وأن العالم إنما يعمل 
بما يوجب العلم بالرجحان لا بنفس الظن إلا إذا علم رجحانه. 

وآما الظن الذي لا يعلم رجحانه فلا يجوز اتباعه» وذلك هو الذي 
ذمٌ الله به من قال فيه: إن يعون إل ان4 [النجم: ۲۳]ء فهم لا يتبعون إلا 
الظن» ليس عندهم علم» ولو كانوا عالمين بأنه ظنّ راجح لكانوا قد اتبعوا 
علمًا لم يكونوا ممن لا يتبع”'“ إلا الظن. والله أعلب". 


٤“‏ - القطع والظن من الأمور النسبية”: 

كون الشيء قطعيًا أو ظنيًا أمر إضافي» فإن الإنسان قد يقطع بأشياء 
علمها بالضرورة أو النقل المعلوم صدقه عنده» وغيره لا يعرف ذلك لا قطعًا 
ولا ظتاء وقد يحصل القطع لإنسانِ» ولا يحصل لغيره سوى الظن. 

وإنما اختلف الناس في ذلك بسبب اختلافهم في الاطلاع على الأدلة» 
والقدرة على الاستدلالء وتفاوتهم في الذكاء وقوة الذهن وسرعة الإدراك. 

قال أبن تيمية: «وقد تبين أن جميع المجتهدين إنما قالوا بعلم» واتبعوا 
العلم» وأن الفقه من أجل ا وأنهم ليسوا من الذين لا يتبعون إلا الظنء 
لكن بعضهم قد يكون عنده علم ليس عند الآخر. ) 


(1) في الأصل: ممن يتبع». 
)۲( (مجموع الفتاوی» (۱۳/ .)۱۲١‏ 
(۳) انظر المصدر السابق .)٠١۷١ ء٠١٦/۹ ء۲١١٠ /١۹(‏ و«امختصر الصواعق» .)٠٥١١(‏ 


A * 


إما بأن سَمَِ ما لم يسمع الأخر. 
vy‏ ۰ < ب ص ر ر ‌ 
وإما بأن فَهِمَ ما لم يفهم الآخرء کما قال تعالی: #وداود وسایمّن إذ 
ڪان في الث لذ تقَست يه عَم اتور وسكت لهم شيرت ( ففهسته 
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. ۷۹ ۰۷۸ وڪلا اا نا ووا 4 [الأنیاء:‎ e 
: انقسام الأدلة الشرعية إلى قطعية وظنية"‎ ٥ 

الأدلة الشرعية منها ما هو قطعي» ومنها ما هو ظني : 

فالدليل القطعي : ما كان قطعي السند والثبوت» وقطعي انكل اء 

وحكم هذا النوع من الأدلة وجوب اعتقاد موجبه علمّا وعملاء وأنه لا 
يسوغ فيه الاختلاف» وهذا مما لا حلاف فيه بين العلماء في الجملة" . 

قال الإمام الشافعي : «أما ما كان نص كتاب بين» أو سنة مجتمع عليهاء 
فالعذر فيها مقطوع» ولا يسع الشك في واحد منهاء ومن امتنع من قبوله استيب»"'. 

و «كل ما اقام الله به ا ي ee O BE‏ 
منصوصًا بيا لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه) 

فقوله: (لمن علمه) يفيد أن الخلاف في هذا النوع يمكن أن يقع من 
جهة تحقيق المناط . يوضح ذلك ما قاله اين تيمية: 

«وإنما قد يختلفون فى بعض الأخبار هل هو قطعي السند أو ليس 
قطعي؟ وهل هو قطعي الدلالة أو ليس بقطمي؟. ٠‏ 

وقال أيضًا: «... وكل من كان بالأخبار أعلم قد يقطع بصدق کا 
لا يقطع بصدقها من ليس مثله. وتارة يختلفون في كون الدلالة قطعية 
لاختلافهم في أن ذلك الحديث هل هو نص أو ظاهر؟ وإذا كان ظاهرا فهل 
فيه ما ينفي الاحتمال المرجوح أو لا؟ وهذا أيضا باب واسع» فقد يقطع قوم 


| .)١١١ ء1۲٤١‎ /۱۳( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
من هذا الكتاب.‎ )۱۸١ ء۱۸۰١‎ ء۱١٥۸‎ »۱٤۹ص( انظر‎ )۲( 
.)۲١۷/۲۰( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )۳( 

.)٤١( «الرسالة»‎ )٤( 

.)٥٦١( المصدر السابق‎ )٥( 

(1) «مجموع الفتاوی» .)۲٥۷/۲۰(‏ 
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من العلماء بدلالة ي لا يقطع بها غيرهم» إما لعلمهم بأن الحديث لا 
يحتمل إلا ذلك المعنىء أو لعلمهم بأن المعنى الآخر يُمنع حمل الحديث 
عليه» أو لخير ذلك من الأدلة الموجبة للقطع». 

ما النوع الثاني وهو الدليل الظني: فهو ما كانت دلالته 2 عر 
قطعية» أو کان تبوته غير قطعي . 

وحكم هذا النوع : وجوب العمل به في الأحكام الشرعية باتفاق العلماء 
المعتبرين» آما إن تضمن حكمًا علميّا عقديًاء فمذهب السلف أنه لا فرق بين 
الأمور العلمية والعملية وأن العقائد تثبت بالأدلة الظنة" . 

قال ابن تيمية: «وذهب الأكثرون من الفقهاء وهو قول عامة السلف إلى 
أن هذه الأحاديث حجة في جميع ما تضمنته من الوعيد. 

فإن اأصحاب رسول الله َيه والتابعين بعدهم ما زالوا يشبتون بهذه 
الأحاديث الوعيد كما يثبتون بها العمل» ويصرحون بلحوق الوعيد الذي فيها 
للفاعل في الجملة. 

وهذا منتشر عنهم في أحاديثهم وفتاویهم . 

وذلك لآن الوعيد من جملة الأحكام الشرعية التي تثبت بالاأدلة الظاهرة 
تارة» وبالادلة القطعية تارة أخرى. 

ولا فرق بين اعتقاد الإنسان أن الله حرم هذاء وأوعد فاعله بالعقوبة 
المجملة» واعتقاده أن الله حرمه وأوعده عليه بعقوبة معينة من حيث إن كاد 
منهما إخبار عن الله» فكما جاز الإخبار عنه بالأول بمطلق الدليل فكذلك 
الإخبار عنه بالثاني» بل لو قال قائل: العمل بها في الوعيد أوكد كان 
صحيخا» ولهذا کانوا يسهلون في آسانید احادیث الب والترهیب ما لا 
يسهلون في أسانيد أحاديث الأحكام؛ ؛ لأن اعتقاد الوعيد يحمل النفوس على 
ا فإن كان ذلك الزغد ا الاد ند وإن لم يكن الوعيد 
حقًا بل عقوبة الفعل أخف من ذلك الوعيد لم يضر الإنسان دا رك ولك 


(۱) «مجموع الفتاوی» .)۲١۹/۲۰(‏ 
() انظر المصدر السابق (١۲/١۲۸)ء‏ و«مختصر الصواعق المرسلة» .)٤۸۹(‏ 


AY 


الفعل خطؤه في اعتقاده EL‏ 

وقال الشافعي : «فأما ما كان من سنة من خبر الخاصة الذي قد يختلف 
الخبر فيه» فيكون الخبر متجتي للتأويل› وجاء لر فم طق الانفراد 
فالحجة فيه عندي أن يلزم العالمين» حتى لا يكون لهم رد ما كان منصوصًا 
منه» کما یلزمهم أن 


> - إفادة نصوص الكتاب والسنة القطع : 
نصوص الكتاب والسنة تفيد القطع» والمراد من إفادتها القطع : 
أ - أن حصول العلم والقطع بها ممكن . 
- أن العلم بها لا يحصل لكل أحد. 

ج أن العلم بها إنما يحصل لمن اجتهد واستدل لا للمقلدين. 

د - أن العلم بها يحصل في غالب الأحكام» وآن الظن فيها إنما هو 
قليل جدًا ولبعض المجتهدين» وذلك غالبًا ما يكون في مسائل الاجتهاد 
والنزاع» أما مسائل الإيمان والإجماع فالعلم فيها أكثر ا 

۷ بطلان القول بأن نصوص الكتاب والسنة لا تفيد اليقين : 

إذا علم ما فان الول ان ترص الكاب وال اة فط د 
يحصل بها اليقين قول باطل . 

وقبل ذكر الأدلة على بطلان هذا القول نشير إلى خطورته: 

ذلك أن المتكلمين قالوا: إن الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند 
تيقن أمور عشرة: عصمة رواة تلك الألفاظ وإعرابها وتصريفهاء وعدم 
الاشتراك والمجاز والنقل والتخصيص بالأشخاص والأزمنة» وعدم الإضمار› 
والتقديم والتأخير» والنسخ» وعدم المعارض العقلي . 

هذا القول طاغوت من الطواغيت التي هدم بها أصحابٌ التأويل الباطل 


.)۲٣١۱ ء۰۲٠۰‎ /۲۰( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 

.)٤١١( «الرسالة»‎ )۲( 

(۳) انظر: «الاستقامة» .)٥١ ٠٥١ /١(‏ و«الصواعق المرسلة» (۲/ ١٠٤۷ء »)۷٤١‏ واشرح 
ال کرک الدرا (/۹۴۳؟): 

.)٠١( انظر: «محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين» (٥٤)ء و«المواقف»‎ )٤( 


AY 


معاقل الدين» وانتهكوا بها حرمة القرآن وَمَحَوا بها رسوم الإيمان. 

فأسقطث حرمة النصوص من القلوب» ونهجتْ طريق الطعن فيها لكل 
زنديق وملحد فلا يحتج عليه المحتج بحجة من كتاب الله أو سنة رسوله كلاف 
إلا لجا إلى طاغوت من هذه الطواغيت واعتصم به» واتخذه جنة يصد به عن 
ا 

ومما يوضح بطلان هذا القول ويكسر هذا الطاغوت: 

أ - أن جميع الاحتمالات التي ذكروها ترجع إلى أمر واحد» وهو 
احتمال اللفظ لمعنى آخر غير ما يظهر من الكلام. ولا خلاف أن غالب ألفاظ 
النصوص لها ظواهر» هي موضوعة لها ومفهومة عند الإطلاق منها. أما كون 
ذلك الظاهر يحتمل خلافه فهذا قد يقع بهذه الاحتمالات العشرة وبغيرها من 
القرائن SE O‏ > فهذا من لوازم 
الطبيعة الإنسانيةء لکنه قلیل جدا با لإإضافة إلى ما تيقنه الصحابة من مراد 
الرسول ية بآلفاظهء فلا يجوز أن يُذّعى لأجله أن کلاء الله ورسوله کل لا 
يفيد اليقين بمرادء وأنه لا سبيل إلى اقتباس العلم واليقين منه" 

أن الصحابة ون كانوا يعلمون أحوال النبي ية بالاضطرار وكانوا 
لا يتوقفون على هذه الأمور العشرة في حصول اليقين لهم بمراد الرسول ياف 
فإنهم جازمون متيقنون لمراد الله ورسوله ڪه يقَيتًا يقینا لا ریب فیه» فکیف يقال مع 
ذلك لا يحصل اليقين بكلام الله ورسوله بء بل كان التابعون وتابعوهم أيضًا 
ومن بعدهم کزلزی" . 
أن قولهم: إن كلام الله ورسوله بيه لا يستفاد منه اليقين» إما أن 
اش ا ای الاشختااةوالضقات. وباب المعاد» وباب الأمر 
والنهي› أو في بعضها دون بعض . 
فإن قالوا: إنها لا تفيد اليقين لا في باب الأسماء والصفات» ولا في 


.)٦۳۳ »٦۳۲/۲( انظر: «الصواعق المرسلة»‎ )١( 


() انظر: «الصواعق المرسلة» (۲/ 10۷ _ .)٠٥۹‏ 
(۳) انظر المصدر السابق (۲/ 10۹ ۔ .)1٦۳‏ 
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المعادء ولا فى الأمر والنهى» فقد انسلخوا من الإيمان والعقل انسلاخًا تامَاء 
وهذا ندح في النبوات والشرائع» بل قدح في العقل الصحيح. 

وإن فرقوا وقالوا: إن اليقين يحصل في كلام الله ورسوله مَك في باب 
المعاد» والأمر والنهي» دون باب الخبر عن الله وصفاته. فجوابهم ما يجيبون 
و ال د القن بحل ج ف اب المعاد . 

د _ أن دلالة الآدلة اللفظية لا تختص بالقران والسنة» بل جميع بني ادم 
يدل بعضهم بعصًا بالأدلة اللفظيةء فالنطق ذاتي» والإنسان مدني بالطبع لا 
يمكنه أن يعيش وحده» فلا بد أن يعرف بعضهم مراد بعض ليحصل التعاون. 

وهذا التفاهم والتعاون أمر ضروري لا بد منه في حياة بني آدم» ثم إِننا 
نعلم قطعًا أن جميع الأمم يعرف بعضها مراد بعض ويقطع به بلفظه. 

وكذلك فإن معرفة الناس لمراد بعضهم بواسطة الكلام أعظم من المعرفة 
بواسطة العلوم العقلية. 

بل إن العلوم العقلية لا يعرفها كل أحد» بخلاف الكلام الذي يعرف 
به كل أحد مراد غيره. وكذلك فإن التعريف بالأدلة اللفظية أصل للتعريف 
بالأدلة العقلية» فمن لم يكن له سبيل إلى العلم بمدلول الألفاظ لم يكن له 
سبيل إلى العلم بمدلول الأدلة العقلية» وحينئلٍ فالقدح في حصول العلم 
بمدلول الأدلة اللفظية قدح في حصول العلم بالأدلة العقلية» فلا يحصل 
ا 

۸ - بطلان القول بأن الفقه كله أو أكثره ظنون: 

القول بأن الفقه أكشره ظنون» قول باطل› ا أن الفقه أكثره 

قطعی » والقلیل منه منه ظني› وبيان N TEE‏ 

ا الفقه التي يَحتاج إليها الناس ويفتون بها ثابتة 
بالنص أو الإجماع» وإنما يقع الظن والنزاع في قليل مما يحتاج إليه الناس» 


.)٦۷۸ ء٦1۷۷‎ /۲( انظر : «الصواعق المرسلة»‎ )١( 
.)٦٤۳١ »1٤١1/۲( انظر المصدر السابق‎ )۲( 
.)۱۱۹ »›۰۱۱۸/۱۲( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )۳( 
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بل كثير من المسائل المختلف فيها إما قليلة الوقوع أو مقدرة. 

ب - أن ما يعلم من الدين بالضرورة وهو مما اتفق عليه جزء من الفقه» 
وإخراجه من الفقه قول لم يعلم عن أحد المتقدمين» بل جمیع الفقهاء يذكرون 
في كتب الفقه وجوب الصلاةء الزكاة» والحج» واستقبال القبلة» ووجوب 
الوضوء» والغخسل من الجنابة» وتحريم الخمر والفواحش. 

کما أن كون الشيء معلومًا من الدين بالضرورة أمر إضافي» فحديث 
العهد بالإسلام قد لا يعلم شرائع الدين فضلا عن كونه يعلمه بالضرورة» وكثير 
من العلماء يعلم بالضرورة مسائل لا يعلمها الناس البتة. 

ج - أن الفقه لا يكون فقهًا إلا من المجتهد المستدل» الذي يعلم ان 
هذا الدليل أرجح» وأن هذا الظن أرجح» فالفقه هو علمه برجحان هذا الدليل 
وهذا الظن»ء وهذا الفقه الذي يختص به الفقيه علم قطعي لا ظني» فبذلك 
يكون المقلد للأئمة لا علم عنده» فيكون اعتقاد المقلد ليس بفقه. 


٩‏ - العوامل التي ساعدت على انتشار القول بأن الفقه أكثره ظنون: 
مما يوضح بطلان هذا القول ذكر بعض العوامل التي ساعدت على 
انتشاره وشيوعه» فمن هذه العواما ”“: 

أ - انتشار التقليد فأصبح غالب المتفقهة أكثر ما لديهم ظن أو تقليدء إذ 
ينقل أحدهم مذهب إمامه ودليله بحروفه» فالعالم والاٍمام یکون لدیه دلیل یفید 
القطع» وليس عند هوؤلاء ذلك الدليل مفيدًا للقطع لكونهم مقلدين. 

فاستطال المتكلمون لما رأوا كثرة التقليد والجهل والظنون فى المنتسبين 
إلى الفقه والفتوى حتى أخرجوا الفقه من أصل العلم. ۰ 

ب - تجريد مسائل النزاع وتأليف كتب خاصة في مسائل الخلاف» 
فاقتصر مَنٌْ صف في هذا الباب على ما اَلَف فيه الأئمة. 

واشتهار آصحاب هذه التصانيف بعلم الفقه كان من الشبهة التي أوجبت 
للمتكلمين القول بأن الفقه من باب الظنون. 


.)1۹ _ ٤۷ /١( انظر: «الاستقامة»‎ )1( 


A1 


ج - انتشار البدع» وتغير أمور الإسلام» وضعف الخلافة الإسلامية› 
فظهر حينئلٍِ مذاهب المبتدعة وأصحاب الأهواء» فكثر اتباع الظن وما تهوى 
الأنفس»› وصار الفقه يطلب لغير وجه الله . 

د - أن المتلكمين بنوا هذه المقالة على أصل فاسد» وهو: 

أنه ليس لله فى الأحكام حكم معين» بل الحكم في حق كل شخص ما 
أدى إليه اجتهاده» فكل مجتهد مصيب عندهم في الفروع› آما آأصول الدين 
فالمصيب عندهم فيه واحد» فهم يعظمون علم الكلام وساو نة اضول لدي 
ويجعلون مسائله قطعية» وفي المقابل يوهنون أمر الفقه حتى يجعلوه من باب 
الظنون. 

ه - ما حصل من اختلاف بين الأئمة الأعلام لسبب من الأسباب 
الموجبة للخلاف» كعدم سماع الحديث» أو عدم ثبوته» أو الاختلاف في 
الفهم والاستدلال» فقد يحصل لبعضهم القطع بأمر والآخر يجهله» أو يفهم 
خلافه. 

فنتج عن هذا الاجتلاف - مع كونه اختلافًا سائعًا - تقليد بلا علم» 
واشتباه ما يمكن علمه وما هو معلوم لفقهاء الدين بغيره. 

: بيان أن الأدلة الظنية متفاوتة فيما بينها"‎ - ٠١ 

الذي عليه السلف والأئمة الأربعة والجمهور: أن الأدلة الظنية تتفاوت› 
وأن بعضها أقوى من بعض» وأن الأقوى عليه أدلة. 

فعلى المجتهد أن يطلب الدليل الأقوى وأن يعمل به» وإذا كان في الباطن 
ما هو قوی منه فهو مخطئۍ معذور» وله أجر على اجتهاده وعمله بما ظهر له 
رجحانه» وذلك الباطن هو الحكم» لكن بشرط القدرة على معرفته» آما مع 
العجز عن معرفته بعد بذل الجهد فإن مخالفه لا يؤاخذ» وخطؤه مغفور له. 

قال الشافعي : «قَلّ ما اختلفوا فيه إلا وجدنا فيه عندنا دلالة من 
کات اه آو ست ررك ار قاتا علبهعاة او غل واحد عا 


.)١۲٤١ »۱۲۳/۱۳( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
.)٥٦۲( «الرسالة»‎ )۲( 


AV 


- هل يكفي في مسائل أصول الدين الظن؟: 

قال ابن تيمية في الجواب على سؤال» نصه: هل يكفى فى ذلك (أي 
INE a‏ 
الوصول إلى القطع؟ 

قال نه : 

«الصواب في ذلك التفصيل PTE‏ 

فما وجب pe‏ واليقين وجب فيه ما أوجبه الله من ذلك» کكقوله 
تعالى : #أعلموا أت لله شيد اليقابٍ له عور حي @ 4 [المائدة: ۹۸]» 
لا أله وَاسَكَعْرَ لديك [محمد: »]1١‏ وكذلك 


رو ر 


وقوله تعالی : اتم کک كه 
يجب الإيمان بما أوجب الله الإيما 

وقد تقرر فى الشريعة أن الوجوت معلق باس تطاعة العبد» كقوله تعالى : 
افوا آله م ا سط4 [التغابن: ١١]ء‏ وقوله ##: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 
ما استطعتم»» أخرجاه في الصحيحين'. 

ادا کان کثیر مما تنازعت فيه الأمة من هذه المسائل الدقيقة قد يكون 
عند كثير من الناس مشتبهًاء لا يَمَيِرٌ فيه على دليل يفيد اليقين» لا شرعي ولا 
NE gage E E e‏ 
ما يقدر عليه من اعتقاد قول غالب على ظنه لعجزه عن اليقين؛ بل ذلك هو 
الذي يقدر عليه» لا سيما إذا كان مطابقًا للحق» فالاعتقاد المطابق للحق ينفع 
صاحبه» ويثاب عليه ويسقط به الفرض؛ إذا لم يقدر على أكثر منه. 

لكن ينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب» أو عجز فيه عن 
معرفة الحق» فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول ب وترك النظر ٠‏ 
والاستدلال الموصل إلى معرفته» فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا. 

فمن كان خطؤه لتفريطه فيما يجب عليه من اتباع القرآن والإيمان مغلا 
أو لتعديه حدود الله بسلوك السبيل التي هي عنهاء أو لاتباع هواه بغير هدى 


r. 


(۱)( انضر! e‏ البخاري a 4 e‏ اصح مسلم) (۹/ ۱*۰( 


A^ 


من الله فهو الظالم لنفسه» وهو من أهل الوعيد. 
بخلاف المجتهد فى طاعة الله ورسوله باطنا وظاهرًاء الذي يطلب الحق 


ااه کا اة وه واا ور ا و و 
O O O O‏ 


.)۳۱۷ e۳۱٤ وامجموع الفتاوی) (۳/ ۳۱۲ ۔‎ »)٥٤ - ٥۲ /١( «درء التعارض»‎ )١( 


۸۹ 


a a 3‏ ت a‏ ت ت ت ت ت ت ت ت ت تا ت ت ت ت تا ت 2 ت ل تا نت لت لت ل2 ل لق 


الاأدلة الشرعية من حث النقل والعثل 


وفى هذا المبحث النقاط الآتية: 
١‏ - انقسام الأدلة الشرعية إلى نقلية وعقلية. 


۲ - السمع أصل لجميع الأدلة. 
۳ - بيان موافقة المعقول للمنقول. 
> - مكانة العقل عند آهل السنة. 


3 3 3 ك2 2 a a a a‏ ت ت ت ت تا ت 2 ت ت تا 2 ت ر 2 2 ب نت ت ل2 ل2 لكا نق 


۹٩۱ 


١‏ - انقسام الأدلة الشرعية إلى نقلية وعقلية: 

الدليل إما أن يكون شرعيًاء أو غير شرعي”. 

فالدليل”"“ الشرعي” : هو ما أمر به الشرع» أو دل عليهء أو أذن فيه. 

وبذلك يعلم أن الدليل الشرعي على أقسام ثلاثة: 

الأول: ما أثبته الشرع وجاء به مما لا يعلم إلا بطريق السمع والنقلء 
ولا يعلم بطريق العقلء فهذا دليل شرعي سمعي. 

وذلك كالخبر عن الملائكة والعرش» وتفاصيل أمور العقيدة» وتفاصيل 
الأوامر والنواهي» فهذا لا سبيل إلى معرفته بغير خبر الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. 

الثاني: ما دل عليه الشرع ونبه عليهء وأرشد فيه إلى الأدلة العقلية 
والأمثلة المضروبة» فهذا دليل شرعي عقلي . 

وذلك مثل إثبات التوحيد ونفي وإثبات النبوة» والبعث» وسيأتي 
ق 5 

الال مااات الشرع وأذن فيه» فيدخل تحت هذا ما أخبر به 
الصادق بء وما دل عليه القرآن ونبه عليه» وما دلت عليه الموجودات وعرف 
بالتجربة؛ وهذا مثل الأمور الدنيوية» كالطب والحساب» والفلاحة والتجارة. 

إذا علم ذلك فإن الدليل الشرعي يتصف بالاتى“ 


(1) الدليل غير الشرعي: خلاف الدليل الشرعي. وهو قد يكون راجا تارة» وقد يكون 
مرجو حًا تارة اش وقد يکون دليلا صحيًا تارة» 'ويكون شبهة فاسدة تارة أخرى› 
کما أنه قد یکون عقليا أو سمغيًا. E SS‏ 
النهيٰ عنه» مثل القول على الله بلا علم: وا قف اا ك 8ال 
١‏ والجدل في الحق بعد ظهوره: # وتك فى أَلْحىّ بدا ي [الأنفال: .]٦‏ 
انظر: «درء التعارض) (۱/ ٤٦‏ ۔ ۸٤ء‏ ۱۹۹ ۔ ۲۰۰ ۳۹۹/۳ .)۳۱٣١‏ 

(۲) الدليل هنا بمعنى المدلول. 

(۳) انظر: «درء التعارض» (۱/ ۱۹۸ .),۹٩‏ و«مجموع الفتاوی» (۲۲۸/۱۹ _ .)۲۳٤‏ 

€3 انظر (ص٦4٩)‏ فقرة (د) من هذا الكتاب. 

.)۲٠١ انظر: «درء التعارض» (1۱۹۸/۱ء»‎ )٥( 


۹۲ 


أ - أنه لا يكون إلا حقًاء إذ كونه شرعيًا صفة مدح. 
- أنه يقدم على غيره» فالدليل الشرعي لا يجوز أن يعارضه دليل غير 

شرعي» فإن شرعة الله مقدمة على غير شرعته. 

ج - أن الدليل الشرعي قد يكون سمعيًا» وقد يكون عقليًا . 

وال ا غ ا الال عر لزعي اوا 0 الد 
وكونه بدعيًا صفة ذم» ولا يُمَابّل الدليل الشرعىُ بكونه عقكًا . 

وإذا غلم ذلك فالواجب معرفة الأدلة الشرعية ما يدخل فيها وما لا 
يدخحل» فبعض الناس يدخل في الأدلة الشرعية ما ليس منهاء وبعضهم يخرج 
منها ما هو داخل فيها"'. 


- السمع أصل لجميع الأدلة: 

الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله ييه هو الأصل»› ويتدبر معناه 
ویعقل» ویعرف برهانه ودلیله العقلي والخبري السمعي› ویعرف دلالته على 
هذا وهذا. 

إذ هو الفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال» وهو طريق السعادة 
والنجاة» فهو الحق الذي يجب اتباعه. 

u‏ سواه من کلام الناس يعرض عليهء فإن افق غ وان خالفه 
فو 

ذلك أن لفظ العقل والسمع صار من الألفاظ المجملة» فكل من وضع 
ا راغ سماو فلات والآخر يبين خطأه فيما قاله ويدعي أنه العقل» 
وکر اشا اف e‏ 

وهذا نظير من يحتج في السمع بأحاديث ضعيفة» أو موضوعة» أو ثابتة 
لكن لا تدل على مطلوبهء فلا بذ إذن من معرفة صريح العقل وصحيح 
النقر". 


.)۲٠١/١( انظر: «درء التعارض»‎ )١( 
.)۲۲١ »۲۲٤( و«شرح العقيدة الطحاوية»‎ .)٠١١ ء٠١‎ /١۳( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )۲( 
.)(6۷5 < €4 انظر : (مجموع الفتاوى»)‎ (۳) 


۹۳ 


۳ - بيان موافقة المعقول للمنقول: 

وذلك من وجوه : 
أ- أن الدليل العقلي لا يمكن أن يستدل به على باطل دا 

وبيان ذلك أن الحجج السمعية مطابقة للمعقول» والسمع الصحيح لا 
ينفك عن العقل الصريح؛ بل هما أخوان نصيران وَصّل الله بينهما وَقَرَّن 
أحدهما بصاحبه» وآقام بهما حجته على عباده» فلا ينفك آحدهما عن صاحبه 
صلا . 

فالكتابٌ المتَرَلُ والعقل المذرك؛ حجة الله على خلقه . 

ولهذا لا يوجد في كلام آحد من السلف آنه عارض القرآن بعقل ورأي 
وقياس» ولا قال أحد منهم: قد تعارض في هذا العقل والنقل» فضلا عن أن 
يقول: فيجب تقديم العقل على النقل . 

فالمقصود أن السلف كانوا متفقين جميعًا عل ^“ : 

- أن العقل الصريح لا يناقض النقل الصحيح. 

- أن العقل الصريح موافق للنقل الصحيح. 

- آن العقل المعارض للنقل الصحيح باطل ولا يكون صحيخًا. 
ب - أن العلوح قلاتة اقسام: 

منها ما لا يعلم إلا بالأدلة العقليةء وذلك كثبوت النبوة وصدق الخبرء 
وَأحْسَنُ هذه الأدلة ما بينه القرآن وأرشد إليه. 

ومنها ما لا يعلم إلا بالأدلة السمعية» وذلك كتفاصيل الأمور الإلهية 
وتفاصيل العبادات» وذلك إنما يكون بطريق خبر الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام المجرد. 


)١(‏ انظر استكمالا لهذه الوجوه - إن شئت - الأدلة على موافقة القياس الصحيح لنصوص 
الشريعة وذلك فیما یأتی (ص۱۸۹) من هذا الكتاب. 

(۲) انظر: «الصواعق المرسلة» )۲/ (OA «t0۷‏ 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» (۰۲۸/۱۳» ۲۹» .)۳۰١‏ 

(4) انظر المصدر السابق »)٤1۳ /١١(‏ و«الصواعق المرسلة» (۳/ ۹۹۲). 

.)۱۳۹ انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۳۷/۱۳ ۔‎ )٥( 


۹٤ 


ومنها ما يعلم بالسمع والعقل» وذلك مثل كون رؤية الله ممكنة أو 
ممتنعه . 
ج - أن ما جاء به السمع لا يخلو من أمرين: 

إما أن يدركه العقل» فلا بد والحالة كذلك أن يحكم بجوازه وصحته» 
وإما آلا يدركه العقل فيعجز عن الحكم عليه بنفي أو إثبات» فيبقى العقل 
حائرًا» والواجب عليه والحالة كذلك التسليم لما جاء به السمع. 
د - ان ما يدرڪه العقل لا بخلو من آمرين ٠:‏ 

إما أن يثبته السمع ويدل عليهء وإما أن يأذن فيه ويسكت عنه» وبذلك 
يعلم آن السمع والعقل لا يتعارضان أبدًا. 
٤‏ ع مكانة العقل عند أهل السنة:" 

ا و و د وهم في ذلك وسط بين 
و 

الطرف الأول: من جعل العقل أصلا كليًا أوليّاء يستغني بنفسه عن 
الشرع. 

الطرف الثانى : من عرض عن العقل» وذمه وعابه» وخالف صريحه» 
وقدح في الدلائل e‏ 

والوسط في ذلك : 

- أن العقل شرط في معرفة العلوم» وكمال وصلاح الأعمالء لذلك 

كان سلامة العقل شرطا في التكليف فالأحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصة» 
والأقوال المخالفة للعقل باطلة» وقد أمر الله باستماع القرآن وتدبره بالعقول 
اک Al‏ [التساء: ۸۲]ء و[محمد: ١٤۲]ء‏ #أفلر يدترا لول4 
[المؤمنون: 1۸]. فالعقل هو المدرك لحجة الله على خلقه . 


.)١٤۷/١( انظر: «درء التعارض»‎ )١( 

(۲) انظر: «درء التعارض» (۰۱۹۸/۱ ۱۹۹). 

)۳( انظر : «مجموع الفتاوی» (۳۳۸/۳). 

.)٤٥۸/۲( انظر: «مجموع الفتاوی» (۳۳۸/۳» ۹١۳)ء و«الصواعق المرسلة»‎ )٤( 


٩۵ 


ب - أن العقل لا يستقل بنفسه» بل هو محتاج إلى الشرع الذي عَرَفتًا 
ما لم يكن لعقولنا سبيل إلى استقلالها بإدراكه أبداء إذ العقل غريزة في النفس 
وقوة فيها بمنزلة قوة البصر التى فى العين» فإن اتصل به نور الإيمان والقرآن 
كان كنور العين إذا اھ ر اس والار» 

وإن انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن دركها 

ج - أن العقل مصدق للشرع في كل ما أخبر به دال على صدق الرسول ييا 
دلالة عامة مطلقةء فالعقل مع الشرع كالعامي مع المفتي» فإن العامي إذا علم 
عين المفتي ودل o SG‏ ا 
ا وَجَبَ على المستفتي أن يُمَذّم قَوْلَ المفتي» فإذا قال له العامي: أنا 
الأصل فى علمك بأنه مفتٍ فإذا قدمت قوله على قولى عند التعارض» قدحت 
تیا فا الل عا ات الل البسفتى : أنت لا شهذت بان 
اول عل لك دت ورب اة و و داه ومر اف ل د 
قولك إنه مفتِ» لا يستلزم أن آوافقك في جميع أقوالك› E‏ ات 
فيه المفتي الذي هو أعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك بأنه مفتِ. 

هذا مع أن المفتي يجوز عليه الخطاًء أما الرسول ية فإنه معصوم في 
خبره عن الله تعالى لا يجوز عليه الخطاًء فتقديم قول المعصوم على ما يخالفه 
من استدلال عقلي» أآولى من تقديم العامي قول المفتي على قول الذي يخالفه. 

وإذا كان الأمر كذلك فإذا علم الإنسان بالعقل أن هذا رسول الله يا 
وعلم انه أخبر بشيء ووجد في عقله ما ینازعه في خبره» کان عقله يوجب 
عليه أن يسلم موارد النزاع إلى من هو أعلم به من" . 

د - أن الشرع دل على الأدلة العقلية ويها ونه عليها" . 

وذلك كالاأمثال المضروبة التي يذكرها الله في كتابه» التي قال فيها: 


ر ر مر ر وی سر 


ولقد ضرينا لتاس ٤‏ هلدا قران او 4 مَل [الروم: «[o۸‏ فإن الأمشال 
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(۱) .انظر : اممو الفتاوی» (۳/ ۳۳۹)ء و«الصواعق المرسلة» (۲/ .)٤٥۹ ٤0۸‏ 
(۲) انظر: «درء التعارض» (١/1۳۸ء‏ 1۱۳۹ء .)١٤١‏ و«الصواعق المرسلة» (۳/ ۰۸٠۸‏ 

۹,) واشرح العقيدة الطحاوية» .)۲٠۹(‏ ) 
(۳) انظر: «درء التعارض» »۲۸/١(‏ ۲۹)ء و«الصواعق المرسلة» (۲/ .)٤4۹۷ ٤٦١‏ 


1 


المضروبة هي الأقيسة العقلية» فمن ذلك إثبات التوحيد بقوله ا هدا 
ENES EE‏ الو ال من دونه 4% [لقمان: »]١١‏ وإثبات النبوة بقوله 
وش کوک آله ما َم ثم یکم ول ادرسکم بی ققد لنت فيڪ 
عم من بلي أفلا تَمَفَلوت (©6) [يونس: ١١]ء‏ وإثبات البعث بقوله تعالى: 
28 ری آنشاها اول مَرَوّ4 [يس: ۷۹]. 

والتاس في الأدلة العقلية التي بَيّنها القرآن وأرشد إليها الرسول بي على 

7 

طرفين 

فمنهم من يذهل عن هذه الأدلة ا لادلا الل ما0 ق 
صار فی ذهنه أنها هي الكلام المبتدع الذي أحدثه المتكلمون. 

ومنهم من يعرض عن تدبر القرآن وطلب الدلائل اليقينية العقلية منه؛ لأنه 
قد صار فى ذهنه أن القران إنما يدل بطريق الخبر فقط. 

والذي عليه آهل العلم والإيمان": 

أن الأدلة العقلية التى بينها الله ورسوله ية أجل الأدلة العقلية وأكملها 
وأفضلها . 

أن العقل لا يمكن أن يعارض الكتاب والسنة» فالعقل الصريح لا 

يخالف النقل الصحيح أبدًاء فلا يصح أن يقال: إن العقل يخالف النقل» ومن 
ادعی ذلك فلا يخلو من أمور": 

ثانيها: ال ا ظط سما لن سما ضا مرل إما لعدم صحة 

ا E‏ وما لا فإن e‏ ياتي 

۵ َه‎ 0 QO 


(۱( انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۳۷/۱۳» ۱۳۸). 

(۲) انظر: «درء التعارض» »)۲۸/١(‏ وامجموع الفتاوی» (۱۳/ ۱۳۷). 

(۳) انظر: «درء التعارض» ),٤ »۷۸/١(‏ وامجموع الفتاوی» (۳/ ۳۳۹). و«الصواعق 
المرسلة» .)٤٥۹/۲(‏ 


۹۷ 


4 ر‎ 4 
RS 
E 
4 
NY) 


ف 
/ 
الفصل الان ) 
عليها 
اادلة | مت 


نجه سا ت: 
ر 
نى هذا الفصل 
د ١‏ ّ ) السنة. 
س ت الإجماع. 
ا 
لت ادر 
الم 


r 


Q4 
4 


0 ا 


وفي هذا المبحث خمس مساش: 

المسألة الآأولى : تعريف الكتاب. 

المسألة الثانية : هل في القرآن لفظ غير عربي؟ 
المسألة الثالثة : المحكم والمتشابه في القرآن الكريم. 
المسألة الرابعة : حكم العمل بالقراءة الشاذة. 

المسألة الخامسة : هل في القرآن مجاز؟ 


۰۱ 


0 المسالة الولو 7 


الكتاب هو القرآنء لقوله تعالى: «#وإد صف إَكَ تفر يَنَ الجن 
سَسَمِعُونَ لمران [الأحقاف: ۲۹] إلى قوله: #إتًا سَيعْتا صتبا أل فن د 
4 [الأحقاف: »]۳١‏ ويقكن تعریف الكتات ا (کلام الله المنزل على 


محمد › المعحز بنقسه » المتعبد بتلاوته)" . 


£ 


۰ 


وقد جمع هذا التعريف أربعة قيود: 

٭# القيد الأول: أن القرآن الله حقيقة» وهو اللفظ والمعنى 
٠ TO E o a‏ حى سم کلم 
ألو [التوبة: ٦]ء‏ قال ابن تيمية : فوالقرآن هو القرآن الذي يعلم السون آنه 
القرآن حروفه ومعانيه» والأمر والنهي هو اللفظ والمعنى جميعاء ولهذا كان 
الفقهاء المصنفون في أصول الفقه من جميع الطوائف - الحنفيةء والمالكية» 
والشافعية» والحنبلية - إذا لم يخرجوا عن مذاهب الأئمة والفقهاء إذا تكلموا 
في الأمر والنهي ذكروا ذلك وخالفوا من قال: إن الأمر هو المعنى 
الو 

# القيد الثانى: أنه منزل من عند الله نزل به جبريل #4 على محمد 
رسول الله اة لیکون من المنذرین“» قال تعالى: تل ب وح اين © عل 
قك لتك من أَلْسْذِيَ ® 4 [الشعراء: ۱۹۳٠ء‏ ١۱۹]ء‏ وتقييد الكلام بكونه منزلا 


)١(‏ انظر: «روضة الناظر» »)۱۷۸/١(‏ و«قواعد الأصول» .)۳١(‏ و«شرح الكوكب المنيرا 
(۲/ ۷)» و«المدخل» لابن بدران (۸۷)» وارسالة ابن سعدي» »)٠٠١(‏ واوسيلة 
الحصول» للحكمیى (۸)» و«مذكرة الشنقيطى» )٥١(‏ . 

() انظر: «مختصر ابن اللحام» (١۷)ء‏ و«شرح الكوكب المتير» (۷/۲» ۸). 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» )۰۳۹/۱۲ ٦۷‏ ۱۷۳)» واشرح الکوکب المنیر» (۲/ .)٥۹‏ 

.)۳١/۱۲( «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: «مجموع الفتاوی» .)۲۹۸/٠۲(‏ و«شرح الكوكب المنير» (۲/ ۷)» و«رسالة ابن 
سعدي» )٠۰۰(‏ . 


۲ 


ليس المقصود منه إثبات الكلام النفسي والاحتراز عنه كما ذهب الأشاعرة إلى 
داف . 
# القيد الثالث: كونه معجرّاء ويخرج بذلك الأحاديث القدسية؛ إذ 
القرآن معجز في لفظه ونظمه ا ) 
# القيد الرابع : كونه متعبدا بتلاوته» ويخرج بذلك الآيات المنسوخة 
اللفظ» سواء بقي حكمها آم لاء لأنها صارت بعد النسخ غير قرآن؛ لسقوط 
التعبد بتلاوتها فلا تعطى حكم القرآن" . 
وقد جمع هذه القيود قول الشيخ حافظ الحكمي في منظومته الأصولية: 
«(آماالكتاب فهو القرآن َي الضلال والهدى فرقان 
المعجزالمفجم للأضداد برهانحق أب الآباد 
کلام ری مزل ريا لا يقبل الخلف ولا التبديلا 


به الإله ا E E‏ تلاوة تدبرًا نم اهشدى) 


7 المسألة الثانية 7 
هل في القران لفظ غير عربي؟ 

ذهب الإمام الشافعى”“ إلى أن القرآن محض بلسان العرب» لا يخاطه 
فيه غیره. 

واستدل لذلك : 

بقوله تعالی: #ومًا رَساَتَ من رَسولٍ إلا بلسان رمه [إبراهيم: .]٤‏ 

وقوله تعالی: ولم لزل ب مین 9© ت بو ر الاين €9 مل ليك 
لون من ألْسْذِي €9 يسان عر مين €6€ [الشعراء: ۱۹۲ ۔ .]٠۹١‏ 

وقوله تعالی : ركرك أرلتة حًا ع [الرعد: ۳۷]ء وبغير ذلك من 


(1) قال الأسنوي: «فخرج (بالمنرّل) الكلام النفساني وكلام البشر»» «نهاية السول» .)١/۲(‏ 
(۲) انظر: «مختصر ابن اللحام» »)۷١(‏ واشرح الكوكب المنير» (۲/ .)١١٠١‏ 

(۳) انظر المصدر السابق (۸/۲). 

.)۸( «وسيلة الحصول»‎ )٤( 

.)٤٥١( انظر: «الرسالة»‎ )٥( 


ET 


الآيات» تم قال : «فأقام حجته ن کتابه عربي ف گا به در تاها E‏ 
ٍ في ایتین من کتابه : 


فقال تبارك وتعالى: #ولقدٌ ق LE al E FE‏ 
ألو واي واا 2 RES‏ ۳[ 


ر بے کر e‏ ےس ٣چ‏ ر و وع سے ر رارم € 


قل ول له فا اا 1 للا افصات اة ان وعرف 
[فصلت: »'»]٤٤‏ وهذا هو مذهب جمهور أهل العلل“ . 

ولا يُشكل على كون القرآن عربيًا وجو بعض الكلمات الأعجمية فيه› 
مثل: المشكاةء والإستبرق؛ إذ يمكن حمل هذه الألفاظ التي يقال: إنها 
أعجمية على واحلٍ من الوجوه الاتية: 

ها ا ا ف ع لکن نن تل ب الا کرد 
هذه الألفاظ عربيةء ذلك أن لسان العرت آوسع الألسنة مذهبًا وأكثرها ألفاظاء 
ا جن علب اداد ر اي ولا يمتنع أن يوافق لسان العجم أو 
بعضّها قليلا من لسان العرب» كما يتفق القليل من ألسنة العجم المتباينة في 
أكثر كلامها مع تنائي دیارها واختلاف لسانها . 

ثانيًا: أن هذه الألفاظ التي يقال: إنها أعجمية لا يمتنع أن تكون عربيةء 
وأن يكون لها معتّى آخر في لغة أخرى» فمن نَسَبَها إلى العربية فهو مُحق› 
ومن نَسَبَها إلى غيرها فهو مُحق“ . 

اللًا: أن هذه الألفاظ أصلها غير عربي ثم عربتها العرب واستعملتها؛ 
فضارت من لساتها وان كان أضلها اجا : 

OR or olo 


.)٤۷( «الرسالة»‎ )١( 

(۲) انظر: «جامع البيان للطبري» »)۷/١(‏ و«روضة الناظر» .)۱۸٠١ /١(‏ و«المدخل» لابن 
بدران (۸۸)» و«نزهة الخاطر العاطر» .)۱۸٤ /١(‏ و«مذكرة الشنقيطى» .)٦۲(‏ 

.)٤١ _ ٤۲( انظر: «الرسالة»‎ )۳( 

.)٦۲( و«مذكرة الشنقيطي»‎ »)٠١  ۸/١( انظر: «جامع البيان للطبري»‎ )٤( 

.)١١( و«قواعد الاأصول»‎ .)۱۸٠ /١( انظر: «روضة الناظر»‎ )٥( 


¢ 


7 المسالة الثالثة 3 


المحكم والمتشابه في القران الكريم 
والكلام على هذه المسألة في النقاط الأتية : 


معنى المحكم والمتشابه بالاعتبار العام الكلى”'': 
ورد وصف القرآن کله بأنه محکم فقال تعالی: فإ کک اكت ا 4 
[هود: »]١‏ بمعنى: أنه متقن غاية الإتقان في أحكامه وألفاظه ومعانيه» فهو 
غاية في الفصاحة والإعجاز. 
رور وضف القران كله انه مشاه قال تحال : ٭ كا مشه [الزمر 
۳ بمعنى : أن آياته يشبه بعضها بعصا في الإعجاز والصدق والعدل . 


- معنی المحكم والمتشابه بالاعتىار الخاص النسبى : 
«وهذا الاعتبار هو المقصود فى هذه المسألة». 
ورد أيضًا آن من القرآن ما هو محکم ومنه ما هو متشابه: 
فل تعالى: لهو لی أل عك الب ينه عايت محكمت هى أ الكتب 


ص 


ر ور 2 ر 


و مک اما اَذ ي ويهر ريغ فيتيعوت ما تبه ينه أبيغاء الفتة وأبتغا تاویلوء 


ما يلم اويا إل ا والرسحون ف امار ا ام بے ک من عند ریا € 
[آل عمران: ۷]» فذهب بعض السلف”" إلى أن المحكم: هو ما لم يحتمل من 
التأويل غير وجه واحد» والمتشابه: ما احتمل من التأويل أكثر من وجه. 


وذهب بعضهم إلى أ المحكم: ما يعمل به الها ما يمن به 
ولا يعمل به. 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» (۳/ »)٦۳ ٥۹‏ و«الصواعق المرسلة)» (۱/ )۲٠۲‏ فيما يتعلق 
بتقسيم الإحكام والتشابه إلى نوعين عام وخاص. 

(۲) انظر : «القواعد الحسان» »)٤١ .٤۲(‏ وامذكرة الشنقيطى» .)٦۳(‏ 

(۳) انظر الأقوال في : «جامع البيان للطبري» (۳/ ۲ --_ ۱۷€( و«الفقيه والمتفقه» /١(‏ 
۸ _- 1۳)» وامجموع الفتاوى» )٤۱۸/١۷(‏ وما بعدهاء و«شرح الكوكب المنير» (۲/ 
COVEY‏ 
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وقال بعضهم: إن المحكم هو ما اتضح معناه» والمتشابه» هو ما لم 
يتضح معناه» إما لاشتراك أو إجمال. 

وكل هذه الأقوال تدل على معثى واحد» وهو أن التشابه أمر إضافى› 
e Ba‏ ۰ 


٣‏ - طريقة السلف في التعامل مع المحكم والمتشابه: 

الواجب على كل أحد أن يعمل بما استبان له» وأن يؤّمن بما اشتبه 
عليه» وأن يرد المتشابه إلى المحكم» ويأخذ من المحكم ما يفسر له المتشابه 
ويبينه» فتتفق دلالته مع دلالة المحكم» وتوافق النصوص بعضها بعضاء 
ويصدق بعضها بعضًاء فإنها كلها من عند اللهء وما كان من عند الله فلا 
اخحتلاف فيه ولا تناقض» وإنما الاختلاف والتناقض فيما كان من عند غيره. 

هذه طريقة الصحابة والتابعين في التعامل مع المحكم والمتشابه" . 

قال ابن تيمية : «والمقصود هنا أن الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله 
هو الأصل» ويتدبر معناه ويعقل . . . ويعرف دلالة القرآن على هذا وهذا. 

وتجعل أقوال الناس التى قد توافقه وتخالفه متشابهة مجملة» فيقال 
OE E SE a oS‏ 
ما يوافق خبر الرسول به قيل» وإن أرادوا بها ما يخالفه رد . 

وفي هذا المقام تنبيهات مهمة: 

تاتف العلماء على أن لسن في القران ما لا م ل“ 

ا ان ال عى ان ج هان الا ا من ویمکن 
إدراكه بتدبر وتأمل» وأنه ليس في القرآن ما لا يمكن أن يعلم معناه أحد. 

قال ابن تيمية: «ولا يجوز أن يكون الرسول به وجميع الأمة لا يعلمون 


.)۳۸٣١/۱۷( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» »)۳۸٦/۱۷(‏ و«إعلام الموقعین» (۲/ .)۲۹٤‏ 

(۳) «مجموع الفتاوى» »)٠٤١ ء٠٤٠٥ /١۳(‏ وانظر: «شرح العقيدة الطحاوية» »۲۲٤١(‏ 
۵0( 

)٤(‏ انظر: «مجموع الفتاوی» »۲۸٦/۱۳(‏ ۳۹۰/۱۷)» وامختصر ابن اللحام» (۷۳)ء 
ولاشرح الکوکب المنیر» (۲/ ١۳٤۱ء .)٠٤٤١‏ 


۱۰٦ 


معناه» كما يقول ذلك من يقوله من المتاشخرتة وهذا القول يجب القطع بانه 


ولا »7 . 

وقال أيضًا: «والدليل على ما قلناه إجماع السلف؛ فإنهم فسروا جميع 
القرآن. . . ... وكلام أهل التفسير من الصحابة والتابعين شامل لجميع 
القرآن» إلا ما قد يشكل على بعضهم فيقف فيه» لا لأن أحدًا من الناس لا 
يعلمه» لکن لانه هو لا يعلمه. ) 

أيضًا فإن الله قد أمر بتدبر القرآن مطلقا» ولم يستثن منه شيئًا لا يتدبر» 
ولا قال: لا تدبروا المتشابه. . 

ولأن من العظيم أن يقال: إن الله آنزل على نبيه كلامًا لم يكن يفهم 


معناه» لا هو ولا جبریل و 
وأيضًا فالكلام إنما المقصود به الإفهام؛ فإذا لم يقصد به ذلك كان عبثا 
وباطلاء والله تعالى قد نره نفسه عن فعل الباطل والعبث e‏ 


وبالجملة فالدلائل الكثيرة توجب القطع ببطلان قول من يقول: إن في 
القرآن آيات لا يعلم معناها الرسول ولا غيره. 

نعم قد يكون في القرآن آيات لا يعلم معناها كثيز من العلماء فضلا عن 
غيرهم› وليس ذلك في آية معينة› بل قد يشكل على هذا ما يعرفه هذا» وذلك 
تارة يكون لغرابة اللفظ وتارة لاشتباه المعنى بغيره» وتارة لشبهة في نفس 
الإنسان تمنعه من معرفة الحق» وتارة العدم ألتذبر التام» وثارة لير ذلك من 
اساب 

٣‏ - اتفق السلف على أن في القرآن ما لا بعلم تأويله إلا الله» كالروح»› 
وك واا جال وا ف ي ا 

والمراد بالتأويل الذي لا يعلمه إلا الله : معرفة الشيء على حقيقته وما 
يؤول إليهء أما التأويل بالمعنى الآخحر: وهو تفسير الشيء ومعرفة معناه» فهذا 
(۱)( (مجموع الفتاوی» (۱۷/ ۳۹۰). 
(© المضدر السا ( 1۷ ۹6ے ٭£): 


(۳) انظر: «(مجموع الفتاوی» »)۱٤٤/۱۳(‏ و«شرح الکوکب المنیر» .)٠٤۹/۲(‏ 
)٤(‏ انظر (ص٠۳۸)‏ من هذا الكتاب فيما يتعلق بمعاني التأويل. 


¥۷ 


مما يعلمه أهل العلم» فإنهم يعلمون معنى الكلام الذي أخبر به عن الساعة؟. 

قال ابن تيمية: «وعلى هذا فالراسخون في العلم يعلمون تأويل هذا 
المتشابه الذي هو تفسيره» وأما التأويل الذي هو الحقيقة الموجودة في الخارج 
فقلك لا یعلمها إلا اش»'. 

٤‏ - ولذلك فإن أسماء الله تعالى وصفاته تكون من المتشابه باعتبار 
كفتها؛ وليست من الاه ياعتار مجاه : 

ه - وكذلك فإن الوقف على لفظ الجلالة في قوله تعالى: وما ملم 

اوی إل اس [آل عمران: ۷]» يصح بناءً على أن التأويل بمعنى معرفة الشيء 
على حقيقته» ويجوز الوصل وترك الوقف بناءً على أن التأويل بمعنى التفسير 


٤‏ - طريقة المبتدعة في التعامل مع المحكم والمتشابه: 

الواجب الحذر من طريقة أهل البدع والأهواء؛ فإن لهم طريقين في رد 
ال 

أحدهما: رذ السنن الثابتة عن النبي بي بالمتشابه من القرآن أو من السنة. 

والثاني: جعل المحكم متشابهًا ليعطلوا دلالته. 

وقد ورد في آية آل عمران أن موقف المؤمنين الراسخين في العلم من 
المتشابه هو الإيمان به ورده إلى الله» وأآن موقف الزائغين أصحاب القلوب 


المريضة هر اتباع المتشابه والاستدلال ره على مقالاتهم الباطلة طلدًا للفتنة 


FET‏ لکتاب ا 


O O O O 


.)٤۲١ ٤٤١ ٤١١ ء٤٨۹/۱۷( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )۱( 

(۲( «(مجموع الفتاوی» (۳۸۱/۱۷). 

(۳) انظر المصدر السابق )۲۹٤/۱۳(‏ وما بعدهاء و«الصواعق المرسلة» (١/۳٠۲)ء‏ 
وامذكرة الشنقيطي» (0). 

.)١۸/١( واتيسیر الكريم الرحمن»‎ »)٤٠١ /۱۷( انظر: : (مجموع الفتاوی»‎ )٤( 

.)۲۹٤/۲( انظر: «إعلام الموقعین»‎ )٥( 

(0) انظر: «تیسیر الکریم الرحمن» (۱/ ۷٥ء .)١۸‏ 


٩۸ 


7 المسألة الرابعة 7 
حكم العمل بالقراءة الشاذة 

القراءة الشاذة عند الأصوليين هي: ما لم يتواتر” . 

وقد اختلف العلماء فى العمل بالقراءة الشاذة بعد أن اتفقوا على أنها لا 
تكون قرآنًاء فذهب البعض إلى أنها حجة» وذهب البعض الآخر إلى عدم 
الاحتجاج بها. 

والمسألة اجتهادية على كل حال. ومما يرجح جانب الاحتجاج ا ن 
القراءة الشاذة لا تكون أقل من خبر الواحد أو قول الصحابي» وكلاهما 
حجة» فلذلك يكون العمل بها واجبًا»ء وهذا المذهب ذكره ابن قد. ال 
e‏ 

ومما يجدر التنبيه عليه في هذا المقام هو آنه لا يصح الاحتجاج في رذ 
القراءة الشاذة بأن يقال: يحتمل أن يكون هذا مذهبًا للصحابى نقله خطاًء أو 
أن الصحابي يجوز القراءة بالمعنى” . 

قال ابن قدامه: «(وقولهم : يجور أن یکول مذهًاء فلا .ك يجوز ظن 


(۱) انظر : (اروضهة الناظر» )1۸1/1( ا عند القراء فقد در ابن الجزري : أن کل قراءة 
افك اخدالمصاعف العا ولو احا ووافقت العربة ولى و جة اة 
وصح سندها» فهى القراءة الصحيحة التي لا يحل لمسلم أن ينكرها سواء كانت عن 
السبعة أو عن العشرة أو عن غيرهم من الأئمة المقبولين» ومتى اختل ركن من هذه 
الثلاثة أطلق عليها ضعيفة 1 شاذة 0 باطلة» 2 کات چ المنةة او خفن 
ن ومکي › والمهدوي»› شامة»› وهو مذڏذهب السلف الذي ا يعرف عن 8 
منهم خلافه. انظر : «النشر فى القراءات العشر» (۱/ «o۳‏ 0(. 

(۲( «روضة الناظر» »)۱۸١/١(‏ وامجموع الفتاوی» »)۲٦١/۲۰ »۳۹٤/۱۳(‏ 
و امحتصر اپن م (V۲)‏ ولاشرح الكوكب المني (۲/ «(1۳٦٨‏ و«المدخل» لابن 
بدران (۸۸)» و«أضواء البيان» »)۲٤۸ /٠٥(‏ و«مذكرة الشنقيطى» .)٥٦(‏ 

)۳( انظر : (اروضة الناظر» ()1/ 1۸1(« و(مجموع الفتاوى» )1۳/ «(T47‏ ولاشرح الكوكکب 
الا (/ ۴۹ 


۱۹ 


مثل هذا بالصحابة و فإن هذا افتراء على الله وكذب عظيم؛ إذ جَعَل رأيّه 
ومذهبّه الذي ليس هو عن الله تعالى ولا عن رسوله بي قرآتاء والصحابة وار 
لا يجوز نسبة الكذب إليهم في حديث النبي بيه ولا في غيره» فكيف يكذبون 
في جعل مذاهبهم قرآنا» هذا باطل يقَيًا»'. 
آما بالنسبة لتجويز الصحابي القراءة بالمعنىء فمعلوم أن ذلك يجوز في 
الحديث دون القرآن» ومعلوم حرص الصحابة وضبطهم رضوان الله عليه" . 
لك من اليك الاستدلال لر د الفر اة الهادة بادلة رى ق ما 


0 المسألة الخامسة 0 
هل في القران مجاز؟ 
يمکن ضبط الكلام على هذه المال ف شت رات 
|١‏ - تعريف المجاز" : 
المجاز هو اللفظ المستعمل في غير موضوعه على وجه يصح. 
كاستعمال لفظ «أسد» في الرجل الشجاع . 


.0( 
۲ - شرط حمل الكلام على المجاز 

القاعدة في حمل الكلام على المعنى المجازي: أن المجاز لا يصار إليه 
إلا عند امتناع حمل اللفظ على الحقيقة. 


فمتى أمكن حمل اللفظ على الحقيقة امتنع حمله على المجازء ووجب 


.)۱۸١/١( «روضة الناظر»‎ )١( 

9© انر المضدر السابق. 

(۳) انظر: «روضة الناظر» (۲/ ١٠ء »)١١‏ و«مفتاح العلوم» »)۳٥۹(‏ وامختصر ابن 
اللحام» (EY)‏ 

(4) انظر: «روضة الناظر» (۲/ »)١‏ وامجموع الفتاوى» .)٠ /١(‏ و«مفتاح العلوم) 
.)۳٠١ .۳١۹(‏ و«مختصر الصواعق» (۷۹). و«القواعد والفوائد الأصولية» (۱۲۳)» 


«مذكرة الشنقيطى» (1¥0). 


11۰ 


حمله على 1 لحقيقة› ومتی امتنع حمله على ۱ لحقيقة خما على 1 لمجاز مع 
وجود القرينة الدالة على هذا الامتناع. 

قال ابن النجار: «كالأسد مثلا فإنه للحيوان المفترس حقيقة» وللرجل 
الشجاع کارا 

فإذا أطلق ولا قرينة كان للحيوان المفترسء لأن الأصل الحقيقة 
رالسجار كاف اا 

- المجاز منتف عن آيات الصفات”" 

إذا علم ما مضى فإن المجاز لا يدخل آيات الصفات؛ إذ من الممكن 

حملها على حقيقتها - إذ لا يلزم منه محال - فوجب لأجل ذلك حمل هذه 


٤‏ - المجاز واقع في القرآن فیما عدا آیات الصفات" 

إذا علم أن المجاز غير واقع في آيات الصفات» فإن ما عدا آيات 
الصفات يدخله المجاز بشرطهء وهو أن يتعذر حمل الكلام على الحقيقة. 
وهذا مذهب طائفة من أهل السنة. 

قال الإأمام الشافعي: «باب ا الذي يبين مياه ماه قفالا 


e‏ سے 


تبارك وتعالی : #وسَلهم ع عن القَرية الى ڪات حَاضرَةَ د aT‏ ف 
ابت إذ أيه يتام بوم سهم شُكعا وم لا يبرت لا تأيه 
ڪڌلك بوهم بسا يما كوا يمون )€ [الأعراف: .]١١۳‏ 

فابتدأ جل ثناؤه ذكر الأمر بمسألتهم عن القرية الحاضرة البحر 


.)۹٤/۱( «شرح الکو کت :لمر‎ )١( 

(۲) انظر: «تأويل مشکل القران» (١٠٠.ء »)١١١‏ و«الحجة في بيان المحجة» »)٤٤1/١(‏ 
والمعة الاعتقاد» (۳» »)٤‏ وامجموع الفتاوى» »)۲١١ ٠٠١ /٠١(‏ و«الصواعق» /٤(‏ 
۹),), وامنع جواز المجاز .)٥٤(‏ 

(۳) انظر: «خحلق أفعال العباد» »)١۱١۹(‏ و«تاويل مشکل القران) (۱۰۳.۔ ۱۰۹ ۱۳۲)ء 
و«الفقيه والمتفقه» »)1٤/١(‏ و«روضة الناظر» /١(‏ ۱۸۲)ء وقواعد الأصول» .)١١(‏ 
و«مختصر ابن اللحام» »)٤۳(‏ و«القواعد والفوائد الأصولية» (١١۱)ء‏ و«شرح الكوكب 
المنير» (١/١۱۹)ء‏ و«المدخل إلى مذهب الإمام أحمده (۸۸). 


1۱۱ 


قال: #إذ يدوت ف الست الآية؛ دل على أنه إنما أراد أهل القرية؛ لأن 
القرية لا تكون عادية ولا فاسقة بالعدوان في الست ولا عير وان إنما اراد 
بالعدوان أهل القرية الذين بلاهم بما كانوا يفسقون. 
الخطيب البغدادي مستدل لوقوع المجاز في القران: 
. لأن المجاز لغة العرب وعادتها؛ فإنها تسمي باسم الشيء إذا كان 
u‏ أو کان منه بسبب» وتحذف جزءًا من الكلام طلبًا للاختصار إذا 
کان فیما اش دلیل على ما ألقي. وتحذف المضاف و المضاف إليه 
مقامه» وتعربه بإعرابه» وغير ذلك من أنواع المجاز» وإنما نزل القران بألفاظها 
ومذاهبها ولغاتهاء وقد قال الله تعالى: #جدارا بريد أن نفص [الكهف: ۷۷]ء 
ونحن نعلم ضرورة أن الجدار لا إرادة له». 
- إثبات المحاز لا يلزم منه تأویل الصفات أو نفيها : 
علم مما تقدم أن آيات القرآن الكريم قسمان: 
قسم لا يجوز دخول المجاز فيه وهو آيات الصفات. 
وقسم يجوز دخول المجاز فيه وهو ما عدا آيات الصفات كما في 
النقل عن الشافعي والخطيب البغدادي» وكقوله تعالى: #وأخْفْض لهس جاح 
لذ من الَحة4 [الإسراء: »]۲٤‏ وقوله تعالى: #وَسَل ألْمَرَيَةَ4 [يوسف: ۸۲]ء 
وقوله تعالی : E‏ د نکم من العايط# [النساء: ١٤ء‏ المائدة: .]١‏ 
فهذا كله اچ ا في غر مو غ لوجود قرينة 


ج 


ES‏ تين الفسمين> |د يمک انات صفات ا 
تعالى على حقيقتها ووجهها ا ونفيٰ المجاز عنهاء وفي الوقت 
نفسه يمكن إثبات المجاز فيما عدا آيات الصفات» كقوله تعالى: اونتل 


.)٦۳ ».٦۳( «الرسالة»‎ )1( 

.)٦١ /١( «الفقيه والمتفقه»‎ )۲( 

(۳) انظر: «روضة الناظر» .)۱۸١ /١(‏ 

© .قداشاز إلى بعض القرائن الإمام الشافعي والخطيب ا فاس ا ا 
قريبًا . وانظر: «تاويل مشكل القرآن» (۲,., ۱۳۳)» وامختصر الصواعق» (۷۹). 


1۲ 
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لري [يوسف: ۸۲]» إذ لا يلزم من إثبات المجاز في أحد القسمين إثباته في 
القسم الآخر؛ لأن إثبات المجاز يحتاج إلى قرينة» وهذه القرينة عند آهل 
السنة منتفية عن آيات الصفات”'» أما من عدا أهل السنة فإنهم يثبتون المجاز 
في آيات الات ل جد اة الا س حار الل عى د ف 

# وبذلك يعلم أن المثبتين للمجاز في القرآن فریقان : 

فريق لم يحمله إثباته للمجاز ف فى القرآن على نفي الصفات أو انلها 
بل أثبت صفات الله الواردة في القرآن الكريم على حقيقتها اللائقة ثقة به سبحانه 
ومنع من دخول لار فاد .وها مذ ال لار ن اها اله 

لر اا حا ا ر هة م قات عو وها على ار 
صفات الله سبحانه الواردة في القرآن الكريم» او نفي حقيقتها فاثبت المتجاز 
ا ا ومن وافقهم» ھا 
القول بالمجاز _ عند هؤلاء فقط - ذريعة إلى تأويل الصفات أو نفيها. 

# وبذلك تتبين خطورة إثبات المجاز في القرآن الكريم مطلقًا دون تفصيل. 

# ويعلم أيضًا أن الخلاف لفظي بين أهل السنة في إثبات المجاز في 
القرآن الكريم ونفيه. 

وهذا ما سيأاتي توضيحه في الفقرة اللاحقة 


- الخلاف بين أهل السنة في إثبات المجاز ونفيه خلاف لفظي : 
وبیان ل 

)١(‏ إذ يمكن في قوله تعالى : لاء ربك [الفجر: ۲۲]ء إضافة صفة المجيء إلى الرب 
تعالی ذلك على الوجه اللائق به سخانه» فهذا هو الواجت؛ لاه قد دل عليه النص 
CS e‏ انظر : 
(مجموع الفتاوی» (۳/ ۲٠١‏ ۱۳۳). وامختصر الصواعق» (۱۸ - .)۲١‏ 

(۲) وهذه القرينة عندهم هي أن العقل يحيل إضافة صفة المجيء إلى الله ي؛ لأن ذلك 
يستلزم تشبيه الله بمخلوقاته التي تتصف بالمجيء ء آيضاء هذه هي شبهة المعطلين 
لصفات الله » ولا شك أن ذلك غير لازم عقلا كما تقدم في التعليق السابق. انظر : 
«غاية المرام » للآمدي (۱۳۸). 

(۳) انظر: u‏ مشکل القرآن» .)٠٠۳(‏ 


LBA 


ان تاويل صفات الله تعالى ونفيها باب واسع» يمكن الدخول إليه عن 
طريق المجاز - كما فعل ذلك أهل التعطيل والتأويل - ويمكن ذلك عن طريق 
التأويل» وعن طريق القول بان نصوص الكتاب والسنة أدلة لفظية» لا تفيد 
اليقين فلا تثبت بها العقائدء وغير ذلك . 

ولما كان المجاز من أعظم الطرق وأكثرها استعمالًاء ومن أوسع 
الأبواب التي ولج منها المؤولون للصفات والنافون لهاء قام بسدٌ هذا الباب» 
وقظع هذا الطريق» وقال بمنع وقوع المجاز مطلقًا في القرآن الكريم وفي اللغة 
بعض علماء آهل السنة» لذلك عد ابن القيم المجاز طاغوتاء فقال: «فصل فى 
كسر الطاغوت الثالث الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء والصفات 
وهو طاغر ت النخان"“. 

قال ابن رجب: «ومن أنكر المجاز من العلماء فقد ينكر إطلاق اسم 
أهل البدع» وتطرفوا بذلك إلى تحريف الكلم من مواضعه» فيمتنع من التسمية 
بالمجاز» ويجعل جميع الألفاظ حقائق”" . 

ويقول: اللفظ إن دل بنفسه فهو حقيقة لذلك المعنى» وإن دل بقرينة 
فدلالته بالقرينة حقيقة للمعنى الآخرء فهو حقيقة فى الحالين» . 

وقد صرح ابن قدامة بكون هذا الخلاف لفظيًاء فقال بعد أن ذكر أمثلة 
على وقوع المجاز واستعماله في القرآن الكريم: 

«... وذلك كله مجاز؛ لأنه استعمال للفظ في غير موضوعه» ومن منع 
فقد کابر» ومن سلم وقال: ل اة ا فهو نزاع کن عبارة لا فائدة 


(1) انظر: «الصواعق المرسلة» (۲/ .)٦۳١‏ 

(۲) «مختصر الصواعق» .)۲۳١(‏ 

(۳) انظر مثالا على ذلك : (مجموع الفتاوى» (۸۸/۷» »)۱٠۸‏ وبعضهم نميه اسلونًا 
عربيًا . انظر: «مذكرة الشنقيطى» .)٠١(‏ 

(5) «ذيل طبقات الحنابلة (١/٤۱۷ء .)١۷١‏ 

() قال ابن تيمية اعتراضا على تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز ما ملخصه: «إن هذا - 


E 


فى المشاحة فيه. والله أعلم». 
O O O O‏ 


. التقسيم يستلزم أن يكون اللفظ قد وضع أولا لمعتى ثم بعد ذلك قد يستعمل في 
موضوعه وقد يستعمل في غير موضوعه؛ وهذا كله إنما يصح لو ثبت أن إلألفاظ 
العربية وضعت أولًا لمعانِ ثم بعد ذلك استعملت فيها فيكون لها وضع متقدم على 
الاستعمالء وهذا إنما يصح على القول بأن اللغات اصطلاحية. 
وهذا القول لا نعرف أحدًا من المسلمين قاله قبل أبي هاشم الجبائي فإنه لا يمكن 
أحدًا النقلٌ عن العرب أو أمة غيرهم أنه اجتمع جماعة منهم فوضعوا جميع الأسماء 
الموجودة في اللغة ثم استعملوها بعد هذا الوضع» إلا أنه قد يقال: إن الله يلهم 
الحيوانات من الأصوات ما يعرف به بعضها مراد بعض» وكذلك الادميون فالمولود 
يسمع من يربيه ينطق باللفظ ويشير إلى المعنى فصار يعلم آن هذا اللفظ يستحمل في 
ذلك المعنى» وهكذا حتى يعرف لغة القوم الذين نشا بينهم دون أن يصطلحوا على 
وع ا فعلم أن الله ألهم ال الإنساني التعبير عما يريده ويتصوره بلفظه» وأن 
آول من علم ذلك آدم» وأبناءء علموا كما علمء وإن اختلفت اللغات فهذا الإلهام كافي 
في النطق باللغات من غير مواضعة متقدمة وهذا قد يسمى توقيقاء فمن ادعى وضعًا 
متقدمًا فقد قال ما لا علم له به» وإنما المعلوم هو الاستعمال» اه. انظر: (مجموع 
الفتاوی» (۷/ .)۹٦ - ٩۰‏ 

.)۱۸٤١ - ۱۸۲/١( «روضة الناظر» (۱/ ۱۸۳۲ء ۱۸۳). وانظر: «نزهة الخاطر العاطر»‎ )١( 
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المسألة الأولى : 
المسألة الثانية : 
المسألة الثالثة : 
المسألة الرابعة : 
المسألة الخامسة : 


القشاتة السادنة : 


تعريف السنة. 
أقسام السنة. 

حجية السنة. 

منزلة السنة من القرآن. 
الخبر المتواتر. 

خبر الآحاد. 


3 3 ك كت ك ت ك ت ت ك ت ت ت تا ت ك ك a‏ ت ن ن ا ا لا ا لا لا لا لا نةا نق 


1۷ 


0 المسألة الأول 3 
تعريف السنة 
١‏ - السنة فى اللغة: السنة لغة: الطريقة والسيرة حميدة كانت أو ذميمة" . 


۲ - السنة عند الأصوليين: السنة في اصطلاح الأصوليين هي «ما صَدَرَ 
جن النبي ية غير القرآن»"'. 

وهذا يشمل : قوله ا ۰ وفعله» وتقريره»› وکتابته» وإشارته»› و 
کے 
ودر . 

(£) , ۰ : م‎ Si: 

وهذه الانواع قد يدخل بعضها في بعض : 

۳ - السنة هي الحكمة: إذا وردت الجكمة في القرآن مقرونة مع الكتاب 
فهي السنة بإجماع السلف » كقوله تعالى: #وآنرل أله عك الدب 


م 0ے 


وة وعلمل م ل تک مله وکات فصل الله عك عَظيمًا# [النساء: ١١١]ء‏ 
قال الشافعي : «فسمعت مَنْ أرضى مِنْ أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة 
رسول اش“ ٠‏ 


.)۲۹۲( انظر: «المصباح المنیر»‎ )١( 

(۲) انظر: «الفقيه والمتفقه» (١/٦۸)ء‏ و«قواعد الأصول» (۳۸). و«شرح الكوكب المنيرا 
.)۱٦۰ /۲(‏ 

(۳) زاد البعض: سنة الخلفاء الراشدين لقوله مية: «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين؛ المهديين عضوا عليها بالنواجذ». (يأتي تخريجه قريبًا ص١١)»‏ قال ابن 
رجب : «وفي أمره ية باتباع سنته وسنة خلفائه الراشدين بعد أمره بالسمع والطاعة 
لولاة الامر عمومًا دليل على أن سنة الخلفاء الراشدين متبعة» كاتباع سنته» «جامع 
العلوم والحكم» (۲/ ۱۲۱). وانظر: (مجموع الفتاوی» (۲۸۲/۱). وادرء الارتياب» 
لسليم الهلالي (۱ - ۷). 

() فيدخل كل من الكتابة والإشارة والهم والترك في الفعل. انظر: «شرح الكوكب 
المرة ١١١ /١(‏ 1): 

۸۲/۱۹ »۳٦٦/۳( ۸۷ء ۸۸)» و(مجموع الفتاوی»‎ /١( انظر: «الفقيه والمتفقه»‎ )٥( 
واتفسير ابن كثير»‎ .)٤٤۳( و«الروح») لا القيم (۷0). وامختصر الصواعق»‎ «(¥۵ 
.)۹( واوسيلة الحصول»‎ .)01۷ ء١١‎ ء۹١‎ /١1( 

(1) «الرسالة» (۷۸). 


۱۸ 


0 المسألة الثانية 3 
أقسام السلةه 
للسنة عدة تقسيمات باعتبارات مختلمة . 
# فباعتبار ذاتها تنقسم السنة إلى: قوليةء وفعلية» وتقريرية""» وما سوى 
ذلك یمکن إدراجه تحت هذه الأقسام. 
# وباعتبار علاقتها بالقرآن الكريم تنقسم السنة إلى ثلاثة أقسام" : 
القسم الأول: السنة المؤكدة»› وهى الموافقة للقران من كل وجه» وذلك 
كو جوب الصلاة فإنه ثابت بالكتاب E‏ 
القسم الثاني : ES O RR E‏ 
ر نها الشافعي بقوله: «ومنه ما أحكم فرضه بکتابه» Es‏ 
لسان نبیه» مثل وا و 
القسم الثالث: السنة الاستقلالية أو الزائدة على ما في القرآن» وهي 
التي تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابهء أو مرا لها کت ن 
تحریمه› کأحکام الشفعة وميراث الجدة. وهذا القسم عبر عنه الشافعي بقوله : 
ات رل ا ا هاس ف ف ك 
وباعتبار وصولها إلينا وعدد نقلتها ورواتها تنقسم السنة إلى: متواتر» 
و 


المسألة الثالثة 3 
ححية السنه 
في هذه المسألة سنتعر ضص لبيان حجية السنة على وجه العموم» ثم بیان 


.)۷٤( انظر: «مختصر ابن اللحام»‎ )١( 

(۲) انظر: «الرسالة» (۲۱» ۲۲ء ١4ء‏ 4۲)ء و«إعلام الموقعين» .)٠۷/۲(‏ 

(۳) «الرسالة» (۲۲). 

)٤(‏ المصدر السابق. 

)٠(‏ انظر: «الفقيه والمتفقه» .)۹١ /١(‏ وانظر (ص١١٤٠)‏ من هذا الكتاب حول صحة تقسيم 
السنة إلى متواتر وآحاد. 


۱۱۹ 


٠‏ حجية السنة الاستقلالية» ثم حجية أفعاله کيا ثم حجية تقريره» ثم حجية 
تركه» فهذه أمور خمسة» أما الكلام على الخبر المتواتر وأخبار الآحاد 
کون ف الفالة الام واليادة إن شا اة 
أولا: حجية السنة عمومًا: 

أجمع المسلمون على وجوب طاعة اللي ا ولزوم سنته 

قال أبن تىمية : : (وهذه الثة ادا ر تبتت فان المسلمين کلھم متفقون على 
وجوب اتباعها»”". 

والأدلة على وجوب اتباع السنة كثيرة جدًا" : 

فمن القرآن الكريم: 

3 الأمر بطاعة الرشول ۰ قال تاي :8 اطيعواً ا الات ف 
ا اد لَه لا يحب الكفرنَ 4€ [آل عمران: ۳۲ . 

# ترتيب الوعيد على من يخالف أمر النبي بء قال تعالى: حدر 
اَذ ل ت ته ان e‏ ی عدا أي [النور 
ا ر 4 مز و مومت ۴ قضی له EF‏ ن کن ا کم لر من 
مه [الاحزاب: r‏ 
2 الأمر ا ا الرسول ا عل النزاع» قال تعالی : وان نر رع ف 

ردو لإ أل والرسول [النساء: ."]٥۹‏ 


# جل الرَدٍ إلى الرسول ية عند النزاع من موجبات الإيمان ولوازمه» 


Ke 
4 


(۱) انظر: «(مجموع الفتاوی» (۱۹/ ۸۲ - »)٩۹۲‏ و«إعلام الموقعین» (۲/ ۲۹۰ ۔ ۲۹۳). 

.)۸٦ ۸٥ /۱۹( «مجموع الفتاوی»‎ )۲( 

(۳) انظر: «مسائل الإمام أحمد» برواية ابنه عبد الله (۳/ »)۳١١ - ٠١١١‏ و«معارج 
القبول» (۲/ .)٤١١ _ ٤۱٦‏ 

.)۲۹۰ /۲( انظر: «مجموع الفتاوی» (۸۳/۱۹)» و«إعلام الموقعین»‎ )٤( 

.)۸٤( انظر: «الرسالة»‎ )٥( 

.)۲۸۹ /۲( انظر: «الرسالة» (۷۹). و«إعلام الموقعین»‎ (٦) 


(۷) انظر: «إعلام الموقعين» .)٤۹/١(‏ 


35 


د 2 وو CE‏ 


. ٥۹ لییو ا کے اسول إن کن ومنو اللو الوم الك [الساء:‎ E 

ومن السنة قوله يا : 

«فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا 
مھا ال اجن“ . 

وقوله ية : «دعوني ما تركتكم» فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم 
واختلافُهم على أنبيائهم» فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا آمرتكم بشيء 
فأتوا منه ما استطعتم»" . 

وقوله بل : «ألا إنى أوتيت الكتاب ومثله معه» لا يوشك رجل شبعان 
علی آریکته یقول: علیکم بهذا القرآنء فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما 
وجدتم فيه من حرام فحرموه» . 

وقوله علد : «آلا وإن ما حرم رسولٌ الله مث ما حرم الله 

هذه بعض النصوص الدالة على حجية السنةء وبذلك يعلم أن الاحتجاج 
بالسنة أصل ثابت من أصول هذا الدين وقاعدة ضرورية من قواعده. 

قال الإمام الشافعي : 

ا ا ان ی يخالف في أن 
رض الله لكق اتباع مر رسول الله ئ والتسليم لحكمه؛ بان الله ك لم 
يجعل لأحد بعده إلا اتباعه» ونه لا يلزم قول بکل حال إلا بکتاب الله أو 
سنة رسوله اة وأن ما سواهما تبع لهماء وأن فرض الله علينا وعلى من 


.)٥١/١( انظر: «إعلام الموقعين»‎ )١( 

(۲) اخرجه ابو داود في سننه ۲۰۰/0 )۲١۱‏ برقم »)٤٨٥۷(‏ والترمذي في سننه /٥(‏ 
(€٤‏ برقم »)۲٦۷7(‏ وقال: حديث حسن صحيح . 

(۳) أخرجه البخاري في صحیحه )۲١۱/۱۳(‏ برقم (۷۲۸۸)ء وقد سبق تخريج الجملة 
الأخيرة من هذا الحديث. انظر (ص۸۸) من هذا الكتاب. 

)€( آخر جه آبو داود في سننه (۲۰۰/۴) برقم (€*67) es‏ 
۷ ۳۸) برقم »)۲٦٦٤ »۲۹٦۳(‏ وقال: حسن صحیح› وابن ماجه في سننه ›٦/۱(‏ 
۷) برقم (۱۲» ۱۳). 

)٥(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه )١/١(‏ برقم (۱۲)» والترمذي في سننه (۳۸/۰) برقم 
›)۲٦٤(‏ وقال: حسن غریب . 


۲۱ 


الفرض والواجب قبول الخبر عن رسول الله ية إلا فرقة سأصف قولها إن 
شاء الله تعالى»'. 


e‏ ححية السنة الاستقلالية: 
تفق السلف على أن سنة النبي بُ يجب اتباعها مطلقًاء لا فرق في 

a‏ الموافقة أو المبينة للكتاب» وبين السنة الزائدة على ما في 
الات 

والدليل على دلك : النصرص المتقدمة الدالة على حجية السنة؛ فإنها 
عامة مطلقة. 

فال أبن عبد البر: اوقد مر الله جل وعز بطاعته - آي : الرسول کيل - 
اة اما ولا مجمك لم يقيد بشيء» كما أمرنا باتباع كتاب الله ولم 
يقل: وافق كتاب الله» كما قال بعض أهل الزيغ . 

قال عبد الرحمن بن مهدي : الزنادقة والخوارج وضعوا ذلك الحديث»› 
يعني : ما روي عنه َه آنه قال: «ما آتاكم عني فاعرضوه على کتاب الله» فإن 
وافق کتاب الله فأنا قلته» وإن خالف كتاب الله فلم أقلهء وإنما أنا موافق 
کتاب الله وبه هداني الله». 

وهذه الألفاظ لا تصح عنه بيه عند أهل العلم بصحيح النقل من سقيمه. 

وقد عارض هذا الحديث قوم من آهل العلم وقالوا: نحن نعرض هذا 
الحديث على كتاب الله قبل کل شیء ونعتمد على ذلك» قالوا: فلما عر ضناه 
على كتاب الله وجدناه مخالقًا لكتاب الله؛ لأنا لم نجد في كتاب الله ألا يقبل 
من حدیث رسول الله َة إلا ما وافق کتاب الله» بل وجدنا کتاب الله يطلق 
التأسي به والأمر بطاعته» ويحذر المخالفة عن أمره جملة على كل حال»". 


ONT CNY «جماع العلم»‎ (۱( 

(۲) انظر: «الرسالة» .)٤(‏ و«إعلام الموقعین» »)۳٠٤١/۲ »٤۸/۱(‏ ولاشرح العقيدة 
الطحاوية» .)٤١١(‏ 

)۳( «جامح بيان العلم وفضله» (۲/ ۰ ,~›٧>.‏ 1۹). 


۲۲ 


وقال ابن القيم بعد أن دَكرَ أقسام السنة مع القرآن: 

ا ر ا د ن ی ااب 
طاعته فیه» ولا تحل معصيته . 

ولیس هذا تقديمًا لها على كتاب الله؛ بل امتثال لما أَمَرّ الله به من طاعة 
رسوله» ولو کان رسول الله ية لا يطاع في هذا القسم لم يكن لطاعته معنى› 
وسقطت طاعته المختصة به وإنه إذا لم تجب طاعته إلا فيما وافق القران لا 
فيما زاد عليه لم يكن له طاعة خاصة تختص به» وقد قال الله تعالى: من 
بطع اسول كمد اع أ [الساء: .]۸٠‏ 

وكيف يمكن أحدًا من أهل العلم ألا يقبل حدينًا زائدًا على كتاب الله“ 
یکی س ی ےا ن ا کا ا و 
التحريم بالرضاعة لكل ما يحرم من النسب". . ٠.‏ ا 


ثالثًا: ححية أفعال الرسول ييا : 

الأصل في حجية أفعاله ية ما تقدم من الأدلة العامة الدالة على حجية 
السشنة؟ إذ الأفعال قسم من أقسام السنة» ثم أن اك تدل على وجوب 
الاقتداء به ييه ومتابعته في أفعاله على وجه اا ف ذلك 

أا للد کان کہ فی سول E‏ 

آله الوم لأر # [الأحزاب: .]۲١‏ 

قال ابن كثير : «(هذه الأية صل کی في التأسي برسول الله کیا في أقواله 

واف 2 
وقوله تعالى: قايشا بال سول اللي الاي اأزى بويت بال 

ا وغوه لماڪ تَهَدون) [الأعراف: a‏ 


)١(‏ انظر مسألة الزيادة على النص فيما يأتي (ص٤٠۲)‏ من هذا الكتاب. 
(۲) انظر : «صحيح البخاري» (۹/ .)9٩۸( u )۱١١‏ 

(۳) انظر: «صحیح البخاري (۲۱۱/۳) برقم .)۳٠٠١(‏ 

.)۳١۸ ۳۰۷ /۲( «إعلام الموقعین»‎ )٤( 

: 00۹/7 انظر: «شرح اركب ال‎ )٥( 

(1) «تفسير ابن كثير) (EAT /Y)‏ . 


TF 


قال ابن تيمية: «وذلك لأن المتابعة أن يُفعل مثل ما قعل على الوجه 
الذي فعّل؛ فإذا فَعّل فعلا على وجه العبادة شرع لنا أن تفعله على وجه 
العبادة» وإذا قَصَدَ تخصيص مكان أو زمان بالعبادة تحَصصناه بذلك»'. 

وأفعاله ئة أقسام» لكل قسم منها حكم يخصه» وقبل بيان هذه الأقسام 
لا بد من تقرير اول از 

الأصل الأول: أن الواجب على هذه الأمة متابعة نبيها بيه والتأسى به 
في آفعاله وأقواله وأحواله» ولزوم أمره وطاعته» هذا هو الأصل . ۰ 

ويدخل تحت هذا الأصل : 

ا و و a RNN‏ 
الاختصاص”"» ال و ا هور علا 2وا 
أن الله إذا E PE NEE‏ 
ولل عل خا ل 

- ويدخل تحت هذا الأصل: أفعاله ية فإن الأمة تتأسى بأفعاله إلا ما 
صة الدلل . 

۳ ويدخل تحت هذا الأصل أيضصًا أمره ية لأمعه وَنهْيُه لهاء فإن 
طاعته ييي واجبة وجوبًا عامًا مطلقًاء بل إن طاعته في أوامره أوكد من الاقتداء 
به في أفعاله؛ لأن أفعاله قد تكون خاصة به كلا . 

قال أبن تيمية: «وطاعة الرسول فيما آمرنا به هو الأصل الذي على كل 
مسلم أن يعتمده وهو سبب السعادة» كما أن ترك ذلك سبب الشقاوة» وطاعته 
في أمره أولى بنا من موافقته في فعل لم يأمرنا بموافقته فيه باتفاق المسلمين . 

ولم يتنازع العلماء أن آمره أوكد من فعله؛ فإن فعله قد يكون مختصًا 
به» وقد یکون مستحبا. 


(۱( (مجموع الفتاوی» (۱/ .)۲۸١‏ 

() انظر: «المسودة» (۱۹۱). 

(۳) انظر هذه المسألة فيما ياتى (ص۱۸٤)‏ من هذا الكتاب. 
)٤(‏ «مجموع الفتاوی» (۲۲/ ۳۲۲). 

.)۳١۷/۳( انظر: «زاد المعاد»‎ )٠( 


۲€ 


وأما آمره لنا فهو من دين الله الذي آمرنا a‏ 

الأصل الثاني : أن أفعاله ييل تدل على حكم هذه الأفعال بالنسبة له كيا 
ففعل النبى ية يدل على إباحته في أدنى الدرجات» وقد يدل على الوجوب 
والاستحباب ولا يدل على الكراهة فإنه ا 5 يمهعل المكروه کی 
الجواز" إذ يحصل التأسي به في أفعاله؛ بل فعله لشيء ينفي كراهته". 

الأصل الثالث : أن العلماء قد اختلفوا في أمور فعلها ي هل ھی من 
خصائصه آم للأمة أن تفعلها“ وذلك مثل تركه للصلاة على الغال'» 
ودخوله في الصلاة إمامًا بعد أن صلى بالناس غيرُه" وكذلك فإن العلماء 
اختلفوا في بعض أفعاله هل الاقتداء بها يكون في نوع الفعل أو في جنسه؟ 
لأنه كيه قد يفعل الفعل لمعتّى يعم ذلك النوع وغيره. 

مثال ذلك : احتجامه باز" » فإن ذلك كان لحاجته إلى إخراح الدم الفاسد» ثم 
التأسي به هل هو مخصوص بالحجامة» أو المقصود إخراج الدم على الوجه النافع؟ 

ومن ذلك أن الغالب عليه يي وعلى أصحابه لبس الرداء والإزار» فهل 
الأفضل لكل أحد أن يرتدي ويأتزر ولو مع القميص» أو الأفضل أن يلبس مع 

فهذه مواضع تتعلق بمسألة الاقتداء به يي فى أفعاله؛ وهى بحاجة إلى 
اجتهاد ونظر واستدلال وفقه. 

الأصل الرابع: التأسي برسول الله بي هو أن تفعل كما فعَل لأجل 


.)۳۲۱/۲۲( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(۲) فعله ية للشيء ينفي الكراهة حيث لا معارض له وإلا فقد يفعل شيئًاء ثم يفعل 
خلافه لبيان الجواز كوضوئه يي مرة ومرتين. قال أهل العلم: إن ذلك كان أفضل في 
حقه من التثليث لبيان التشريع. انظر: «شرح الکوکب المنیر» (۲/ ۱۹۲ - .)۱۹٤‏ 

)۳( انظر : «المسودة» (۱۸۹ ۔ ۰۱۹۰ ۱۹۱)» واشرح الکوکب المنیر» (۱۹۲/۲). 

.)٣٣١ ۔‎ ۳۲٤ /۲۲( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )٩( 

/۲( برقم (* ۰). وابن ماجه‎ )٦۸ /۳( انظر في ذلك ما وا ا داود في سننه‎ )٥( 
والحديث صححه محقق زاد المعاد.‎ .)٤ /6( والنسائي‎ c(YAEA) برقم‎ (40۰ 
.)۱١۸/۳( انظر : «زاد المعاد»‎ 

(0) انظر: «(صحيح البخاري» (۲/ ۱۷۲) برقم (1۸۷). 

(۷) انظر المصدر السابق )٠١١/٠١(‏ برقم .)٥٦۹7١(‏ 


0 


EE 

فالتأسي إذن لا ب فيه من أمرين : 

| - المتابعة في صورة العمل . 

- المتابعة في القصد. 

فإذا طاف ييو حول الكعبة واستلم الحجر وصلى خلف المقام» كان 
التأسي والاقتداء به أن يُفعل هذا الفعل وأن يقصد به العبادة؛ لأنه ية فعل 
لكت وف اة 

أما ما فعله بيه بحكم الاتفاق ولم يقصده مثل أن ينزل بمكان ويصلي 
فيه؛ لكونه نزله لا قصدا منه بي لتتخصيصه بالصلاة والنزول فيه» فإن 
تخصيص ذلك المكان بالصلاة لا يكون تأسيًا به ل ؛ لأنه لم يقصد ذلك 
المكان بالعبادة. | 

قال ابن تيمية: «وهذا هو الأصل› فإن المتابعة في السنة أبلغ من 
المتابعة في صورة العمل ولهذا لما اشتبه على كثير من العلماء جلسة 
الاستراحة: هل فعلها استحبابًا أو لحاجة عارضة؟ تنازعوا فيهاء وكذلك نزوله 
بالمَْحصب”" عند الخروج من منى لما اشتبه: هل فَعَلّه لأنه أسمح لخروجه أو 
لکونه سنة؟ تنازعوا في ذلك . 

ومن هذا وضع ابن عمر” يده على مقعد النبى لاز“ ..... فإن هذا 
لما لم يكن مما يفعله سائر الصحابة ولم يكن النبي ييه شرعه لأمته لم يمكن 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۱/ ۰۲۸۰ .)٤۰۹4/۱۰‏ و«شرح الکوکب المنیر» .)۱۹٦/۲(‏ 


(۲) المحصب: موضع بمكة على طريق منى ويسمى البطحاء. انظر: «المصباح المنيرا 
(۱۳۸). 

(۳) انظر: «صحيح البخاري (۹/۳) برقم »)۱٠٥١٣۰(‏ و۳0 ۱ برقم (710 1¥ .)(Y11‏ 

)٤(‏ هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي الصحابي الزاهد» شهد الخندق 
وما بعدها من المشاهد مع رسول الله ية ولم يشهد ما قبلها لصغر سنهء كان من 
الصحابة المكثرين من رواية الحديث» وهو أحد العبادلة الأربعة: ابن عباس وابن 
الزبير وابن عمرو بن العاص» توفي سنة (۷۳ه). انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» 
(۲۷۸/۱1). و«شذرات الذهب» .)۸١/١(‏ 

)0( انظر: «صحيح البخاري» )٥٦۷ /١(‏ برقم )٤۸۳(‏ فما بعد. 


۲١٢ 


أن يقال: هذا سنة مستحبة» بل غايته أن يقال: هذا مما ساغ فيه اجتهاد 
الصحابةء أو مما لا ينكر على فاعله لأنه مما يسوغ فيه الاجتهاد لا لأنه سنة 
مستحبة سنها النبى إلا لأمتهء أو يقال في التعريف: إنه لا بأس به أحيانا 
E‏ ۰ 

وهكذا يقول أئمة العلم في هذا وأمثاله» تارة يكرهونه» وتارة يسوغون 
فيه الاجتهاد» وتارة يرخحصون فيه إذا لم يتخذ سنة. 

ولا يقول عالم بالسنة: إن هذه سنة مشروعة للمسلمينء فإن ذلك إنما 
يقال فیما شرعه رسول الله ی إذ لیس لغیره أن يسن ولا أن يشرع» وما سنه 
خلفاؤه الراشدون فإنما سنوه بأمره؛ فهو من سننه» ولا يكون في الدين واجبا 
ا ا اخ ا جر رل ما إلا عا اه 
مکرومًا إلا ما کرهه» ولا مباځا إلا ما أباحه»''. 

أما أقسام أفعاله ية فإنها على ثلاثة أقساء" : 

ذلك أن فعله بيه لا يخلو إما أن يكون صدر منه بمحض الجبلة» 
صدر منه بمحض التشريع› وهذا قد يكون عامًا للأمة» وقد يكون خاصًا 
به له . فهذه ثلاثة أقساء" : 

القسم الأول: الأفعال الجبلية: كالقيام» والقعود» والأكل» والشرب»› 


(YAY _ A1 /1) «مجموع ا‎ )١( 


(۲) انظر: «المقيه والمتفقه» ۱۳١/١(‏ - ۲١١١)»ء‏ واقواعد الأصول» c(4 TA)‏ 
و (مختصر ابن اللحام» (V€)‏ ولاشرح الكوكکب المنير» “1VA/Y)‏ 1۷۹( و«أضواء 
السان» .)٦۸/٥(‏ 


)۳( هناك قسم رابع وهو المحتمل للجبلي والتشريعي. . وضابط هذا القسم: أن تقتضيه 
الجبلة البشرية بطبيعتها› > لكنه وقع متعلقًا بعبادة بأن وقع فيها أو في وسيلتها؛ 
كالركوب إلى الحج ودخول مكة من كداءء فهذا قد اختلفوا فيه: هل هو مباح أو 
مندوب؟ ومنشأً الخلاف في ذلك تعارض الأصل والظاهر؛ فإن الأصل عدم التشريع› 
والظاهر في أفعاله التشريع ؛ لاله مخروت لان الت عات فمن رجح فعل ذلك 
e‏ ین من الجبلي بل من الشرع› ومن رأی آن ذلك يحتمل الجبلي 

غيره فيحمله على الجبلي. انظر: «(شرح الك ر كت المت 1۸/١۲‏ 0)۸۴ 
E‏ البيان» .٦۸/٠(‏ 1۹). وانظر: الأصل الثالث والرابع مما تقدم في هذا 
الموضوع (ص٣١۲٠)‏ من هذا الكتاب . 


%۷ 


فهذا القسم مباح ؛ لأن ذلك لم يقصد به التشريع ولم نتعبد به» ولذلك نسب 
إلى الجبلة وهي الخلقة. 

لکن لو تأسی به متأس فلا بس » وإن ترکه لا رغبة عنه ولا استکبارًا 
فلا بأس. 

القسم الثاني : الأفعال الخاصة به ييه التي ثبت بالدليل اختصاصه بها 
كالجمع بين تسع نسوة» فهذا القسم يحرم فيه التأسي به. 

القسم الثالث: الأفعال البيانية التي يقصد بها البيان والتشريع» كأفعال 
الصلاة والحج» فحكحم هذا القسم تابع لما بَيّنه؛ فإن كان المبيّن واجبًا كان 


الفعل المبين له واجِبّاء وإن كان مندوبًا فمندون"'. 
رابعًا: حجية تقريره 4ل" : 
والمقصود بتقريره بية: أن يفعل أحدٌ الصحابة بحضرته فعلا أو يقول 


)١(‏ ویثاب على قصده التأسي» إذ ورد أن ابن عمر ويا كان يلبس النعال السبتية» ويصبغ 
بالصفرة» فسئل عن ذلك فقال: «.. وأما النعال السبتية فإني ريت رسول الله لا 
يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضاً فيها فأنا أحب أن ألبسهاء وأما الصفرة فإنى 
را رسو ا ية يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها. . .٠.‏ رواه البخاري /١(‏ 
۷ ) برقم .)۱۹١(‏ 
وورد عن الإمام الشافعي أنه قال لبعض أصحابه: اسقني»ء فشرب قائمًاء فإنه كلا 
شرب قائمًا . 
ووو اا عن الإمام أحمد أنه تسرى واختفى ثلاثة يام ثم انتقل إلى موضع آخر اقتداء 
بفعل النبي يياه في التسرّي واختفائه فى الغار ثلاثاء وقال: ما بلغنى حديث إلا عملت 
به حتى أعطى الحجام دینارًا. انظر: «شرح الکوکب المنیر» (۲/ 1۱۸۱ء ۱۸۲). 

(۲( أضاف بعض الأصوليين قسمًا بعد هذه الأقسام الثلاثة وهو الأفعال المطلقة المجردةء 
وهي ما لیس خاصًا به ييل ولا جبلَيًا ولا بيانًا. وهذا القسم - في نظري - راجع 
ولا بذ إلى واحد من هذه الأقسام الثلائثة إلا أنه يحتاج إلى فقه ونظر من حيث: 
أ - حكم هذا الفعل بالنسبة للنبي يا فإن أمته مثله في هذا الحكم. 
ب - ظهور قصد النبي يي للقربة أو عدم ظهور هذا القصدء فما ظهر فيه قصد القربة 
فهو دائر بين الوجوب والندب» وما لم يظهر فيه قصد القربة فهو مباح. 
ويمكن التمثيل لهذا القسم بأمثلة وردت في الأصل الثالث والرابع من هذا الموضوع . 
انظر (ص٥٠۱۲)‏ من هذا الكتاب. 

(۳) انظر الأمثلة على ذلك في : «إعلام الموقعین» (۳۸۹/۲ ۔ ۳۸۹). 


۲۸ 


ولا فيمسك بل عن الإنكار ويسكت» كإقراره بلا إنشاد الشعر المباح. 

والأصل في حجية إقراره بي" هو أنه لا يجوز في حقه تأخير البيان 
ووت ا ا ل فل جار ات الل اوا ان 
سكوت غيره» لذلك بوب الإمام البخاري في صحيحه بقوله: «باب مَنْ رأى 
ترك النكير من النبي بل حجة لا من غير الرسول»". 

وكذلك فإ من خصائصه ية أن وجوب إنكار المنكر لا يسقط عنه 
الف عل سه لقره تال اة غات ن الاس االانة ۷ا . 

وإنما يكون سكوته ية وعدم إنكاره حجة فيدل على الجواز بشرطين"" : 

أ - أن يعلم بي بوقوع الفعل أو القولء فإما أن يقع ذلك بحضرته»ء أو 
في غیبته لکن ينقل إليه» أو في زمنه وهو عالم به لانتشاره انتشارًا يبعد معه 
ألا يعلمه کل . 

ب ا بكرو الل اللي رة عه 0 واد رامن كار ن 
إنكاره ية لما يفعله الكفار معلوم ضرورةء فالعبرة في فعل أحد المسلمين. 
خامسًا: ححية ترکه ية : 

والمقصود بالترك: تركه اة فل أمر من الأمور". 

وهو نوعان بالنسبة لنقل الصحابة ون له" : 

| - التصريح بأنه يي ترك كذا وكذا ولم يفعله» كقول الصحابي في 
صلاة العيد: إن رسول الله بي صلى العيد بلا أذان ولا إقامة'''. 


.)١١١/۲( انظر: «قواعد الأصول» (۳۹)» و«شرح الكوكب المنير»‎ )١( 

(۲) انظر: «(صحيح الببخاري» )0٤۸/١(‏ برقم .)٤٥۳(‏ 

(۳) انظر: «شرح الکوگب المت (۲/ .)۹٦.- ۹٤‏ 

)٤(‏ انظر هذه المسألة فیما یاتی (ص‌۳۹۱) من هذا الكتاب. 

(۳/۱۳) «صحيح البخاري»‎ )٠( 

© انظ ر ان کنر 1/۲7 ۸): 

(۷) انظر : «المسودة» (۲۹۸)ء و«قواعد الآصول» (۳۹)» واشرح الكوكب المنیر» .)۱۹٤/۲(‏ 

(۸) انظر: «شرح الكوكب المنير» .)١١١/۲(‏ 

.)۳۹۱ - ۳۸۹ /۲( انظر: «إعلام الموقعین»‎ )٩( 

(۱۰) أخرجه ابو داود في سننه )۲۹۸/١(‏ برقم »)۱٠١١۷(‏ وصححه النووي. انظر: 
«المجموع» »)١١ /١(‏ وأصل الحديث في الصحيحين . 


۲۹ 


١‏ - عدم نقل الصحابة للفعل الذي لو فعله ئل لتوفرت هِمَمُهم 
ودواعيهم أو أكثرهم اة واحلِ منهم على نقله للأمة» فحيث لم ينقله واحد 
منهم البتة ولا حدّث به في مجمع أبدًا عُلم أنه لم يكن. 

وذلك كتركه ييه التلفظ بالنية عند دخوله في الصلاةء وتركه الدعاء بعد 
الصلاة مستقبل المأمومين وهم يؤمنون على دعائه» بعد الصبح والعصر أو في 
جميع الصلوات . 

وتركه ييه لفعل من الأفعال يكون حجة» فيجب ترك ما ترك كما يجب 
فعل ما فعل بشرطين": 

الشرط الأول أن يوجد السبب المقتضي لهذا الفعل في عهده يا وأن 

تقوم الحاجة إلى فعله» فإذا كان الحال كذلك وترگه ی ولم یفعله کان تركه 
لهذا الفعل سنة“ يجب الأخذ بها ومتابعته في ترك هذا الفعل. أما إن انتفى 
المقتضي ولم يوجد السبب الموجب لهذا الفعل فإن ترك النبي ية حينئلِ لا 
يكون سنة؛ لأن تركه كان بسبب عدم وجود المقتضي إذ لو وجد المقتضي 
لمَعَلَهُ ية وذلك كتركه يي قتال مانعي الزكاة فقط؛ إذ إن هذا الترك كان لعدم 
وجود السبب وعدم قيام المقتضي» فلما فعل أبو بكر طي" ذلك وقاتل 
مانعي الزكاة فقط” لم يكن مخالمًا لسنة رسول الله بل . 

أما ما أحدثه بعض الأمراء من الأذان للعيدين فإن هذا من البدع؛ لأن 
رسول الله 5ة ترك ذلك مع وجود ما يعتقد فاعل ذلك أنه مقتض"» فإنه کا 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوى» .)۱۷١ /۲١(‏ و«اقتضاء الصراط المستقيم» (۲/ 041 - 0۷). 

(1) بشرط انتفاء الموانع كما سيأتي في الشرط الثاني . 

)٣(‏ هو: عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر القرشي التيمي» أبو بكر الصديق» خليفة 
رسول الله عليه الصلاة والسلام» ورفيقه في الهجرة» ومؤنسه في الغار» آول من أسلم من 
الرجال» توفي سنة (۱۳ه). انظر: «الاستیعاب» (۲/ »)۲۳٤‏ و«الإصابة» (۲/ ۳۳۳). 

)€( انظر: «صحیح البخاري» )۲۷١/۱۲(‏ برقم .)1۹۲١ »٦۹۲٤(‏ 

() کأن يستدل فاعل ذلك على استحسانه بالعمومات الدالة على فضل الذكر کل 
وبا ایی اموا آذکروا ا وک ك @)4 [الأحزاب: ١٤]ء‏ وقرله: لون 

ا ن ل آله 4 [فصلت: ۳۳]ء والقياس على الأذان فى الجمعة. 
«اقتضاء الصراط المستقيم» .)۹٦/۲(‏ 


2 


لما أمر بالأذان فى الجمعة وصلى العيدين بلا أذان ولا إقامة كان ترك الأذان 
فيهما سنة» r‏ لأحد أن يزيد في ذلك» بل الزيادة في ذلك كالزيادة في 
أعداد الصلوات أو أعداد الركعات . 

ومثل ذلك ما حدثت الحاجة إليه بتفريط الناس كتقديم الخطبة على 
الصلاة في العيدين› فإنه قد فعل ذلك بعض الأمراء“ واعتذر بأن الناس قد 
صاروا ينفضون قبل سماع الخطبةء وكانوا على عهد رسول الله 4ة لا ينفضون 
حتی يسمعواء أو أكثرهم. 

ولا يكفي أن يترك ية الفعل مع وجود المقتضي لا مع انتفائه» بل لا بد 
من شرط ٿان وهو : 

انتفاء الموانع وعدم العوارض» لأنه ية قد يترك فعلا من الأفعال - مع 
وجود المقتضي له - بسبب وجود مانع يمنع من فعله. 

وذلك كتركه ب قيام رمضان مع أصحابه في جماعة - بعد ليال - وعلل 
ذلك بخشيته أن بُفرض عليه" فلما كان في عهد عمر طبه جمعهم على 
قارئ واحد"» ولم يكن هذا الاجتماع بهذه الهيئة مخالقا لسنة رسول الله اة . 
وهكذا جَمْع القرآن“» فإن المانع من جمعه كان على عهد رسول الله ل أن 
الوسي ألا يرال بزل فيغير اله عا بشاء وشام ما بريد E‏ 
وأخة لتعسر او تدر تة كل و فت فلما استقر القرآن بموته امن الاي ف 
زيا دة القرآن ونقصه. 

أما تركه ية للأذان في العيدين فلم يكن لوجود مانع» لذا كان هذا 
الترك سنة نبوية يجب اتباعه فيها عليه الصلاة والسلام. 

وخلاصة القول: أن تركه كلل لا يخلو من ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن يترك بي الفعل لعدم وجود المقتضي له» وذلك 


(۱) هو: مروان بن الحكم» فعل ذلك لما كان أميرًا للمدينة في عهد معاوية ولب . انظر: 
اصحيح البخاري» )٤٤۸/۲(‏ برقم .)٩٥٦(‏ 

(۲) أخرج ذلك البخاري في صحیحه )۲٦٤/۱۳(‏ برقم (۷۲۹۰). 

(۳) انظر: (صحیح البخاري» )۲٠١ /٤(‏ برقم .)۲٠٠١(‏ 

.)٤۹۸٦( برقم‎ )٠١/۹( انظر المصدر السابق‎ )٤( 


۲۱ 


مانعي الزكاةء فهذا الترك لا يكون سنةء بل إذا قام المقتضي 
ووجد' کان فعل ما تركه ل مشروعًا غير مخالف لسنته› کقتال ابی بکر ولیہ 
لمانعي الزكاةء بل إن هذا لحمل كرون فن مهه ا عل ا ج ا 

الحالة الثانية: أن يترك ييه الفعل مع وجود المقتضي له بسبب قيام 
مانع» كتركه ييه فيما بعد قيام رمضان جماعة بسبب خشيته أن يُكتب على 
آمته ؛ فهذا الترك لا يكون سنة» بل إذا زال المانع بموته ييه كان فعل ما 
تركه وة مشروعا غير مخالف لسنته كما فعل عمر طبه في جمعه للناس على 
إمام واحد في صلاة التراويح» بل إن هذا العمل من سنته يل لأنه عمل 
بمقتضاها . 

الحالة الثالثة: أن يترك ئي الفعل مع وجود المقتضي له وانتفاء الموانع 
فيكون تركه ية - والحالة كذلك - سنةء كتركه ييل الأذان لصلاة العيدين. 

وهذا القسم من سنته ية وهو السنة التركية أصل عظيم وقاعدة جليلةء 
به تحفظ أحكام الشريعة ويوصد به باب الابتداع في الدين. 

قال ابن القيم : «فإن ركه بل سنة كما أن فِعْله سنةء فإذا استحببنا فعْل 
ما ترگه» کان نظيرَ استحبابنا ترك ما فعَّله» ولا فرق. 

فإك قيل: من أين لكم آنه لم يفعله» وعدم النقل لا يستلزم نقل العدم؟ 

فهذا سؤال بعیدا جا غ م هد ويهر کان عله ولو صح 
هذا السؤال وقبل اشخب لا ست الاذان للتراويح» وقال: من أين لكم 
أنه لم ينقل؟ 

واستحب لنا مستحب أخر الخسل لكل صلاة» وقال: من أين لكم أنه لم 
ع ....... وانفتح باب البدعة» وقال كل من دعا إلى بدعة: من أين 
لک ات هدا لم غل 

(0 


وتجدر الإإشارة إلى أن سنۀة الترك مىنية على مقدمات ابتة راسخة 


9 برط يكون وجود هذا المقتضي إنما حصل بتفريط الناس كما تقدم بيانه قريبًا . 
(۲( «إعلام الموقعين» (۲/ ۹° ۱1“(. 

(۳) انظر فی هذه المقدمات : (إعلام الموقعين» ۳۷١ /٤(‏ - ۳۷۷). و«معارج القبول» (۲/ 
„(oV "٦‏ 


۲۲ 


المقدمة الأولى: كمال هذه الشريعة واستغناؤها التام عن زيادات 
الا E‏ المستدركين» فقد أتم الله هذا الدين فلا ينقصه أبداء 
ورضبه فاا سه E ٠‏ 


ومن الأدلة على هذه المقدمة قوله تعالی: ام انك کک نگم داقن 


.]۳ الاسام دي [المائدة:‎ K نعمتی وَرَضيت‎ KE 
وقوله عل : «اوأيم لله لقد تركتكم على مثل البيضاءء ليلها ونهارها‎ 
(۲) 

سو اء) 


المقدمة الثانية: بيانه كيه لهذا الدين وقيامه بواجب التبليغ خير قيام» 
فلم يترك مرا من أمور هذا الدين صغيرًا کان أو كبيرًا إلا وبلغه لاأمته. 

ومن الأدلة على ذلك قوله تیال ع اشن ب ما رل إت ون 
4 وان لاا رساد [المائدة: »]٦۷‏ وقد امتثل ية لهذا اا 
وقام به اتم القيام. 


وقد شهدت له أمته بإبلاغ الرسالة وأداء الأمانة واستنطقهم بذلك في 
أعظم المحافل» في خطبته يوم حجة الوداع” . 

المقدمة الثالغة: حِفظ الله لهذا الدين وصيانثه من الضياع» فهياً الله له 
من الأسباب والعوامل التى يسرث نقله وبقاءه حتى يومنا هذا وإلى الأبد إن 
م ق ا غل لك وة تیال و جن ا اد و 
فظو ©6 [الحجر: ۹]ء والواقع المشاهد يصدق ذلك فإن الله قد حفظ 
وأصول الفقهء وقواعد اللغة العربية. 


O O O O 


3 اط اتف ا ك 0/0 : 

(۲( أخرجه ابن ماجه في E‏ برقم (0)» وصححه اللاي انظر: «السلسلة 
الصحيحة) (۳۰۸/۲) برقم .)٦۸۸(‏ 

(۳) انظر: «تفسير ابن كثير» (۲/ .)۸٠‏ وانظر خطبة الوداع في : «صحيح البخاري» (۳/ )٥۷۳‏ 
برقم .)۱۷٤١(‏ وفيها قوله بي : «آلا هل بلغت؟) قالوا: نعم. قال: «اللهم فاشهد». 


ET 


3 المسألة الرابعة 3 
منزلة السنة من القران 

والمقصود بهذه المسألة الجواب على السؤال الآتى : 

أيهما يقدم على الآخر الكتاب أم السنة؟ 

ويتضح هذا الجواب من خلال اعتبارات أربعة: 

|١‏ - باعتبار المصدرية فلا شك أن القرآن ا واحدة إذ الكل 
وحي من الله» قال تعالی: وما بطق عن افو ن هو إلا یی ی ©4 

أ - وقد ذهب بعض آهل العلم"“ إلى أن الرسول يي لم يسن سنة إلا 
بوحي احتجاجًا بهذه الآية. 

ب - وقیل: بل جعل الله لرسوله ية بما افترض من طاعته أن يسن فيما 
لیس فيه نص کتاب» والدليل على ذلك قوله تعالى: لإا أرّناً إلّكَ آلككب 
بحن لتک ب الاس ہا اريك أ4 [الساء: .]٠٠٠‏ 

فخصه الله ey‏ لاه معصوم ون معه التوفيق 

> - وفیل: E‏ سله «إن 4 


E 


ان ات ا سنه إل من البيوع فهو بيان لقوله تعالی : لاا آآزرتے 
اموا لا تآ ڪلوا انوكم بتڪم بالطل [النساء: ۲۹]» وقوله: وال اله 


اسيع ب ارا [البقرة: .]۲۷١‏ 
قال الشافعي بعد ذكر هذه الأقوال أو بعضها: «وأي هذا كان فقد بين الله 


.)۹٤ _ ٩۰ /۱( و«الفقیه والمتفقه»‎ »)٠١٤ - ۹۲( انظر: «الرسالة»‎ )١( 


(۲) أخرجه الشافعي في «الرسالة )٩۹۳(‏ برقم »)۳٠١(‏ ورجح الشيخ أحمد شاكر صحة 
إسناده. انظر تعليقه على كتاب «الرسالة» (۹۷). 


۲€ 


0 a 
.' ).. أنه فرض فيه طاعة رسوله.‎ 


- باعتبار الحجية ووجوب الاتباع فالقرآن والسنة في ذلك سواء. 
ی ا ی ق ات چاق الو ی 
حكم كتاب الله تعالى وحكم سنة رسول الله ية في وجوب اخم u‏ 
التكليف») وذكر تحت ذلك قوله کل : «ألا إنى أوتيت القرآن ومثله 

ا > وقوله: «وإن ما حرم فل اله کما حرم ا۵ 

۳ - باعتبار أن القرآن دل على وجوب العمل بالسنة» وأن السنة إنما 
تت ججتها بالقران. 

فالقرآن بهذا الاعتبار أصل للسنة» والاصل مقدم على الفرع. 

ئ باغتار ,الان فان الستة ةة لما اح وهى مخصصة 
لعمومه» مقيدة لمطلقهء والبيان والخاص والمقيد i‏ على E‏ والعام 
والمطلق» إذ العمل بهذه الثلاثة متوقف على تلك. 

م بهذا النظر تقديم السنة على الكتاب إلا أن الإمام أحمد گر 
أن يقال : نتقضي على الكتاب› وقال: «ما أجسر على هذا أن إن 
السنة قاضية ا کک إن السنة تفسر الكتاب وتبينه»“ . 

والمقصود أن الكتاب والسنة متلازمان لا يفترقان» متفقان لا يختلفان؛ 
كما قال بعض السلف: «إنما هو الكتاب والسنة» والكتاب أحوج إلى السنة 
فن ال ال الا ت 

O O O O 


.)٠١٤( «الرسالة»‎ )١( 

(۲) «الكفاية في علم الرواية» (۲۳). 

(۳) تقدم تخريجه. انظر (ص١۲١)‏ من هذا الكتاب. 

)4( تقدم تخريجه . انظر (ص۱۲۱) من هذا الكتاب. 

.)٠٤١ /١( انظر: «سنن الدارمی»‎ )٥( 

(0) انظر: «جامع بيان العلم وفضله» (۲/ ۹۱ء ١۱۹)ء‏ واالفقيه والمتفقه» (١/۷۳)ء‏ 
و«الكماية» .)١(‏ 

(۷) انظر: «الكفاية» .)١١(‏ 


7 المسالة الخامسة 7 
الخبر المتواتر 
والكلام على هذه المسألة يمكن ضبطه في ست نقاط : 


|١‏ - تعريف المتواتر: 

المتواتر لغة: المتتابه". 

وفي اصطلاح الأصوليين: «خبر جماعة مفيد بنفسه العلي»". 

وفي هذا التعريف احتراز عن خبر الواحد؛ فإن المتواتر لا بذ فيه من 
العدد والكثرة» وهذا ما عبر عنه في التعريف بقيد «جماعة». 

ما قيد «مفيد بنفسه العلم» فالمقصود به الاحتراز عما أفاد العلم بواسطة 
القرائن؛ إذ إن خبر التواتر يفيد العلم بمجرد العدد والكثرة لا بالقرائن”. 


ت أقسام المتو اتر : 
# ينقسم المتواتر باعتبار متنه إلى قسمين : 
الأول: المتواتر اللفظىء وهو ما اتفق فيه الرواة على اللفظ والمعنى» 
كتواتر القرآن الكريم» وقوله بي : «من كذب علي متعمدًا فليتبواً مقعده من 
(o)‏ 
الثار) . 


والثانی : المتواتر المعنوى › وهو ما اتقق رواته علی معنأاه دول الفاظة 


.)٦٤۷( انظر: «المصباح المنير»‎ )١( 

(۲) انظر: «مختصر ابن اللحام» (۸۱). وقد عرف بعضهم التواتر بأآنه «إخبار جماعة لا 
يمكن تواطؤهم على الكذب». انظر: «قواعد الأصول» .)٠١(‏ 

(۳) انظر: «شرح الكوكب المنیر» »۳۲٤/۲(‏ ١)ء‏ وسيأتي في (ص١٤٠)‏ من هذا 
الكتاب التنبيه على ما في هذا الكلام نقلا عن ابن تيمية كَاة. 

(6) انظر: «الفقيه والمتفقه» »)٩٥ /١(‏ وامجموع الفتاوی) ›۱٦۹/۱۸(‏ ۹ واشرح 
Ai e CDE‏ 

۰٦۷ /۱( ومسلم في صحیحه‎ »)۱۱١( اخرجه البخاري في صحیحه (۳۰۲/۱) برقم‎ )٥( 
وللحديث ألفاظ أخرى. انظر ذلك في المصدرين نفسيهما.‎ ۸ 


۲٦ 


وذلك كأحاديث الشفاعة» والحوض» والصراط› والميزان. 
# وينقسم باعتبار هله ال 

تواتر عند العامة » وتواتر عند الخاصة. 

قال ابن تيمية: «. . . ولهذا كان التواتر ينقسم إلى: عام وخاص» فأهل 
العلم بالحديث والفقه قد تواتر عندهم من السنة ما لم يتواتر عند العامة» كسجود 
السهو»ء ووجوب الشفعة» وحمل العاقلة العقل» ورجم الزاني المحصن› 
وأحاديث الرؤية» وعذاب القبرء والحوض› والشفاعة» وأمثال ذلك . 

وإذا كان الخبر قد تواتر عند قوم دون قوم» وقد يحصل العلم بصدقه 
لقوم دون قوم؛ فمن حصل له العلم به وجب عليه التصديق به والعمل 
بمقتضاه» كما يجب ذلك فی نظائره. 

رن ل فل ك الل ااك فك ا ل ده لعل ال جا ااب 
أجمعوا على صحته» كما على الناس أن يسلموا الأحكام المجمع عليها إلى 
من أجمع عليها من اهل الغلمء > فإن الله عصم هذه الأمة أن تجتمع على 
ضلالةء وإنما يكون إجماعها بآن يسلم غير العالم للعالم؛ إذ ا ل 
يكون له قول» وإنما القول للعالم. 

فكما أن من لا يعرف أدلة الآأحكام لا يعتد بقوله» فمن لا يعرف طرق 
العلم بصحة الحديث لا يعتد بقوله» بل على كل من ليس بعالم أن يتبع إجماع 
اهل العلب». 

وقال ابن القيم: «. . . فإن ما تلقاه آهل الحديث بالقبول والتصديق فهو 
محَصّل للعلم مفيد لليقين› 0 عبرة بمن ¿ عداهم من المتكلمين الا فول 

فإن الاعتبار في الإجماع على كل أمر من الأمور الدينية بأهل العلم دون 
غيرهم» كما لم يعتبر في الإجماع على الأحكام الشرعية إلا العلماء بها دون 
المتكلمين والنحاة والأطباء. 

وكذلك لا يعتبر في الإجماع على صحة الحديث وعدم صدقه إلا آهل 
العلم بالحديث وطرقه وعلله» وهم علماء الحديث العالمون بأحوال نبيهم»› 


. (٩ /۱۸( انظر : (مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)٥۱/۱۸( «مجموع الفتاوی)‎ )۲( 


۲۷ 


الضابطون لأقواله وأفعاله». 


۳ - درحته : 

الخبر المتواتر يفيد العلم اليقيني» وهذا أمر متفق عليه بين العقلاءء إذ 
حصول العلم بالخبر المتواتر أمْر يضطر إليه الإنسانء لا حيلة له في دفعه" . 

هذا بالنسبة للمتواتر من الأخبار. 

آما المتواتر من الحديث فإنه كذلك يفيد العلم ويوجب العملء والعبرة 
في التواتر بهل العلم بالحديث والأثر» كما قَرّر ذلك ابن تيمية وابن القيم في 
اللصين :السا 

أما حكم العمل به فلا شك أن الحديث المتواتر قسم من أقسام السنة» 
والسنة حجة على ما تقده . 


: اختلف العلماء في العلم الحاصل بالتواتر هل هو ضروري أو نظري؟‎ - ٤ 
وهذا الخلاف - إذا تأملناه - خلاف لفظي» إذ الجميع متفق على أن‎ 
المتواتر يفيد العلم واليقين» وإنما اختلفوا في نوع هذا العلم: فَمَنْ نظر إلى‎ 
أن العقل يضطر إلى التصديق به قال: إنه ضروري. ومَنْ نَظْرَ إلى افتقار‎ 
المتواتر إلى مقدمات - وإن كانت تلك المقدمات بدهية - قال: إنه نظري'.‎ 


6 - شروط المتواتر : 
ف OF ٤‏ 
أ - ن يخبر المخبرون عن علم ويقين» لا عن ظنٌ أو شك. 


.)٤)١١ ›٤٦٥( «مختصر الصواعق»‎ )١( 

(۲) انظر: «روضة الناظر» (١/٤٤۲)ء‏ و«قواعد الأصول» .)٤١(‏ واشرح الكوكب المنير» 
(YT «1۷ /1)‏ ) 

(۳( انظر: «جامع بیان العلم وفضله» (۳۳/۲. .)۳٤‏ وانظر (ص٠۲٠)‏ من هذا الكتاب. 

(6) انظر: «روضة الناظر» ».)٠٠١ _ ۲٤٤۷ /١(‏ وامختصر الصواعق» ٤)0۳(‏ _ ١٥٥٤)ء‏ 
ولاشرح الکوکب المنیر» (۲/ ۳۲۷). 

)٥(‏ انظر: «الفقيه والمتفقه» »)47/١(‏ و«روضة الناظر» .)۲٥۷ - ۲٥٤/١(‏ و«امختصر ابن 
اللحام» .)(A1)‏ 


۲۸ 


أن يستند المخبرون في خبرهم إلى الحسلء لا إلى العقل أو غيره. 
ج - أن يكون المخبرون كثرة لا قَلَة» وليس هناك عدد معين يحدد هذه 
الكثرة» بل ضابط الكثرة ما حصل العلم بخبرهم. 
AA E‏ 
_ أن توجد الشروط المتقدمة في جميع طبقات السند. 
ولا يخفى أن هذه الشروط للمتواتر العام أما المتواتر الخاص”' 
فيضاف إلى هذه الشروط أن يكون ناقلوه من آهل العلم والتخصص» وذلك 
على النحو الذي تقدم بيانه من خلال النقل عن ابن تيمية وابن القيم. 


> - العلم يحصل بعدة E‏ 

أ - يحصل يحصل العلم تارة بالعدد E e‏ 
العدد الي ل 4 الت شن باد بر ارتا دون راقن لا ب وان يحصلل 
به العلم في كل واقعة ولكل أحد. 

ب - ویحصل العلم تأرة تالقرائن وحدهاء کالعلم بخوف شخص أو 
له لوز علامات ذلك عله 

ح ‏ ويحصل تارة بمجموع الاهري بالمخبرين وبالقرائن معّا» وهذا 
ما يسمى بالعدد الناقص الذي احتفت به القرائن» فحصل العلم بالأمرين 
ے ,(0)( 
معا .. 


)١(‏ يشترط في المتواتر الخاص كنقل القرآن الكريم والأحاديث النبوية» الإسلام والعدالة» 
أما في عموم الأخبار فلا يشترط في الراوي لا إسلام ولا عدالة» وكلام الأصوليين 
إنما هو في الخبر المتواتر على وجه العموم. 

(۲) انظر (ص۱۳۷) من هذا الكتاب. 

(۳) انظر: «روضة الناظر» »)۲٥٤ _ /١(‏ وامجموع الفتاوى» (۱۸/ EANQETEGS‏ 
إه.» .)۷١ ٦۹‏ و«مختصر ابن اللحام» »)۸١(‏ واشرح الکوکب المنیر» (۲/ ۳٣٣١‏ _ 
(TEL ATE ATTY‏ 

.)۴۲١ ء۳۲۰١‎ /۲( و«شرح الکوکب المنیر»‎ .)۲٥۲/۱( انظر: «روضة الناظر»‎ )٤( 

)١(‏ انظر فيما يتعلق بالقرائن واختلاف الناس فيها (ص٠١٠)‏ من هذا الكتاب. 


۹ 


والمصطلح عليه عند آهل الأصول: آن المتواتر ما حصل فيه العلم 


بكثرة العدد فقط ؛ يعنى بالعدد الكامل . 


آما ما عدا ذلك فهو وإن كان مفيدًا للعلم لکنه لا يسمى عندهم متواترًاء 


وعندھم آیضًا ۔ كما تقدم - آن كل عدد آفاد العلم في واقعة أفاد مثل هذا 
العدد العلمَ في كل واقعة» إذا خلا الخبر عن القرائن. وهذا إنما يكون فى 
العدد الكامإ "“. 


(۱) 


7 المسألة السادسة 3 
وفي هذه المسألة بيان آمور أربعة: 
تعر كر الاد 


ا ر ااك 


يرى ابن تيمية أن المتواتر ما أفاد العلم سواء بكثرة العدد أو بالقرائن أو بهما 
معا . 

قال يل : «فلفظ المتواتر يراد به معانٍ؛ إذ المقصود من المتواتر ما يفيد العلم. 

لكن من الناس من لا يسمي متواترًا إلا ما رواه عدد كثير يكون العلم حاصلا بكثرة 
عددهم فقط . ) 

ويقولون: إن كل عدد أفاد العلم في قضية فاد مثل ذلك العدد العلم في كل قضية. 
وهذا قول ضعيف . 

والصحيح ما عليه الأكثرون: أن العلم يحصل بكثرة المخبرين تارة» وقد يحصل 
بصفاتهم لدينهم وضبطهم» وقد يحصل بقرائن تحتف بالخبر. 

يحصل العلم بمجموع ذلك. 

وقد يحصل لطائفة دون طائفة. 

وأيصًا فالخبر الذي تلقاه الأئمة بالقبول تصديمًا له أو عملا بموجبه يفيد العلم عند 
جماهير الخلف والسلف . 

وهذا في معنى المتواتر. 

لكن من الناس من يسميه المشهور والمستفيض» ويقسمون الخبر إلى متواتر» 
ومشهور» وخبر واحد). 

.)۷۰١ 1۹ ۵۱ ۵۰ ٤١ ۰٤٩۹ /۱۸( وانظر مته‎ ۰)٤۹ ۰٤۸ /۱۸( (مجموع الفتاوی)‎ 


2 


٤‏ - هل يفيد خبر الواحد العلم أو الظن؟ 


الأمر الأول : تعريف خبر الآحاد: 


الآحاد چ آحد بمعنی وأحد» والواحد هو الفرد" . 
وفي اصطلاح اللأصوليين هو ما عدا الا 
فیشمل کل خبر لم تتوفر فيه شروط المتواتر. 


الأمر الثانی : ححية خبر الواحد: 


والكلام على ذلك ينتظم في ست فقرات : 


أ - أجمع أهل العلم" على وجوب العمل بخبر الواحد: 


قال الشافعي: «ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة: 


أجمع المسلمون قدیمًا ودا على تثبیت حبر الواحد والانتهاء إليه بأنه لم 
يُعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد نه جاز لي. 


ولكن أقول: لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر 


الاحده :ها وصفتة م أن ذلك موجود على کلهي» . 


وقال الخطيب البغدادي : «(وعلى العمل بحبر الواحد کان کاأفه التابعين› 


ومن بعدهم من الفقهاء الخالفين في سائر أمصار المسلمين إلى وقتنا هذاء ولم 
يىلغنا عن أحد منهم إنكار لدلك) ولا افتراض عليه . 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(€) 


)0( 


فثبت أن من دين جميعهم وجُوبَه» إذ لو کان فیهم من کان لا یری 


انظر: «المصباح المنير» .)٦١١ »٦٥١(‏ 


انظر: «الفقيه والمتفقه» (١/٦4)ء‏ و«روضة الناظر» /١(‏ ۰) واشرح الکو کب 
المنیر» (۲/ .)٤١‏ 

على اختلاف بينهم في شروط العمل بخبر الواحد. وسيأتي بيان هذه الشروط قريب 
في الأمر الثالث. 

انظر: «الفقيه والمتفقه» »۹۷/١(‏ 4۸)» وامجموع الفتاوی» (۱۱/ »)۳٤١ ۳٤١‏ 
و(اشرح الکوکب المنیر» )۳۹۱/۲ - ۳۹۸). 

.)٤0۸ »٤0۷( «الرسالة»‎ 


e 


العمل به لنقل إلينا الخبر عنه بمذهبه فيه. والله أعلم»'. 
ب - الأدلة على وجوب العمل بخبر الواحد: 

| - ما تواتر عنه ية من إنفاذه أمراءَه و وسعاته إلى 
الأطراف لتبليغ الأحكام وأخذ الصدقات ودعوة الناسر ° 

قال الشافعي : «ولم يكن رسول الله ليبعث إلا واحدًا؛ الحجة قائمة 
بخبره على من بعثه إن شاء اش" . 

۲ - إجماع الصحابة وؤ على قبول خبر الواحد عن رسول الله جلا 
واشتهار ذلك عنهم في وقائع کیره إن لم يتواتر احادها حصل العلم 
e‏ 

ومن ذلك تحول أهل قباء إلى القبلة بخبر واحر“ 

قال الشافعي : «(ولو كان ما قبلوا من خبر الواحد عن رسول الله في 
تحويل القبلة - وهو فرض - مما يجوز لهم؛ لقال لهم - إن شاء الله - 
رسول الله : قد كنتم على قبلة» ولم يكن لكم تركها إلا بعد علم تقوم عليكم 


به حجة» من سماعکم مني› أو خبر عامة» ا 
e 1‏ وا کات المۇون ووا ڪال رل تر بن 


ر ¥ 


کل َة منم طايقة فهو في يِن شا لا جما للم للم 


درب @ [التوبة: .]١١١‏ 
۷ 
وذلك من وجهين ': 


الأول: أن الله أمر الطائفة - وهي تقع على القليل والكثير - إنذارً 


.)٤۸( «الكقاية»‎ )1( 

(۲) انظر: «الرسالة» .)٤1۹  ٤1١(‏ واروضة الناظر» (١/۲۷۷.ء‏ ۲۷۸)» و«اتحفة 
الطالب» (۱۹۷ - ۲۰۱)» واشرح الکوکب المنیر» (۲/ .)١۷١‏ 

.)٤٠١( «الرسالة»‎ )۳( 

(4) انظر: «الكفاية» .)٤٥ - ٤۳(‏ و«روضة الناظر» »)۲۷٤١ - ۲٠۹۸/١(‏ و«اشرح الكوكب 
المنیر» (۲/ .)۳۷١ _ ۳٦۹‏ 

.)۱١ /٥( انظر ی ذلك حديث ابن عمر الذي أخر جه مسدم في : صحیحه‎ )٩( 

.)٤١۸( «الرسالة»‎ -)1( 

(۷) انظر: «الفقیه والمتفقه» (۱/ ۰٩۹۷‏ ۹۸). 


۲ 


قومهم» وهذا دلیل على آن على قومهم المندرين قبولاء: 

والثاني: أن قوله: عله دروت( معناه إيجاب الحذرء ولولا قيام ‏ 
الحجة عليهم ما استوجبوا الحذر. 

٤‏ - قوله بي : «تَضرَ الله امرءا سمع مقالتي و و 
فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه" 6 

قال الشافعي: «فلما ندب رسول الله إلى استماع مقالته وحفظها وآدائها 
امرءا يؤدیها - والامرؤ واحد - دل على آنه لا یأمر أن یؤدی عنه إلا ما تقوم 
به الحجة على من أدى إليه؛ لأنه إنما يۇدى عنه حلال» وحرام یجتنب› وحد 
يقام» ومال يؤخذ ويعطى» ونصيحة في دين ودنیا» 
ج - آن خبر الواحد حجة في الآحكام والعقائدء دون تفريق بينهما: 

Nea وهذا‎ 

قال ابن عبد البر: «ليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه إلا ما 
ارا کے کاب اف ارهج عرو رل 4 ر اجمحت عاب 
الأمة. 

وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا 


)۴۳٤ »۳۳/٥( »)۲٦٥۸( برقم‎ )۳٤/٥( أخرجه بهذا اللفظ الترمذي في سننه وحسّنه‎ )١( 
وقد‎ »)۳٣٣۰( وأخرجه آبو داود في سننه (۳۲۲/۳) برقم‎ »)۲٠٥۷ »۲٦۵٥۲( برقم‎ 
روى هذا الحديث عدد من الصحابة» وعده بعض أهل العلم من المتواتر. انظر:‎ 
.)١( «تدريب الراوي» (۱۷۹/۲)» كتاب «الأدلة والشواهد» لسليم الهلالي‎ 
وللاستزادة انظر كتاب: «دراسة حديث: نضر الله امرءا سمع مقالتي» رواية ودراية».‎ 
للشيخ عبد المحسن العباد.‎ 

.)٤١۳ ء٤١۲( «الرسالة»‎ )۲( 

(۳) انظر: «مختصر الصواعق» »)٥٠۹ .٠٠۲(‏ واشرح الكر كب المتير» :)9۲7١(‏ 
والوامع الأنوار» »)۱۹/١(‏ و«مذكرة الشنقيطي» .)٠٠٤(‏ وللاستزادة في هذا 
الموضوع انظر كتاب: «وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على شبه 
المخالفين» للألبانى» و«أصل الاعتقاد» للأشقرء و«الأدلة والشواهد على وجوب 
العمل بخبر الواحد في الأحكام والعقائد» لسليم الهلالي» و«حجية أحاديث الآحاد 
في الأحكام والعقائد» للأمين الحاج محمد أحمد» و«احجية الآحاد في العقيدة ورد 
شبهات المخالفين» للوهيبي . 


E۲ 


O BE 
والدليل على وجروب فول شر الزاخد في ارات .الاعقاد الاو‎ 
ا للل ر اه ها ا ر ی اتا‎ 
ومسألة وأخرى”" ثم إنه يترتب على القول برد خبر الواحد في العقائد رذ‎ 

كثير من العقائد الإسلامية الصحيحة”" . 

قال ابن القيم : «وآما المقام الثامن وهو انعقاد الإجماع المعلوم المتيقن 
على قبول هذه الأحاديث وإثبات صفات الرب تعالى بهاء فهذا لا يشك فيه 
من له أقل خبرة بالمنقول. 

فإن الصحابة هم الذين رووا هذه الأحاديث وتلقاها بعضهم عن بعض 
بالقبول ولم ینکرها آحد منهم على من رواها. 

ا ت ا 
تلقاها بالقبول والتصديق لهم» ومن لم يسمعها منهم تلقاها عن التابعين 
گدلك. 

وكذلك تابعو التابعين مع التابعين. 

وهذا أمر يعلمه ضرورة أهل الحديث كما يعلمون عدالة الصحابة 
وصدقهم وأمانتهم ونقلهم ذلك عن نبيهم ياء كنقلهم الوضوءء والغسل من 
الجنابة» وأعداد الصلوات وأوقاتهاء ونقل الأذان والتشهده والجمعة 
والعيدين . 

فإن الذين نقلوا هذا هم الذين نقلوا أحاديث الصفات؛ فإن جاز عليهم 
الخطاً والكذب في نقلها جاز عليهم ذلك في نقل غيرها مما ذكرناه» وحينئزٍ 
فلا وثوق لنا بشيء نقل لنا عن نبينا بيه البتة. 

وهذا انسلاخ من الدين والعلم والعقل»“ . 


(۱) «جامع بيان العلم وفضله» (۲/ .)٩۹٦‏ 

(۲) انظر: «مختصر الصواعق» .)٤۹١ ٤۸4 »٤۸٥(‏ وانظر مراجع الفقرة (د) التالية 
المذكورة في أولها . 

(۳) انظر : «مختصر الصواعق») .)٤٤١- ٤٤٤(‏ 

.)٥٠١١۲( «مختصر الصواعق»‎ )٤( 


٤ 


والتفريق بين أحاديث الأحكام والعقائد أمر حادث فهو بدعة في دين الله ؛ 
لأن هذا الفرق لا يعرف عن أحد من الصحابة ولا ولا عن أحد من التابعين 
ولا عن تابعيهم› ولا عن أحد من أئمة الإسلام» وإنما يعرف عن رؤوس آهل 
البدع ومن تبعهه'. 

د - خبر الواحد حجة في جميع الأحكام ومختلف الأبواب والمسائل: 

لا فرق في ذلك بين ما عمت به البلوى وما لم تعم البلوى به» وبين ما 
FS Nb O e A a U E‏ 
أو موافقا» وبين ما يقال: إنه مخالف للقياس أو موافق له» فالمقصود أن أهل 
السنة يأخذون بالحديث إذا صح ولم يوجد حدیث صحیح ناسخ له 

والدليل على ذلك: عموم الأدلة الدالة على وجوب الأخذ بخبر 
الواحد؛ فإنها لم تقيد ذلك بمسألة أو بشرط. بل إن الثابت عن الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم من الأئمة المهتدين الغد بأحاديث الآحاد الصحيحة 
زولا EE‏ 

نعم قد ترك بعض السلف الأخذ ببعض الأحاديث» إلا أن هذا ليس 
اتفاقا منهم جميعًا على ذلك بل الذين قبلوه أضعاف أضعاف الذين ردوه. 

والراجح قطعًا قول الأكثرين دون قول الآخرين» فإن حديث رسول الله کل 
إذا صح لا يرد بشيء بدا ؛ إلا بحديث مثله ناسخ له» ولا يجوز ردو ر داك 
اة" . 

قال اللإمام الشافعي: «إذا وجدتم سنة رسول الله ييه فاتبعوهاء ولا 
تلتفتوا إلى أحد» . 

وقال الإمام أحمكد: لمن رد حدیث رسول الله َة فهو على شما ra‏ 


.)٥٠۳( انظر : «مختصر الصواعق»‎ )١( 

(۲) انظر: «الرسالة» »)۲٠۹(‏ و«جامع بيان وفضله» ›۱٤۸/۲(‏ ۰۱۹۰ء ۱۹۱)» 
و(مجموع الفتاوى») (۲۸/۱۳» ۲۹)ء وامختصر الصواعق» ٥۰۲(‏ ۔ .)٥١۹‏ 

(۳) انظر : «مختصر الصواعق» .)٥١٦(‏ 

(4) أثظر المضدر السابق .)٤٤۹(‏ 

(ه) انظر المصدر السابق .)٥١۸(‏ 


Oo 


وأما الاستشهاد ببحض ما ينقل عن بحض الأئمة: آنهم تركوا الأخحذ 
بالحديث في بعض المسائل؛ فهذا لا يستقيم؛ لأن ما نقل عن بعض الأئمة لا 
یرد ؛ إذ من ترك من الأئمة الأخذ بالحديث في مسألةٍ ما فذلك لسبب ماء لذا 
فقد عمل هؤلاء الأئمة أنفسهم بالحديث وأخذوا به في مسائل أخرى مماثلة. 

فالإمام أبو حنيفة مثا حُكي عنه رذ خبر الواحد فيما عمت به 
ار وتران أا اا حهة را رل الغ مرون ا السات ا 
عدم وصوله أو عدم ثبوته لديه» أو لوجود معارض له آقوی منه في 
نظره» ونجد أن أبا حنيفة يعمل بخبر الواحد في مسائل كثيرة مما عمت به 
الى" 

ضسبة هذا القول لأبي حنيفة لا تصح بل هو كذب عليه وعلى صاحبي» 
TS‏ اا هو قول ماي 

وعلى كل فإن الاحتجاج لرد خبر ااج ف ی - فيما 
لو ثبت ذلك عن بعضهم - لا يقاوم الأدلة القاطعة الموجبة للأخذ المطلق 
والعمل التام بخبر الواحد في جميع المسائل دون تفريق أو تخصيیص . 

ثم يقال: إن التفريق قول البعض» والأكثرون على خلاف ذلك» إذ عامة 
أهل العلم لا يفرقون بين مسألة وأخرى”'. 
ه - تقسيم السنة النبوية إلى قسمين: متواتر وآحادء له اعتباران: 

بالاعتبار الأول يكون هذا التقسيم صحيحًا مقبولًا لا غبار عليه 
وبالاعتبار الثاني يكون هذا التقسيم باطلا مردودًا. 

أما الاعتبار الصحيح فهو بالنظر إلى عدد الرواةء فالحديث الذي رواه 
عدد كبير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم»› > فهو متواتر» وما لم 
يكن بهذه الصفة فهو أحاد. 

فهذا التقسيم بهذا الاعتبار يرجع إلى الاصطلاح» فما استوفى شروط 
(1) . انظر: «كشف الأسرار» للبخاري .)١١/۳(‏ 
(۲) انظر: «روضة الناظر» /١(‏ ۳۲۷). 


(۳) انظر : «مختصر الصواعق» .)٥١٤(‏ 
€3 انظر المصدر الشاب ( 0۰( وانظر المراجع المذكورة في بدأية هذه الفقرة. 


٤٦ 


التواتر فهو متواتر وإلا فآحاد. 

أما الاعتبار الباطل فهو بالنظر إلى الاحتجاج والعمل» فيقال: يقبل 
المتواتر دون الآحاد» في بعض المسائل والأبواب» وذلك كتجويز النسخ 
بالمتواتر دون الآحاد" وكرد الآحاد دون المتواتر فيما عمت به البلوى وغير 
ذلك فهذا التفريق باطل؛ إذ المتواتر والآحاد من السنة الواجب اتباعهاء 
والأدلة الدالة على حجية السنة لم تفرق بين المتواتر والآحاد. 

فقول الله تعالى : لاوما ادك السو دوه [الحشر: ۷] عام في كل ما 
تَبَّتَ عن النبى ية وجاء به سواء كان من المتواتر أو الآحادء وكذا الايات 
الآمرة بطاعته ل . 

وكذلك قوله مَيٌ: «فعليكم بسنتي»" عام في کل ما صح نسبته إليه 4 
وصار من سنته» لا فرق في ذلك بي بين المتواتر والآحاد. 

وقد أجمعت الأمة على وجوب العمل بالحديث الصحيح دون تفريق بين 
المتواتر والآحاد» ثم إن التفريق بين المتواتر والآحاد في العمل والحجية أمر 
حادث لا أصل له في الكتاب»› ولا في السنة» ولم يکن معروفا لأف سافب 
هذه الأمة من الصحابة والتابعين. 


كما أن هذا التفريق يترتب عليه رذ الكم الهائل من الأحاديث النبوية 
وتعطيلٌ العمل بها دون دليل شرعي معتبر. 
و - حديت الآحاد الذي يجب العمل به إنما هو الذي توفرت فيه الشروط 
المدكورة في الفقرة الآتدة. 

أما الأحاديث الضعيفة فإنه لا يجوز E‏ ھا وا نات ي ن 
الأحكام الشرعية بها . 


(۱) انظر: «الفقيه والمتفقه» (۱/ .)٩١‏ 

(۲) انظر (ص۹٤۲)‏ من هذا الكتاب. 

(۳) تقدم تخريجه. انظر (ص۱۲۱) من هذا الكتاب. 
)٤(‏ انظر (ص ۳٤۱٠ء )٠٤٤١‏ من هذا الكتاب. 

.)٦1۸ ۔‎ 10/۱۸ ۲٥۰۹ /۱( انظر: «مجموع الفتاوی)‎ )٥( 


۷ 


الأمر الثالث: شروط قبول خبر الواحد: 
بشترط في حدیث الآحاد للاحتجاج به آن تتوفر فيه تسعة شروط ‏ عا 

بأمور ثلاث 

#الاول: الراوئ» ويشترط فه آرية شروط: 

الإسلام» والتكليف› والعدالةء والضبط › ولا یشتر ط عير ذلك . 

فلا يشترط في الراوي أن يكون فقيهًا" لقوله اة : فرب حامل فقه إلى 
من هو آفقه منه» ورب حامل فقه لیس بفقیه»“ 

: الثاني : السند» ويشترط فيه ثلاثة شروط‎ ٠ 

الاتصال و الانقطاع» وعدم الشذوذ» وعدم إلعلة. 

© الثالث : المتن» ويشترط فيه شرطان: 

عدم الشذوذ» و إلعلة. 


الأمر الرابع: هل يفيد خبر الواحد العلم أو الظن؟ 
والمراد بهذا السؤال معرفة مدى مطابقة خبر الواحد للواقع» فهل يقطع 
ويجزم بصدقه» أو أن صدق خبر الواحد أمر ظني فيحتمل الخطاً أو الكذب 
ولو بنسبة قليلة؟ 
أما حجية خبر الواحد فقد تقدم أنها أمر قاطع وثابت» وذلك معلوم 
بأدلة قاطعة . ولعل الإجابة على السؤال المقصود تتضح في ثلاثة فروع: 
الفرع الأول: أقوال الناس في هذه المسألة. 


(1) انظر: «اختصار علوم الحديث» .)١١۷(‏ 

() انظر: «الرسالة» .)٤٠۳(‏ و«روضة الناظر» (۱/ ۰۲۹۲ ۲۹۳)» وانظر فيما يتعلق بالرد 
على من قال: إن با هريرة طه لم يكن فقيهًا: «مجموع الفتاوی» ٥۳۲/۹‏ _ 
0۹( 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي في سننه (۳۳/۰» )۳٤‏ برقم »)۲٦٥7١(‏ وهذا الحديث 
قطعة من حديث : «نَضرَّ الله امر٤ًا‏ سمع مقالتي فوعاها»ء وقد تقدم تخریجه قريبًا. 
انظر (ص۳٤۱)‏ من هذا الكتاب. 

(6) انظر ( ص١٤۱‏ - )٠٤۳‏ من هذا الكتاب. 


€۸ 


الفرع الثاني : مذهب أهل السنة في هذه المسألة. 

الفرع الثالث: الفرق بين مذهب أهل السنة ومذهب من وافقهم من أهل 
الكلام. 

٭ الفرع الأول: الناس في إفادة خبر الواحد العلم أو الظن طرفان": 

طرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهلهء 
لا يميز بين الصحيح والضعيف› فيشك في صحة أحاديث أو في القطع بها مح 
كونها معلومة مقطوعًا بها عند آهل العلم بالحديث. 

والطرف الثاني ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به» فيجعل كل حديث 
وكل لفظ روي بإسناد ظاهره الصحة مقطوعًا به من جنس ما جَرَمّ آهل العلم 
بصحته» فيؤدي به ذلك إلى معارضة الحديث الصحيح والتماس.التاوتلات 
المتكلفة للجمع بينهما أو أن يستدل به في مسائل علمية› مع أن هل الحديث 
يعرفون غلط هذا الصنيع . 

والصواب في هذه المسألة التفصيلء وترك الإجمال. 

فيقال: إن خبر الواحد قد يفيد العلم وذلك إذا احتفت به القرائن» وقد 
يفيد الظن وذلك إذا تجرد عن القرائنء وهذا ما ذهب إليه الإمام الشافعي› 
والخطيب البغدادي» وابن قدامة» وابن تيمية» وابن القيم» والأمين 

# الفرع الثاني: مذهب أهل السنة في هذه المسألة يمكن بيانه في أربع 
قواعد: 

القاعدة الأولى : أن خبر الواحد إذا احتفت به القرائن أفاد العلم القاطع”"» 


.)٥۳/۱۳( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(۲) انظر: «الرسالة» (١٦٤ء‏ ۹4٥)ء‏ و«الفقيه والمتفقه» ›)۹٦/١(‏ کک الناظر» /١(‏ 
۰ _ ۲۹۳)» وامجموع الفتاوى» »)٤١/١۸ ء١١ /١۳(‏ و«امختصر الصواعق» 
»)٤٥۹ »٤)٥0(‏ وارحلة الحج» للشنقيطي ٩۷(‏ - ٩4)ء‏ و«مذكرة الشنقيطي» .)٠٠٤(‏ 

(۳) المقصود أن خبر الواحد يمكن أن يفيد العلم ويحصل به اليقين» وذلك فيما إذا 
احتفت به القرائن» وبذلك يحترز مما ذهب إليه بعض المتكلمين القائلون ان ا از 
الآحاد - بل جميع نصوص الكتاب والسنة - أدلة لفظية لا تفيد اليقين بحال من = 


۹ 


وهذا ما ذهب إليه آهل السنة والجماعة وجمهور الا N‏ 


قال ابن تيمية: «ولهذا كان جمهور آهل SS CN‏ 
أن خر الواح إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقًا له أو عملا به آنه يوجب العلم. 

وهذا هو الذي ذكره المصنفون فى أصول الفقه من اصحاب بى حنيفة 
ومالك والشافعي وأحمد» إلا فة فلل من الما خر اتبعوا في ذلك طائفة 

من آهل الكلام أنكروا ذلك؛ ولكن كثيرًّا من هل الكلام أو أكثرهم يوافقون 

الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك»"؟. ٠‏ 

القاعدة الثانية: أن خبر الواحد إذا تجرد عن القرائن" ولم يتصل به ما 
يدل على إفادته العلمء لا يحصل به اليقين ولا يفيد العلم باتفاق» وهذا أآمر 
ر ت ن ل لی کا وقد ت 
تارة أخرى قرائن تدل على صدقه» وقد يتجرد تارة ثالثة عن > جميع القرائن 
فق سيلا اللصدق وللكذب . 

قال ابن القيم: «خبر الواحد بحسب الدليل الدال عليه» فتارة يجزم 
بكذبه لقيام دليل كذبه» وتارة يظن كذبه إذا كان دليل كذبه ظتَيًاء وتارة يتوقف 
فيه فلا يترجح صدقه ولا كذبه إذا لم يقم دليل أحدهماء وتارة يترجح صدقه 
ولا يجزم به» وتارة يجزم بصدقه جزمًا لا يبقى معه شك» فليس خبر کل 
واحد يفيد العلم ولا الظن»* . 

فشين: ذلك أن الحديث المقبول إما أن يترجح صدقه» وهذا معنى كونه 
مفيدا للظن» وإما أن يُجزم بصدقه» وهذا معنی کونه مفيدًا للعلم. 


= الأحوال. انظر ( ص۸۳ - )۸٥‏ من هذا الكتاب. 

(1) انظر: .)0۹٩4 11( E‏ و«الفقيه والمتفقه» »)٩۹٦1/۱(‏ وامجموع الفتاوى» 
.)٤/١(‏ و«امختصر الصواعق» 7) واشرح ا المنير» (۲/ ۳٤۸‏ - 
۲). و«(مذكرة e‏ )0 

)۲( «(مجموع الفتاوی» .)٥۱/۱۳(‏ وانظر )٤۱/۱۸(‏ من المصدر نفسه زه 

(۳) المراد بتجرد الخبر عن القرائن في هذا المقام: تجرده a‏ المقيدة ة للعلم لا 
عن مطلق القرائن . انظر (ص١٥٠٠)‏ تعليق رقم (۲) من هذا الكتاب. 

(4) انظر: «المسودة» »)۲٤٤(‏ و«الجواب الصحیح» /٤(‏ ۲۹۳). 


.)٤٥١١ ء٤)٥٥( «مختصر الصواعق»‎ )٥( 


10۰ 


وهذا إنما يعرف بالقرائن . 

القاعدة الثالثة: القرائن نسبية» فما هو قرينة عند شخص قد لا يكون 
قرينة عند غيره» ورُب قرينة أفادت القطع واليقين عند شخص» ولم تفد سوى 
الظن عند غيره» وهكذا. . 

فالقرائن تختلف بحسب حال المُخبر» وحال المخْبّر عنه» وحال الخبرء 
وحال السامع الذي هو المُخْبّر. 

قال ابن القيم: «وأما المقام السابع: وهو أن كون الدليل من الأمور 
الظنية أو القطعية أمر نسبي› يختلف باختلاف المذرك المستدل» ليس هو صفة 
للدليل في نفسه» فهذا أمر لا ينازع فيه عاقل» فقد يكون قطعيًا عند زيد ما هو 
ظني عند عمرو» . 

ومن الأمثلة على اختلاف القرائن : 

أن الحديث المقبول ليس على درجة واحدة» بل إنه متفاوت . 

فمنه الحديث الصحيح الذي تواتر لفظه أو تواتر معناه. 

ومنه ما تلقاه المسلمون بالقبول فعملوا به» فكانت الأمة مجمعة على 
التصديق والعمل بموجبه» والأمة لا تجتمع على ضلالة. 

ومنه الحديث الصحيح الذي تلقاه بالقبول آهل العلم بالحديث› 
کجمهور احادیث الصحيحين . 

ومنه ما قد يسمى صحيًا لتصحيح بعض المحدثين له» وقد يخالفهم 
غيرهم في تصحيحهم» فيقولون: هو ضعيف ليس بصحيح . 

ومنه ما قد يسمى بالحسن» وهو دون الصحيح الذي عرفت عدالة ناقليه 
e‏ | 
قال ابن تيمية: «ومثل هذا من موارد الأجتهاد في تصحيح الحديث› 
كموارد الاجتهاد في الأحكام» وأما ما اتفق العلماء على صحته فهو مثل ما 


.)٤٦۸ - ٤٦71( انظر : «مختصر الصواعق»‎ )١( 
.)٠٥١١( «مختصر الصواعق»)‎ )۲( 
.)٤٦۸ - ٤0۳( وامختصر الصواعق»‎ »)۲۳ - ۱١۹ /۱۸( انظر: «امجموع الفتاوی»‎ )۳( 
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اتفق عليه العلماء في الأحكام» 

القاعدة الرابعة: لا شك أن المعتبر في هذه القرائن المختصة بأحاديث 
النبي ية هو ما يذكره آهل الحديث فهم أهل الاختصاص والشأن» أما أهل 
الكلام وأتباعهم فإنهم غاية في قلة المعرفة بالحديث؛ فلا يحصل ا 
e‏ باخادیت النبي فإنکار أهل الكلام لما علمه وَقَطعَ به أهل 
الحا ات من كار طا هر مزن اغب ا اة ها 
a‏ 

# الفرع الثالث: الفرق بين مذهب هؤلاء الأئمة وغيرهم من أئمة 
السلف ومذهب من ذهب من أهل الكلام إلى أن خبر الواحد يفيد الظن يمكن 
تلخيصه في الأمور الاتية: 

تاغل السنة يثبتون بخبر الواحد الصحيح صفات الرب تعالى 
والعقائد الأخرى دون نظر إلى قضية القطع والظن . 

قال ابن القيم: «المقام ا آن هذه الأخبار لو لم تفد اليقين فإن 
الظن الغالب حاصل منها ولا يمتنع إثبات الأسماء والصفات بها؛ كما لا يمتنع 
إثبات الأحكام الطلبية بهاء فما ف القلت وناتب الخ بجيف 
يحتجح بها في أحدهما دون الآخر؟ 


(۱) (مجموع الفتاوى» )۱۸ ۲؟(. 

(۲) ذهب بعض أهل العلم إلى أن خبر الواحد الصحيح لا يكون إلا مفيدًا للعلم؛ إذ 
اللحديث الصحيح - في نظر هؤ لاء _ ل يتصور تجرده عن القراقن ؛ فإدا وحدت الصحة 
في الخبر و حل معها آمران والعلم. وبناءً على ذلك فخبر الواحد 
إنما يفيد العلم لأجل القرائن لا مطلقًا 
ويتضح ذلك إذا عرفنا أن هذه القرائن EE a‏ 
لا تنفك عنه» مثل: أن رواة الحديث هم الصحابة الذين عرفوا بالصدق والأمانةء 
ون المروي هو قول الرسول بء وفيه من النور والجلالة والبرهان ما يشهد بصدقه. 
انظر : «(مختصر الصواعق) .)٤)٦۸  ٤٦1(‏ 

() انظر: «مجموع الفتاوى» »)۷١ »1۹/١۸(‏ وامختصر الصواعق) ٤٥۳(‏ _ ١٥٤)ء‏ 
وانظر (ص‌۱۳۷) من هذا الكتاب» ففي هذا ek‏ نقلان مهمان عن أبن تيمية وابن 
القيم . 


o0۲ 


وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة». 
أن أهل السنة يعملون بخبر الواحد في جميع المسائل دون النظر 
إلى قضية القطع والظن» فخبر الآحاد الثابت حجة مطلقة يجب العمل بها دون 
E.‏ 
_ أن خبر الواحد عند أهل السنة أصل مستقل بذاته» ولا يكون 
مخالقا أو لشيء من الأصول» فلا يتصور عندهم تقديم القياس على 
خر اا 
قال ابن تيمية: «فمن رأى شيكًا من الشريعة مخالقًا للقياس فإنما هو 
مخالف للقياس الذي انعقد في نفسهء ليس مخالمًا للقياس الصحيح الثابت في 


شين الا فرب 
وحيث عَلمْنا أن النص جاء بخلاف قياس عَلِمُنا قطعًا آنه قياس 
فار . 


٤‏ _ أن خبر الواحد عند أهل السنة يحصل به العلم إذا احتفت به 
القراتتءَ ولا يمنع من ذلك كونه من الأدلة السمعية؛ ؛ بل إن حصول العلم 
الا اة اك رار ي ضرا ا اله 

أن أهل السنة هم أهل الحديث وهم أعلم الناس بالقرائن التي 
تحتف بخبر الواحده أما أهل الكلام فَهُمْ من أبعد الناس عن الحديث وعن 
القرائن المحيطة به؛ لذلك ذهب بعض المتكلمين" إلى القول بنفي القرائن 
مطلقًا وعدم اعتبارهاء وهم بذلك يخبرون عن حالهم وواقعهم 

ل اتن ٠‏ «وإذا كان أهل الحديث عالمين بان رسول الله يو قال 
فاو الاخاروحلت بها في الأماكن والآوقات المتعددة» e‏ بذلك 


.)٤۸۹( «مختصر الصواعق»‎ )١( 

(۲) انظر ( ص۳٤۱‏ - )٠٤١‏ من هذا الكتاب. 

(۳) انظر ( ص۰۱۸۹ ۱۹۰) من هذا الكتاب . 

.)٥٠٥/۲۰( «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر ( ص۸۳ - )۸٩‏ من هذا الکتاب. 

(7) انظر: «الإحكام» للآمدي (۲/ ۳۲) على سبيل المثال. 


o 


رور ل کو قن هن ل عا لا و جد( هاعر 
آحاد لا تفید العلم)» مقبولا عليهم» فإنهم يدعون العلم الضروري. 

وخصومهم إما أن ينكروا حصوله لأنفسهم أو لهل الحديث. فإن 

آنکروا حصوله لأنفسهم لم يقدح ذلك في حصوله لغيرهم» وإن أنکروا حصوله 

غیره على ما یجده فی نفسه من فرحه وألمة وخوفه a‏ 
O O O O‏ 


(1) في الأصل: «وإن» ولعل المثبت هو الصواب. 
(۲) «مختصر الصواعق» (00). 
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الإجماع 


وقي هذا المسحث ست مسال: 

المسألة الأولى : تعريف الإجماع. 

المسألة الثانية : أقسام الإجماع. 

المسألة الثالثة : حجية الإجماع. 

المسألة الرابعة : أهل الإجماع. 

المسألة الخامسة : مستند الإجماع. 

المسألة السادسة : الأحكام المترتية على الاجماع. 


a a a‏ ت ت ت a‏ ت ت ت رت ت ت ت ت ت ت تت تت ت ل ت a‏ ل ل ل ن3 نك لك لك لت 


00 


0 المسالة الولو 3 


تعردف الإجماع 
الإجماع لغة: يطلق على العزم» ومنه وله تعالى: «تاخعوا أك 
[يونس : 1۷۱ 
ويطلق على الاتفاق» ومنه قولهم: أجمع القوم على كذا؛ أي : اتفقوا 
e‏ 
عليه 


وعند الأصوليين: «(اتفافق دي مر من العصور من أمة محمد كل 
بعد وفاته على مر ديني ٣‏ 

وقد اشتمل هذا التعريف على خمسة قيود: 

الأول: أن يصدر الاتفاق عن كل العلماء المجتهدين» فلا يصح اتفاق 
شر وط الا جتهاد» گما سای 

الثاني : المراد بالمجتهدين من .کان موجودا منهم دول من مات أو لم 
يولد دعد» وهذا هو المقصود بقيد اعصر من العصور» كما سيأتي الكلام على 
ذلك وعلی شر ط انقراض العصر ا 

الثالث : لا بذ أن يكون المجمعون من المسلمين› ولا عبرة بإجماع 
الأمم ااج درا 

ر : e‏ إنما حجة بعد وفاته لاء ولا يقع في a‏ 
تنذلك الأمور e‏ والعقلية و 


(1) انظر: «المصباح المنير .)۱٠۹(‏ و«المعجم الوسيط» .)١١(‏ وامذكرة الشنقيطي» 
(۱۵۱). 

(۲) انظر: «مختصر ابن اللحام» .)۷٤(‏ 

(۳) انظر ( ص۳٦۰۱‏ ۱۷۰) من هذا الکتاب . 

.)۲۳٣/۲( انظر: «المسودة» (۳۲۰). واشرح الکوکب المنیر»‎ )٤( 

.)٠١١( انظر: «شرح الکوکب المنیر» (۲/١١۲)ء و«مذكرة الشنقيطي»‎ )٥( 

() انظر: «قواعد الأصول» (۷۳). و«مذكرة الشنقيطي» .)٠١١(‏ 


۱ 0٦ 


0 المسألة الثانية 3 
أقسام الإجماع 

ينقسم الإجماع إلى عدة تقسيمات باعتبارات مختلفة : 

| - فباعتبار ذاته ينقسم الإجماع إلى إجماع قولي» وإلى إجماع 
فالإجماع القولي وهو الصريح: «أن يتفق قول الجميع على الحكم بأن 
يقولوا كلهم: هذا حلال» أو: حرام»» ومثله أن يفعل الجميع الشيء» فهذا 
إن وجد حجة قاطعة بلا نزع" . 

والإجماع السكوتي أو الاقراري هو: «آن يشتهر القول أو الفعل من 
البعض فيسكت الباقون عن إنكاره»'. 

ومثله الإجماع الاستقرائي وهو: «أن تستقرأً أقوال العلماء في مسألة فلا 
بعلم خلاف e‏ 

وقد اختلف العلماء في حجية الإجماع السكوتي» فبعضهم اعتبره حجة 
قاطعة» وبعضهم لم يعتبره حجة أصلاء وبعضهم جعله حجة ظنية . 

وسبب الخلاف هو أن السكوت محتمل للرضا وعدمه. 

فمن رجح جانب الرضا وجزم به قال: إنه حجة قاطعة. 

ومن رجح جانب المخالفة وجزم به قال: إنه لا يكون حجة. 

ومن رجح جانب الرضا ولم يجزم به قال: إنه حجة ظنية. 

لذلك فإن الإجماع السكوتي لا يمكن إطلاق الحكم عليه» بل لا بد من 
النظر في القرائن وأحوال الساكتين» وملابسات المقام. 
)١(‏ انظر: «الفقيه والمتفقه» »)۱۷١/١(‏ وامجموع الفتاوی» (۲۹۸/۱۹» ۲۹۸)» وامذكرة 


الشنقيطى» .)٠١١(‏ 
(۲) انظر : «الفقيه والمتفقه» .)٠۷١ /١(‏ 


)۳( انظر : (مجموع الفتاوى») (۲۷/۱۹). 
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فإن غلب على الظن اتفاق الكل ورضا الجميع فهو حجة ظنية» وإن 
حصل القطع باتفاق الكل فهو حجة قطعية» وإن ترجحت المخالفة وعدم 
الرضا فلا یعتد به . 

۲ - وينقسم الإجماع باعتبار أهله إلى إجماع عامة وخاصة. 

فإجماع العامة هو إجماع عامة المسلمين على ما علم من هذا الدين 
بالضرورة» كالإجماع على وجوب الصلاة والصوم والحج»ء وهذا قطعي لا 
يجوز فيه التنازع . 

وإجماع الخاصة دون العامة هو ما يجمع عليه العلماءُء كإجماعهم على 
أن الوطء مفسد للصوم» وهذا النوع من الإجماع قد يكون قطعيًاء وقد يكون 
غير قطعي» فلا بد من الوقوف على صفته للحكم عليه. 
۴ - وينقسم الإجماع باعتبار عصره إلى إجماع الصحابة وء وإجماع 
)۳( 
فإجماع الصحابة يمكن معرفته والقطع بوقوعه» ولا نزاع في حجيته عند 
القائلين بحجية الإجماع. 

وأما إجماع غير الصحابة ممن بعدهم فإن أهل العلم اختلفوا فيه من 
حيث إمكان وقوعه» وإمكان معرفته والعلم به» أما القول بحجيته فهو مذهب 
جمهور الأمة كما سيأتي“ . 

٤‏ - وباعتبار نقله إلينا ينقسم الإجماع إلى إجماع ينقله آهل التواترء 
وإجماع ينقله الآحاد ٠‏ وكلا القسمين بحتاج إلى نظر من جهتين : 

من جهة صحة النقل وثبوته» ومن جهة نوع الإجماع ومرتبته. 

ه - وينقسم الإجماع باعتبار قوته إلى إجماع قطعي» وإجماع ظني”'. 


عيرهم 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۹/ ۲۹۷ ۲۹۸). 

(۲) انظر : «الرسالة» ۳٥۸(‏ و۹٥).‏ و«الفقيه والمتفقه» /١(‏ ۱۷۲). 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» .)۴٤١١/١١(‏ 

)٤(‏ انظر (ص۳٦۱» )١١٤١‏ من هذا الكتاب. 

.)۲۲٤/۲( واشرح الکوکب المنیر»‎ »)۳۸۷ /١( انظر: «روضة الناظر»‎ )١( 
.)۲۷۰ ۔‎ ۲٦۷/۱۹( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )٩( 
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فالإجماع القطعي”“ مثل إجماع الصحابة المنقول بالتواتر خاصة» 
والإجماع على ما علم من الدين بالضرورة. 

والإجماع الظني كالإجماع السكوتي الذي غلب على الظن فيه اتفاق 
الكل . 

وعلی کل فتقدير قطعيٌ الإجماع وظتيه أمر نسبي» يتفاوت من شخص 
إلى آخرء إلا أن الأمر المقطوع به في قضية الإجماع شيئان: 

آولھما : أن الإجماع من حيث الجملة أصل مقطوع به وحجة قاطعة» 
وإن اختلف في بعض آانواعه وبعض شروطه. 

وثانيهما: أن بعض أنواع الإجماع لا يقبل فيها نزاع؛ بل هي إجماعات 
قطعية كما تقدم التمثيل لذلك آنفا. 


7 المسألة الثالثة ٠7‏ 
حجية الإجماع 
اتفق أهل العلم على أن الإجماع حجة شرعية يجب اتباعها والمصير 
(۲( 
إليها .٠‏ 
والدليل على ثبوت الإجماع إنما هو دليل الشرع لا العقل. 
فمن الأدلة على كون الإجماع حجة: 


® أولا: من الكتاب : 


(1) إذا كان الإجماع قطعيًا قدم على النص إذا كانت دلالة النص ظنية» وكذلك إن كان 
الظن الحاصل بالإجماع أقوى من الظن الحاصل بالنص» فالواجب تقديم القطعي 
على الظني» والظن الأقوى على ما دونه. وتقديم الإجماع إنما هو تقديم للنص 
المجمع عليه على نص آخر آدنی منه دلالة. انظر: «مجموع الفتاوی» .)۲٦۸/۱۹(‏ 

(۲) انظر: «جماع العلم» »)٥١ »٠١(‏ واروضة الناظر» »)۳٠١ /١(‏ ولامجموع الفتاوى» 
»)۳١١/١١(‏ و«مذكرة الشنقيطي» .)٠١١(‏ 

() انظر: «مختصر ابن اللحام» »)۷٤(‏ و«شرح الکوکب المنیر» .)۲٠٤/۲(‏ 


۱0۹ 


متو ر مت ص رم ت سے کر سر سے ر ر ر صر 2 م م 2 
سيل ألمي ولو ما تول وَنصلو جهتم وسآءّت مَصبًا )€ [الساء: .]١٠١‏ 

وجه الاستدلال بهذه الآية أن الله توعد من اتبع غير سبيل المؤمنين فدل 
على أنه حرام؛ فيكون اتباع سبيل المؤمنين واجبًاء إذ ليس هناك قسم ثالث 
N‏ و 0C‏ )1( 
بين اتباع سبيل المؤمنين واتباع غير سبيل المؤمنين 

ولا يصح في هذه الآية أن يكون الذم لاحقا لمشاقة الرسول بي فقط› 
أو لاتباع غير سبيل المؤمنين فقط. فإن ذلك باطل قطعًا؛ لئلا يكون ذكر 
الآخر لا فائدة فيه. 

وكذلك لا يصح أن يكون الذم لاحقًا للأمرين إذا اجتمعا فقط؛ لأن 
مشاقة E o‏ کقوله تعالی : 
وسن يکاقق الله ورسولم کت اله سَيِيدُ ألقاب# [الأنفال: .]٠١‏ 

فلم يبق إلا قسمان : 

أحدهما: أن الذم لاحق لكل من الأمرين وإن انقرد عن الأخر. 

الثاني : أن الذم لاحق لكل من الأمرين لكونه مستلزمًا للآخر" 

قال اش تيمية : «ولحوق الذم بکل منهما وان انر عن الآخر لا تدل 
عليه الية؛ فإن الوعيد فيها إنما هو على المجموع . 

بقي القسم الآخر وهو أن كلا من الوصفين يقتضي الوعيد لأنه مستلزم 
للآخر» كما يقال مثل ذلك فى معصية الله والرسول» ومخالفة القرآن والإسلام. 

فيقال: من خالف القران والإسلام او من خرح عن القرآن والإسلام فهو 

ا النار» ومثله قوله: و من فر باه وم مکہکه۔ تھے وکیه۔ ورسلدِ۔ الاش 

فد صل صنلا بعيدًا# [النساء: »]۱۳١‏ فإن الكفر بكل من هذه الأصول 
ن کا ایا تی اھ ا م ومن كفر بالملائكة كفر 
تالتب وا فکان کافرًا باللّه؛ إذ ذب زا وكتبه» وكذلك إدا کفر بالیوم 
الآخر كذب الكتبَ والرسل فكان كافرًا EEE‏ 


(۱) انظر: «أحكام القران» للشافعى (۳۹). و«الفقيه والمتفقه» »)٠١١ ء٠٠١١ /١(‏ واروضة 
الناظر» (۱/ ٣٣ء .)٣٣۳٣١‏ 
(۲( انظر : (مجموع الفتاوى») )1۷۸/14 C۹‏ 1۹۲« 4۳( . 


۱7۰ 


فهكذا مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين» ومن شاقه فقد اتبع غير 
سبيلهم وهذا ظاهر . 

ومن اتبع غير سبيلهم فقد شاقه أيضا؛ فإنه قد جعل له مدخلا في 
الوعيد» فدل على أنه صف مؤثر في الذم» فمن خرج عن إجماعهم فقد اتبع 

والآة تو جب دم م ذلك . 

وإذا قيل : هي إنما ذمته مع مشاقة الرسول؟ 

قلنا: لأنهما متلازمان» وذلك لأن كل ما أجمع عليه المسلمون فإنه 
يکون منصوصًا عن الرسول» فالمخالف لهم مخالف ارو گان 
الات لل سول حال ن ولكن هذا يقتضي آن کل ما أجمع عليه قد ينه 
الو وها ف الضر اا 

E‏ کمک ر ا رجت لاس اروت لمعف ورت 

عن المت ڪر ونومون بال € [آل ٠)])ء‏ فقد وصف الله تعالى هذه الأمة 
يأمرون بكل معروفيٍ وينهون عن كل منكر» فلو قالت الأمة في الدين بما 
هو ضلال لكانت لم تأمر بالمعروف في ذلك ولم تنه عن المنكر فيه› فثبَتَ أن 
إجماع هذه الأمة حق وأنها لا تجتمع على ضلالة. 

ج - قوله تعالى: ولك جعلتگم َه وَسَطا تڪووا شہداءَ َل الاس 
ویکون الرس رسو یکم سهيدا4 [الة 1١١‏ والوسظ: الجدل الخارء وقل 
3 الله هذه الأمة شهداء على الناس» ولو كانوا يشهدون بباطل أو خطاً لم 
يكونوا شهداء الله في الأرض» وأقام شهادتهم مقام شهادة الرسول كلا . 
© ثانًا: من السنة : 

أ - قوله ية : «فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة» . 


(۱) (مجموع الفتاوى» (۱۹/ ۱۹۳ ¢ .)۹٤‏ 


(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» »۱۷٦/۱۹(‏ ۱۷۷)» و«شرح الكوكب المنير» (۲۱۷/۲). 
)۳( انظر: (صحيح البخاري» )11/17((« و«الفقيه والمتفقه») ۷7 C(1‏ و(مجموع 
الفتاوی» (۱۷۷/۱۹» ۱۷۸). 


.)1( تقدم تخریجه في (ص۱۷) تعلق رقم‎ )٤( 


0 


قال الشافعي مستدلًا بهذا الحديث: إذا كانت جماعتهم متفرقةً في 
البلدان فلا يقدر أحد أن يلزم جماعة أبدان قوم متفرقين» وقد وجدث الأبدان 
تكون مجتمعة من المسلمين والكافرين والأتقياء والفجار» فلم يكن في لزوم 
الآبدان معتّى؛ لأنه لا يمكن» ولأن اجتماع الأبدان لا يصنع شيئًا فلم يكن 
للزوم جماعتهم معثى إلا ما عليه جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة 
فيهما» ومَنْ قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم» وَمَنْ خالف 
ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومها. 

وإنما تكون الغفلة فى الفرقة» فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافة غفلة عن 
کے کات را واوا فا ا ا 

ew‏ ئة : (إن آمتي لا تجتمع على ضلالة»'. 

والملاحظ أن هذه النصوص المتقدمة تدل على أصلين عظيمين : 

الأصل الأول: وجوبٌ اتباع الجماعة ولزومهاء وتحريمْ مفارقتها 
ومخالفتها . 

والأصل الثاني : عصمة هذه الأمة عن الخطاً والضلالة. 

وهذان الأصلان متلازمان: فإن قول الأمة مجتمعة لا يكون إلا حقًاء 
وكذلك فإن العصمة إنما تكون لقول الكل دون البعض. 

وهاهنا مسالتان : 

المسألة الأولى: أن هذه النصروص أفادت أن العصمة ثابتة للأمة دون 
اشتراط عدد معين» بل إن أهل الإجماع متى ثبت اتفاقهم وجب اتباع قولهم 


(1) «الرسالة» (٥۷٤ء .)٤۷١‏ 
(۲) اخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه في «سننه» (۱۳۰۳/۲) برقم .)۳۹٥۰(‏ وأبو داود في 
«اسننه» )٩۹۸ /٤(‏ برقم »)٤٤٥١(‏ والترمذي في «سننه» )٤٩٦/٤(‏ برقم »)۲۱٣۷(‏ وقد 
روى هذا الحديث جمع من الصحابة بألفاظ متعددة حتى عده بعض أهل العلم من 
قبيل المتواتر المعنوي» مع أن طرق هذه الأحاديث لا تخلو من نظر كما قال ذلك 
الحافظ العراقى» وللحديث شراهد فى الصحيحين كقوله يَيةً: «لا تزال طائفة من 
أمتي ٠...‏ وقد تقدم تخریجه (ص۱۸). انظر: «المنهاج» للبيضاوي» وانظر معه: 
۲لابتهاج» للخماري )۱۸١(‏ وما بعدهاء واتخريح أحاديث المنهاج» للعراقي (۲۲)› 
و«تحفة الطالب» لابن كثير )١٠٤١(‏ وما بعدهاء و«المعتبر» للزركشي )٥۷(‏ وما بعدها. 
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وثبتت العصمة لهم» وبناءًَ على ذلك فلا د E SS SSS‏ 


المحمعون عدد التوات "؛ لأن الدليل الشرعي لم يَشترط ذلك» بل إنه علق 
العصمة على الإجماع والاتفاق فقط . 


والمسألة الثانية: أن هذه النصوص تدل على أن الإجماع حجة ماضية 


في جميع العصور» سواء في ذلك عصر الصحابة وعصر من بعدهم 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


E 


حطاء وهذا لا يصح لأن الإجماع إنما ثبت بالدليل الشرعي فلا بشتر E‏ 


الإجماع أ افوا غدة اترا كما دل غل اتدل الشرغى: انظ ر الخراجم الاتة في 


.ا لا 


انظر : «المسودة» »)۳١۷(‏ و«روضة الناظر» »)۳٤١۹/١(‏ واشرح الكو ال 7 
(o۲‏ 

نقل عن الإمام أحمد قوله «(من ادعى الإجماع رات وقد نخملها اخ 
العلم على عدة آوجه» لکونه - عليه رحمة الله - يحتج بالإجماع ويستدل به في کثير 
من الأحيان مع أن ظاهر هذه المقالة منع وقوع الإجماع› ومن هذه الأوجه: 

أنه قال ذلك من باب الورع لجواز أن يكون هناك خلاف لم يبلغه» أو أنه قال ذلك 
فى حق من ليس له معرفة بخلاف السلف› ويدل على ذلك تتمة كلامه السابق. إذ 
يقول: «من ادعى الإجماع فهو كاذب لعل الناس اختلفواء هذه دعوى بشر المريسي 
والأصم» ولكن يقول: «لا نعلم الناس اختلفوا» إذا هو لم يبلغه. 

ونقل عنه أيضًا آنه قال: «هذا كذب ا غه أن الاس مرن و لن يفول 
أعلم فيه اخحتلافا) ذ فهو أحسن من قوله: «إجماع الناس». 

لذلك يقول الإمام الشافعي : «وآنت قد تصنع مثل هذا فتقول: هذا آمر مجتمع عليه 
قال : ست أقول ولا أحد من أهل العلم هذا مجتمع عليه إلا لما لا تلقى عالم بدا 


إلا قاله لك وحكاه عمن قبله؛ كالظهر أربع› وکتحريم الخمر وما أشبه هذا») 


«الرسالة» )٥۳١١(‏ فعلم بالنقل عن هذين الإمامين أن الواجبً الاحتياط في نقل 
الإجماع والتثبتٌ في ادعائهء فإن الجزم باتفاق العلماء وإجماعهم من قبيل عدم العلم 
وليس من قبيل العلم بالعدم» لا سيما وأن أقوال العلماء كثيرة لا يحصيها إلا رب 
العالمين» وعدم العلم لا حجة فيه» فلذلك كانت العبارة المختارة في نقل الإجماع 
أن يقال : لا نعلم نزاعاء أما أن يقال: «الناس مجمعون» فهذا إنما يصح فيما علم 
واشتهر ضرورة الاتفاق عليه. 

قال ابن القيم : «ولیس مراده - آي : الإمام أحمد - بهذا استبعاد وجود الإجماع»› ولکن 
أحمد وأئمة الحديث بُلُوا بمن كان يرذ عليهم السنةً الصحيحة بإجماع الناس على = 
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ولا يصح حصر حجية الإجماع في عصر الصحابة دون غيرهم؛ لأن أدلة 
حجية الإجماع عامة مطلقة» ولا يجوز تخصيص هذه الأدلة أو تقييدها دون 
دليل شرعي معتبر» فإنه قد ثبت وجوب اتباع سبيل المؤمنين وعصمة الأمة 
وهذا عام في کل عصر . 

کما آنه لا يصح الاحتجاج لإبطال إجماع غير الصحابة بصعوبة أو تعذر 
وقوع الإجماع بعد عصر الصحابة لتفرق المجتهدين في الآفاق وانتشارهم في 
الأقطار؛ إذ غاية ذلك هو القول بعدم صحة وقوع الإجماع بعد عصر الصحابة 
وتعذر إمكانه. 

أما حجية الإجماع فأمر آخرء فلا ب إذن من التفريق بين حصول 
الإجماع وإمكان وقوعه وبين حجيته في كل عصرء ولیس بين الأمرين تلازم. 

فالأمر الأول : محل نظر بين العلماء: إذ منع بعضهم وقوع e‏ 
عصر الصحابة» وَتقَل البعض الآخر الإجماع في عصر الصحابة وفي عصر من 
بعدهم ا 

أما الأمر الثاني وهو حجية الإجماع فلا شك أن الدليل الشرعي قاطع 
في ثبوت حجية الإجماع مطلقا في كل عصر. 

والمقصود المحافظة على حجية الإجماع على مدى العصور عملا 
بالدليل الشرعي» فتبقى الأمور القطعية قطعية كما هي؛ وتبقى قضية وقوع 


الإجماع وعدم وقوعه قضية أخرى بحاجة إلى تحقيق المناط فيهاء وذلك 
يختلف من عصر لآخر ومن مسألة لأخرى” 
eR ooo‏ 


= خلافهاء فبيّن الشافعي وأحمد أن هذه الدعوى كذب وأنه لا يجوز رد السنن 
بمثلها» . «(مختصر القاف ا (07). 
س «المسودة» »)۳۱١(‏ وامجموع الفتاوی) (۲۷۱/۱۹ »)۲٤۸ ۲٤۷ ۱۰١/۲۰‏ 
و(مختصر الصواعق)ا(٦١٠0» .)٥١۷١۷‏ 

)١(‏ وهذا واضح في كتب الفقه عمومًا والإجماعات خصوصًا «كالإجماع» لابن المنذر» 
و«مراتب الإجماع» لابن حزم. 

(۲) انظر: «الفقيه والمتفقه» »)۱٦۹/١(‏ ولاروضة الناظر» .)۳۷١ /١(‏ وامختصر ابن 
اللحام» .)۷١(‏ 
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7 المسألة الرابعة 7 

یشتر ط في آهل الإجماع ما ياتي : 

ه الشرط الأول: أن يكونوا من العلماء المجتهدين» ويكفي في ذلك 
الاجتهاد الجزئي'؛ لأن اشتراط الاجتهاد المطلق في أهل الإجماع قد يؤدي 

والمعتبر في كل مسألة من له فيها أثر من آهل العلم المجتهدين. 

قال ابن قدامة: «ومن يعرف من العلم ما لا أثر له في معرفة الحكم 
- كأهل الكلام واللغة والنحو ودقائق الحساب - فهو كالعامي لا يعتد بخلافه؛ 
فإن كل أحد عامئٌ بالنسبة إلى ما لم يُحصّل علمه» وإن حصّل علمّا سواه . 

وبهذه القاعدة يتبين أن المعتبر في كل مسألة أهل العلم فيها» دون 
غيرهم» فليس للإجماع طائفة محصورة من أهل العلم. بل يختلف ذلك 
باختلاف المسائل» فإن كانت المسألة في علم الحديث كان المحدثون هم آهل 
الإجماعء وإن كانت المسألة فقهية كان الفقهاء هم آهل الإجماع» وهكذا... 

مع ملاحظة أنه قد تحتاج مسألة ما - لعلاقتها بعلوم شتى - إلى أهل هذا 
العلم وذاك. 

قال ابن القيم: «... فإن الاعتبار في الإجماع على كل أمر من الأمور 
الدينرة بهل العلم به دون غیرهم»" . 

وأما العامى فلا يدخل باتفاق. 

ومن قال بدخوله فإنما أراد أنه يدخحل حُكمًا إذ هو َع للمجتهد ومقلد 
له“ أو أنه أراد إجماع العامة الذي يدخل فيه عامة الأمة» كما تقده . 


)١(‏ انظر: مسألة تجزؤ الاجتهاد فيما ياتى (ص٦٦٤)‏ من هذا الكتاب. 
(۲) «روضة الناظر» ٠ .)۳١١ »۳٠۰/۱(‏ 

(۳) «مختصر الصواعق» .)٤٦٠٥(‏ 

(6) انظر : «الفقيه والمتفقه» .)١٦۸/١(‏ 

() انظر (ص۸١۱)‏ من هذا الکتاب. 
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ه الشرط الثاني: اتفقوا على اشتراط الإسلام» فلا يعتبر في الإجماع 
قول المجتهد الكافر الأصلي والمرتد بلا خلاف» وأما المكفر بارتكاب بدعة 

وذلك لأن الكافر لا يدخل تحت لفظ «المؤمنين» و«الآمة» في قوله 
تعالى: #ويتَيمْ عير سيل أَلمُوّمِيِيك# [النساء: »]١٠١‏ وقوله به : «إن متي لا 
ت و 

أما الفاسق فإنه داخل تحت هذا العموم» ذلك اختلف العلماء 
في العدالة: هل تشترط في أهل الإجماع أو لا تشترط 

فذهب البعض إلى عدم الاشتراط وأن الفاسق داخل في أهل ا 
لکونه داخلا في عموم (المؤمنين) وعموم (الآمة). وذهب اخرون إلى اشتر 
العدالة ون الفاسق لا يدخل في أهل اللإجماع. 

وقيل: إن ذكرَ الفاسق مستندًا صالخا اعد بقوله في الإجماع وإلا 
ف , 

والمسالة على كل حال محل اجتهاد ونظرء والظاهر أن الفاسق يدخل 
في آهل الإجماع لكونه من أهل الاجتهاد وليس هناك دليل يدل على إخراجه 
عن طائفة المجتهدين» فضلا عن إخراجه عن لفظ «المؤمنين» ولفظ 
«الأمة a‏ 

ه الشرط الثالث: يشترط في صحة الإجماع أن يڪکون قول جمیيع 
المحتهدين» ولا يعتد بقول الأكثر؛ فإذا خالف واحد أو اثنان من المجتهدين 
فإن قول الباقين لا يعتبر إجماعًا . 

والدليل على ذلك أن لفظ «المؤمنين» ولفظ «الأمة» عامان في 


(۱) تقدم تخریجه . انظر (ص۲٦۱).‏ 

(۲) انظر: «مختصر ابن اللحام» »)۷٠١(‏ و«اروضة الناظر» »)۳٣١ - ٠٥۳ /١۱(‏ واشرح 
الکوکب المنیر» (۲/ ۲۲۷ ۔ ۲۲۹). 

(۳) انظر (ص٤۷٤)‏ من هذا الكتاب فيما يتعلق باشتراط العدالة في الاجتهاد. 

)٤(‏ ذهب الإمام محمد بن جرير الطبري إمام المفسرين وغيره إلى انعقاد الإجماع بقول 
الأكثر مع مخالفة الأقل. انظر «الإحكام» للآمدي .)٠١١ /١(‏ 
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الجميع" وبناء على ذلك فإن إجماع أهل المدينة وحدهم لا يكون حجة 
لأنهم بعض الأمة ا 

وقد حقتق ابن تيمية القول في إجماع آهل المدينة فقال ما ملخصه: 

«والتحقيق في مسألة إجماع آهل المدينة: آن منه ما هو متفق عليه بين 
المسلمين› ومته ما هو اقول جمهون أتهة :المسلمين: 

ومنه ما لا يقول به إلا بعضهم»ء وذلك أن إجماع أهل المدينة على أربع 
مراتب : 

المرتبة الأولى: ما يجري مجرى النقل عن النبي بي مثل نقلهم لمقدار 
الصاع والمد» وهذا حجة باتفاق . 

المرتبة الثانية: العمل القديم ال ا ك ان ا وای ۳ 
فهذا حجة عند جمهور العلماء؛ فإن الجمهور على أن سنة الخلفاء الراشدين 
حجة» وما يعلم لآهل المدينة عمل قديم على عهد الخلفاء الراشدين مخالف 
لسنة رسول الله ية . 

المرتبة الفالفة: إذا تعارض فى المسألة دليلان كحديثين أو قياسين»› 
وجهل آيهما أرجح› وآحدهما يعمل أهل المدينة» ففي هذا نزاع : 

فمذهب مالك والشافعي أنه يرجح بعمل أهل المدينة. 

ومذڏذهب أبي حنيفة آنه لا يرجح به . 

ولأضحات خمد وجهانء ومن كلامة آنة قال ادارائ آهل المدنة 
حديثا وعملوا به فهو الغاية. 


)١(‏ انظر: «قواعد الأصول» (۷). و«امختصر ابن اللحام» »)۷١ »۷٠(‏ واروضة الناظر» 
»)۳٥۸/۱(‏ و«شرح الکوکب المنیر» (۲۲۹/۲). 

(۲) انظر: «الرسالة» .)٥۳۳(‏ و«روضة الناظر» »)۳٦۳/١(‏ و«إعلام الموقعین» (۲/ ٠۳۸١‏ 
۳//) و«شرح الکوکب المنیر» (۲/ ۲۳۷). 

(۳) هو: عثمان بن عفان بن أبي العاص بن آمية بن عبد شمس القرشي› رامين 
الخليفة الثالث ذو النورين» زوج ابنتي النبي بيه رقية ثم أم كلثوم» أحد العشرة 
المبشرين بالجنة› ومن السابقين في الإسلام» عرف بالحياء والسخاء» قتل دا في 
داره سنة (١۳ه).‏ انظر: «تهذيب اللأسماء واللغات» »)۳۲١/١(‏ و«الإصابة فى معرفة 
الصحابة» (۲/ .)٤٥١‏ 
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المرتبة الرابعة: العمل المتأخر بالمدينةء فهذا هل هو حجة شرعية 
یجب اتباعه أو لا؟ 

فالذي عليه أئمة الناس أنه ليس بحجة شرعية» هذا مذهب الشافعي 
وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم. 

وهو قول المحققين من أصحاب مالك وربما جعله حجة بعض أهل 
المخرب من أصحابه وليس معه للأئمة نص ولا دليلء بل هم أهل تقليد. 

ولم ار في كلام مالك ما يوجب جعل هذا حجة» وهو في الموطاً إنما 
يذكر الأصل المجمع عليه عندهم. 

فهو يحكي مذهبهم» وتارة يقول: الذي لم يزل عليه أهل العلم 
E‏ 

وإذا تبين آن إجماع هل المدينة تفاوت فيه مذاهب جمهور الأئمة غلم 
بذلك أن قولهم أصح أقوال أهل الأمصار رواية ودراية. 

وأنه تارة يكون حجة قاطعة. 

وتارة حجة قوية. 

وتارة مرجخًا للدليل» إذ ليست هذه الخاصية لشيء من أمصار المسلمين»'. 

وقال الشيخ الأمين الشنقيطي : 

«. .. لن الصحيح عنه [أي مالك] أن إجماع أهل المدينة المعتبر له 
شرطان : 

أحدهما: أن يكون فيما لا مجال للرأي فيه. 

الثانى: أن يكون من الصحابة أو التابعين» لا غير ذلك؛ لأن قول 
ااي ا ١‏ ال ی ن ی ی ار ج م ا ا 
من أهل المدينة فيما لا اجتهاد فيه" لتعلمهم ذلك عن الصحابة. 

أما في مسائل الاجتهادء فأهل المدينة عند مالك - فالصحيح عنه - 
كغيرهم من الأمة» وحكي عنه الإطلاق. 


.)۳۱١ «مجموع الفتاوی) (۲۰/ ۳۰۳ ۔‎ )١( 
في الأصل: «فيما فيه اجتهاد» وهو خطاً مطبعي كما يظهر.‎ )۲( 
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وعلى القول بالإطلاق يتوجه عليه اعتراض المؤلف [يعني ابن قدامة في 
روضة الناظر] بأنهم بعض من الأمة Et‏ 

وكذلك فإن قول الخلفاء الراشدين واتفاقهم وحدهم لا يكون إجماعًا 
لأنهم بعض الأمة» والإجماع إنما هو قول جميع الأمة» لما تقدم من عموم 
لفظ «المؤمنين» Ps‏ 

فلا بد إذن من دخول جميع المجتهدين؛ سواء كان هذا المجتهد مشهورا 
أو اما ومواة كات من آهل عضر الجن أو كان من أعل الغص ر الى 
يلیهم لکنه لحق بهم وصار من أهل الاجتهاد ساعة انعقاد الإجماع. 

وذلك كالتابعي إذا درك الصحابة وقت الحادثة المجمع عليها وهو من 
أهل الاجتهاد" . 

ه الشرط الرابع: يشترط في أهل الإجماع أن يكونوا آحياء موجودين› 
أما الأموات فلا يعتبر قولهم» وكذلك الذين لم يوجدوا بعد» أو وجدوا ولم 
يبلغوا درجة الاجتهاد حال انعقاد الإجماع. 

فالقاعدة: آن الماضي لا يعتبر والمستقبل لا ينتظر. 

فالمعتبر في كل إجماع أهل عصره من المجتهدين الأحياء الموجودين› 
ويدخل في ذلك الحاضر منهم والغائب . 

لأن الإجماع قول مجتهدي الأمة في عصر من العصورء أما اعتبار 
جميع مجتهدي الأمة في جميع العصور فغير ممكن؛ لأن ذلك يؤدي إلى عدم 
الانتفاع بالإجماع أبدًا“ . ويتصل بهذا الشرط مسألة انقراض العصر. 

فهل من شرط صحة الإجماع أن ينقرض عصر المجمعين بموتهم»› أو 


.)٠١٤( «مذكرة الشنقيطى»‎ )١( 

(۲) انظر: «روضة الناظر» /١(‏ ٠٠)ء‏ و«قواعد الأصول» »)۷١(‏ و«اشرح الكوكب المنير) 
(۳4/۲(. 

(۳) انظر: «الفقيه والمتفقه» .)۱۷١ /١(‏ و«روضة الناظر» »)٠١/١(‏ و(شرح الکوکب 
المتر (۲/ ۲۳۱ ٣٣؟):‏ 

)٤(‏ انظ : «الفقه والمتفقه» .)٠١١/١(‏ واروضة الناظر» »)۳۷١ ›۴۷٤/١(‏ واث 

”ت 

الكركت :الم ۳-۳/7 


۱۹ 


بمرور زمن طويل على إجماعه؟ 

ذهب الجمهور إلى أن انقراض العصر ليس شرطًا في صحة الإجماع بل 
المعتبر في إجماع مجتهدي العصر الواحد اتفاقهم ولو في لحظة واحدة. 

فلا يشترط أن يمضي على اتفاقهم زمن أو أن ينقرض عصر المجمعين»› 
بل متى ما اتفقت كلمتهم واستقرت آراؤهم وعلم ذلك منهم حصل بذلك 
الإجماع وانعقد. 

أما اشتراط انقراض العصر فإنه يؤدي إلى تعذر وقوع الإجماع لتلاحق 
المجتهدين فيدخل مجتهد جديد وهكذا. . . 

ثم إن الأدلة الدالة على حجية الإجماع عامة مطلقة» لم تتعرض لذكر 
هذا الشرط . 

وقد ذهب بعض العلماء إلى القول باشتراط انقراض العصر»ء ولعل 
هؤلاء أرادوا بهذا الاشتراط زيادة التثبت فى نسبة قول المجمعين إليهم» وشدة 
التأكد من استقرار أهل المذاهب على ا ) 

وعلى كل حال فلا بذ في هذه المسألة من تحرير قضية مهمة: 

ألا وهي التثبت في نقل الاتفاق والتأكد من حصول الإجماع» وذلك 
بمعرفة أقوال المجمعين والاطلاع على أحوالهم للعلم باستقرارهم على مذاهبهم. 

فإذا حصل التأكذ من وقوع الاتفاق والعلمْ بموافقة جميع المجتهدين› 
ولو في لحظة واحدة» فلا يلتفت بعد حصول الإجماع إلى مخالفة مخالف من 
أهل الإجماع أو من غيرهم . 

أما في حالة نقل الاتفاق دون التأكد من موافقة جميع المجتهدين أو من 
غير علم باستقرار مذاهبهم - انقرض العصر أو لم ينقرض - فالإجماع المنقول 
والحالة كذلك - لا يكون صحيحًا» ويمكن أن يقال في مثل هذه الحالة: 
يشترط في صحة الإجماع استقرار المذاهب. وهذا قد يحصل في لحظة 
واحدة» وقد يحتاج إلى أزمنة مديدة» وقد لا يحصل أصلا. 


(1) انظر: «روضة الناظر» »)۳٦١/١(‏ و«المسودة» (۳۲۱ ۔- ۳۲۳)» واشرح الكوكب 
المنیر» .)۲٤١۹/۲(‏ 


۷۰ 


7 المسالة الخامسة 71 
مستند الإجماع 

والكلام على هذه المسألة في نقاط ثلاث: 

أ - اتفق جمهور الأمة على أن هذه الأمة لا تجتمع إلا بدليل شرعي› 
ولا يمكن أن يكون إجماعها عن هوىٌ» أو قولا على الله بغير علمء أو دون 
د 

ذلك لأن الأمة معصومة عن الخطاًء إذ القول على الله بدون دليل 
CL:‏ 

ب - الأكثر على جواز أن يستند المجمعون في إجماعهم إلى الكتاب 
والسنة"» بل إن هذا هو الصواب كما قرر ذلك ابن تيمية بقوله: «ولا يوجد 
مسألة يتفق الإجماع عليها إلا وفيها نص" فلا يجوز عنده أن يوجد إجماع 
لا سنك إلى نص 

وقد بنى ابن تيمية هذا الحكم على مقدمات عامة وقواعد كلية“ : 

أولاها : ان الرسول قد ت اتم البيان فما من فاا 3 وللرسول ا 
فيها بيان . 

ثانيها: شمول النصوص الشرعية وعموم دلالتها على المسائل 
والوقائع› فاته ها من مساكة :إلا ويمكن الالال علا خض حفى ار 

ثالشها: أن بعض العلماء قد يخفى عليه النص فيستدل بالاجتهاد 
والقياس» وبعضهم يعلم النص فيستدل به. 


/٠۹( و«الفقيه والمتفقه» (١/۹٦۱)ء وامجموع الفتاوی»‎ »)٥۳( انظر: «جماع العلم»‎ )١( 
.)۲٥۹/۲( واشرح الکوکب المنیر»‎ )۸ 

(۲) انظر: «شرح الکوکب المنیر» .)۲٥۹/۲(‏ 

)۳( (مجموع الفتاوی» (۱۹/ .)٠۹٩١‏ 

.)۲٠*١ - ۱۹٤/۱۹( انظر المصدر السابق‎ )٤( 


1۷1 


رابعها: ثبت باستقراء موارد الإجماع أن جميع الإجماعات منصوصة. 

ج - اختلف العلماء في جواز استناد الإجماع إلى الاجتهاد أو القياس› 
فمنعه البعض وأجازه البعض ”'. 

وبناءً على ما قرره ابن تيمية فإن هذا الخلاف يمكن إرجاعه إلى اللفظ ؛ 
اذ کل ندل تكلم بحب ها د ن العف فين رى دال اص ره 
ومن رای دلالة القياس ذكرهاء والأدلة الصحيحة لا تتناقض» إلا أنه قد يخفى 
وجه اتفاقها أو ضعف أحدها على البعض» ومن ادعى أن من المسائل ما لا 
يمكن الاستدلال عليها إلا بالرأي والقياس فقد غلط» وهو على كل حال 
E TT‏ ) 

وقد استدل من قال بالجواز بوقوع ذلك وذكر أمثلة على استناد الإجماع 
إلى الاجتهاد". إلا أن جميع هذه المسائل يمكن إرجاعها إلى دلالة النصوص 
العامة فتكون من قبيل المنصوص عليه» وهذا مما يعزز القول بأن الخلاف 
لفظي إذ الجميع متفق على ضرورة استناد الإجماع إلى دليل» وهذا الدليل - في 
مسالة ما قد يعثبره البعض اجتهادا »ولك البعض يعتره نس . 


0 المسالة السادسة 3 
الآحكام المترتبة على الإجماع 
إذا ثبت الإجماع فإن هناك أحكامًا تترتب عليه: 
أولا وجرت اقافه وخرها مالك وروا هي 5 حا 
قال ابن تيمية: «وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن 
)۱( انظر: «مختصر ابن اللحام» (۷۸)» و«شرح الکوکب المنیر» .)۲١۱/۲(‏ 


(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۹۹/۱۹» .)۲٠١‏ 

)۳( انظر المصدر السابق (۱۹/ »)۱۹٥‏ و«شرح الکوکب المنیر» .)۲١۲ »۲٦۹۱/۲(‏ 

)٤(‏ كإجماع الصحابة وؤ على خلافة أبي بكر وله فبعضهم يرى أن مستند هذا 
الإجماع النص الجلي» وبعضهم يرى أن مستند ذلك القياس. انظر: «شرح العقيدة 
الطحاوية» )٤۷۳(‏ وما بعدها. 


A 


لحد أن يخرج عن إجماعهم»''. 

ويترتب على هذا الحكم ما يأتي: 

ا يجور لآهل الإجماع أنفسهم مخالفة ما أجمعوا ا 

وا را ااا ای ان عاف 

ثانيًا: أن هذا الإجماع حق وصواب» ولا یکون iS‏ 

ویترتب على هذا الحكم ما يأتي : 

أ - لا يمكن أن يقع إجماع على خلاف نص أبدًا“. 

فمن ادعی وقوع ذلك فلا يخلو الحال من أمرين : 

الأول: عدم صحة وقوع هذا الإجماع؛ لأن الأمة لا تجتمع على خطأًء 

والثانى: أن هذا النص منسوخ» فأجمعت الأمة على خلافه استنادا إلى 
النص الناسخ. 

قال ابن القيم: «ومحال أن تجمع الأمة على خلاف نص إلا أن يكون 
ار س 

ب - ولا يمكن أيضًا أن يقع إجماع على خلاف إجماع سابق» فمن 
ادعى ذلك فلا بد أن يكون أحد الإجماعين باطلاء لاستلزام ذلك تعارض 

ب )۷( (N‏ 
دليلين قطعيين ووو ي ة 

ج وللا يجور ارتداد آم محمد عي كافة» لن الردة أعظم ال وقد 
ثبت بالأدلة السمعية القاطعة امتناع إجماع هذه الأمة غل الخطا والضلالة" . 


)۱( «(مجموع الارى /۲۰١(‏ ).` 

(۲) انظر: «شرح الکوکب المنیر» .)۲٤۹/۲(‏ 

(۳) انظر: «الرسالة» .)٤۷١(‏ 

.)۱۹۲ /۱۹( وامجموع الفتاوی»‎ »)٠١٤/١( انظر المصدر السابقء «الفقيه والمتفقه»‎ )٤( 
.)۲۹۷ ء۲۹٥۷‎ ۲۰۱ /۱۹( انظر: «(مجموع الفتاوی)»‎ )( 

(7) «إعلام الموقعین» (۱/ ۳۹۷). وانظر (ص۸٤۲)‏ من هذا الكتاب. 

(۷) فيما إذا كان الإجماعان المتعارضان قطعيين . 

(۸) انظر: «شرح الکوکب المنیر» .)۲١٥۸/۲(‏ 

(۹) انظر المصدر السابق (۲۸۲/۲). 


V۳ 


N RL EA 
ذلك» لكن قد يجهل بعض الأمة بعض النصوص» ويستحيل أن يجهل ذلك‎ 
e ك الأمة‎ 

قال الشافعي : «لا نعلم رجلا جَمَعٌ السنن فلم يذهب منها عليه شيء» 
فإذا جُمع علم عامة أهل العلم بها أتى على السننء وإذا فُرّق علمٌ كل واحد 

ذهب عليه الشيء منهاء ثم كان ما ذهب عليه منها موجودًا عند 
ر 
وقال أيضا: «.... ونعلم أنهم إذا كانت سنن رسول الله لا تعزب عن 
عامتهم وقد وع ی 

وتتعلق بهذا الحكم مسألتان في باب الإجماع“ : 

ه المسألة الأولى : إذا اختلف الصحابة على قولين فلا يجوز لمن بعدهم 
إحداث قول ثالث يخرج عن قوله”. 

لأن في ذلك نسبة الأمة إلى ضياع الحق والغفلة عنه» وھو باطل قطعًا كما 
تقدم آنقاء وفيه أيضًا القول بخلرٌ العصر عن قائم لله بحجته» وأنه لم يبق من أهل 
ذلك العصر على الحق أحد» وهذا باطل كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى" . 

أما إحداث تفصيل لا يرفع ما اتفق ا و ا ا 
اا إذ لا يعد هذا التفصيل E‏ 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۰۱/۱۹)» و«شرح الکوکب المنیر» (۲/ .)۲۸١‏ 
(۲) «الرسالة» .)٤۳ »٤۲(‏ 
(۳) المصدر السابق .)٤۷۲(‏ 
() القدر الجامع بين هاتين المسألتين هو: أن اختلاف الصحابة أو أهل عصر من 
| و SS o‏ 
على اعتباره إجماعًا مسألتان: 
اداه لا يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث . 
انه لا يجوز لمن بعدهم الإجماع على أحد القولين . 
)٥(‏ انظر: «الرسالة» .)٥۹7(‏ و«الفقيه والمتفقه» .)۱۷١ /١(‏ و«روضة الناظر» .)۳۷۸/١(‏ 
(7) انظر (ص٤4٤)‏ من هذا الكتاب. 
(۷) مثال القول الثالث الذي يرفع ما اتفق عليه القولانء أن يقول البعض: إن الجد أب - 


VE 


وإذا كان لا يجوز إحداث قول ثالث فيما إذا اختلفت الأمة على قولين› 
فالا يجوز إحداث تأويل ثالث في معنى آية أو حديث فيما إذا اختلفت الاأمة 
في تأویلها او تأویله على قولین آولی. 

إذ تجویز ; ذلك معناه أن الأمة كانت مجتمعة على الضلال في تفسير 
القران والخدنكة وان الله قد أنزل الآية وأراد بها معتى لم يفهمه الصحابة 
والتابعون» لأن كلا القولين خطاً والصواب هو القول الثالث الذي لم يقولوه» 
اللهم إلا إن كان المراد من إحداث تاويل ال تراه معنّی تاد ا ا 
الحديث من غير حكم بأنه المراده فهذا جائز؛ اداس ف ن ةاي 
تضييع الحق والغفلة عن الصواب والإجماع على الضلالة والخطاً. 

فالمحذور هو أن تكون الأمة قد قالت: إن هذه الآية أو الحديث لا 
يراد بها أو به إلا هذا المعنى أو هذا المعنىء فيكون القول الثالث تجويرًا 
لخفاء مراد الله عن كافة الأمة وهذا ممتنع قطعًا . 

أما إحداث دليل لم يستدل به السابقون فإن هذا جائز لأن الاطلاع على 
جمیع الأدلة ليس شرطًا في معرفة الحق» إذ يمن معرفة الحق بدليل واحد 
وليس في إحداث دلیل خد ا امه الي 2 تضييع الحق بخلاف مسألة 
إحداث قول اڭ 


٠‏ المسألة الثانية: إذا اختلف الصحابة”" في مسألة على قولين» لم يجز 


= يحجب الأخ»› وأن يقول البعض الآخر: إن الجد والأخ يرثان؛ فكان هذان القولان 
إجماعا على أن للجد نصيبًاء فالقول بأن الأخ يحجب الجد خرق لهذا الإجماع. 
ومثال القول الثالث الذي لا يرفع ما اتفق عليه القولان»› أن يقول البعض في متروك 
التسمية: يؤكل مطلقًا ويمنعه البعض الآخر مطلقًاء فالقول بأنه يؤكل في ترك التسمية 
انا لا مدا قصل أنه واقق كلا من القرلين فى شىء ولم يخالفهما جمیعًا» 
فهو في حالة النسيان وافق المجوزين» وفي حالة العمد وافق المانعين. انظر: «مذكرة 
الشنقيطي» ›10٦(‏ 0۷). 

.)٦١ »0٥4۹/۱۳( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(۲) انظر: «روضة الناظر» (۰۳۷۸/۱» ۳۷۹). 

(۳) انظر : «الفقيه والمتفقه) »)۱۷۳/١(‏ و«روضة الناظر» »)۳۷١/١(‏ و«مجموع الفتاوى) 
(۲/۱۳)» واشرح الکوکب المنیر» (۲/ ۲۷۲). 


Vo 


للتابعين الإجماع على أحدهما؛ لأن في انعقاد هذا الإجماع نسبة الأمة إلى 
تضييع الحق والغفلة عن الدليل الذي وجب الإجماع. 

ولأن نزاع الصحابة واختلافهم لا يمكن أن يكون على خلاف الإجماع» 
فلا يصح انعقاد إجماع يخالفه بعض الصحابةء لأن المسائل على نوعين: 

نوع للصحابة فيه قول أو آقوال» فيجب في مثل هذا النوع اتباع ما عليه 
الصحابة من إجماع واختلاف» ولذلك بوب الخطيب البغدادي بقوله: 

ناتب القول في آنه يجب اتباع ما سنه أئمة السلف من الإجماع 
والخلاف» وآنه لا يجوز الخروج عنه) ٩‏ . 

والنوع الآخر من المسائل هو المسائل الحادثة بعد الصحابةء والتي لم 
ينقل فيها للصحابة كلام ففي مثل هذا النوع يجوز لمن بعدهم الإجماع» 
ويجوز لهم الاختلاف في إطار الدليل الشرعي. 

ولأجل ذلك كان الموقف الصحيح من اختلاف الصحابة هو التخيّر من 
أقوالهم ال اع ااا التي اختلف فيها الصحابة من مسائل 
الأجتهاد التي ترد لے :الد 

قال ابن تيمية: 

«فإنهم [يعني السلف] أفضل ممن بعدهم» ومعرفة إجماعهم ونزاعهم في 
العلم والدين خير وأنفع من معرفة ما يذكر من إجماع غيرهم ونزاعهم. 

وذلك أن إجماعهم لا يكون إلا معصومًا» وإذا تنازعوا فالحق لا يخرج 
عنهم» فيمكن طلب الحق في بعض آقاويلهمء ولا يحكم بخطاً قول من 
أقوالهم حتى يعرف دلالة الكتاب والسنة على خلافي»؟. 

إذا تقرر ذلك فإنه لا يُسلّم وقوع إجماع على أحد قولي الصحابة» فمن 
ادعى وقوع ذلك فلا يخلو الحال من أمرين: 

الأول: أن هذا الخلاف لم يستقر بين الصحابة وان ولم يشتهر عنهمء 
وإذا كان الأمر كذلك فإن الإجماع على أحد قولي الصحابة يكون صحيخًا إذ 


.)۱۷۳/١( «الفقيه والمتفقه»‎ )١( 
.)۲٤/۱۳( «(مجموع الفتاوی»‎ (۲) 


۱۷٦ 


الممتنع هو وقوع الإجماع على مسألة استقر فيها الخلاف بين الصحابة""'. 

الثاني : أن المسألة التي اختلف فيها الصحابة غير المسألة التي أَجْمََ عليه 
المتأخرون بعدهم؛ ؛ لأن احتلاف الزمان قد يؤدي إلى تخيُر بعض الظروف 
والأحوال مما يجعل حقيقة المسألة التي اختلف فيها الصحابة تختلف عن حقيقة 
المسألة التي وقعت بعدهم وأجمع عليها المتأخرون فيكون هذا من قبيل الأحكام 
التي تختلف باختلاف الزمان والمكان على ما سيأتي ق 
حقيقة المسألة المجمع عليها : هل هي المسألة نفسها التي اختلف فيها الصحابة؟ 

ثالًا: حكم منكر الحكم المجمع عليه" . 

قال ابن تيمية: «والتحقيتق أن الإجماع المعلوم يكفر مخالفهء > کما یکفر 
ال ال که O‏ 

وقد تقدم بيان الإجماع القطعي والظني في أقسام الإجماع . 

رابعًا: حرمة الاجتهاد؛ إذ يجب اتباع الإجماع»ء فإن الإجماع لا يكون 
إلا على نص» ووجود النص - كما هو معلوم - مسقط للاجتهاد"'. 

خامسًا: سقوط نقل دليل الإجماع› والاستغناء بنقل الإجماع عن نقل 
دليله» ويسقط أيضًا البحث عن الدليل اكتفاءً بالإجماء" . 

سادسًا: أن في الإجماع تكثيرّا للأدلة» خاصة وأن الحكم المجمع عليه 
قد دل عليه النص أيضا. 

فال ان هة :بب :وكذلك الاجما دلیل آخر؛ کما یقال: قد دل 


ED aS واشرح‎ »)۱۷۳/١( انظر: «الفقيه والمتفقه»‎ )١( 

(۲) انظر (ص*۰٠۳)‏ من هذا الكتاب . 

(۳) انظر: (الفقيه والمتفقه» (١/۱۷۲)ء‏ و«المسودة» »)۳٤٤(‏ و«امختصر ابن اللحام» 
(۷۹)» واشرح الکو کب ل 1/7 : 

() «مجموع الفتاوی» (۲۷۰/۱۹). 

. من هذا الکتاب‎ )۱٥۹ ۰۱۸٥ انظر (ص‎ )٥( 

٠۷٤ص( و«الصواعق المرسلة» (۳/ ١٠۸)ء وانظر‎ ء)۱۷١‎ /١( انظر : «الفقيه والمتفقه»‎ )٦1( 
من هذا الكتاب.‎ )٤۷٥ 

(۷) انظر: «شرح الكوكب المنير» .)١١٠/۲(‏ 


VY 


على ذلك الكتاب والسنة والإجماع» وكل من هذه الأصول يدل على الحق مع 
تلازمهاء» فان ما دل عليه الإجماع فقد دل عليه الكتاب RT‏ 
سابعًا: أن الإجماع قد يجعل الدليل المجمع عليه قطعيًا بعد أن كان في 
الأصل ظتيّا» كحديث الاآحاد الذي أجمعت الأمة على قبوله والعمل به" . 
والإجماع سبب للترجيح؛ فيقدم النص المجمع عليه على غيره» ولأجل 
ذلك قدم الأصوليون الإجماع على الكتاب والسنة" . 
O O O O‏ 


(۱) (مجموع الفتاوی)» (۱۹/ ۱۹۵). 
(۲) انظر (ص۱١٠)‏ من هذا الکتاب. 
(۴) انظر: «مذكرة الشنقيطى» .)١٠١(‏ 


۷۸ 


a 3 3 3 a 3 3 3 a 3 A 3 a‏ 3 ت a‏ ت ت ت تا ت ت تت ت تت تت تت ن نكا نك 


وني هذا المبحث خمس مسال: 
المسألة الأولى : تعريف القياس. 
المسألة الثانية : أقسام القياس. 
المسألة الثالثة : حجية القياس. 
المسألة الرابعة : شروط القياس. 
المسألة الخامسة : أبحاث العلة. 


5 3 ك ك ك ك ك a‏ ت ت ت وت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تت ن تت لت نكا نك لك 


۷۹ 


0 المسألة الأول 3 
تعريف القياس 

ا التقدير» ومنه قولهم: قست الثوب بالذراع» إذا 
قدرته به. 

والقياس : المساواة» يقال: فلان لا يقاس بفلان؛ أي: لا يساويه. 

وفي اصطلاح الأصوليين يمكن تعريفه بأنه: «حمل فرع على أصل في 
حکم بجامع بینهما»" . 

وبهذا التعريف يتضح أن للقياس أربعة أركان 

الركن الأول: الأصل» وهو المقيس عليه. 

الركن الثاني: الفرع» وهو المراد إلحاقه بالأصل المقيس عليه وحمله 


0 


عليه . 
الركن الثالث: حكم الأصلء وهو الوصف المقصود حمل الفرع عليه. 
الركن الرابع: الوصف الجامع» وهو العلة الجامعة بين الأصل والفرع 
المقتضية للحمل . 


المسألة الثانية 1 
أقسام القياس 
ينقسم القياس إلى أقسام متعددة بعدة اعتبارات : 


(1) انظر: «لسان العرب» /١(‏ ۱۸۷)» و«المصباح المنير» .)٥1(‏ واشرح الكوكب 
المنير» .)٥١ /٤(‏ 

(۲) انظر: «روضة الناظر» (۲۲۷/۲). «قواعد الأصول» (۷۹)» وامختصر ابن 
()). و«مذكرة الشنقيطي» .)۲٤۳(‏ 

(۳) انظر: «الفقيه والمتفقه» (۲/ .)١‏ واروضة الناظر» (۲۲۸/۲.» »)٠١‏ و«قواعد 


الاضرل»: ٠‏ ۸)» و«مختصر ابن اللحام) .)٤(‏ و«مذكرة الشنقيطي» .۲٤۳(‏ 
۱). 


۸۰ 


OT i e ۹ّ‏ 
أولا: باعتبار قوته وضعفه ينقسم القياس إلى جلي وخفي '. 


فالقياس الجلي: ما قطع فيه بنفي الفارق المؤثرء أو كانت العلة فيه 
منصوصًا أو مجمعًا عليهاء فهذه ثلاث صور. 

وهذا النوع من القياس لا يحتاج فيه إلى التعرض لبيان العلة الجامعة» 
لذلك سمي بالجلي› وذلك مثل قياس إحراق مال اليتيم وإغراقه على اکله في 
الحرمة الثابتة في قوله تعالی: ل الي يأڪلون مول الت ظلَمًا اَم ا کون 
ف بُطونهَ ا رسمار سَعب €3 [الساء: .]٠١‏ 

وهذا النوع من القياس متفق عليه وهو أقوى أنواع القياس لكونه 
مقطوعًا به» وقد اخثلف في تسميته قياسًا كما سيأتي بيان ذلك في الکلام على 
ا الا 

والقياس الخفي : ما لم يقطع فيه بنفي الفارق ولم تكن علته منصوصًا أو 
مجمعًا عليهاء» وذلك مثل قياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد في وجوب 
القصاص . 

فهذا النوع لا بد فيه من التعرض لبيان العلة وبيان وجودها في الفرع› 
فيحتاج إلى مقدمتين : 

المقدمة الأولى: أن السكر مثلا علة التحريم في الخمرء فهذه المقدمة 
إنما تثبت بأدلة الشرع» وهي سالك العلة الا .اا 

المقدمة الثانية: أن السكر موجود في ا فهذه المقدمة يجوز أن 
تثبت بالحس والعقل والعرف وأدلة الشرع. 

وهذا النوع متفق على تسميته قياسًا. 

ثانيًا: باعتبار علته ينقسم القياس إلى ثلاثة أقسام : 


/۲( و«روضة الناظر»‎ .)۷٤ /۲( و«جامع بيان العلم وفضله»‎ »)٥١١( انظر: «الرسالة»‎ )١( 
»)۱٥۰( وامختصر ابن اللحام»‎ »)۲٠۷/۲١( و«امجموع الفتاوى»‎ »)۲٥۷ _- ۴ 
.)٠٠١( وامذكرة الشنقيطي»‎ .)۲٠۸ »۲٠۷/٠١( و(اشرح الكوكب المنير»‎ 

(۲) انظر (ص۱٥٤)‏ من هذا الكتاب. 

(۳) انظر (ص۲۰*۲) من هذا الکتاب. 

)٤(‏ انظر: «إعلام الموقعين» )٠١۳ /١(‏ وما بعدهاء» و«مختصر ابن اللحام» »)٠١١(‏ واشرح 
الكوكب المنير» »)۲٠١ »۲٠۹/٤(‏ و«مذكرة الشنقيطي» ›۲۷١(‏ ۱1)). وقد زاد 


۸۱ 


القسم الأول: قياس العلة» وهو: ما 2 فيه بالعلة فيكون الجامع هو 
العلة» وذلك كقوله تعالى: َد حلت ۾ سن قروا فى رض قانظروا 
کت کان عقبة عَقبَة لذبن ©4 [آل e‏ 1۷ 

يعني : هم الأصل»› وات نتم الفرع› والعلة الجامعة التكذيب» والحكم 
الهلاك. 

والقسم الثاني : قياس الدلالة» وهو: ما لم تذكر فيه العلة» وإنما ذكر 
فيه لازم من لوازمها؛ كأثرها أو حكمها ر الجاع هو دليل العلةء وذلك 
کقوله تعالی : ومن یلیه أك ل ر آلار OEE O E‏ 
ل لدی اها لی لمو ا ل شىء رر 4€ [فضل: 1۴۹: 

فالأصل القدرة على إحياء الأرض» والفرع القدرة على إحياء الموتىء 
والعلة هي عموم قدرته سبحانه وكمال حكمته» وإحياء الأرض دليل العلة. 

والقسم الثالث: القياس في معنى الأصل»ء وهو: ما كان بإلغاء الفارق 
فلا يحتاج إلى التعرض إلى الجامع» وذلك كإلحاق الضرب بالتأفيف» وهذا 
القسم هو القياس الجلي؛ ويسمى: بمفهوم الموافقة. 

ثالنًا: وينقسم القاس إلى: قياس طرد» وقياس عكس”. 

او ا ا الفرع لثبوت علة الأصل فيه" 

وقياس العکس : ما اقتضى د نفي الحكم عن الفرع لنفي علة الحكم فيه. 

ومثال هذين القسمين يوضحه ابن تيمية بقوله: 

«وما أَمَرَ الله به من الاعتبار في كتابه يتناول قياس الطرد وقياس 
العكس؛ فإنه لما أهلك المكذبين للرسل بتكذيبهم» كان من الاعتبار أن يُعلم 


= البعض قسمًا رابعًا وهو قياس الشبه. انظر: «قواعد الأصول» (۹۲» 4۳)» وانظر 
الكلام على قياس الشبه في (ص٩۱۹)‏ من هذا الكتاب. 

)۱( انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۳۹/۹» »)٥٠٤/۲١‏ و«إعلام الموقعين» )٠١١ /١(‏ وما 
بعدها» و«اشرح الكوكب المنير» )۸/٤(‏ وما بعدها. 

(۴) وقد يراد بقياس الطرد ما كان وصفه طرديًا غير مناسب لترتيب الحكم عليه» وهذا 
المعنى غير مقصود هاهنا. انظر: «قواعد الأصول» (4۳)» و«مذكرة الشنقيطى» 
(۲5)» وانظر فيما يتعلق بالوصف الطردي (ص١۱۹)‏ من هذا الكتاب. ۰ 


A۲ 


أن مَنْ قَعَلَّ مثل ما فعلواء أصابه مِنْلٌ ما أصابهم» فيتقي تكذيب الرسل حذرًا 
من العقوبة» وهذا قياس الطرد» ويعلم أن من لم يکذب الرسل ات 
ذلك وهدا قاس العكيى : 

رابعًا: ينقسم القياس باعتبار محله إلى الأقسام التالية : 

أ - القياس في التوحيد والعقائد" : 

اتفق آهل پا على أن القياس لا يجري فى التوحيد إن أذّى إلى البدعة 
ونشبه E‏ ۰ ت الله وصمفاته e‏ 
ونو حیده» e‏ في ذلك قياس الأؤلى له نڪل الخالى والمخلوق 
تحت قضية كلية تستوي أفرادها ول امكل الل 4 الل ۰ وللا 

بتماثلان أيضا في شيء من الأشياء“ اولس کله وی 4 [الشورى: .11١‏ 

بل الواجب أن يُعلم أن كل كمال - لا نقص فيه بوجه ‏ ثبت للمخلوق 

فالخالق أولى به» وك نقص وجب نفيّه عن المخلوق فالخالق أولى بنفيه عنه. 
ب - القياس في الأحكام الشرعية : 

مَنعَ البعض إجراء القياس في جميع الاحكام الشرعية» لأن في الاحكام 
ما لا يعقل معناه فيتعذر إجراء القياس في مثله. 

وهذا غير صحيح؛ بل كل ما جاز إثباته بالنص جاز إثباته بالقياس» لاأنه 
ليس في هذه الشريعة شيءَ يخالف القياس . 


.)۲۳۹ /۹( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(۲) انظر: «جامع بيان العلم وفضله» (۲/ ٤۷)ء‏ و«الفقيه والمتفقه» »)۲٠۹/۲(‏ وامجموع 
الفتاوى» iN‏ ۰ ). واإعلام الموقعين» »)1۸/١(‏ وانظر: (ص1١۷٤)‏ من 
هذا الكتاب. 

(۳) المراد بذلك القياس الشمولي - ويسمى القياس الاقتراني - وهو ما اشتمل على النتيجة 
أو نقيضهاء بالقوة لا بالفعل . انظر: «تسهيل المنطق» .)٤۸(‏ 

)٤(‏ المراد بذلك القياس التمثيلي› وهو إثبات حكم في جزئي معين لوجوده في جزئي آخر 
لأمر مشترك بينهما. انظر «تسهيل المنطق» .)٠٥١(‏ 

»)۳/۲۰۲۰٠/۱( انظر: «مجموع الفتاوی» (۰۲۸۸/۱۹ ۲۸۹)ء و«إعلام الموقعین»‎ )٥( 
.)؟۲٠١‎ ء۲۲٤١‎ /٤( و(اشرح الکوکب المتير»‎ 


AY 


قال ابن تيمية: «ومن كان متبحرًا في الأدلة الشرعية أمكنه أن يستدل 
على غالب الأحكام بالنصوص وبالأقيسة»“. 

وقال ابن القيم: «.... فهذه نبذة يسيرة تطلعك على ما وراءها من أنه 
ليس في الشريعة شيء يخالف القياس» ولا في المنقول عن الصحابة الذي لا 
يعلم لهم فيه مخالف» وأن القياس الصحيح دائر مع أوامرها ونواهيها وجودًا 
و 

خامسًا: باعتبار الصحة والبطلان ينقسم القياس إلى صحيح وفاسد 
ومتردد بینهما : 

فالصحيح : هو ما جاءت به الشريعة في الكتاب والسنة» وهو الجمع ش 
الا ف تكون العلة موجودة في الفرع من غير معارض يمنع 
جكفها» ومثل. القاس بالا ألفارق: والفاسد ما ياد . 

قال ابن تيمية: «وكل قياس دل النص على فساده فهو فاسد» وكل من 
آلحق منصوصًا بمنصوص يخالف حکمه فقیاسه فاسد» وکل من سوّی بین شيئین 
أو فرق بين شيئين بغير الأوصاف المعتبرة في حكم الله ورسوله فقياسه فاسد»““. 

والقسم الثالث هو القياس المتردد بين الصحة والفساد فلا يقطع بصحته ولا 
بفساده» فهذا يتوقف فيه حتى يتبين الحال فيقوم الدليل على الصحة أو الفساد . 

فلفظ القياس إذن لفظ مجمل يدخل فيه الصحيح والفاسد" . 

- لذلك لا يصح إطلاق القول بصحته أو ببطلانه . 

- ولهذا أيضا تجد في كلام السلف ذم القياس وأنه ليس من الدينء 
وتجد في كلامهم أيضًا استعماله والاستدلال به» وهذا حق وهذا حق. 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۲۸۹/۱۹). 

(۲) «إعلام الموقعين» .)۷١/۲(‏ 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» ٥ ٠٥٠٤ /۲١(‏ ) و«إعلام الموقعین» (۱/ ۱۳۴۳ء ۳/۲ .)٤‏ 

)4( «(مجموع الفتاوی» (۱۹/ ۲۸۸۰۲۸۷). 

() انظر المصدر السابق (۲۸۸/۱۹). 

)٩(‏ انظر المصدر السابق (١۲/٤١٠٥)ء‏ و«إعلام الموقعين» (۳/۲)» و«ملحق القياس من 
مذكرة الشنقيطى» )۴١٤١(‏ وما بعدها. 

(۷) انظر: امجموع الفتاوی) (۲۸۸/۱۹). 


A4 


فمراد مَنْ دَمّه: القياسٌ الباطل» ومراد مَنْ استعمله واستدل به: القياس 
)۱( 
- ولهذا أيضًا لم يجئ في القرآن الكريم مده ولا ذمه» ولا الأمرٌ به 
ولا ال عله » فإنه مورد تقسيم ا صحیح ET‏ 


0 المسالة الثالثة ٠7‏ 
حجية القياس 

تفق جمهور العلماء على إثبات القياس والاحتجاج به من حيث 
E O N O‏ 

والناس في القياس طرفان ووسط” . 

فطرف آنكر القياس أصلا» وطرف أسرف في انشا له خی رد ن 
النصوص الصحيحة» والحق هو التوسط بين الطرفين» وهو مذهب السلف› 
فإنهم لم ينكروا أصل القياس ولم يثبتوه مطلقاء بل أخذوا بالقياس واحتجوا به 
ولكن وفق الضوابط الاتية: 

الشاط الأول ألا وجك ف الاك ت ٠‏ لان وجرد النص ةط 
ا و ا ق ال اب کک ا ها 
إلى القياس إلا عند عدم النص". 


(1) انظر: «إعلام الموقعين» .)۱۳۳/١(‏ وانظر الضوابط الآتية في المسألة التالية. 

(۲) انظر: «إعلام الموقعین» .)۱۳۳/١(‏ 

(۳) انظر: «الفقيه والمتفقه» (١/۱۷۸)ء‏ و«جامع بيان العلم وفضله» (۲/ ۷۷)» ولاروضة 
الناظر» (۲/ ١۲۳)»ء‏ وامجموع الفتاوی» .)۳٤١/۱۱١(‏ 

(6) انظر: «الفقيه والمتفقه» »)٥١ »٥٤/١(‏ و«امجموع الفتاوى» »)٤١٠/۲١(‏ وامختصر 
ابن اللحام» (۷۰) ولاشرح الكوكب المنير» .)١/۲(‏ 

.)۲٠٠/١( و«إعلام الموقعين»‎ .)۳٤١/١١( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )٠( 

(0) المراد بالنص هاهنا النص القاطع للنزاع. انظر (ص٥١۷٤)‏ تعليق رقم »)١(‏ 
و(ص٥١٤» )٤۷١‏ من هذا الكتاب فى مسألة سقوط الاجتهاد عند وجود النص. 

(۷) المراد بالنص هاهنا النص المخالف للقياس. انظر الشرط الرابع من شروط القياس 
الاتية في (ص‌۱۹۳) . 


1۸0۵ 


قال الشافعي: «ونحكم بالإجماع ثم القياس» وهو أضعف من هذاء 
ولكنها منزلة ضرورة؛ لأنه لا يحل القياس والخبر موجود» كما يكون التيمم 
طهارة في السفر عند الإعواز من الماء» ولا يكون طهارة إذا وجد الماءء إنما 
يكون طهارة في الإعواز»''. 

الضابط الثاني : أن يصدر هذا القياس من عالم مؤهل"» قد استجمع 
شر وط الاجتهاد . ّ 

الضابط الثالث: أن يكون القياس في نفسه صحیخًا» قد استکمل شروط 
القياس الصحيح الآّتي بيانها في المسألة اللاحقة . 

بهذه الضوابط الثلاثة يكون القياس صحيحًا ومعتبرًّا فى الشريعة» وهذا 
هو القياس الذي اشا إليه السلف واستعملوه» وعملوا به ا به» ا 
القول 4 0 وهو الميزان الذي انزله الله مع کتابه» قال تعالی : #اله اَی ال 
اكب يالى وَلْماد) [الشورى: ۷]» وقال سبحانه: لد رسلا ر 
بلست وار معهم الككب والميران# [الحديد: .]۲٠‏ 

قال ابن تيمية : «وكذلك القياس الصحيح حق» فإن الله بَعَّث رسله بالعدل» 
وأنزل الميزان مع الكتاب» والميزان يتضمن العدل وما يُعرف به العدل». 

وقال ابن القيم: «فالصحيح [يعني من القياس] هو الميزان الذي أنزله 
مع کتابه» 

وهذا القياس من العدل الذي جاءت به الشريعة» ولا يمكن أن يقع 
بينهما شيء من التعارض أو التناقض " . 

أما القياس الذي خلا من هذه الضوابط أو من واحد منها فهو القياس 


)۱( «الرسالة» .)٠٠١ »٥۹4(‏ وانظر: «إعلام الموقعين» .)١۷ .۳۲/١(‏ 
(۲) انظر: «الرسالة» »)٥٠۹4(‏ و«جامع بيان العلم وفضله» .)1١/۲(‏ 
(۳) انظر فى شروط الاجتهاد (ص۷۲٤)‏ من هذا الكتاب. 

© انظ صر ۹ مو هدا الکات: 

.)٦۷/١( انظر: «إعلام الموقعين»‎ )٠( 

(7) «مجموع الفتاوی» .)۱۷٦/۱۹(‏ 

(۷) «إعلام الموقعين» .)١١۳/١(‏ 

(۸) انظر الأصل الثالث فيما يأتي . 


۱۸٦ 


الباطل والرأي الفاسدء وهذا هو الذي ذمّه السلف ومنعوا من العمل والفتيا 
به» وأطلقوا ألسنتهم بذمّه وذ هله" . 

قال ابن عبد البر: «وأما القياس على الأصل والحكم للشيء بنظيره فهذا 
مما لا يختلف فيه أحد من السلف» بل كل من روي عنه ذم القياس قد وجد 
له القياس الصحيح منصوصًاء لا يدفع هذا إلا جاهل أو متجاهل مخالف 
للسلف في الأحكام». 

وقبل ذكر الأدلة على حجية القياس» تحسن الإشارة إلى أن العمل بالقياس 
الصحيح والاحتجاج به لدى آهل السنة» أمر مبني على آصول شرعية ثابتة 

ه الأصل الأول: إثبات الحكمة والتعليل في أحكام الله وشرعه 
وأمره بء وتنزيهه جل شأنه عن العبث» وسياتي بيان ذلك - إن شاء الله - 
في مسألة ا 

ه الأصل الثاني : شمول ا وإحاطتها بأفعال 
المكلفين› فقد بين الله سبحانه على لسان رسوله يه بکلامه وکلام رسوله يا 
جميعَ ما أَمَرَ به وجميع ما نهى عنه» و ا ا وجميع ما حرمه» 
وجميع ما فا ع وها كرو الین اما کا فال ال 2 الو کف 
کک ديک وَأمَنْتّ یک ر عم نْعَمّتى# [المائدة: ۳ ولكن الناس يتفاوتون في معرفة 
النصوص والاطلاع e‏ ویتفاوتون أيضا في فهمها : 

فمنهم من يفهم من الآية حكمًا أو حكمين» ومنهم من يفهم منها عشرة 
أحكام أو أكثر ومنهم من يقتصر في الفهم على مجرد اللفظ دون سياقه ودولن 
إیمائه وإشارته وتنبیهه» ومنهم من يضم إلى النص نصًا آخر متعلقا به فیفهم من 
اقترانه به قدرّا زائدًا على ذلك النص بمفرده» وهذا مشروط بفهم يؤتيه الله 


)١(‏ انظر: «روضة الناظر» »۲٤١/۲(‏ ١٤۲)ء‏ و«إعلام الموقعين» »)٦۷/١(‏ وانظر 
(ص ٠۷٤٤ء )٤١١‏ من هذا الكتاب. 

)۲( «جامع بیان العلم وفضلهە» (۲/ ۷۷) . 

(۳) انظر ( ص۱۹۹ - )۲١۱‏ من هذا الكتاب. 

.)۲٦۸/۱( انظر: «إعلام الموقعین»‎ )٤( 


AY 


ت ان السا ق ال الكتاب e‏ فکلاهیا فی الاترال ا 
وفي معرفة الأحكام شقيقان ؛ فان ما نت بالقياس 5 بد وان بستند اك الكتاب 
أا أو الإجماع في ثبوت حكم الأصل المقيس عليه من جهة» وفي سوت 
علته من جهة أخرى» والقياس على كل حال مستند في ثبوت حجيته إلى 
وض الكات وا 

فإدا علم ذلك وهر شمول النصوص للأحكام وتفاوت التاش في فهم 

ھ غلم أولا بطلان قول من قال: «إن النصوص لا تفي بعشر معشار 
ال 2 

« وعلم ثانيًا أن النصوص كافية ويستخنى بها عن القياس والرأي في 
= ع ۳ 2 
کثير من المسائل . فمن لل 

الاكتفاء بقوله تعالى : #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهمًا) [المائدة: ۳۸] 
عن إثبات قطع النباش بالقياس» إذ السارق يعم في لخة العرب وعرف الشارع 
سارق ثياب الأحياء والأموات. 

والاکتفاء بقوله : (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ره)“ ف 
إبطال کل عقد نهی الله ورسوله ييه عنه وحرّمه» وآنه لخو لا یعتد به. 

وعّلم ثالثًا مقدارُ هذه الشريعة» وجلال مكانتها» وسعتهاء وهيمنتهاء 
e| »« 4‏ )0( 
وشرفها على جميع الشرائع 

وعَلم رابعًا أن الرسول بيه قد بين لأمته كل شيء من الديں“ 


)۱( انظر: «مجموع الفتاوی) (۱۹/ ۱۹۷ _ ۲۸١ ۲٠۰‏ _ ۲۸۹). و«الاستقامة» ٦/١(‏ - 
«(1٤‏ و«إعلام الموقعین» /۱١(‏ ۳۱ء ۳۳۲ .)٣٥٤١‏ 

(۲) انظر المراجع السابقة. 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۸۱/۱۹ - ۲۸١‏ ۲۸۹)ء و«الاستقامة» لابن تيمية ٦/١(‏ _ 
«(1٤‏ و«إعلام الموقعین) (۱/ ٣٣١‏ ۔ ۳۸۳). 

.)۱٩/۱۲( رواه مسلم‎ )٤( 

.)١٠١١ /١( انظر: «إعلام الموقعین»‎ )٩( 

(7) انظر المصدر السابق. 


A۸ 


ه الأصل الثالث: موافقة القياس الصحيح لنصوص الشريعة؛ إذ ليس في 
الشريعة شىء على حلاف القياس. ومما يدل على ذلك: 
١‏ - أن القياس الصحيح من العدل» والنص الشرعي من العدل» 


فکلاهما عدل . 
قال ابن تيمية: «وهو [آي القياس الصحيح] من العدل الذي بعث الله به 
e‏ 


۲ - أن الشريعة لا تناقض فيها ولا تعارض بين شىء من أحكامهاء 
والقياس الصحيح مما جاءت به الشريعة" . 

۳ - آن الشريعة جاءت بالجمع بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات› 
والقياس من قبيل الجمع بين المتمائثلين فيكون موافقًا للشريعة”. 

ولابن تيمية رسالة نفيسة في بيان آنه ليس في الشريعة ما يخالف قياسًا 
صحيحًا» كما عقد ابن القيم في ذلك فصلا في كتابه القيم «إعلاء 
الموقعين»» فقال: «فصل في بيان آنه ليس في الشريعة شيء على خلاف 
E E‏ 

وبذلك يتضح : 

# خطأً من عَنْوَنَ لتلك المسألة بقوله: «ما حكم العمل بخبر الواحد إذا 
خالف القياس؟). 

لأن هذا العنوان مبني على تصور وقوع الاختلاف بين الخبر والقياس› 
وهذا غير صحيح. ) 

# وأن من ادعى وقوع اختلاف بين الخبر والقياس فالجواب عليه أن 
يقال: لا يخلو الحال من أمرين : 

الأمر الأول: عدم ثبوت هذا الخبر المخالف للقياس. 


(۱) «مجموع الفتاوی» .)٥۰١/۲۰(‏ وانظر ›۰۱۷٦/۱۹(‏ ۲۸۸). 

(۲) انظر: «(مجموع الفتاوی» ›»)٥۲٦/۲۰١(‏ و(إعلام الموقعین» (۳۳/۱» .)۳۷۳/٤١‏ 
(۳) انظر: «مجموع الفتاوی) (۲۰/ .)۱۷٦/۱۹ ٥۰٥۵ 0٥۰٤‏ 

.)٥۸۳ - ٥٠٤ /۲۰( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 

() «إعلام الموقعین» (۳/۲ _ .)۷١‏ 


۱۸۹ 


والأمر الثاني : ساد هدا القاش. 

ال ان ا ب ولس ن رة الان التخح الل امل 
صحته کل أحد. 

فمن رأى شيئًا من الشريعة مخالقًا للقياس فإنما هو مخالف للقياس الذي 
انعقد في نفسه» ليس مخالقًا للقياس الصحيح الثابت في نفس الأمر» وحيث 
علمنا أن النص جاء بخلاف قیاس: علمنا قطعًا آنه قياس فاسد. . . فليس فى 
الشريعة ما يخالف قياسًا صحيحًاء لكن فيها ما يخالف القياس الفاسد» أن 
کان من الناس من لا یعلم فساده'. 

# وأن الخبر يقدم على القياس دائمًا إذا ظهر للمجتهد بينهما تعارض› 
يو ضحهە : 

# أن القياس المخالف للنص قياس فاسد»ء لا يجوز المصير إليه ولا 
الأخذ به» وهذا هو القياس الذي ثبت عن السلف ذمه والمنعُ منه. 

أما الأدلة على حجية القياس فمنها: 

أولا: إجماع الصحابة وؤ على الحكم بالقياس في وقائع كثيرة تصل 
بمجموعها إلى حد التواتر". 

فمن ذلك قياس الزكاة على الصلاة في قتال الممتنع منها بجامع كونهما 
عبادتين من أركان الإسلام". 

ولم بزل الانغون اتضا وف بعدهم من علماء الأمة على إجازة القياس 
وإثبات الأحكام 

انا حديت ماد و الور ان لسر 0ا هه الى اله 


(۱) «مجموع الفتاوی» .)٥٠٥/۲١(‏ 

(۲) انظر: «الفقيه والمتفقه» ».)۱۹۹/١(‏ واروضة الناظر» (۲/ »)٦‏ و«إعلام الموقعين» 
(1/ °۹ - ۷). 

(۳) انظر: «روضة الناظر» (۲۳۸/۲)» و«أصول الفقه» لابن مفلح 1۳11/9 _- c(ITTA‏ 
و«نزهة الخاطر العاطر» (۲۳۸/۲). 

.)٠١/۲( انظر: «جامع بيان العلم وفضله»‎ )٤( 

() هو: الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن» معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري - 


۹۰ 


قال : «كيف تقضى إذا عرض لك قضاء؟» قال : أقضى بکتاب الله» قال: «فإن 
لم تجد في كتاب الله؟)» قال: فبسنة رسول الله بيو قال: «فإن لم تجد في 
سنة رسول الله 4ة ولا في كتاب ايله ؟) قال : أاجتهد ريي ولا آلو» فضربتب 


رسول الله ية صدره» وقال: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما 


رک رضول ال 


قال ابن عبد البر عن هذا الحديث: «وهو الحجة فى إثبات القياس عند 
جميع الفقهاء القائلين به . 
وقد وَرَدَتْ عن الصحابة وين آثارٌ تدل على هذا المعنى” . 


الخررجي: عمد اة الاه عالضا ت هد بترا و اعدا و الق وال اه 
کلها مع رسول الله ياء توفي بطاعون عمواس بالشام سنة (۸١ه).‏ انظر: «تهذيب 
الأسماء واللغات» (۲/ ۹۸)» و«الإصابة» .)٤١٦/۳(‏ 

)١(‏ الحديث بهذا اللفظ أخرجه أبو داود في سننه (۳۰۳/۳) برقم .)۳٥۹۲(‏ وأخرجه 
الترمذي )٦۱٦/۳(‏ برقم (۱۳۲۷). وقد صحح هذا الحديث الخطيب البغدادي قائلا: 
«على أن آهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به فوقفنا بذلك على صحته عندهم». «الفقيه 
والمتفقه» (١/۱۸۹)ء‏ إلا أن بعض المحدثين ضعفه من جهة السند مع القول بصحة 
معناه. انظر الكلام على هذا الحديث في «إعلام الموقعين» »)۲٠۲/١(‏ واتحفة 
الطالب» »)٠١١(‏ و«المعتبر» للزركشي (1۳)» و«الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج) 
(۲۱۰). 
وقد ذهب الشيخ الألباني إلى أن هذا الحديث ضعيف سندا» وأن في متنه مخالفة 
لأصل مهم وهو عدم جواز التفريق في التشريع بين الكتاب والسنة ووجوب الأخذ 
بهما معًّا. انظر: «منزلة السنة في الإسلام وبيان آنه لا يستغنى عنها بالقرآن» »۲١(‏ 
۲). و«سلسلة الأحاديث الضعيفة» (۲۷۳/۲) برقم .)۸۸١(‏ 

(۲( «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ 00) . 

(۳) من ذلك كتاب عمر لي إلى أبى موسى الأشعري وء وفيه: «اعرف الأشباه 
والأمثال وقس الأمور». 

ولها تت عمو و شرا غل اء الكوفة قال له انظ ها تين الك ف كنات ان 
فلا تسأل عنه أحدًا» وما لم يتبين لك في كتاب الله فاتبع فيه سنة رسول الله لاء وما 
لم يتبين لك فيه السنة فاجتهد رأيك . 
وقال عبد الله بن مسعود طله : فمو عر ا ا و ا ف کا ا 
فإن لم يکن في کتاب الله فلیقض بما قَصی فيه نبيه کل فإن جاء أمَرٌْ ليس في 
کتاب الله ولم يقض فيه نبيه و“ فليقض بما قضى به الصالحون» فان اء ام ل ب 


۹ 


ثالثًا: ما ثبت في الكتاب والسنة من الأمر بالاعتبار والاتعاظ والاستفادة 
بو ااال الو وا ا ون للنظير حكم نظيره» وهذا 
معلوم أيصًا في فظر الناس ومستقر في 2 وأحوالهم'. 

فم لك قوله تال اعرا اول آلامسر) [الحشر: ۲]» وقوله 


N SL IT CP EE‏ جل هل توان 
متلا السند لله بل بل اکر لک يمون 46 [الزمر: ۲۹]ء وقول تعالى: #لخشا 
لذن اموا از 4 [الصافات: ۲۲]. 


وكذلك لو قال الطبيب للعليل وعنده لحم ضأن: لا تأكل الضأن فإنه 


N‏ المرض › لقم کل عاقل منه 2 الإبل والبقر كذلك» ولو 
a O‏ 

وكذلك لو من عليه غيرٌه بإحسانهء فقال: والله لا أكلث له لقمة ولا شربت 
له ماءَ؛ یرید خلاصه من منته عليه» ثم قبل منه الدراهمء والذهبّ» والثيابَ 
والشاةًء ونحوهاء لعدّه العقلاءٌ واقعًا فيما هو أعظم مما حَلَّفَ عليه . 


= في كتاب الله ولم يقض به نبيه ولم يقض به الصالحون» فليجتهد رآيه» فإن لم يحسن 
فليقم ولا يستحي) . 
Be GE EEO,‏ ون لم يکن 
في کتاب الله وکان عن رسول الله ييو قال به» فإن لم يكن في كتاب الله ولا عن 
رسول الله َة وكان عن أبي بكر وعمر قال به» فإن لم يكن في كتاب الله ولا عن 
رسول الله ية ولا عن أبي بكر وعمر اجتهد رأيه. | 
قال أبن تيمية: «وهذه الآثار ثابتة عن عمر» وابن مسعود» وابن عباس» وهم من 
آشهر الصحابة بالفتيا والقضاء». «مجموع الفتاوی» .)۲١٠/٠۹(‏ 
وقال ابن القيم عن كتاب عمر طب إلى ا موسی وه : «(وهذا کتاب جليل تلقاه 
العلماء بالقبول». «إعلام الموقعين» .)۸٦/١(‏ 
انظر هذه لازي «جامع بيان العلم وفضله» (۲/ ٥٦‏ - 0۸( و«الفقيه والمتفقه» 
«(TT -_ ۱1۹۹/۱1)‏ وامجموع الفتاوی)» (۱۹/ ۲۰۰ ۔ »)۲١١‏ و«إعلام الموقعين» (۱/ 
ا 

)١(‏ انظر: «جامع بيان العلم وفضله» (۲/ »)٦٠‏ و«الفقيه والمتفقه» (١/۱۷۸).ء‏ واروضة 
الناظر» »)۲٤٤/۲(‏ وامجموع الفتاوی» (۲۳/۱۳)» و«إعلام الموقعين» /١(‏ ۱۸۷)» 
واشرح الكوكب المنير» .)۲٠١/٤(‏ 

(۲) انظر: «إعلام الموقعین» .)۲٠۷/١(‏ 


۹7۲ 


7 المسالة الرابعة 7 
شروط القياس 


لا بد في صحة القياس واعتباره شرعًا من توفر الشروط الآتية فيه" : 
الشرط الأول: أن يكون حكم الأصل المقيس عليه ثابتّاء إما بنص» أو 
إجماع» أو باتفاق الخصمين عليه»ء أو بدليل يغلب على الظن صحتهء وألا 
کون وھ ا 
الشرط الثاني : أن يكون حكم الأصل المقيس عليه معقول المعنى لتمكن 
تعدية الحكمء أما ما لا يعقل معناه كعدد الركعات فلا سبيل إلى تعدية الحكم 


فه . 


ww 


الشرط الثالث: أن توجد العلة في الفرع بتمامهاء وذلك بأن يقطع 
بوجودها - وهذا هو قياس الأولى أو المساواة - أو يغلب على الظن وجودها 
في اشع 

الشرط الرابع: ألا يكون حكم الفرع منصوصًا عليه بنص مخالف لحكم 
الأصل» إذ القياس يكون حينئْلٍ على خلاف النص وهو باطل» وآما إن كان 
النص موافقًا لحكم الأصل» فإن هذا يجوز من باب تكثير الأدلة؛ فيقال في 
حكم الفرع : ذل عليه الت .والقيا مر 

الشرط الخامس: أن يكون حكم الفرع مساويًا لحكم الأصل» فلا يصح 
قياس واجب على مندوب» ولا مندوب على واجب مثلا؛ لعدم مساواتهما في 
الحكم. 

الشرط السادس: أن تكون العلة متعدية» فإن كانت قاصرة صح التعليل 
بها ولم يصح تعدية الحكم بهاء مثال العلة القاصرة: الثمنية في الذهب 
والفضة.ء ومثال العلة المتعدية: الطعم في البر. 

الشرط السابع: أن تكون العلة ثابتة بمسلك من مسالك العلة وهي النص 


03۳ - 0۷/47 واشرح الكوكت المدا‎ »)۳٠١ - ۳٠۳ /۲( انظر: «روضة الناظر»‎ )١( 
.)۲۷۷ - ۲۷۱( و«امذكرة الشنقیطی»‎ 


اا 


أو الإجماع أو الاستشاط'. 

الشرط الثامن : آلا تخالف العلة نصا ولا إجماعًاء وذلك إن كانت مستنرطة. 

الشرط التاسع : أن تكون العلة - وذلك إن كانت مستنبطة - وصمًا مناسبًا 
وصالحا لترتيب الحكم عليه» فلا يصح التعليل بالوصف الطردي كالطول 
ولوا 

الشرط العاشر: أن يكون القياس في الأحكام الشرعية العملية؛ إذ لا 
يصح إجراء القياس في العقائد والتوحيد إن أذّى إلى البدعة والتعطير". 


7 المسالة الخامسة 3 
أبحاث العلة 
تخت هدو الال الأنخات الال 
١‏ - تعريف العلة وبيان أقسامها. 
۲ - مذهب أهل السنة فى التعليل . 
۳ - مسالك العلة. 
0 البحث الأول: تعريف العلة وبيان أقسامها: 
الغلا ل مح اة 
وفي اصطلاح الأصوليين : هي أحد أركان القياس وهو الوصف 
الجامع بين الفرع والاصل المناسب لتشريع الحكم. 
(۱) انظر (ص۲٠۲)‏ من هذا الكتاب. 
)۲( انظر (ص ۰۱۸۳ (V٦‏ من هذا الات 
(۴) انظر: «المصباح المنير» (١١٤)ء‏ «والمعجم الوسيط» .)٦۲۳/۲(‏ 
فيه. ومن أقسامها: العلة الفاعلة: وهي ما يكون به الشيء وهو غير داخل في ماهيته 
كالنجار للسريرء إذ هو الفاعل لهء والعلة الغائية: وهى الغاية من إيجاد الشىءء أو 


ما لأجله وجد الشيء؛ فإن الغاية من صنع السرير هي الجلوس عليه والعلة الغائية 
هي المقصودة في هذا المقام. 


2 


اه ا ا ع ولوت وال والسة وا ي 
والمستدعي» والجامع". 

والأوصاف ثلاثة أقسام"' : 

الأول: وصف يُعلم مناسبته لبناء الحكم الشرعي عليه» كمناسبة الإسكار 
لتحريم الخمر»ء فهذا يسمى: بالوصف المناسب» وهو صحيح يجوز فيه 
ا 

الثاني : وصف لا يُتوهم أنه مناسب لبناء الحكم عليه؛ لعدم التفات 
الشارع إليه في حكم ماء كالطول والقصر» والسواد والبياض» فهذا يسمى 
بالوصف الطردي» والقياس به باطل . 

الثالث: وصف بين القسمين السابقين» متردد بين المناسبة وعدمهاء 
وهذا يسمى: بقياس الشَبَه» فهو من حيث إنه لم تتحقق فيه المناسبة أشبه 
الطردي» ومن حيث إنه لم يتحقق فيه انتفاؤها أشبه المناسب» ولهذا سمي 

وهو من أصعب مسالك العلة وأدقها فهمًا . 

ومثاله : العبد إذا قتل هل تلزم فيه القيمة أو الدية؟ 

فمن حيث إنه يباع ويوهب ويورث أشبه المال» ومن حيث إنه يثاب 
ويعاقب وينكح أشبه الحر» فيلحق بأكثرهما شبها“ . 

- وقد تكون العلة“ وصمًا عارضصًا كالشدة في الخمر» وقد تكون وصمًا 
لازمًا كالانوثة في ولاية النكاح. 


= انظر: «المواقف» يجي .)۸٥(‏ و«التعريفات» .)٠٠١١ .٠١٤(‏ و«الحكمة والتعليل 
في أفعال الله» (۲۱» ۲۲). 

)١(‏ انظر: «قواعد الأصول» i 2 A۲)‏ ا الکوکب المنير» ۳4/9 ولامذكرة 
الشنقيطي» .)۲٥(‏ 

(۲) انظر: «روضة الناظر» ۲۹٦/۲(‏ - ۲۹۹)» وامذكرة الشنقيطي» (10« 1( 

(۳) انظر الكلام على الوصف الات فیما ياتي (ص )۲۰٢ - ۲۰٤۲‏ من هذا الكتاب. 

() انظر: «الرسالة» .)٤۷۹(‏ 

.)۲۷١ »۲۷١( و«مذكرة الشنقيطي»‎ .)۳٠١ »۳۱۳١/۲( انظر: «روضة الناظر»‎ )٥( 


40٥ 


- وقد تكون حكمَّا شرعيًا» كأن يقال: يحرم بيع الخمر فلا يصح بيعه 
كالميتة . 

- وقد تكون فعلا من أفعال المكلفين كالقتل والسرقة. 

- وقد تکون وصقًا مجرذا كالكيل عند من يعلل به تحريم الرباء وقد 
تكون أوصافا مركبة كالقتل العمد العدوان. 

- وقد تكون إثباتاء وقد تكون نفيًاء نحو: لم ينفذ تصرفه لعدم رشده. 

- وقد تكون العلة قاصرة كالثمنية في الذهب والفضة» وقد تكون متعدية 
كالطعم في البرٌ. 

- وقد تكون العلة وصمًا مناسبّاء وقد تكون وصقا غير مناسب» وقد 
تكون وصمًَا مترددًا بين المناسبة وعدمها. وقد تقدَّمَّ قريبًا التمثيل لهذه الأقسام 
الثلاثة. 

- وقد تكون العلة مطردة بمعنى أن يوجد الحكم كلما وجدت العلة» وقد 
تكون غير مطردة فتوجد العلة ويتخلف عنها الحك”. 
0 البحث الثانى: مذهب آهل السنة فى التعليل : 

N‏ آهل لق اا والحكمة والتعليل في القواعد 


)١(‏ تخلف الحكم مع وجود العلة إن كان بسبب معارضتها بعلة أخرى أو بسبب فوات 
شروطها يقدح في صحة العلة» بل إن العلة والحالة كذلك لا تعتبر موجودة» فلم 
يوجد الحكم لعدم وجود علته. أما إن كان تخلف الحكم عن علته بسبب نص شرعي 
كإيجاب الدية على العاقلة» فإنه من المعلوم أن جناية الشخص علة لوجوب الضمان 
عليه» فهذا ما يسمى بالمستئنى من قاعدة القياس» أو المعدول به عن سن القياس› 
والصحيح آنه لا یوجد حکم على خلاف القياس. قال ابن تيمية: «وحقيقة الأمر أنه 
لم يشرع شيء على خلاف القياس الصحيح»› بل ما قيل: إنه على خلاف القياس 
فلا بذ من اتصافه بوصف امتاز به عن الأمور التي خالفها واقتضی مفارقته لها في 
الحكم. وإذا كان كذلك فذلك الوصف إن شارکه غیره فيه فحکمه حکمه» وإلا کان 
من الأمور المفارقة له». «مجموع الفتاوى» .)٠١٦/۲١(‏ والمقصود أن يُنظر في العلة 
فما شاركها ألحق بها في الحكم سواء كان ذلك في العلة العامة التي قيل: إنها تجري 
على سنن القياس» أو في العلة الخاصة التي قيل: إنها على خلاف القياس. 


۱۹٦ 


القاعدة الأولى: أن الله قادر على كل شىء» وأنه سبحانه له الإرادة 
التامة والمشيعة النافذةء فما شاء کان وما لم يشا لم يكن» ولا يجوز أن يكون 
شيء من الاعمال خارجًا عن قدرته ومشیئته. 

وعلى ذلك أجمع الرسل والكتب المنزلة» وعليه دلت الفطرة التي فطر الله 
خلقه عليهاء» وهذا عموم التوحيد الذي لا يقوم إلا به» والمسلمون مجمعون 
على ذلك وخالفهم في ذلك من ليس منهم. 

والقرآن مملوء بإثبات المشيئة لله وحده» لقوله تعالى: اورک لن َا اء 
را4 [القصص : ۸٦]ء‏ وما سامون إل أن سا ه4 [الإنسان: [۳١‏ . 

ه القاعدة الثانية: أن الله سبحانه ربط الأسباب بمسبباتها شرعًا وقدرًاء 
فجعل المعاصي سببًا لدخول النار". 

وهذه الأسباب وما لها من تأثير وقوة هي طوع مشيئته سبحانه وإرادته 
وتجري تحت حكمه جل شأنه» فلا يجوز أن تستقل هذه الأسباب بالفعل 
والتأثير دون مشيئته" ٠‏ بل التعلق بالسبب دونه كالتعلق ببيت العنكبوت مع 
كوه سا 

فالواجب الصعودٌ من الأسباب إلى مُسَبّبها والتعلق به سبحانه دونها. 

فالالتفات إلى الأسباب بالكلية شرك منافي للتوحيد. 

وإنكار أن تكون الأسباب أسبابًا بالكلية قدح في الشرع والحكمة. 

والإعراض عن الأسباب مع العلم بكونها أسبابًا نقصان في العقل“. 

والقرآن مملوء من إثبات الأسباب كقولة تغالى: ٭# كوا واشروا هنبا با 


.)۱۸۸ ء٤٥‎ - ٤۳( و«شفاء العليل» لابن القيم‎ »)٠٤ /١١( انظر: «(مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(۲) انظر: «شفاء العليل» لابن القیم (۱۸۸» ۱۸۹). 

(۳) الناس في الأسباب طرفان ووسط» طرف بالغ في نفيها وإنكارها فأضحك العقلاء على 
عقله زاعمًا أنه بذلك ينصر الشرع فجنى على العقل والشرع» وهم الأشاعرة. وطرف 
بالغ في إثباتها حتى قال: إنها مؤثرة بنفسها دون أمر الله» وهم المعتزلة. والوسط وهو 
مذهب السلف: أن الأسباب مؤثرة بأمر الله . انظر: «مدارج السالكين» (١/۷٦۲)ء‏ 
و«اشفاء العلیل» لابن القیم (۱۸۹)ء و«إعلام الموقعین» (۲/ ۰۲۹۸ ۲۹۹). 

.)۲۹۸ ٤۲۷ /۱( و«مدارج السالکین)‎ »)۷١ /۸( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )٤( 


۹۷ 


وو ےر ہچ س ال سے 
ص“ . 


أسمْتّدَ ف الأيامِ للاي ©€) [الحاقة: »]۲١‏ وقوله: ليما كعم مون 
[المرسلات: »]٤١‏ وقوله: #بمًا کت دسیون [الاعراف 15:١۹‏ 
واهل السثة على اتات باء اة وتقولوتة إإن أف يبلن الاشاء الشات 


E I a we 


ب 


و ر 


محر ® ٣‏ کے کے کو کے ر رع ر کے 
للصید و وال اقلت فا طلم يد لر رقا لاد واحیتا ب متا 
[ف: .]١١ - ٩‏ 


ص 
ک اپ 


ومعلوم أن مجرد حصول الأسباب لا يوجب حصول المسبّب» فإن 
المطر إذا تَرَل وبذر الحب لم يكن ذلك كافيًا في حصول النبات» بل لا بد من 
ريح مرسلة بإذن الله» ولا بد من انتفاء الموانع» فلا بد إذن من تمام الشروط 
وزوال الموانع مع تحصيل الأسباب» وكل ذلك بقضاء الله وقدره"'. 

« القاعدة الثالثة: أن الله سبحانه حكيم لا يفعل شيئًا عبنًا لغير مصلحة 
وحكمة؛ بل أفعاله 8 صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فَعَلّ» كما هي ناشئة 
عن اا بها ف 


)١(‏ مذهب نفاة الأسباب - أتباع جهم - أن الله يفعل عندها لا بهاء ومن ذلك تعريف كثير 
ن ٠ل‏ ول السب اه ما يوجد الحكم عنده لا به» قال ابن تيمية: «ومن قال : 
إنه يفعل عندها لا بها فقد خالف ما جاء به القرآن. . .». «مجموع الفتاوي» /١(‏ 
۲؛,) وانظر منه »)٤۸۷ .٤۸1/۸(‏ وانظر: «المستصفی» (۱۱۲). 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۳/ ١١۱١ء .)۷١/۸‏ 

(۳) الناس في الحكمة على أقوال: منهم من نفوها فقالوا: إن الله لا يخلق شيئًا بحكمة 
ولا يمر بشيء لحكمة» وإنما أثبتوا محض الإرادةء فيجوز أن يأمر الله بالشرك به 
وینهی عن عبادته وحده» ویترتب عند هؤلاء على فعل الله جكم لكنها غير مقصودة بل 
هي مترتبة على الفعل وحاصلة عقيبه» وهذا قول الأشاعرة. ومنهم من ثبت لله 
الحكمة» فقالوا: قد قام الدليل على أنه تعالى حكيم فلا يصح أن يفعل فعلَا لا فائدة 
فيه؛ لأن من يفعل فعلا لا لخرض يعد عابثاء والله تعالى منزه عن العبث فأوجبوا 
على الله بمقتضى هذه الحكمة التى أثبتوها أمورًا ومنعوا أمورًا لمخالفتها لمقتضى 
الحكمة» فمما أوجبوا على الله فعل الصلاح ورعاية مصالح العبادء وقالوا: إن هذه 
الحكمة تعود إلى الغير ولا يعود إليه منها شيء» وهي صفة مخلوقة منفصلة عنه 
سبحانه» وهذا هو مذهب المعتزلة الذين حكموا عقولهم فسلبوا من الخالق سبحانه 
صفات الكمال وعموم قدرته وشبهوه بخلقه. ومذهب السلف هو إثبات الحكمة في 
أفعاله سبحانه لأنه حکیم منزه عن العبث» ولکمال قدرته وحکمته ورحمتهء فان هذه 


۱۹۸ 


وهذه الحكمة يعلمها سبحانه على وجه التفصيل» وقد يعلِم بعض عباده 
من ذلك ما یُعلمه إیاه؛ إذ لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء”. 

والحكمة نوعان" : 

النوع الأول: حكمة تعود إليه سبحانه يحبها ويرضاها وهي رحمته بعباده» 
وتدبيره لأمر خلقه» وتصرفه في مملكته بأنواع التصرفات» وإثابته للمحسن على 
إحسانه» ومعاقبته للمسیء على إساءته؛ فیوجد اثر عدله وفضله وأن يعرف سبحانه 
اسا اقا ا ف رب سواه. 

والنوع الثاني : حكمة تعود إلى عباده» وهي نعمة عليهم يفرحون بها 
ويلتذون بهاء» ففى الجهاد مثلا عاقبة محمودة للناس فى الدنيا يحبونها؛ وهى 
النصر والفتح› زف الآخرة الجنة والنجاة من النار. ۰ ٠‏ 

وقد نره الله ل أفعاله عن العبث» فقال: #أفحبثم اما لفك با 
[المؤمنون: »]١٠١‏ وقال جل شأنه : # اسب الإضن أن برك سى © [القيامة : .]١١‏ 

اک ا ا ا يفرق بين المتماثلين. وان 
حکمته وعدله یأبی ذلك» فقال سبحانه: #أفجعل اشامن كيين الو کف 
كه 3©€)€ [القلم: ١٠ء »]۳١‏ وقال تعالى: #أر تجعل لين a‏ ا 
لصحت كييك فى الأَرّض أ الْمسَقَينَ لجار ©4 [ص: ۲۸]ء وأخبر 
سبحانه عن الحكم والغايات التي جعلها في له وا کا ا و الى 
جعَلّ کک الارض فرشا والسا با وائزل من الما ما کا ا ترق 
ک4 ال ا ال ن . وون دات ان لی لک م E‏ روجا 
تكنو ايها [الروم: ]۲١‏ وإثبات الحكمة في أفعال الله لا يستلزم 


= الحكمة منها ما يعود إليه ويحبه ويرضاه» ومنها ما يعود إلى عباده» وهي صفة لله غير 
مخلوقة. انظر: «امجموع الفتاوى» (۸/ ۸۸ - ۹۳). «والحكمة والتعليل في أفعال الله 
OD‏ 

(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۳۸/۸› ۹۳). 

(۲) انظر المصدر السابق »)۳٣/۸(‏ و«شفاء العليل» لابن القيم (۱۹۸)» وانظر (ص٤١٠۲)‏ 
تعليق رقم )٤(‏ من هذا الكتاب في أنواع الحكمة بالنسبة لمأخذها وعلاقة ذلك بمسألة 
الس قبل التمكن. 

(۳) انظر: «شفاء العلیل» لابن القیم (۱۹۷ ۔ ۱۹۹). 


۱۹۹ 


بدونها مستكملا بها" ؛ لأن الله ل له الغنى المطلقء فهو الغنى عن كل ما 
۲( 
سواه من کل وجه» وکل ما سواه فقیر اليه من کل وجه .. 
« القاعدة الرابعة: أن أفعال الله يل معللة بالجكم ورعاية المصالح› 
فجميع الأوامر والنواهي مشتملة على جكم باهرة ومصالح عظيمة» كيف 
والقرآن اله مملوءان من تعليل الأحكام والتتة على وجوه الجكم ال 

لأجلها شرع تلك الأحكام ولأجلها خلق تلك الأعيان. 

فمن الأمثلة على ذلك فى القرآن : ) 

أنه تارة يذكر ذلك بلام التعليل الصريحة كقوله تعالى : وما جملا لقب 
الى كنت عا إلا َعم من بيع السو يكن يلب عل عَقَبَيد4 [البقرة: .]٠٤١‏ 

وتارة يذكر «كى» الصريحة فى التعليل› كقوله تعالى : کی ل کن E‏ 
بين الانيا یک [الحشر: ۷]. 

وتارة يذكر «من أجل» الصريحة فى التعليل» كقوله تعالى: لمن أَجَلٍ 
ذلك کتبا عل بن إِسروِيل# [المائدة: .]١۲‏ 

وتارة يذكر «لعل» المتضمنة للتعليل المجردة عن معنى الرجاء المضاف 
إلى المخلوق» کقوله تعالی : ايها لين ٤َاما‏ کيب يڪم ليام کا کيب 

ل الذي ين مَلْكَم ملك نَمو €3 [البقرة: ۱۸۳]. 

(1) انظر: «المسائل الخمسون» .)٥۲(‏ «والمواقف» للإیجی (۳۳۱› .)٣۳۲‏ 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۸/ ۳۷۹). 

(۳) انظر: «شفاء العليل» لابن القيم (١۱۹)ء‏ و«مفتاح دار السعادة» (۲/ ۲۲)ء و«مذكرة 

.)۲۷١( الشنقیطی»‎ 

.)۱۹٩ - ۱۸۸( انظر: «مفتاح دار السعادة» (۲/ ۲۲)» و«شفاء العلیل» لابن القیم‎ )٤( 

)٠(‏ أنكر نفاة التعليل أن توجد في القرآن لام تعليل في فعل الله وأمره» وهذا مبني على 
قولهم: إن الله لا يأمر بشيء لحصول مصلحة ولا دفع مفسدة» بل ما يحصل من 
مصالح العباد ومفاسدهم لسبب من الأسباب فإنما خلق ذلك عندها لا بهاء لا أنه 
سبحانه يخلق هذا لهذاء وهذا مخالف لمذهب السلف لأن الله أخبر فى كتابه أنه فعل 
كذا لكذا وأنه أمر بكذا لكذاء كقوله تعالى: ذلك لتعلموا أن أله يعَكَم ما فى السكوتِ 
وما ف لض [المائدة: ۹۷]. انظر: «مجموع الفتاوى» (۸/ ۳۷۷)ء و«شفاء العليل» 
لان القیم (1۹۰). 


V0» 


وتارة يذكر المفعول له» كقوله تعالى: رتا ميلك لكب يا لكل 

شَىَءٍ# [النحل: .]۸٩‏ 

و فا الس ل 2 کقوله تعالی: #فبظار 
هادا رمتا ليم يبت حلت هم وَيصَرهَِ ڪن عن سيل أله كرا € وهم 

وقد مهوا عه واه آنل أكاس بالطل [اساء ١١٠١ء 11١‏ 
فكان ذكر الشارع للعلة والأوصاف المؤثرة والمعاني المعتبرة في 

الأحكام القدرية الشرعية والجزئية للدلالة على تعلق الحكم بها أين وجدت»› 

واقتضائها لأحكامهاء» وعدم تخلفها عنها إلا لمانع يعارض اقتضاءها ويوجب 

تخلف أثرهاء ولتعدية الحكم بتعدي هذه العلل والأوصاف”'. 
وتعليل أفعال الله سبحانه لا يلزم منه - على مذهب السلف - القول بأنه 

يجب على الله رعاية مصالح العباد"؛ ذلك لأن السلف يثبتون لله كمال القدرة 

والحكمة» ولا يشبهونه بشيء من خلقه» ولأجل ذلك يقولون: 
إن الله خالق کل شيء وملیکه» وما شاء کان وما لم يشا لم يكن وهو 

على کل شيء قدیر» ویفعل سبحانه ما يفعل باسباب وَلِجکم وغایات 

N a a O a 
ولا یجب عليه سبحانه شيء فیما يحکم ويقضي؛ إذ لا يجوز قیاسه على‎ 

حلقه : للا يسل عا يفعل وهم سلو (©€€ [الأنبياء: ۲۳]ء لذا فإن القول: 

بأن العلة مجرد علامة محضة لا يصح» لكونه مبنيًا على إنكار التعليل في 

أفعال الله» بل العلة هي الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع 

الحکہ . 

(۱) انظر: «إعلام الموقعين» (۱/ 1۹1 ۱۹۸). 

(۲) انظر مسألة رعاية مصالح العباد في : «الفصل» (۳/٤٦٠)ء‏ و«الملل والنحل» /١(‏ 
»)٩‏ و«منهاج السنة» »)٤0٥١/١(‏ وامجموع الفتاوى» (۹۱/۸» 4۲)» والوامع 
الأنوار» (١/۳۲۹)ء‏ و«الحكمة والتعليل في أفعال اللّه» )١٠١(‏ . 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوى» (۸/ ۹۷» 44)ء واشفاء العليل» لابن القيم .)١١(‏ 

.(VV1/۲( انظر : «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )٤( 

)۱۹٤ص( وانظر‎ »)۲۷١( و«مذكرة الشنقيطي»‎ »)٤۸٥ /۸( انظر: «امجموع الفتاوى»‎ )٥( 
من هذا الكتاب فيما يتعلق بتعريف العلة.‎ 
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0 البحث الثالث : مسالك العلة: 

والمراد بمسالك العلة: طرق إثبات العلة» وهي ما دل على كون 
الوصف علة. 

وطرق إثبات العلة هي: النص» والإجماع» والاستنباط . 

أو يقال مسالك العلة نوعان: 

مسالك نقلية هي النص والإجماع. 

ومسالك عقلية هي الاستنباط وما تحته من أضرب”'. 

وفيما يأتي بيان موجز لهذه المسالك: ٠‏ 

المسلك الأول: النص”"» ومنه ما هو صريح في العلية» كقوله تعالى : 
لمن أجل ذلك کتبا عل ب إِسوِيل# [المائدة: ۳۲]» وغير ذلك من الألفاظ 
الدالة على التعليل صراحة. 

ومنه ما ليس صريحا في التعليل» وهذا يسمى بالاإيماء والتنبيه على 
الیل 

2 أن يقترن الحكم بوصفٍ على وجو لو لم يكن علة لكان هذا 
الاقتران بعيدا عن الفصاحة ومعيبًا عند العقلاءء وکلام الشارع زه غ دلك: 

والايماء والتنبيه أنواع : 

منها: أن يذكر الحكم عقب وصف بالفاء فيدل على أن ذلك الوصف 
علة لذلك الحكم» كقوله تعالى: «فَل هو أذ فَاعَرّْاً ايسآ فى الْمَجِيض4 
[البقرة: ۲۲۲]. 

ومنها: e‏ الحكم على الوصف بصيغة الجزاء» كقوله تعالى: #ومن 
ا لَه َل ل ,رجا [الطلاق : ۲]؛ أي: لتقواه. 
)١(‏ انظر: «الفقيه والمتفقه» )١ /١(‏ و«روضة الناظر» (۲/ .)٠١۷‏ و«شرح الكوكب 


المنير» 10/9« و«مذكرة الشنقيطي» .)٠٠۲(‏ 
(۲) انظر: «الفقيه والمتفقه» .)۲٠١ /١(‏ و«روضة الناظر» (۲/ .)٠١۷‏ و«قواعد الأصول» 
«(A^A)‏ وامختصر ابن اللحام» .)٠٤١(‏ واشرح الكوكب المنير» »)١١١ /٤(‏ وامذكرة 


الشنقيطى» (۲١أ۲).‏ 


(۳) انظر فى دلالة الإيماء والتنبيه (ص١٤٤)‏ من هذا الكتاب. 


۲ 


ومنها: أن يذكر الحكم مقروتًا بوصف مناسب» كقوله تعالى: إن 
ألذَرار لى ميم [الانفطار: ۳٠ء‏ المطففين: ۲۲]؛ أي: لبرهم. 

المسلك الثاني: الإجماع» والمراد بهذا المسلك: أن تجمع الأمة 
على أن هذا الحكم علته كذاء كالإجماع على أن الصغر علة الولاية في 
المالء أو في الإجبار على النكاح. 

المسلك الثالث: الاستنباط» وهو ثلاثة أنواع: 

النوع الأول" : السَبْر والتقسيم» وقد يسمى بالسبر فقط» وبالتقسيم 
فقط» وبهما معا وهو الاأكثر. 

والعر واا هي ن اون 

ه أحدهما: حصر الأوصاف» وهو المعبر عنه بالتقسيم» وذلك كقوله 
تعالى: «أم لوا من عر سىء آم هم ألْحَلمونَ )€ [الطور: ١۳]ء‏ فيقال: لا 
يخلو الحال من ثلاثة أمور: 

الأول: أن یکونوا قد خلقوا من غير شيء؛ أي: بدون خالق. 

والثاني: أن يكونوا خَلقوا أنفسهم . 

والثالث: أن يكون حَلقّهم خالقّ غير أنفسهم. 

والأمر الثانى: إبطال ما هو باطل من الأوصاف المحصورة» وإبقاء ما 
قو مجع ا واا بر هو ر وال اي الا ا ا 
أن القسمين الأولين باطلان ضرورة» والقسم الثالث هو الحق الذي لا شك 
فيه» فإن الله كك هو خالقهم المستحق وحده للعبادة. 

رها الخض وها يغه هن الأنظال مى كان قطعا كان التعلل به 

ومتى كان ذلك ظتًا كان التعليل كذلك» وهكذا... 


(1) انظر: «روضة الناظر» (۲/ .)٠٠٠١‏ واشرح الكوكب المنير» »)١١١/٤(‏ وامذكرة 
الشنقيطى» .)۲١٤(‏ 

(۲) انظر: ا الناظر» ۲۸٦/۲(‏ - ۲۸۹)» و«شرح الكوكب المنير» »)١٤١١ - ۱٤١/٤(‏ 
و«أضواء البیان» »۳٦۸/٤(‏ ۳۹۹)» وامذكرة الشنقيطي»  ۲0۷(‏ ۲0۹). 


۰۳ 


النوع الثاني': الدوران الوجودي والعدمي» ويسمى بالدوران فقط› 
وبالطرد والعكس. 

والمراد بهذا المسلك أن اقتران الحكم بوصف ما وجودًا وعدمًا دليل 
على آنه علته» ا ا ا د 

وذلك مل الشدة ف الخمر فإنها علة تجريمه. 

النوع الغالف": امتا ولال والمراد ع الماك ع 
لاسا 

أن يكون الحكم مقترتا بوصف مناسب لبناء الحكم عليه» فيجعل هذا 
الوصف علة لهذا الحكم؛ لاشتمال هذا الوصف على مصلحة معتبرة. 

وذلك كالإسكار فإنه مناسب للتحريم؛ لأن المنع من الإسكار فيه 
مصلحة حمْظ العقل . ga leri NNE,‏ 
الحكم عليه» وهو المقصود في هذا المقام؛ إذ الوصف المناسب هو «ما كان 
في إثبات الحكم عقبه مصلحة»”" فيدل ذلك على التعليل به. 

ومن الأوصاف ما لا يكون مناسبًا لبناء الحكم عليه» وهذا ما يسمى 
بالوصف الطردي› ومن الأوصاف قا هو متردد بين الوضفالمناست 
والوصف الطردي““. 

والوصف المناسب للعلية ينقسم من حيث اعتبار الشرع له في ربط 
الأحكام به وعدم اعتباره إلى أربعة أقسام: 

مؤثر» وملائم » وغریب» ومرسل . 

لأن الوصف المناسب إما أن يدل الدليل على اعتباره في الحكمء وإما 
.أن یدل على عدم اعتباره فیه» وإما ألا یدل على اعتباره فيه ولا على عدمه» 


(1) انظر: «روضة الناظر» (۲/ ۲۸١‏ - ۰)۸۹ و«شرح الکوکب المنیر» (۲/ ۱۹۱ - ۱۹۸)» 
وامذكرة الشنقيطي» .)۲٦۰(‏ 

(۲) انظر: «روضة الناظر» (۲/ »)۲۸١ - ۲٠٣۷‏ و«اشرح الكوكب المنير» »)۱۸١ - ۱١۲ /٤(‏ 
و«مذكرة الشنقيطى» .)۲٥۷ _ ۲٥۴٤۲(‏ 

(۳) انظر: «روضة الناظر» ۰/7۲ ۲۹)» واشرح الکوکب المنیر» .)٠١۳/٤(‏ 

. انظر (ص٩٥۱۹) من هذا الکتاب‎ )٤( 


¢ 


فهذه ثلاثة أقسام لا رابع لهاء وواحد منها ينقسم إلى قسمين› وهو ما دل 
الدليل على اعتبار eT‏ > لأنه مؤثر أو ملائم. 

6 فالمۇٹر: ما دل الدليل فيه فيه على اعتبار عين الوصف في عين الحكم» 
كتعليل ولاية المال بالصغر؛ فإنه اعثبر عين الصخر في عين الولاية في المال 
إجماعاء وسُمي هذا القسم مؤثرًا لحصول التأثبر فيه عينَّا وجنسًا فظهر تأثيره 


e 
جنس الحكم»‎ E والملائم: ما دل الدليل على اعتبار ج‎ 
. جنس القصاص‎ Sd كتأثير القتل بالمثقل في القصاص‎ 
وكذلك ما دل الدليل على اعتبار عين الوصف في جنس الحكم» كتقديم‎ 
الأخ الشقيق على الأخ لأب في لاك فاعتبر ذلك في جنس الولاية»‎ 
ومنها ولاية النكاح.‎ 


وكذلك ما دل الدليل على اعتبار جنس الوصف في عين الحكم› کایږ 
جنس المشقة في إسقاط الصلاة عن الحائض» وفي التخفيف عن المسافر› 
فاعتّبرت هذه المشقة المشتركة في عين إسقاط القضاء عن الحائض . 

ه والغريب هو ما دل الدليل على عدم اعتبار هذا الوصف في الحكم» 
وهو المعروف بالمصلحة الملغاة التي أهدرها الشارع. 

ه والمرسل هو ما لم يقم دليل خاص على اعتبار مناسبته أو إهدارهاء 
رها ا وف اا الوا 

وحاصل القول في الوصف المناسب: 

- أنه مبني على أن أحكام الله سبحانه مشتملة على مصالح ومنافع ٠‏ 

وأن أحكامه مُعَلَلةَ بهذه المصالم”" . 

وأن هذه المصالح ترجع إلى: حفظ الدين» والنفس» والعقل› 
TET‏ 


(۱) انظر الكلام على المصلحة المرسلة في (ص٣۲۳)‏ من هذا الكتاب . 
(0 انظ ھ۹۸ من اا الکاب: 
(۳) انظر (ص*۲۰°) من هذا الكتاب. 
)٤(‏ انظر فما يتعلق بهذه المصالح الخمس (ص٣"۲)‏ من هذا الكتاب . 


۹0 


- وأن هذه المصالح الخمس تكون على ثلاث مراتب': 

المرتبة الأولى أن تكون هذه المصلحة في محل الضرورة. 

المرتبة الثانية: أن تكون هذه المصلحة في محل الحاجة. 

المرتبة الثالثة : أن تكون هذه المصلحة في محل التحسين. 

- وان المعتبر في هذه المصالح غلبة الظن» فقد يقطع بحصول المصلحة 
كحصول الملك من البيع» وقد يظن كحصول الانزجار بالقصاص عن القتلء 
وقد يشك» وقد يتوهم . 

- وأن من شرط اعتبار هذه المصالح أوصافا مناسبة السلامة من 
القوادح. 

وأن الوصف المناسب قد يكون منصوصًا أو مجمعًا على عاته وهذا 
هو المؤثر والملائم» وقد لا يكون كذلك كما هو في المناسب المرسل. 

واا الارصاف مها ما هو هناي تاا به الأحكام» وهذا الوصف 
المناسب منه ما يكون مصلحة ضروريةء أو حاجية» أو تحسينية» فهذه أنواع 
الوصف على وجه العموم ثم الخصوص . 


O O O O 


(1) انظر فيما يتعلق بهذه المراتب الثلاث (ص٠۲۳)‏ من هذا الكتاب. 


۲۰*٦ 
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الفصل الثالكث 


الأدلة المختلف فيها 


المبحث الأول : 
المبحث الثاني : 
المبحث الثالث : 
: الاستحسان. 


المسحث الرابع 


المبحث الخامس : 


ا 
)9 


DYE 


الاستصحاب. 
شرع من قبلنا. 


المصالح المرسلة. 


0 


3 3 ك ك ك ك ك ك a a‏ ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ن تت بت بت لك نك لت نق 


الأستصحاب 


وفي هذا المبحث خمس مساشل: 

المسألة الأولى : تعريف الاستصحاب. 

المسألة الثانية : أنواع الاستصحاب وحكم كل نوع. 
المسألة الثالثة : شرط العمل بالاستصحاب. 
المسألة الرابعة : حكم الأشياء قبل ورود السمع. 
المسألة الخامسة : هل النافي يلزمه الدليل؟ 


a 3‏ لک a a‏ ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت دت ت ت ت تا ت نتا ب نت ل لتا لت نت 


۲۹ 


7 المسالة الأول 3 
تعريف الاستصحاب 
الاستصحاب لغة : طلب الصحة» وهی ألا 
وفي اصطلاح الأصوليين: «استدامة إثبات ما كان ثابتّاء أو نفى ما كان 
E‏ 
والملاحظ من خلال هذا التعريف أن الاستصحاب: 
إما أن يكون استدامة إثبات أمرء أو استدامة نفى أمرء فهو استدامة على 
كلا الحالين. 


0 المسألة الثانية 71 
أنواع الاستصحاب وحكم كل نوع 

إذا أطلق الاستصحاب فالمراد به: البقاء على الأصل فيما لم يُعلم ثبوته 
وانتفاؤه بالشرع» وهذا يسمى بدليل العقل المبقي على النفي الأصلي ٠‏ وهو 
النوع الأول من أنواع الاستصحاب الاتي بيانها. 

ولما كان للاستصحاب صور أخرى -اصْصَلَحَ البعض على إدخالها تحت 
مسماه - صح بذلك أن يجعل للاستصحاب أنواع متعددة» وذلك على النحو الآتي : 

النوع الأول: استصحاب البراءة الأصلية» أو استصحاب دليل العقل 
أو استصحاب العدم الأصلي» وذلك مثل نفي وجوب صلاة سادسة“. 

وهذا النوع لا خلاف في اعتباره» بل جعله البعض من الأدلة 


(1) انظر: «القاموس المحيط» (۱/ .)٩٥‏ 

(۲) انظر: «إعلام الموقعین» (۳۳۹/۱). 

(۳) انظر: (مجموع الفتاوی» (۱۱/ .)۴٤١۲‏ 

)٤(‏ انظر: «الفقيه والمتفقه» »)۲۱١/١(‏ و«روضة الناظر» (۱/ ۳۸۹ ۰) واشرح 
الكوكب المنير» .)٤١٤/٤(‏ 

)٥(‏ بشروط يأتي بيانها في المسألة التالية. 


۲1۰ 


Ed 

النوع الثاني : استصحاب دليل الشرع› وهذا النوع له فرعان: 

الأول : استصحاب عموم النص حتى يرد تخصيص . 

الثاني : استصحاب العمل بالنص حتى يرد ناسخ. 

والاتفافق واقع على صحة العمل بهذا النوع»ء إذ الأاصل عموم م النص 
وبقاءٌ العمل بهء لكن وقع نزاع في تسمية ذلك ا 

النوع الثالث: استصحاب حکم دل الشرع على ثبوته واستمراره لوجود 
سببه حتى يثبت خلافه» كاستمرار الملك بعد ثبوته - وذلك لحصول سببه وهو 
البيع مثلا - حتى يثبت الناقل والمزيل لهذا الدوام والاستمرار من بيع» أو 
هىة› أو ازل 

وهذا النوع من الاستصحاب لا نزاع في صحته” . 

النوع الرابع: استصحاب حکم الإجماع في محل النزاع. 

مثال ذلك: أن يقال - في الرجل الذي تيمم لعدم الماء ثم راه بعد 
دخوله في الصلاة -: أجمع العلماء على صحة ابتداء الصلاة وذلك قبل رؤية 
الماء فيستصحب هذا الإجماع وينقل إلى موضع النزاع وهو رؤية الماء أثناء 
الصلاة» فيحكم بصحة صلاته في ابتدائها إجماعًا وفي استمرارها وبقائها 
استصحا با لهذا الإجماع. 

الوت اا ساب ل غات بن اللا 

فالأکثر على آنه ليس بححة لأنه ئى إلى تكافوؤ الأدلة؛ إذ يصح لکل 
من الخصمين أن يستصحب الإجماع في محل النزاع على النحو الذي يوافق 
ذه 


الال القدم شل اخدها اجمة العلماء صحة صلاته ق 
في م يقر قبل 


)١(‏ انظر: «روضة الناظر» »)۱۷١/١(‏ و«قواعد الأصول» .۷١(‏ ١۷)ء‏ و«المدخل إلى 
مذهب الإمام أحمد» (۱۳۳). 

(۲) انظر: «روضة الناظر» (۱/ ۰۳۹۱ ۳۹۲)» واشرح الكوكب المنير» .)٤١٤/٤(‏ 

(۳) انظر: «روضة الناظر» (۳۹۲/۱)ء واإعلام الموقعین» (۳۳۹/۱ - »)۳٤١١‏ واشرح 
الكوكب المنير» .)٤٠١١٥/٤(‏ 


۲۱۱ 


رؤية الماء فأنا أستصحب ذلك إلى ما بعد رؤية الماء أثناء الصلاة؛ فتكون 


مھ 


صلا ته صحبحه . 
الماء قبل الصلاة» فآنا أستصحب ذلك إلى أثناء الصلاة؛ فتكون صلاته باطلة. 


0 المسألة الثالثة 3 
شرط العمل بالاستصحاب 

يشترط لصحة العمل بالاستصحاب البحث الجادٌ عن الدليل المغيّر 
والناقلء ثم القطعٌ أو الظنْ بعدمه وانتفائه . وبناءً على ذلك: فالعمل 
بالاستصحاب قد يكون قطعيًا وقد يكون ظَيّا» وذلك على النحو الآتي : 

| - يكون العمل بالاستصحاب قطعيًا إذا فطع بانتفاء الدليل الناقل 
والمغير» كنفي وجوب صلاة سادسة. 

- يكون العمل بالاستصحاب ظنيًا إذا ظنَّ انتفاء الدليل الناقل . 

وفي المقابل فإن الدليل الناقل إذا عُلم أو طن ثبوته ترجح العمل به على 
العمل بالاستصحاب» وهذا ظاهر حالة الصحابة وط“ . 

وبناء على ذلك: فترك العمل بالاستصحاب قد يكون قطعيًاء وقد يكون 
ظنيًا ؛ وذلك على النحو الأتي : 

۳ - يكون ترك العمل بالاستصحاب قطعيًا إذا فطع بثبوت الدليل الناقل 
والمغير» كوجوب صيام رمضان. 


(۱) انظر: «(روضة الناظر» (۱/ ۳۹۲ ۳۹۳)» و«إعلام الموقعین») (۱/ »)۳٤٤ ۳٤۱‏ 
ولاشرح الكوكب المنير» .)٤١١۷/٤(‏ 

(۲) انظر: «روضة الناظر)» (۱/ ۰۳۹۰ ۳۹۱)» و«مجموع الفتاوی» (۲۹/ ١١٠٠ء »)١١١‏ 
و«إعلام الموقعین» .)٤١/۱(‏ 

)۳( وذلك مثل أخذ الصحابة ون بعموم نهيه يي عن لبس الحريرء بل کان اپ الاد 
يحرمه على الرجال والنساءء والعمل بهذا النهي راجح على الأخذ بالاستصحاب 
النافي للتحريم» وقد عمل الصحابة وؤ بالراجح؛ فأخذوا النهي وتركوا 
الاستصحاب . انظر : «مجموع الفتاوی» (۱۲۱/۱۳» .)١١۲‏ 


۱۲ 


. يكون ترك العمل بالاستصحاب ظتَيًا إذا ظن ثبوت الدليل الناقل‎ - ٤ 
فهذه أربع حالات للعمل بالاستصحاب او ترکه.‎ 

إلا آنه لا بد من ملاحظة الأمور الاآتية: 

أ _ أن الاستصحاب آخر مدار الفتوى» إذ لا يُلجاً إليه إلا عند انتفاء جميع الأدلة 
من الكتاب» والسنةء والإجماع» والقياس» وغير ذلك مما يصح الاستدلال به. 

فإذا انتفت هذه الأدلة ولم توجد صح عند ذلك الأ خذ بالاستصحاب» ولذلك 
ال «فالاستصحاب في كثير من المواضع من أضعف الأدلة' . 

ب _ أن الاستصحاب قد يوافقه دلیل خاص آخر فیقویه» وقد لا يوافقه 
دليل آخر فيكون مستند الاستصحاب حينئلٍ انتفاء الدليل الناقل» وهذا الانتفاء 
تد کو و کا ا ا ل د 

ج _ عند العمل بالاستصحاب بناءَ على انتفاء الدليل الناقل لا بذ من 
الحذر من تحميل الاستصحاب فوق ما يستحقه. 

وذلك بتوسعة العمل بالاستصحاب مع وجود النص» فإن كثيرًا ممن 
توسعوا في الاستصحاب فهموا من النص حكمًا أثبتوه» ولم يبالوا بما وراءه 
من إشارة وإيماء وإلحاق» وحيث لم يفهموا منه نفوه وحملوا الاستصحاب 


وجزموا دمو جبه لعدم علمهم بالناقل › 2 العلم لیس 0F‏ بالعدم» وهذا 
تا فالا من فاه الاس“ 


0 المسألة الرابعة 1 
حکم الآأشياء قبل ورود السمع 
مذهب أهل السنة في هذه المسالة النوقف» وسياتى بيان هذه المسألة 
إن شاء الله - عند الكلام على الإباحة . 
)١(‏ «مجموع الفتاوی» (۱۳/ .)۱١١۲‏ وانظر: (۲۳/ ١٠ء .)١١‏ 
(۲) انظر المصدر السابق .)1١١ ء٠۲١۱ /١۱۳(‏ 


(۳) انظر: «مجموع الفتاوى» »)۱١/۲۳(‏ و«إعلام الموقحین» (۱/ ۳۳۷ - ۳۳۹). 
(6) انظر (ص۳۱۰) من هذا الكتاب. 


ا 


7 المسألة الخامسة 7 
هل النافي يلزمه الدليل؟ 
علاقة هذه ا و الاستصحاب هي آن من نفى حكمَا هل 
یکفیه کي افا او انات بإقامة الدليل على ما ادعاه من التفى”؟ 
الصواتب في هذه المسألة أنه لا فرق بي المثيت والنافي» إِذ يلزم کل 
2 دعوی إقامة الدليل على دعواه سواء کانت دعواه دعوی نفی أو 
بات" ۰ 
" الأدلة على ذلك" : 
-قوله تعالى: «والوا ن يذل ل اَلْجَنةَ لله س کان هوا أو تسر 
تک E‏ ي اوا رڪم إن نىر سيقت ©4 [البقرة: »]۱١١‏ 
فطالب الله سبحانه - وهو أعدل الحاكمين - أصحاب هذه الدعوى بالبرهان 
والدليل› ودعواهم دعوی نفي . 
١‏ - أن المُشيت لا يعجزه أن يعبّر عن مذهبه بأسلوب النفي تحَلّْصًا من 
الدليل› فقول بدلا من «عاجز» «غير قادر» وهكذا» ولا شك أن هذا يفضي 
إلى سقوط الدليل عن الجميع وهو باطل. 


O O O O 


(1) انظر: «مذكرة الشنقيطي» .)٠٦١(‏ 

(۲) انظر: «روضة الناظر» (۱/ »)۳۹۰١‏ و«مجموع الفتاوى» (۹/ »)۸٤‏ و«الجواب الصحيح» 
(/). و«شرح الكوكب المنير» »)٥٠١ /٤(‏ و«مذكرة الشنقيطي» .)٠١١(‏ 

(۳) انظر: «روضة الناظر» (۱/ ۰۳۹٦‏ ۹۷). 


1٤ 


5 ك ك ك ك ك ت ت ت د ت د ت د د ت ك ت د د ت ت ت ت ت ت ت د ت د ت 


قول الصحايي 


والكلام على هذا المبحث فى النقاط الأآتية: 

١‏ - قول الصحابى فيما لا مجال للرآي فيه. 

۲ - قول الصحابى إذا خالفه غيره من الصحابة. 
۳ قول الصحابي إذا انتشر ولم بخالگ . 

٥ه‏ - تحرير محل النزاع. 

- قول الصحابى لا يخالف النص. 

۷ قول الصحابي إذا خالف القياس. 

۸ - الأدلة على حجية قول الصحابى. 


a a 2 2‏ ت ت ت ت ت ت ت تا ت ت ت تا ت ت تا تا ت تت ن2 ن تت تت نتا لت لت نق نع 


TIO 


- قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه : 
قول الصحابي فيما لا مجال فيه للرأي والاجتهاد له حكم الرفع إلى 
النبى كلو في الاستدلال به والاحتجاج» أو يكون ذلك في حكم المرفوع 
إلى النبي ييه لكن من باب الرواية بالمعنى؛ فإن الصحابة يروون السنة تارة 
بلفظها وتار بمعناها . 
ولا يصح بناءً على ذلك أن يقال فيه: هذا قول رسول الله ل" . 


- قول الصحابى إدا خالفه عیره من الصحابة: 
إذا اختلف الصحابة وؤ فيما بينهم لم يكن قول بعضهم حجة على 
بعص »› ولم يجز للمجتهد بعدهم أن يقلد بعضهم» بل الواجب في هذه الحالة 
التخيرُ من آقوالهم بحسب الدليل" د ا و يجور الخروج 
و 
الاخ تھ اون اعرا ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول» ولم 
یکن قول بعضصهم حجه مع مخالفة بعضهم له باتفاق الخلا 
۳ - قول الصحابي إذا انتشر ولم يخالف: 
قول الصحابي إذا اشتهر ولم يخالفه أحد من الصحابة صار إجماعًا 


(1) قيد ذلك بعضهم بألا يعرف عن الصحابي الأخذ من الإسرائيليات. انظر: «مذكرة 
الشنقيطي» )٠١١(‏ . 

(۲) انظر: «المسودة» (۳۳۸)» و«إعلام الموقعين» (٤/١١٠ء »)٠١٤١‏ و«شرح الكوكب 
المنير“ »)٠٠١ /٤(‏ و«مذكرة الشنقيطي» .)۱٦٥(‏ 

(۳) انظر: «الرسالة» .)٥۹۷ .٥۹7١(‏ و«الفقيه والمتفقه» »)٠١١ /١(‏ و«روضة الناظر» /١(‏ 
٠‏ و«إعلام الموقعین» »)۱۱۹/٤(‏ و«شرح الكوكب المنير» .)٤١١/١(‏ 

(4) للخطيب البغدادي وابن القيم تفصيل في هذه المسألة» وذلك أن الخطيب البغدادي 
يرجح بالكثرة والإمامة» وابن القيم يرجح بالإمامة. انظر المصادر السابقة. 

)٥(‏ انظر مسألة إذا اختلف الصحابة على قولين هل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث 
فیما مضی من مسائل الإجماع (ص٤۱۷» )۱۷١‏ من هذا الكتاب. 

(7) «مجموع الفتاوی» .)٠٤/۲١(‏ 


1١٦ 


TE 


قال ابن تيمية: «وأما أقوال الصحابة فإن انتشرت ولم تنكر في زمانهم 
فهى حجة E E‏ 


٤‏ - قول الصحابي فيما عدا ذلك «وهذا هو المقصود بحثه فى هذا 
المقام» : 

قول الصحابي إذا لم يخالفه أحد من الصحابة ولم يشتهر بينهم› آو لم 
ُعلم هل اشتهر أو لا؟ وكان للرأي فيه مجال» فقول الآئمة الأربعة وجمهور 
ا چ غا 

قال ابن تيمية: «وإن قال بعضهم قولا ولم يقل بعضهم بخلافه ولم 
ينتشر فهذا فيه نزاع»› وجمهور العلماء يحتجون به كأبي حنيفة ومالك 
وأحمد - في المشهور عنه - والشافعي في أحد قوليه» وفي كتبه الجديدة 
الاحتجاج بمثل ذلك في غير موضع»ء ولكن من الناس من يقول: هذا هو 
القول القديم»“ . 


0° - تحریر محل النزاع : 
فاي 


e 


أ - أن يكون فى المسائل الاجتهادية. أما قول الصحابي فيما لا مجال 
ا 

ب ۔ آلا بخالقّه غيرٌه من الصحابةء فإن خالفه غيره اجْتَهدَ في أرجح 
القولين بالدليل. 


(1) انظر: «المسودة» »)٠٠٠(‏ و«إعلام الموقعين» (6/ .)٠٠١‏ و«اشرح الكوكب المنيرا 
»)٤۲۲/٤ ۲۱۲ /۲(‏ وارسالة ابن سعدي» (۱۰۷). 

(۲) «مجموع الفتاوی» .)١٤١/۲١(‏ 

(۳) انظر : «الفقيه والمتفقه») .)۱۷٤/١(‏ و«روضة الناظر» (١/١٠٤)ء‏ و«إعلام الموقعين) 
۱۰/0( واشرح الكوكب المنير» (٤/۲۲٤)ء‏ وارسالة ابن سعدي» .)۱٠١(‏ 

.)١٤/۲١( «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 


1۷ 


ج - ألا يشتهرَ هذا القولء فإن اشتَهر - ولم يخالفه أحد من الصحابة - 
كان إجماعًا عند جماهير العلماء. 

يضاف إلى ذلك شرطان: 

بتلك الضوابط وبهذين الشرطين ذهب الأئمة إلى الاحتجاج بقول 
الصحابى . 


- قول الصحابى لا يخالف النص: 
قول الصحابي الذي ذهب الأئمة إلى الاحتجاج به لا 2 مخالمًا 
للنص» إذ من المستبعد أن يخالف الصحابى نصًا ولا يخالفه صحابیٌ 
قال ابن القيم: «(من الممتنع أن يقولوا [أي الصحابة] في کا الله 
الخطاً المحض ؛ ويمسك الباقون عن الصواب فلا يتكلمون به» وهذه الصورة 
اکور وا الي [يعني قول الصحابي المخالف للنص] قد تكلم فيها غيرهم 
بالصواب . 
والمحظور إنما هو خلو عصرهم عن ناطق بالصواب» واشتماله على 
ناطق بغيره فقط» فهذا هو المحال»'. 
فلدينا إذن آمران متلازمان» وهما شرطان وقيدان للاحتجاج بقول 
الصحابي : 
الأول: ألا يخالف الصحابي نصًا. 
والثاني: ألا يخالف الصحابي صحابي آخر. 
فإن خالف الصحابي نصا فلا بد أن يخالفه بعض الصحابة» فلا يكون 
حينئٍ قول بعضهم حجة؛ إذ كلا القولين يحتمل الصواب. 
وإن يخالف الصحابي أحد من الصحابة فذلك لكونه نطق بالصواب 
فأمسك , بقية الصحابة عن الكلام في الستالة. 


.)٠١١ /٤( «إعلام الموقعين»‎ )۱( 


۷ - قول الصحابى إذا خالف القياس: 

قول الصحابي الذي اتفق الأئمة على الاحتجاج به لا يكون مخالمًا 
للقياس. 

أما إن كان مخالقا للقياس : 

فالأكثر على أنه يحمل على التوقيف؛ لأنه لا يمكن أن يخالف الصحابي 
القياس باجتهاد من عنده. 

وقول الصحابي المخالف للقياس - عند هؤلاء - مقدم على القياس؛ لأنه 
نص والنص مقدم على القياس» وقد تعارض دليلان والأخذ بأقوى الدليلين 

وذهب بعض الأئمة إلى أن قول الصحابى لا يكون حجة إذا خالف 
القياس؛ لأنه قد خالفه دليل شرعي وهو اس وهو لا يكون حجة إلا عند 
عدم المعارض. 

۸ - الآدلة على حجية قول الصحابى : 

من الأدلة على ذلك: ۰ 

ه الدليل الأول: ما ورد من النصوص الدالة على عدالتهم وتزكية الله 
تعالی لهم وبيان علو منزلتهم"» كقوله تعالى: #ولسرقون الأولون من لجرب 
والأنصار وأأري أتبعوشم اخسن رض الله عنم ورضوأ عه [التوبة: .]٠٠١‏ 

وقوله يه : «لا تسبوا أصحابي› فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ 
مد أحدهم ولا ت 

ه الدليل الثاني : أن الصحابة ون انفردوا بما جعلهم ابر الأمة قلوبًا 
وأعمقهم علمًا وأقلهم تكلمًا» فقد خصهم الله بتوقد الأذهان وفصاحة اللسانء 
فالعربية طبيعتهم وسليقتهم» والمعاني الصحيحة مركوزة في فطرهم وعقولهم› 
)١(‏ انظر: «الرسالة» (04۷.» »)٥۹۸‏ و«إعلام الموقعين» »)٠١١/٤(‏ و«اشرح الكوكب 

.)٤١٤١/٤( المنير»‎ 


(۲) انظر: «الكفاية» (1۳ - »)٦۷‏ و«إعلام الموقعین» .)١٠٤١١ - ۱۲۳/۲٤(‏ 
(۳) آخرجه البخاري (۲۱/۷) برقم (۳۹۷۳)» ومسلم .)٩4۲/۱١(‏ 


۲۱۹ 


ولا حاجة بهم إلى النظر في الإسناد وأحوال الرواة وعلل الحديث والجرح 
والتعديل» ولا إلى النظر في قواعد الأصول وأوضاع الأصوليين»ء بل قد غنوا 
عن ذلك کله. 

فليس في حقهم إلا أمران: 

أحدهما: قال الله تعالى كذاء وقال رسول الله له كذا. 

والثاني : معناه كذا وكذا. 

وهم أسعد الناس بهاتين المقدمتين» وأحظى الأمة بهما» فقواهم متوفرة 
مجتمعة عليهما؛ لذلك كان قولهم أقرب إلى الصواب وأبعد عن الخطاً؛ فإنهم 
حضروا التنزيل»» وسمعوا كلام رسول الله َيه منه» وهم أعلم بالتأويل 
وأعرف بالمقاضصد» وأقرب عهدًا تور التبرة وأكثر ثلفيًا من المشكاة 
ا 

ه الدليل الثالث: أن فتوى الصحابي لا تخرج عن ستة أوجه': 

الوجه الأول: أن يكون سمعها من النبي ييا . 

الوجه الثاني: أن يكون سمعها ممن سمعها منه ياء فإن الصحابة وار 
كانوا يهابون الرواية عن رسول الله ب ويعظمونهاء ويقللونها خوف الزيادة 
والنقصان. ) 

الوجه الثالث: أن يكون فهمَهَّا من آية من كتاب الله فهمّا خفي علينا. 

الوجه الرابع: أن يكون قد اتفق عليها ملؤهم» ولم ينقل إلينا إلا قول 
المفتي بها وحده. 

الوجه الخامس: أن يكون لكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ على الوجه 
الذي انفرد به عناء أو لقرائن حالية اقترنت بالخطاب» أو لمجموع أمور فهمها 
على طول الزمان من رؤية النبى وء ومشاهدة أفعاله» وأحواله» وسيرته» 
وسعاع كلامت والعلم يقاصده وشهرد رل الري» ومشاهك تاريل 
بالفعل» فیکون فهم ما لا نفهمه نحن . 
)١(‏ انظر: «روضة الناظر» »)٤٠١٠٥ /١(‏ و«إعلام الموقعین» (۷۹/۱- ۸۲ 1۸/۴٤‏ *10(. 
(۲) انظر: «الفقيه والمتفقه» .)۱۷٤١/١(‏ و«إعلام الموقعين» .)٠٤۸/٤(‏ 


۲۰ 


وعلى هذه التقادير الخمسة تكون فتواه حجة يجب اتباعها. 
الوجه السادس: أن يكون فَهم ما لم يُرده الرسول لاء وأخطأً في 
فهمه» والمراد غير ما فهمه. 
وعلى هذا التقدير لا يكون قوله حجة. 
ومعلوم قطعًا أن وقوع احتمال من خمسة أغلب على الظن من وقوع 
احتمال واحد معين . 
OR oe Ros‏ 
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شرع من تيلا 


والكلام على هذا المبحث في النقاط التالية: 

١‏ - وجه اتفاق الشرائع السابقة. 

۲ - وجه اختلاف الشرائع السابقة. 

۳ - الشريعة الإسلامية ناسخة لجميع الشرائع السابقة. 

؟ - تحرير محل النزاع في مسألة شرع من قبلنا هل هو شرع لنا؟ 
ه - حكم الاحتجاج بشرع من قبلنا. 

> - الخلاف في شرع من قبلنا خلاف لفظي . 


a 3 3‏ ت ت a a‏ ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت نت ت ت ت نتا ل ن نتا لا ن2ا نا نةا لا نع 


E 


| - وجه اتفاق الشرائع السابقة: 

الا فر جح اا ولان عر اليك الي ابر الإا 
جميعًَا بها» وقد بوب لذلك الإمام البخاري في صحيحه» فقال: «باب ما جاء 
في آن دين الأّنبیاء واحں» 

وال اتن ت وي فضل اا الملة وتعدد الشرائع وتنوعهاء 
وتوحد الدين الملي دون الشرعي 

فالا قال: راز O O O AE‏ 
ماما [البقرة: ]٠٠١‏ فهذا نص في أنه إمام الناس كلهم ا 

#وقالوا ڪووا هوڌا او تصدرى هدوا ل بل م هعم حَيِيًا وم 
کان س ت المشركين 4 [البقرة: ]1۳١‏ ام باتباع ملة إبراهيم» وَتَهّى عن التهود 
والتنصر. وَأمَرَ بالإيمان الجامع كما أنزل على النبيين وما أوتوه» والإسلام له 


وأن نصبغ بصبغة الله» ون نکون له عابدین . 


وقال انا «(والأآنبياء كلهم دينهم وأاحد» ونصدیی بعصهم مستلزم 
تصديق سائرهم» وطاعة بعضهم تستلزم طاعة سائرهم. 

وكذلك التكذيبت والمعصة iT ET‏ 
۲ - وجه اختلاف الشرائع السابقة 
شرائع الأنبياء مختلفة ومناهجهم متعددة» وذلك في تفاصيل العبادات 
ومفردات الأحكام. 

قال ان تبميهة في قوله تال نھر با ا ال اه و لا َع 
أهواءَهَم عمًا جاءَل من أَلْحي لڪل جعلتا جعلتا نگم شْرَعَةً وَمِنهاجاً [المائدة: :]٤۸‏ 

قَأَمَرَّه ن يحكم بما أنزل ف اکل اام الا 


e 


)۱( «صحيح البخاري» .)٤۷۷ /٦(‏ 
(۲) «مجموع الفتاوی» .)۱١١ »۱٠٦/۱۹(‏ 
© الف الاي 00۹(7 00۸6 , 


YE 


دالكاي رغه وهاجاة أ س وسا فارع الحر وة وهي ال 
والمنهاج: الطريق والسبيل» وكان هذا بيان وجه تركه لما جعل لغيره من السنة 
والمنهاج إلى ما جعل له. 
فالمقصود أن كل نبي إنما تعبده الله بشريعة خاصة بهء أما الدين الجامع 
۳ - الشريعة الإسلامية ناسخة لجميع الشرائع السابقة" . 
٤‏ - تحریر محل النزاع في مسالة: شرع من قبلنا هل هو شرع لا؟: 
ذلك أن لهذه المسألة طرفين وواسطة” . 
e‏ 
ب وطرف یکون فيه شرع من قبلنا ليس ت شرعا لا | 
ج - وواسطة هي محل الخلاف . 
ما الأول اللي e a A‏ فهو 
رذلك كفولة الي E‏ الي ا کے ا ا 
الذي من ملم [البقرة: ۱۸۳]. 
وآما الطرف الثاني وهو الذي يكون فيه شرع من قبلنا غير حجة إجماعًاء 
الأول: ما لم يثبت بطريق صحيح أصلاء كالمأخوذ من الإسرائيليات. 
ea‏ اي ات اف رل تعالی : اويس 


(۱) «مجموع الفتاوی» .)١۱١۱۳/١۹(‏ 
(۲) انظر بيان ذلك في : مبحث النسخ (ص۱١۲)‏ من هذا الكتاب. 
(۳) انظر: «مجموع الفتاوى» »٦/١۹(‏ ۷)» و«اقتضاء الصراط المستقيم» ›٤١١/١(‏ 


۲ ) واشرح الكوكب المنير» ٤١١/٤(‏ - ٤١٤)»ء‏ وامذكرة الشنقيطي» ›1١١(‏ ' 
۲,ء) و«رحلة الحج إلى بيت الله الحرام» .)١١١ »۱١۲(‏ 


۲٥ 


عه إصَرَهم وال الى کات Sk‏ [الأعراف: .]٠١١‏ 

والواسطة التي وقع فيها الخلاف هي ما اشتملت على ثلاثة ضوابط : 

ه الأول: أن يثبت أنه شرع لمن قبلنا بطريق صحيح وهو الكتاب والسنة 
الصحيحة» ويكفي الآحاد في ذلك» فإن ورد بطريق غير صحيح لم يكن شرعًا 
لنا بلا خلاف . 

ه الثاني: ألا يرد في شرعنا ما يؤيده ويقرره» فإن ورد في شرعنا ما 
يۇيدە کان شرعا لنا بلا خلاف. 

٠‏ الثالث: ألا يرد في شرعنا ما ينسخه ويبطله» فإن ورد في شرعنا ما 
I OILS e‏ 
الدين وأمور العقيدة؛ لأنها مما اتفق عليه بين الأنبياء جميعًا كما تقدم. 


- حكم الاحتجاج بشرع من قبلنا: 

احتلف العلماء في الاحتجاج بشرع من قبلناء فذهب الأكثر إلى أنه 
يكون حجة"“ وذلك وفق الضوابط الثلاثة الموضحة في تحرير محل النزاع 

ومما يقوي هذا المذهب: 

«أن الله تعالى آنزل علينا هذا الكتاب العزيز لنعمل بكل ما دل عليه من 
الأحكام سواء علیتا کان شرعًا لمن قبلنا ام لا 

ا ال عا ق غا اخ ر الا الا حر ها تالوجب 
الذى هلك بسببه الهالكون منهم»› ونختنم الموجب الذي نجا بسبيه الناجون منهمء 
وقد قال تعالى : للد کات فی فصصم عة ذولي آلا او 

والآیات الدالة على الاعتبار بأحوال الماضين كثيرة جدًا كقوله: اوگ 
لمرو لم ا ويال أفلا َيِل 4€ [الصافات: 1۱۳۷ء ۱۳۸]. 
وكقوله: ولا سيل مير 469 [الحجر: ١۷]ء‏ وكقوله: وسا مار ن4 
[الحجر: ۷۹]). 


/۲( و«تفسير ابن كثير»‎ »)۷١( «قواعد الأصول»‎ »)٠٠١ /١( انظر: «روضة الناظر»‎ )١( 
.)٤١١/٤١( واشرح الكوكب المنير»‎ »)۱١١( و«مختصر ابن اللحام»‎ .))٤ 
.)٠١۹( «رحلة الحج إلى بیت الله الحرام»‎ )۲( 


٦1 


a Sa a a a 
یمکن رد الخلاف في هذه المسألة إلى اللفظ دون الحقيقة إذا علم اتفاق‎ 
: الجميع على تقرير الحقائق التالية‎ 
أ - وجوب العمل بجميع نصوص الكتاب والسنة.‎ 
: أن شريعة نبينا محمد بي ناسخة لجميع الشرائع» يوضح ذلك‎ - 
أن العمل بشرع من قبلنا من حيث كونه شرعًا للأنبياء السابقين لا‎ 
. يجوز عند الجميع‎ 
ومن ذهب إلى تصحيح العمل بشرع من قبلنا فذلك من حيث كونه شرعًا‎ 
: لينا محمد لطر" يو ضحه‎ 
د - أن شرط العمل بشرع من قبلنا عند القائلين بحجيته أن يثبت كونه‎ 
شرعًا لمن قبلنا بطريق صحيح وهو: الكتاب والسنة الصحيحة› کما سبق‎ 
التنبيه على ذلك عند تحرير محل النزاع.‎ 


O O O O 


)١(‏ انظر: «المسودة» »)٠۸٠١(‏ واشرح الكوكب المنير» »)٤۱١/٤(‏ و«رحلة الحج إلى 
بیت الله الحرام» .)٠١۹(‏ 


YY 
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الاستحسان 


والكلام على هذا المبحت في تلات نفاط. 

١‏ - معنى الاستحسان عند الأصوليين. 

۲ - موقف الامام الشافعي من الاستحسان. 
۳ - موقف اإامام أبي حنيفة من الاستحسان. 


لا ل2 لا 2 a‏ 2 2ا 2ا ا د2 2ا ت2ا ل2 2ا ت2 ن2 5ا a‏ لا ل2 نكا لدا ل2 لكا لكا ن لا نكا لا لكا لقا 


۲۹ 


: معنى الاستحسان عند الأصوليين‎ - |١ 

الاستحساد' يطلق على عدة معان بعضها صحيح أتفافاء .وبخضةا 
باطل اتفاقا . 

فالمعنى الصحيح باتفاق هو أن الاستحسان: ترجيح دليل على دليل» أو 
هو العمل بالدليل الأقوى أو الأحسد”. 

وهذا ما يعبر عنه ب«العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي 
خاص»". 

أما المعنى الباطل للاستحسان فهو: «ما يستحسنه المجتهد بعقله»؟؛ 
يعني : بهواه وعقله المجرد دون استناد إلى شيء من أدلة الشريعة المعتبرة. 

وإذا تبين أن للاستحسان معنيين متقابلين أحدهما صحيح اتفاقًا والآخر 
باطل اتفاقًا فلا بد من التنبيه على ما يأتي : 

ه أولا: أن لفظ الاستحسان من الألفاظ المجملةء فلا يصح لذلك 
إطلاق الحكم عليه بالصحة أو البطلان. 

ه ثانيًا: أن من أثبت الاستحسان من أهل العلم وأخذ به فإنما أراد 
المعنى الصحيح قطعًا. 

ه ثالثًا: أن من أنكر الاستحسان من أهل العلم وَسنّعم على من قال به 
فإنما أراد المعنى الباطل قطعًا. 


(1) مثال الاستحسان: جواز دخول الحمام من غير تقدير أجرة» والقياس أن تكون 
الأجرة مقدرة» فالاستحسان هو العدول عن القياس. انظر: «روضة الناظر» /١(‏ 
)٩‏ وامجموع الفتاوى» .)٤٦/٤(‏ 

(۲) قال ابن تيمية: «ولفظ الاستحسان يؤيد هذا؛ فإنه اختيار الأحسن» «المسودة» 
(€0€). 

(۳) انظر: «روضة الناظر» (١/۷٠٤)ء‏ و«قواعد الأصول» (۷۷)» و«مختصر ابن اللحام» 
(۲). و«اشرح الكوكب المنير» .)٤١١/٤(‏ 

)٤(‏ انظر: «روضة الناظر» »)٤١۸/١(‏ واقواعد الأصول» (۷۷)» و«مختصر ابن اللحام» 
(17۲). 


۳۰ 


ه رابعًا: أن العمل بالاستحسان بالمعنى الصحيح أمر متفق على صحته» إذ 
لا نزاع في وجوب العمل بالدليل الراجح» وإنما اختلف في تسمية ذلك استحسانا. 

ه خامسًا: أن العمل بالاستحسان بالمعنى الباطل آمر متفق على تحريمه» 
إذ الأمة مجمعة على تحريم القول على الله بدون دليل» ولا شك أن ما يستحسنه 
المجتهد بعقله وهواه من قبيل القول على الله بدون دليل فيكون محرمًا. 
۲ - موقف الامام الشافعي من الاستحسان: 

نکر الإمام الشافعي القول بالاستحسان وبالغ في رده. 

فمن ذلك قوله: «من استحسن فقد شرّع». 

ووجهة نظر الشافعي تتضح في قوله ااي 

«... ولا أن يفتي إلا من جهة خبر لازم» وذلك الكتاب» ثم السنة» 
أو ما قاله آهل العلم لا يختلفون فيه» أو قياس على بعض هذا. 

ولا يجوز أن يحکم ولا يفتي بالاستحسان؛ إذ لم يكن الاستحسان 
واجبًا ولا في واحد من هذه المعاني»'. 

ومن هذا النص يتبين لنا أن الشافعي إنما ينكر الاستحسان الذي لا 
يعتمد على شيء من الأدلة الشرعية: الكتاب» والسنةء والإجماع» والقياس. 

وهذا حق بلا ريب إذ العلماء قاطبة مجمعون على تحريم القول في 
دين الله بلا علم» لا فرق في ذلك بين العالم والجاهل؛ إذ الجميع لم يرجع 
فا فال لے هواه وه وهلا ع ال" 

وفي ذلك يقول الشافعي : 

«... لا أعلم أحدًا من أهل العلم رخص لأحد من أهل العقول 
والآداب في ان يفتي ولا يحکم براي نفسه ٳذا لم يکن عالمًا بالذي تدور عليه 
أمور القياس من الكتاب والسنة والإجماع والعقل»“ . 

ويجلي ابن القيم موقف الإمام الشافعي» فيقول: 


.)۲٤۷( انظر : «المستصفى»‎ )١( 
.)۲۹( «إبطال الاستحسان»‎ )۲( 


(۳) انظر: «روضة الناظر» .)٤٠١ ›٤٨4/١(‏ 
)٤(‏ «إبطال الاستحسان» (۳۷). 


۲۳١ 


«الشافعي يبالغ في رد الاستحسان» وقد قال به في مسائل : 

أحدها: أنه استحسن فى المتعة فى حمق الغنى أن يكون خادمًا» وفى 
حق الفقير وفتعة"" وفي حق المتوسط ثلاثين درهًا». ۰ 

وبذلك يتبين أن الشافعي إنما أنكر الاستحسان بمعنى القول بدون علم 
بالهوى والتشهي» أما إن كان الاستحسان بمعنى يوافق الكتاب والسنة فإن 
الشافعي نفسه يقول به على النحو الذي ذكره ابن القيم. 

٣‏ - موقف الامام أبي حنيفة من الاستحسان: 

ا ارا ا ا افر ا ا بخان الان مي لحرن بدن 
علم» وهذه النسبة باطلة لا تصح» إذ العلماء كافة مجمعون على تحريم القول 
بدون علم» بل إن أبا يوسف”" يقول عن أبي حنيفة لما رحل بعد موته إلى 
الحجاز واستفاد سنتًا لم تكن معلومة عندهم في الكوفة: «لو رای صاحبي ما 
ریت لرجع کما رجعت». 

وذلك لعلم أبي يوسف بأن صاحبه ما كان يقصد إلا اتباع الشريعة» لكن 
قد یکون عند غيره من علم السنن ما لم يبلغه“ . 

فالمقصود أن أبا حنيفة يقول بالاستحسان الذي بمعنى تقديم النص على 
القياس» وهذا حق» وهو ينكر الأخذ بالاستحسان الذي بمعنى العمل بالرأي 
في مقابلة النص” . 


)١(‏ المقنعة والقناع: ما تتقنع به المرآة من ثوب تغطي به رآسها ومحاسنها. انظر: «لسان 
العرب» (۸/ .)١٠١‏ 

(۲) «بدائع الفوائد» .)۲/٤(‏ 

(۳) هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب» آبو يوسف القاضي» صاحب أبي حنيفة» أخذ عن 
أبي حنيفة وولي القضاء لثلائة من الخلفاء: المهدي والهادي والرشيد» وقيل: إنه أول 
من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة» وقد بث علم أبي حنيفة في 
الأقطار» من كتبه «الأمالي»ء و«الخراج)» توفي سنة (١۸٠ه).‏ انظر: «تاح التراجم» 
»)۳۱٠١(‏ و«شذرات الذهب» (۲۹۸/۱). 

.)٤۷/٤( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )٤( 

)١(‏ مما يدل على ذلك قول أبي حنيفة: «لا تأخذوا بمقاييس زفر» فإنكم إن أخذتم 
بمقاييسه حرمتم الحلال وحللتم الحرام». «مجموع الفتاوى» .)٤١۷ /٤(‏ 


۲۲ 
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المصالح المرسلة 


وفي هذا المبحث تمهيد وست مسائل: 


المسألة الأولى : 
المسألة الثانية : 
المسألة الثالثة : 
المسألة الرابعة : 
المسألة الخامسة : 


المساكة اقتادسة :+ 


تعريف المصلحة المرسلة. 
أقسام المصلحة المرسلة. 

حكم الاحتجاج بالمصلحة المرسلة. 

ضوابط الأخن بالمصلحة المرسلة عند القائلين بها. 
أدلة اعتبار المصلحة المرسلة. 

سن الذرائع وإبطال الحيل. 
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التمهيد‎ 


الأمر الأول: أوجه التلازم بين المصلحة والشريعة: 

وبيان ذلك في أمور أربعة بعضها مبني على بعض”': 

© الأمر الأول: أن هذه الشريعة مبنية على تحقيق مصالح العباد ودرء 
المفاسد عنهم في الدنيا والآخرة» فالشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو 
راجحة» ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. وهذا الأصل شامل 
لجميع الشريعة لا يشذ عنه شيء من أحكامها. 

ه الأمر الثاني: أن هذه الشريعة لم تهمل مصلحة قط» فما من خير إلا 
وقد حثنا عليه النبي کيا وما من شر إلا وحذرنا منه. 

٠‏ الأمر الثالث: إذا غلم ذلك فلا يمكن أن يقع تعارض بين الشرع 
والمصلحة› إذ لا يتصور أن ينهى الشارع عما مصلحته راجحة أو خالصة› 
آنا ا شد ا ار اف 

ه الأمر الرابع: إذا غلم ذلك فمن ادعى وجود مصلحة لم يرد بها 
الشرع فأحد الأمرين لازم له: ) 

إما أن الشرع دل على هذه المصلحة من حيث لا يعلم هذا 
المدعي . ) 
وإما أن ما اعتقده مصلحة ليس بمصلحة» فإن بعض ما يراه الناس من 
الأعمال مقربًا إلى الله ولم يشرعه الله فإنه لا بد أن يكون ضرره أعظم من 
نفعه» وإلا فلو كان نفعه أعظم لم يهمله الشارع. 


(۱) انظر: (مجموع الفتاوی) (۱۱/ .)4٦/۱۳ e٤٥١ ۳٤٤‏ و«امفتاح دار السعادة» (۲/ 
٤‏ ۲( و«إعلام الموقعين» (۳/ ۳)» و«القواعد والأصول الجامعة» .)٥(‏ 


€ 


الأمر الثاني : أقسام مطلق المصلحة"' : 

تنقسم المصلحة بالإضافة إلى شهادة الشرع إلى ثلاثة أقسام: 

مصلحة معتبرة شرعًاء ومصلحة ملغاة شرعا» ومصلحة مسكوت عنها 

أ - أما المصلحة المعتبرة شرعًا: فهى المصلحة الشرعية التى جاءت الأدلة 
الشرعية بطلبها من الكتاب› أو السنة» أو الاما أو القياس› و كالصلاة. 

ب - وأما المصلحة الملغاة شرعًا: فهى المصلحة التي يراها العبد - بنظره 
القاصر - مصلا رلكن الفرع الغاها رأخدرعا زلم كفت إلعاء جل جاءت 
الأدلة الشرعية بمنعها والنهي عنها من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو 
القياس» وذلك كالمصلحة الموجودة في الخمر. فهذا النوع من المصالح في 
نظر الشارع يعتبر مفسدة» وتسميته مصلحة باعتبار الجانب المرجوح أو باعتبار 
نظر العبد القاصرء ثم هي موصوفة بكونها ملغاة من جهة الشرع . 

ج - وأما المصلحة المسكوت عنها: فهي التي لم يرد في اعتبارها او 
إبطالها دليلٌ حاص من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس» لكنها لم 
تخل عن دليل عام كلي يدل عليهاء فهي إذن لا تستند إلى دليل خاص معين› 
بل تستند إلى مقاصد الشريعة وعموماتهاء وهذه تسمى بالمصلحة المرسلة. 

وإنما قيل لها مرسلة لإرسالها؛ أي: إطلاقها عن دليل خاص يقيد ذلك 
الوصف بالاعتبار أو بالإهدار. 


0 المسألة الولو 3© 
تعريیف الألمصلحهةه الفر 
معا مى يمك ترف المضلكة الرس اتا 


)١(‏ انظر: «روضة الناظر» »)٤١١ /١(‏ و«امختصر ابن اللحام» »)٠١۲(‏ و«شرح الكوكب المنير 
.)٤۴ /(‏ و«مذكرة الشنقيطي» »)۱٦۸(‏ و«المصالح المرسلة» للشنقيطي (۸» .)٠١‏ 

(۲) المصلحة: ضد المفسدة» وهي: جلب المنفعة أو دفع المضرة. انظر: «مجمل اللغة) 
»)٥۳۹ /١(‏ و«روضة الناظر» .)٤١١/١(‏ 

(۳) انظر: «روضة الناظر» .)٤۱١/١(‏ وامذكرة الشنقيطي» »)٦۹ .۱٦۸(‏ و«المصالح 
المرسلة» .)٠١(‏ 


Yo 


«ما لم يشهد الشرع لاعتباره ولا لإلغائه بدليل خحاص»» وتسمى 


0 المسألة الثانية 7 
أقسام المصلحة المرسلة 

أولًا: : تنقسم المصلحة المرسلة الأصل الذي تعود عليه بالحفظ 
إلى خمسة أقسام : 

. مصلحة تعود إلى حفظ الدين‎ - ١ 

۲ - مصلحة تعود إلى حفظ النفس . 

۳ - مصلحة تعود إلى حفظ العقل . 

٤‏ - مصلحة تعود إلى حفظ النسب. 

۵ - مصلحة تعود إلى حفظ المال. 

وهذه الأمور الخمسة تسمى: بالضروريات الخمس» وبمقاصد الشريعة»› 
وهي الأمور التي عرف من الشارع الالتفات إليها في جميع أحكامه» ويستحيل 
أن يفَرٌّتها في شيء من أحكامه» بل جميع التكاليف الشرعية تدور حولها 
الفط والضاة. 

والدليل على ذلك : هو الاستقراء التام الحاصل EE‏ نصوص الكتاب 
والسنة وقراتن الا خوال وتفاريق الأمارات" 
ثانيًا: تنقسم المصلحة المرسلة أيضًا إلى ثلاثة أقسام» وذلك باعتبار 
01( 
قوتها : 
)۱( انظر: «منهج التشريع الإسلامي وحكمته» (۱۷ _ .)۲٤‏ 
)۲( انظر: «روضة الناظر» »)٤٠١ »٤۱٤/١(‏ و«شرح الکوکب المنیر» »)١١١ _ ٠۱١۹/٤(‏ 

وام منهج التشريع الإسلامي وحکمته) )1¥( و«المصالح المرسلة» للشنقيطي .)٠٠١(‏ 
)۳( انظر: «روضة الناظر» (۱/ »)٤١٤ - ٤۱۲‏ و«شرح الکوکب المنیر» ٠١۹ /٤(‏ ۔ ١١١)ء‏ 


ولام منهج التشريع الإسلامي وحکمته) ۱١(‏ ۔ »)۲٤‏ و«المصالح المرسلة) للشنقيطي 
(1)» و«مذكرة الشنقيطي» .)٠١۹(‏ 


۳٢ 


ه القسم الأول: المصلحة الضرورية» وتسمى درء المفاسد» وهي : ما 
كانت المصلحة فيها في محل الضرورة بحيث يترتب على تفويت هله المصل 
و ای ن من القروريات أو كلها وهذة أعلى الصا ذلك کتحریم 
القتل» ووجوب القصاص . 

ه القسم الثاني : المصلحة الحاجية» وتسمى جلب المصالح» وهي: ما 
كانت المصلحة فيها في محل الحاجة لا الضرورة فيحصل بتحقيق هذه 
المصلحة التسهيل وتحصيل المنافع» ولا يترتب على فواتها فوات شيء من 
الضروريات» وذلك كالإجارة والمساقاة. 

ه القسم الثالكث: المصلحة التحسينية» وتسمى التتميمات» وهي: ما 
ليس ضروريًا ولا حاجيًاء ولكنها من باب الجري على مكارم الأخلاق واتباع 
اخسن المناهج› وذلك كتحريم التخاساتث:. 


7 المسألة الثالثة 7 
حكم الاحتجاج بالمصلحة المرسله 

جلب المصالح ودرء المفاسد أصل متفق عليه بين العلماء» لكنهم 
اختلفوا في المصلحة المرسلة. فمن رأى آنها من باب جلب المصالح ودرء 
المفاسد اعتبرها دلياا واحتح بها» ومن رآى آنها ليست من هذا الباب» بل 
رأى أن المصلحة المرسلة من باب وضع الشرع بالرأي وإثبات الأحكام بالعقل 
والهوى قال: إنها ليست من الأدلة الشرعية وأنه لا يجوز الاحتجاج بها ولا 
الالتفات إلبها" . 

قال الشيخ الشنقيطي : 

«فالحاصل أن الصحابة ون كانوا يتعلقون بالمصالح المرسلة التي لم 
يدل دليل على إلغائهاء ولم تعارضها مفسدة راجحة أو مساوية. 

ون جميع المذاهب يتعلتق أهلها بالمصالح المرسلة» وإن زعموا التباعد 
منها. 


(۱) انظر : (مجموع الفتاوى») (۱1/ (T€ c۳‏ 


۷ 


ولكن التحقيق أن العمل بالمصلحة المرسلة أمر يحب فيه التحفظ وغاية 
الحذر حتى يتحقق صحة المصلحة وعدم Se‏ منها› أو 
مفسدة أرجح منها أو مساوية لها» وعدم تأديتها إلى مفسدة فى ثانى حال»“. 

ودل شين ان الخلاف في الاحتجاج بالمصلحة المرسلة ا لفظي ؛ 
لان الجميع متفق على أن تحصيل المصالح وتكديلي وتعطيل المفاسد وتقليلها 
أصل شرعی انت أن الخلاف وفع في تسمية العمل بهذا الأصل 
والالتفات إلى تحقيقه - فيما لم يرد باعتباره أو إلغائه دليل خاص - مصلحة 
Pa‏ 
م 

فبعضهم يسمي ذلك مصلحة مرسلة» وبعضهم يسمي ذلك EE‏ أو 
عمومًا» أو اجتهادا» أو عملد بمقاصد الشريعة. 

ومما يقرر كونً الخلاف لفظيًا أن المثبتين للمصلحة المرسلة إنما يقولون 
بها وفق الضوابط الاأتية: 


0 المسألة الرابعة 3 
ضوابط الأخذ بالمصلحة المرسلة عند القائلين بها 
الأول: ألا تكون المصلحة مصادمة لنص أو إجماع . 
الثاني : أن تعود على مقاصد الشريعة بالحفظ والصيانة . 


(1) «المصالح المرسلة للشنقيطي» .)١١(‏ وانظر: «مذكرة الشنقيطي» .)٠١١(‏ 

(۲) انظر: «روضة الناظر» »)٤١٠١ /١(‏ وامجموع الفتاوى» »)۳٤۳١/١١(‏ واقواعد 
الأصول» (۷۸)» و«مختصر ابن اللحام» »)٠۱١۳(‏ و«شرح الكوكب المنير» /٤(‏ ۳١٤)ء‏ 
و«المدخل إلى مذهب الإمام أحمد» (). و«المصالح المرسلة» للشنقيطي .)٠١(‏ 

() الفرق بين القياس والمصلحة المرسلة أن القياس يرجع إلى أصل معين بخلاف 
المصلحة فإنها لا ترجع إلى أصل معين بل إلى أصل كلي. انظر: «شرح الكوكب 
المنير» .)٠۷١/٤(‏ 

(4) انظر: «المصالح المرسلة» للشنقيطي .)۲١(‏ 

.)٤۳/۱١( انظر: (مجموع الفتاوی»‎ )٥( 


YA 


الغالث: ألا تكون المصلحة فى الأحكام التي لا تتغير» كوجوب 
الواجبات› ونحریم المحرمات› والحدود» والمقدرات الشرعية› ویدخحل 
ذلك الأحكام المنصوص عليهاء والمجمع عليهاء وما لا يجوز فيه 
الاجتهاد" . 

الرابع : ألا تعارضها مصلحة أرجح منها أو مساوية لهاء وألا يستلزم 

۹ ؟ ٍ 2 (۲( 

من العمل بها مفسدة أرجح منها أو مساوية لها" . 

قال ابن القيم: «فالأعمال إما أن تشتمل على مصلحة خالصة أو 
اجا :وها أن شتا على مفسدة خالصة أو راجحة» وإما أن تستوي 

فهذه أقسام خحمسة: منها أربعة تأتي بها الشرائع 

فتأتی بما مصلحته خالصة أو راجحة» آمرة به أو مقتضية له. 

وما مفسدته خالصة أو راجحة فحكمها فيه النهى عنه وطلب إعدامه. 

فتأتى بتحصيل المصلحة الخالصة والراجحة أو تكميلها بحسب الإمكان» 
وتعطيل المفسدة الخالصة أو الراجحة أو تقليلها بحسب الإمكان. 

فمدار الشرائع والديانات على هذه الأقسام الأربعة”" . 


O O O O 


.)۴۳١ »۳۳۰ /۱( انظر : «إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان»‎ )١( 

(۲) انظر: «المصالح المرسلة» للشنقيطي .)١(‏ 

(۳) «مفتاح دار السعادة (۲/ .)١٤‏ وقد ذكر ابن القيم في هذا المقام مسال الأولى: 
في وجود المصلحة الخالصة والمفسدة الخالصة»ء انتهى فيها إلى قوله: (وفصل 
الخطاب في المسألة إذا أريد بالمصلحة الخالصة أنها في نفسها خالصة من المفسدة 
لا يشوبها مفسدة فلا ريب في وجودهاء وإن أريد بها المصلحة التي لا يشوبها 
مشق ولا آڏئ في طريقها والوسيلة إليها ولا في ذاتها فليست موجودة بهذا 
الاعتبار). واا الثانية: في وجود ما تساوت مصلحته ومفسدته» اختار فيها عدم 
وجود هذا القسم في الشريعة وإن حصره التقسيم» ذلك لأن الشيء إما أن يكون 
حصوله أولى بالفاعل وهو راجح المصلحة»ء وإما أن يكون عدمه أولی به وهو 
راجح المفسدة. 


۲۹ 


7 المسالة الخامسة 7 
أدلة اعتبار المصلحة المرسلة 
من الأدلة على اعتبار المصلحة المرسلة": 
ا ۴ ۰ | و م (Y2. a‏ 
أ - عمل الصحابة وؤ بها في وقائع كثيرة مشتهرة'. 
ادان العمل 'بالمصالح المرسلة مما لا يتم الواجب إلا به فيكون 
(e‏ 
اا 
وذلك أن المحافظة على مقاصد الشريغة الخمسة ثبت بالاسغقا 
اعتبارها ووجوبهاء» وهذه المحافظة إنما تتم بالأخذ بالمصلحة المرسلة وبناء 
الأحكام عليها. 


7 المسالة السادسة 1 


سد الذرائع وإبطال الحيل 
مما يدخل تحت الضابط الرابع من ضوابط الأخذ بالمصلحة المرسلة 
الاق کو ا يؤدي العمل بها إلى مفسدة أرجح منها أو مساوية لها 
في المال وثاني الحال. 
والمقصود بهذا القيد التنبيه على أصلين من أصول الشريعة وقواعدها 
الكليةء هذان الأصلان هما سد الذرائع وإبطال الحيل : 


لقد جاءت هذه الشريعة بسد الذرائع وهو تحريم ما يتذرع ویتوصل 


(۱) انظر: «روضة الناظر» .)٤٠١ /١(‏ و«شرح الكوكب المنير“ »)٠۷١ /٤(‏ و«المصالح 
المرسلة» للشنقيطي (۲۱» ۲۲). 

() من الأمثلة على ذلك تولية أبي بكر طب لعمر طل الخلافة من بعده» وتدوين 
الدواوين في عهد عمر لبه واتخاذه أيضًا دارا للسجن بمكة. انظر: «المصالح 
المرسلة» للشنقيطي ١ ›١١(‏ و«رحلة الحج إلى بيت الله الحرام» (١۱۷ء .)١۷١‏ 

)۳( انظر (ص۲۹۸) من هذا الكتاب فيما يتعلق بمسألة ما لا يتم الواجب إلا به. 

)٤(‏ انظر (ص۲۳۸ - ۲۳۹) من هذا الکتاب. 


3 


پواسطت إلى e‏ کما جاءت بإبطال e‏ التي 3 باب 

فالحيل وسائل وأبواب إلى المحرمات» وسد الذرائع وک ل 
البابين أعظم التناقض . 

والشارع حرم الذرائع وإن لم يقصد بها المَحَرّم لإفضائها إليه» فكيف إذا 
ا و ؛ يعنى : بذلك 
واجًا من مقتضيات الايمان بألوهيته e‏ وذلك لکون هلا الت دريعة 
إلى أن يسبوا الله ي عدوا وكفرًا على وجه المقابلة" . 

ال تال ور ا 
لم [الأنعام: .]٠١۸‏ 

ومشال الحيل المحرمة التي يتوصل بها إلى فعل الحرام: فعْل بني 
إسرائيل لما حرم عليهم صي الحيتان يوم السبت» إذ نصبوا البرك والحبائل 
للحيتان قبل يوم السبت› فلما جاءت يوم السبت على عادتها في الكثرة نشبت 
بتلك الحبائل» فلما انقضى السبت أخذوهاء» فمسخهم إلى صورة القردة" . 

قال تعالى: #وسكَلَهمَ عَنِ ۾ ألْقَرَةٍ ألى ڪات حَاضرَة لر ٳِذ 
يعد ڈو فی السب إ5 اهر ج جيتانهم دوم EO‏ ووم ا سوبت 
لا تيه ڪ لك لوهم بسا دا کا يفَسمَونَ 9© 4 [الأعراف: .]١١۳‏ 

وعلاقة سد الذرائع وإبطال الحيل A‏ القيم بقوله: 
«(وبالجملة فالمحرمات قشال: مقا سك وذرائح موصلة إليها مطلوبة الإإعدام» 
كما أن المفاسد مطلوبة الإعدام. 
والقربات نوعان: مصالح للعباد» وذرائح موصلة إليها. 


وژ 0 


رج لر س rtrd‏ 
وا ایت يدعون من دون الله فستواً َه عدوا بغیر 


.)١١/١( «إغائة اللهفان من مصايد الشيطان»‎ )١( 
انظ المغدر الباق‎ © 
.)۱٠۹/۱( واتفسیر ابن کثیر»‎ »)۱٦۲ /۳( انظر: «إعلام الموقعین»‎ )۳( 


2 


ففتح باب الذرائع في النوع الأول كسد باب الذرائع في النوع الثاني 
وكلاهما مناقض لما جاءت به الشريعة» فبين باب الحيل وباب سد الذرائع 
أعظم التناقض . 
وكيف يظن بهذه الشريعة العظيمة الكاملة التي جاءت بدفع المفاسد وسد 
أبوابها وطرقها أن تَجَوْرَ فَنْحَ باب الحيل وَطْرقٍ المكر على إسقاط واجباتها 
واستباحة محرماتهاء والتذرعَ إلى حصول المفاسد التى قصدت دفعها»؟. 
O O O O‏ 


)٠١١ /۳( وانظر: «إعلام الموقعين»‎ .)۳۷١ /١( «إغائة اللهفان من مصايد الشيطان»‎ )١( 
منه.‎ )٠١۹/۳( بخصوص سذ الذرائع» وبخصوص تحريم الحیل انظر‎ 


۲ 


الفصل الرابع 


النسخ والتعارض والترجيح وترتيب الادلة 


الميحث الأول : 
المبحث الثاني : 
المبحث الثالث : 
المبحث الرابع : 
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DAL 
EES 


النسخ. 
التعارض. 
الترجيح. 
ترتيب الأآدلة. 


O 


E a a a a a 2 2 3 3‏ ت ر ر ا ردا ر2 ل ا ا 2 ل ز2 ر لا زا ن نا ن ا نكا نع 


المسألة الأولى : 
المسألة الثانية : 
المسألة الثالثة : 
المسألة الرابعة : 
المسألة الخامسة : 


تعريف النسخ. 

شروط النسخ. 

حكم النسخ والحكمة منه. 
أقسام النسخ. 

الزيادة على النص. 


a a 2a ۹‏ ت وت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت نے بے ت ن ب ن تا ب2 نا نا ن نا نق نع 


Y0 


0 المسألة الإولة 3 


تعردف النسحخ 

6 النسخ 0 النقل» يقال: نسخت الكتاب؛ اى نقلته . 

والنسخ الازالة: يقال: نسخت الشمس الظل؛ أي: أزالته. 

© وفي اصطلاح المتقدمين . زل السلف - معناه: الان : 

CL )۳( 2 

فیشمل دتحصيیصس العام" ونفييد المطلق› ونبیین المجمل» ور 

قال اين القيم : 

«قلت : مراده ومراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ : رفع الحكم بجملته 
تارة - وهو اصطلاح المتآخرين - ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها 
تارة» إما بتخصيص أو تقييد أو حمل مطلق على مقيد وتفسيره وتبيينه» حمی 
إنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسحا لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر 
وبيان المراد. 

فالنسخ عندهم وفي لسانهم هو: بيان المراد بغير ذلك اللفظ بل بأمر 
خارج عنه ومن تأمل کلامهم رأى من ذلك فيه ما لا یحصی. وزال عنه به 
إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر“ . 

ه والنسخ في اصطلاح المتأخرين : «رفع الحكم الثابت بخطاب 
متقدم بخطاب ك عنه»» أو يقال: «رفع الحكم الشرعي بخطاب مر 


.)٦٠١۳ ء٦٠۲( انظر: «المصباح المنير»‎ )١( 

(۲) انظر: «الاستقامة» »)۲۳/١(‏ ولامجموع الفتاوی» (۲۹/۱۳» ۲۷۲ »)١٠١١/١٤‏ 
و«إعلام الموقعین» (۱/ .)۳١۱١/۲ ۳٥‏ 

(۳) انظر (ص۲۱٤‏ - )٤١١‏ من هذا الكتاب فيما يتعلق بالفرق بين التخصيص والنسخ. 

.)١ /١( «إعلام الموقعين»‎ )٤( 

() انظر: «الفقيه والمتفقه» .)۸١ /١(‏ و«روضة الناظر» .)۱۹١ /١(‏ و«قواعد الأصول» 
»)۷١(‏ و«امختصر ابن اللحام» »)۱۳١(‏ و«اشرح الكوكب المنير» .)٥۲٦/۳(‏ و«مذكرة 


.)٦١( الشنقيطى»‎ 
٤٦ 


لأن الحكم الثابت بخطاب متقدم إنما هو الحكم الشرعي . 

وقد اشتمل هذا التعريف على القيود الأتية: 

الأول : أن النسخ رفع لأصل الحكم وجملته بأحيث يبقى الحكم بمنزلة 
ما لم شرع البتة» ولیس تقييدًا أو استثناء أو تخصيصًا. 

الثاني : أن النسخ رَفْعُ للحكم الشرعي الثابت بخطاب متقدم» وليس 
رفعًا لحكم البراءة الأصلية الثابت بدليل العقل» كإيجاب الصلاة فإنه رافع 
لحکم البراءة الأصلية وهو عدم وجوبهاء فهذا لا يسمى نسحًا. 

الثالث: أن النسخ رفع للحكم الشرعي بخطاب شرعي ثانٍ» وهذا 
احتراز عما رفع بغير خطاب؛ كزوال الحكم الشرعي بالموت» أو الجنون» 
ونحو ذلك . 

الرابع : أن النسخ رفْعٌّ بخطاب شرعيّ ثانٍ متراخ عن الخطاب الأولء أما 
إذا اتصل الخطاب الثاني بالخطاب الأول ولم یتراخ عنه فإنه as‏ 
وبیانا ولا یکون نسځا» کقوله تعالی : لور عل الاس جج ايت م استطاعَ لِه 
سیا € [آل عمران: ۷ فالتقیید بالمستطيع ليس نسحا لوجوب الحج على 
الناس: المستطيع منهم وغير المستطيع؛ إنما هو استثناء وتخصيص . 

وهذه القيود إن رخذ دت وة النسخ ومعناه» ما إذا اختل شيءٌ 
من هذه القيود فن حقيقة النسخ ترتفع › وهذه الحالة: 

# إما أن تكون تقييدا وبياتًاء وذلك إذا لم يُرفع أصل الحكم وجملته بل 
رفع بعضه أو تغيرت صفته بزيادة شرط»› أو قيد» أو مانع. 

# أو حكمًا جديدًاء وذلك إذا لم يكن المرفوع حكمًا شرعيًا» بل كان 
المرفوع حكم البراءة الأصلية. 

+ أو إسقاطًا وإلغاء: وذلك إذا ارتفع الحكم بدون خطاب ثانِ بل ارتفع 
بسبب الموت ونحوه. 
)١(‏ انظر: «الفقيه والمتفقه» .)۸٠ /١(‏ و«اروضة الناظر» (۱/ ۱۹۰ - ۱۹۳)» واقواعد 


الأصول» »)۷١(‏ و«إعلام الموقعین» »)۳٠۹ »۳۱۷ »۳۱٦/۲(‏ واشرح الكوكب 
المنير» (۳/ »)٥۲۸ ».٠۲۷‏ و«مذكرة الشنقيطى» .)٦۷ ›٦7(‏ 


€۷ 


3% أو 0 وتخصيصًا› وذلك إذا لم يحصل التراخي بين الخطابين بل 
کانا متصلین . 
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شروط النسخ 

بشترط في صحة النسخ الشروط الاتية: 

٭ الشرط الأول : أن توجد حقيقة النسخ ومعناه» وقد تقدم بيان ذلك في 
المسألة السابقة 

# الشرط الثاني : أن يكون الناسخ وحيّاء من كتاب أو سنة؟. 

والدليل على ذلك قوله تعالى: #ولذا تنل هر ٤‏ 
ا ت بک ل ا 
یق لن ت إا ما ب إت إن حاف إن عَصَيْبُ كى عاب بوي 
عظِير 4 [يونس: .]٠١‏ 

وبذلك يعلم : 

أن النسخ بمحرد الإجماع لا يحوز؛ فإن الإجماع للا ينعقد إلا بعد 
وفاته وء وبعد وفاته ينقطع النسخ لأنه تشريع» ولا تشريع البتة بعد 
وفاته لر" . 

٠‏ وإذا وجد في كلام العلماء أن الإجماع نسخ نصًاء فالمراد بالإجماع 
الناسخ النصل الذي استند إليه الإجماع لا نفس الإجماع» فيكون من قبيل نسخ 
انض نف ا 


(۱) انظر: «أضواء البيان» (۳/ .)١١١‏ 
(۲) انظر: «الفقيه e‏ (1/ ۰.۸1 ۱۳). و«روضة الناظر» (۲۲۹/۱» »)۲۳١‏ دی 


الكوكب | )| 0۷°(« Îg‏ اء البيان» (۳/ .)۳١۲ ۳١١‏ وامذكرة ال 
صو کر 
(AA)‏ . 


(۳) انظر: «روضة الناظر» (۲۲۹/۱» ١٠؛)»‏ واشرح الكوكب المنير» (۳/ »)٥۷١‏ 
و«اضواء البیان» (۳/ .)١۲‏ و«مذكرة الشنقيطى» (۸۸). 


۲۸ 


ه وأن النسخ لا يجوز بالقياس؛ لأن القياس إنما يعتبر فيما لا نص فيه 
وخك ود ال بط افاس الخال 

ه وآنه لا یحوز النسح بأدلة العقل ؛ لان دليل العقل ضربان: 

ضرب لا يجوز أن يرد الشرع بخلافه فلا يتصور نسخ الشرع به. 

وضرب يجوز أن يرد الشرع بخلافه - وهو البقاء على حكم الأصل - 
فهذا إنما يجب العمل به عند عدم ا 

ولا يشترط في الناشضخ آن يكون أقوى من المنسوخ» أو في مرتبته» بل 
يكفي أن يكون الناسخ وحيًا صحيح الثبوت”" خلافًا لما ذهب إليه الأصوليون 
من قولهم : 

«لا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد؛ لأن المتواتر أقوى من الآحاد والأقوى 
لا یرفع بما هو دونه»'. 

ويمكن بيان غلط الأصوليين في هذا من وجهين : 

الوجه الأول: ما ذكره الشيخ محمد الأمين الشنقيطي إذ يقول: 

«أما قولهم: إن المتواتر أقوى من الآحادء والأقوى لا يرفع بما هو 
دونه فإنهم قد غلطوا فيه غلطا عظيمًا مع كثرتهم وعلمهمء وإيضاح ذلك : 

أنه لا تعارض البتة بين خبرين مختلفي التاريخ؛ لامكان صدق كل منهما 
في وقته» وقد أجمع جميع النظار أنه لا يلزم التناقض بين القضيتين إلا إذا 
اتحد زمنهماء أما إن اختلفا فيجوز صدق كل منهما في وقتها . 

فلو قلت: النبي به صلّى إلى بيت المقدس» وقلت أيصًا: لم يصل إلى 
بيت المقدس» وعنيت بالأولى ما قَبّل النسخ» وبالثانية ما بعده؛ لكانت كل 
منهما صادقة في و 


»)٥۷۴ - ٥۷1/۳( و«اشرح الكوكب المنير»‎ »)۸٦/١( انظر: «الفقيه والمتفقه»‎ )١( 
.)۸۹٩ »۰۸۸( و«امذكرة الشنقیطی»‎ 

(۲). انظر : «الفقيه والمتفقه» .)۱١۳/۱(‏ 

(۳) انظر : «أضواء البیان» (۲/ .)۲١١ ٠٠١‏ و«مذكرة الشنقيطى» .)۸١(‏ 

٠ . )۱۳ ٤ /۳( انظر على سبيل المثال: «الإحكام» للآمدي‎ )٤( 

)٥(‏ انظر (ص۹۸٦۲)‏ من هذا الکتاب. 

(0) «مذكرة الشنقيطي» .)۸١(‏ 


۹ 


الوجه الثاني: «أن الناسخ في الحقيقة إنما جاء رافعًا لاستمرار حكم 
المنسوخ ودوامه» وذلك ظني وإن كان دليله قطعيّاء فالمنسوخ إنما هو هذا 


الظنى لا ذلك القطعى»'. 
# الشرط الثالث: أن يتأخر الناسخ عن المنسوخ» وذلك يثبت بطرق› 
)۲( 
منها : 


الإجماع: وهو أن تجمع الأمة على خلاف ما ورد من الخبر فيستدل 
بذلك على أنه منسوخ لئلا تجتمع على الخطأاء فالإجماع في مثل هذا بين أن 
النص المتأخر ناسخ للنص المتقدم» لا أن الإجماع هو الناسخ كما تقدم 
التنبيه على ذلك قريبًا. 

وقوله ية وفعله. 

وقول الراوي: کان كذا ونسخ» أو رخص في کذا ثم نهي عنه. 

وآن يضبط تاريخ القصص؛ فيعلم الناسخ بتأخره مع وجود ما يعارضه. 

والحاصل أن الناسخ والمنسوخ إنما يعرفان بمجرد النقل الدال على 
ذلك» ولا يعرف ذلك بدليل عقلي ولا قياس . 

و ارط ازام افيح اجام اا رار ان كرا ماف ق 
تواردا على محل واحد ٠‏ يقتضي المنسوخ ثبوته والناسخ رفعه أو بالعكس” . 

# الشرط الخامس: أن يكون المنسوخ حكمًا لا خبرًا" إذ الأخبار لا 


.)۲۲۹ »۰۲۲۸/۱( «نزهة الخاطر العاطر»‎ )١( 

(۲) انظر: «الفقيه والمتفقه» (١/١1۱۲ء‏ ۱۲۷). واروضة الناظر» (۱/ ۲۳٤‏ ١٠۲)ء‏ 
و«شرح الكوكب المنير» (۳/ »)٥٦١ - ٠٦۳‏ و«مذكرة الشنقيطي» (۹۲» ۹۳). 

() انظر: «شرح الكوكب المنير» (۳/ ٠۹14‏ ١۷٥)ء‏ و«مذكرة الشنقيطي» (۹۲). 

(5) لما سيأتي بيانه من أنه إذا وجد اللعارض فالواجب أولًا الجمع وهو إعمال كلا 
الدليلين ولو من بعض الوجوه دون بعض» فهذا أولى من النسخ وهو من طرق الجمع 
إلا أنه إعمال لأحد الدليلين دون الآخرء أو هو إعمال لكلا الدليلين في وقت دون 
وقت . انظر (ص۲۷۱) من هذا الكتاب. 

/١( و«اشرح الكوكب المنير»‎ »)۴١١ ٠۳۲١ »۳۱۹/۲( انظر: «إعلام الموقعین»‎ )٥( 
(0° 0۹ 

(0) إلا إذا أريد بهذا الخبر الإنشاء فإنه يُنسخ» كقوله تعالى : #ولمطلفت يربص( [البقرة: - 


0۹ 


يدخلها النسخ› كأخبار ما كان وما يكون»ء وأخبار الجنة والنار»ء وما ورد من 
اسا الله TT‏ 


7 المسألة الثالثة 71 
حكم النسخ والحكمة منه 

للنسخ أحکام كثيرة باعتبار آنواعه وأقسامه› ولان المراد ن هلا المقام 
بيان هذه الأحكام""» إنما المراد في هذه المسألة: بيان حكم النسخ من حيث 
الحملة ولك من جهن 

الجهة الأولى: حكم وقوع النسخ بين الشرائع السماوية. 

ED 2 “gt :‏ ا ةَ 

وفي ذلك قول آبن کئیر'": «ولکنه تعالی شرع لکل رسو ا 
حدة ثم نسخها أو بعضها برسالة الآخر الذي بعده حتى : نسَح الجميع بما بعث 
به يده ورسوله محمدا ية الذي ابتعثه إلى آهل الأرض قاطبة وجعله خاتم 
الأنباء کی 

وبذلك يتبين 

أ - أن هذه الشريعة ناسخة لجميع الشرائع السابقة". 


, )6( 


= ۲۲۸]. انظر: «شرح الکوکب المنیر» (۳/ ۰0۳۸ .)٥۳۹‏ 

)١(‏ انظر: «الفقيه والمتفقه» »)۸٦ ۸٠٥ /١(‏ و«الاستقامة» »)۲۳/١(‏ ا الفتاوى» 
1٥ /٥(‏ ۱/۱۹ ۰ واشرح الکوکت المنير» »)٥٤۳١/۳(‏ و«أضواء البيان» (۳/ 
۸*(. 

(۲) انظر بيان هذه الأحكام عند الكلام على أقسام النسخ: (ص٥٥٠۲‏ - )۲١۳‏ من هذا 
الكتاب . 

(۳) هو: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي» عماد الدين أبو الفداء» الحافظ والمفسر 
وو الفقيه الشافعي› صحب ابن تيمية» من مؤلفاته: «البداية والنهاية)» واتفسير 
القرآن العظيم»› توفي سنة (٤۷۷ه).‏ انظر: «شذرات الذهب» «<((TT1/0‏ و«الأعلام) 
(۱/ ۲۰(. 

(4) تفن اتن كر( /0۹). 

.)٠١١ - ۳٤۹ /۲( وامعارج القبول»‎ »)٠١١ ›.٠٥٥/۱( انظر المصدر السابق‎ )٥( - 

(0) يستثنى من ذلك أصول الدين والعقائد ومكارم الأخلاق. 


۲0۱١ 


2 


ب - وأن القرآن الكريم آخرٌ الكتب ان ة وأعظمها وأكملهاء 
قال تعالی: وارلا للك الکتب الح مُصَيقًا لما بیت يديد مى التب 
ومهَيْمنًا عله [المائدة: .]٤۸‏ 

ج - وأن محمدا ب حاتم الأنبياء والرسل» كما قال تعالى: # وك 
ل وا ان4 [الأحزاب: .]٤١‏ 

د - ولذلك كانت هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان وهي للناس 
كافة إلى قيام الساعة. كما قال تعالى: و اك ا كاف لش ا 
ذد [سباً: ۲۸]. 

ه - وبذلك كانت هذه الشريعة خير الشرائع السماوية» وهذه الأمة وسمًا 
بين الأمم. 

والجهة الثانية: حكم وقوع النسخ في الشريعة الإسلامية. 

لقد أجمعت الأمة على جواز النسخ ووقوعه في هذه الشريعة. 

ومن الأدلة على ذلك: 

| - قوله تعالی : # یما الم ما هنار بب [الرعد: 4[ 


wt 


-وقوله تعالى: heii‏ و آؤ نها أت َير َا أو 

يغلا آل َنَم أن أله عل ۾ کل سىء فير (&€6 [البقرة: .]٠١١‏ 

- وقوع النسخ. فمن ذلك تحويل القبلة إلى الكعبة عن بيت المقدس› 
ونسخ العدة بأربعة أشهر وعشر للحول» ونسخ مصابرة المسلم لعشرة من 
الكفار إلى مصابرة الاثنرء". 

as آن الله 6 یحکم ما يشاء ویفعل ما یرید‎ - ٤ 
البالغة والملك التام» كما قال سبحانه: ألا له للق وال لأ [الأعراف:‎ 
ros 


(1) انظر: «الفقيه والمتفقه» .)۱۲۲/١(‏ واروضة الناظر» »)۲٠١/١(‏ واتفسير ابن كثير» 
(1/ 0( واشرح الکوکب المنير» )/ «(oo‏ وات تيسير الكريم الرحمن» )1۲۲/1( 
و«آضواء البیان» (۳/ .)۳١١ ۰۳٦۰‏ 

(۲) انظر: «تفسیر ابن کثیر» .)۱١١۹/۱(‏ 

(۳) انظر المصدر السابق . 


ومن حكمته ل في النسخ”' : 

أولا: الرحمة لخلقه والتخفيف عنهم والتوسعة عليهم» كما قال تعالى: 
لد أله أن يَف عنكم [النساء: ۲۸]» وهذه الحكمة تتضح في نسخ الأثقل 
بالأخف» مثل نسخ وجوب مصابرة المسلم عشرة من الكفار المنصوص عليه 
في قوله تعالی: إن یک من روت صر نلبوا يان [الانفال: .]٠١‏ 
بمصابرة المسلم اثنين من الكفار المنصوص عليه في قوله تعالى : «ألنَ حَفََ 
آله کم یم ےک یکم سنا ن یکی کم اته صاوة بيا مانت 
[الأنقال: .]٦١‏ 

ثانيًا: تكثير الأجر للمؤمنين وتعظيمه لهمء كما قال تعالى: إا وق 
اصروب جرم ير حساب# [الزمر: »]٠١‏ وهذه الحكمة تتضح في نسخ الأخف 
بالأثقل» كنسخ التخيير بين الصوم والإطعام في قوله تعالى: وغل الذيت 
بطيفوتۂ ديه طعَام شك( [البقرة: ۱۸4]ء بتعيين إيجاب الصوم في قوله 
تعالى: #فمن سهد منک ألسَهر فليصمه# [البقرة: .]۱۸١‏ 

ثالًا: أن يكون النسخ مستلزمًا لحكمة خارجة عن ذاته» وذلك فيما إذا 
كان الناسخ مماثلا للمنسوخ» كنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال بيت الله 
الحرام وهما جهتان كلتاهما تماثل الأخرى ولا فرق بينهما في حد ذاتيهماء 
إلا أن الناسخ الذي هو استقبال بيت الله الحرام يستلزم حكمة بالغة وهي دفع 
حجة اليهود وحجة المشركين على النبي كلا . 

فاليهود يحتجون عليه بقولهم: تعيب ديننا وتصلي لقبلتناء ويحتجون 
أيضًا بأن عندهم في كتابهم آنه َيه يؤمر باستقبال بيت المقدس ثم يحول إلى 
بيت الله الحرام. 

والمشركون يقولون: تدعي أنك على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
وتصلي لغير قبلته» وقد أشار الله سبحانه إلى هذه الجكم بقوله: للا يكن 
للگاس عك مد4 [البقرة: .]٠١١‏ 


- ۳٣٤ /۳( انظر: «الرسالة» (0). و«الفقيه والمتفقه» (۱/ ۸۳). و«أضواء البیان»‎ )١( 
.)۲ _ 0٩۹( ولارحلة الحجح»‎ «(TT 


YoY 


ومن الجكم في ذلك أيضًا e‏ 


و 
سے صر © سے 2 س 


شبحاته: وما جما الا لى كت ها إلا لع من باع لشرد ن قت 
ل فيه عقبيه وان کات کي اک ئ الذي هکی آ4 e‏ 14۳ 

رابعًا: الامتحان بكمال الانقيادء والابتلاءُ بالمبادرة إلى الامتثالء وذلك 
فيما إذا أَمَرَ الله عبْده بأمر فامتشله ثم أَمَرّه بنقيض ذلك الأمر فامتثله أيضًاء 
فیکون هذا دللا على كمال الانقیاد والاستسلام. 

وتتضح هذه الحكمة في نسخ الأمر قبل التمكن من فِغله". وذلك مثل 
أمْر الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يذبح ابه ثم نسَح الله عنه هذا الحكم 
بفدائه بذبح عظيم قبل أن يتمكن من الفعل» والحكمة من ذلك الابتلاءء قال 
تعالى : # إت هدا هو ألا لين €6 [الصافات: .]٠١١‏ 

فابتلی الله نبيه في محبته له سبحانه وتقدیمها على محبته لابنه حتی تتم 
خلته» فكان المقصود الابتلاء لا نفس الفعل؛ لأن الله 4# لا يأمر بفعل لا 
مصلحة ولا منفعة ولا حكمة فيه » بل أوامره سبحانه ونواهيه وجميع شرائعه 
مبنية على جكم ومصالح ومنافع كما سبق بيان ذلك" . 

Aa le E a 
مصلحة فيه البتةء لذلك كان المقصود من الأمر الحكمة منه وهي الابتلاء دون‎ 
.* الفعا‎ 


(1) مذهب أهل السنة في مسألة نسخ الأمر قبل التمكن من الفعل الجواز والوقوع»› 
ووافقهم الأشاعرة» أما المعتزلة فمنعوا ذلك. انظر: «مجموع الفتاوى» /١٤(‏ ٥١٤٠ء‏ 
((T°T/\V‏ و«أضواء البیان» (۳/ ›)۳٣۸‏ وامذكرة الشنقيطى» (VT)‏ . 

(۲) انظر: «(مجموع الفتاوی» ۱٤٤ /۱٤(‏ ۔ ۰۱٤۷‏ ۲۰۱/۱۷ ۲۰۳ ۲۹۷/۱۹( 

.)۷٤ .۷۳( وامذكرة الشنقيطى»‎ ٠ 

(۳) انظر ( ص۱۹۸ - ۲۰۱) من هذا الكتاب. 

)٤(‏ مذهب أهل السنة فى هذه المسألة مبنى على إثبات الحكمة فى أفعال الله ك 
وأحكامه بأنواعها الثلاثة: ٠‏ 

أ - الحكمة الموجودة فى نفس الفعل؛ كما فى الصدق والعدل. 

ب - الحكمة المكتسبة للفعل من الأمر؛ كحسن الصلاة وقبح الخمر. 

ج - الحكمة الناشئة من نفس الأمر» وذلك كأمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذبح 
ابنه» إذ المقصود ابتلاؤه: هل يطيع أو يعصي؟ . 


Yo 


وحاصل القول في الحكمة من النسخ: 

٭ أن الناسخ خير من المنسوخ كما قال تعالى: ما نسَح مِنَ ءَايةٍ أ 
ا تات یر ا مشلا الف 4 

فالناسخ خير سواء كان هو الأخف أو الأثقل أو كان مساويًا للمنسوخ. 

# وأن أوامر الله ونواهيه مشتملة على الجكم والمصالح» فإذا انتهت 
الحكمة والمصلحة من الخطاب الأول وصارت في غيره» أمر جل وعلا بترك 
الأول الذي زالت حكمته» والأخذٍ بالخطاب الجديد المشتمل على الحكمة 
الآن. 

فالمنسوخ - وقت العمل به - كانت فيه المصلحة والحكمة» والناسخ هو 
المشتمل على الحكمة والمصلحة بعد النسخ". 
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أقسام النسخ 


ا مخ تقسيمات متعددة باعتبارات مختلفة» وبيان ذلك على النحو الأتي: 


وهذا النوع من الحكمة والذي قبله أيضصًا حَفِيّ على المعتزلة فلم يثبتوهماء بل لم 
يعرفوا إلا النوع الأول وهو الحكمة الثابتة للفعل فالشرع عندهم كاشف عن حسن 
الفعل أو قبحه» وهذا بناءً على قولهم بأن الحسن والقبح صفتان ذاتيتان للأفعال» 
وأن العقل يدرك ذلك» والشرع كاشف لذلك» ومن هنا أنكر المعتزلة نسخ الأمر قبل 
التمكن من الفعل بناءً على إنكار الحكمة الناشئة من نفس الأمر. 
أما نفاة الحكمة - وهم الأشاعرة والخههة = فقد انكروا النوع الأول والثالث» فهم 
ينكرون أن تكون في الفعل حكمة أصلا لا في نفسه ولا في نفس الأمر به. 
وهذا مبني على نفي الحكمة والقول بأن العقل لا يدرك الحسن والقبح لذلك أثبتوا النوع 
الثاني وهو الحكمة المكتسبة للفعل لتعلق الخطاب به» فقالوا لأجل ذلك بجواز النسخ 
قبل التمكن من الامتثال؛ إذ الأفعال عندهم سواء بناءً على أنه سبحانه لا يمر لحكمة. 
فانظر إلى الفرق بين مأخذ أهل السنة ومأخذ الأشاعرة فإن بينهما ما بين المشرقين. 
انظر: «روضة الناظر» »)۲٠٤/١(‏ وامجموع الفتاوی) ۱٤٤/۱ ٤(‏ ۔ ۱٤۷‏ ۲۰۹۱/۱۷ 
۴ ۲۹۷/۱۹). وانظر مسألة التحسين والتقبيح العقليين فيما يأتي (ص٥٠۳۲)‏ من 
هذا الكتاب» وانظر مسألة الحكمة والتعلیل في ( ص٦۱۹‏ - )۲١١‏ من هذا الكتاب. 

.)١١( «رحلة الحج»‎ )١( 


O0 


أولا: , ينقسم النسخ إلى ثلاثة أقسام: 

نسخ الأخف بالآثقل» ونسخ الآثقل بالأخف» ونسخ المساوي 
بالمساوي . 

وقد تقدم التمثيل لهذه الأقسام وبيان الحكمة في الكل . 

ثانا ينقسم النسخ بالنظر إلى وقته إلى نسخ بعد التمكن من الفعل› 
وهذا هو الغالب في الأحكام المنسوخة»› کاستقبال بيت المقدس» وعدة 
المتوفی عنها زوجها حولا كاملا. 

وإلى نسخ قبل التمكن من الفعل كقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأمره 
بذبح ولده. وقد تقدم بيان مذهب السلف في هذه المسألة ومأخذهم في ذلك . 

ثالًا: ينقسم النسخ بالنظر إلى بَدَلِه إلى قسمين: نسخ إلى غير بدل - عند 
القائلين به - ونسخ sS E‏ تاستقالن بیت ال 
الحرام» فهذا القسم متفق بين العلماء» وهو الموافق لتوله تعالى: لما 
نسَح من ٤َايةٍ E‏ نله [البقرة : [١١‏ فالآية تدل دلالة 
صريحة على أن النسخ لا بد فيه من البدل؛ إذ إن الله وَعَدَ آنه لا بد للمنسوخ من 
بدل مماثل أو خيرء فلا يزال المؤمنون في نعمة من الله لا تنقص بل تزيد» فإنه 
اا ا ا رادت او ا ا ت ا 

ومتابعة لهذه الآية ذهب بعض أهل السنة إلى أن النسخ لا يكون إلا إلى 
بدل“. وذهب جمهور الأصوليين”" إلى أن النسخ قد يكون إلى غير بدل» 


(۱) انظر ( ص۹۳٥‏ ۲) من هلا الكتاب. 

)۲( انظر ( ص٤ )۲٣١‏ من !| الكتاب. 

)۳( انظر : «مجموع الفتاوی) (۱۷/ .)۱۹۰١ ۱۸٤‏ 

)٤(‏ انظر: «الرسالة» »)١١٠١ »٠۱١۹(‏ وامجموع الفتاوی» (۱۷/ »)۱۹١ ۰۱۸٤‏ و(الجواتب 
الكافي» (۲۲۷)» و«(أضواء البیان» (۳/ .)۳٠۲‏ و«مذكرة الشنقيطي» (۷۹). 

)٥(‏ قال الآمدي : «(مذهب الجميع جواز نسخ حکم الخطاب لا إلى نڌل حلاف لبعض 
الشذوذ» AT)‏ وقد وافی الخطيب البغدادي وابن فدامة وابن النجار الفتوحي 

من آهل اة أمذهب جمهور الأصوليين› وسيتضصح أن الخلاف في هذه الا 

خحلاف لفظي . انظر: «الفقيه والمتفقه» /١(‏ ۸۲)» و«روضة الناظر» »)٠٠١ /١(‏ و«شرح 
الكوكب المنير» (۳/ .)٥٤١٥‏ 


۲0٦ 


ومثلوا لذلك بنسخ وجوب تقديم الصدقة بين يدي المناجاة. 

والظاهر أن الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى اللفظ دون الحقيقة› 
وبيان ذلك : 

أن الجميع متفق على أن الله 4 إذا نسخ حكمًا عوض المؤمنين عنه 
ا ا و 

ر 
حکم. 

وإنما اختلفوا في تسمية الحكم المنتقل إليه بدلا إذا كان رجوعًا وَرَذا 
إلى الحكم السابق الذي كانوا عليه؟ 

فعند جمهور الأصوليين - وهم القائلون بالنسخ إلى غير بدل - لا يسمى 
هذا بدلاء إذ البدل عندهم خاص بما هو حكم شرعي آخر ضد المنسوخ 
كاستقبال الكعبة بدلا من بيت المقدس» أما الرد إلى ما كانوا عليه قبل شرع 
المنسوخ - كما في المناجاة - فليس هذا بدلا عند هؤلاء. 

أما النافون للنسخ إلى غير بدل فمرادهم بالبدل ما هو أعم من حكم أخر 
ضد المنسوخ فيشمل - إضافة إليه - الرد إلى ما كانوا عليه قبل شرع المنسوخ؛ 
لذا فإن الحكم المنتقل إليه يسمى - عند هؤلاء - بدلا ولو كان رجوعا إلى 
الحكم ال ) 

يوضح ذلك قول ابن القيم: «. . .. فإن الرب تعالى ما أمَرَ بشيء ثم 
أبطله رأسّا» بل لا بد أن يُبقي بعضصًه أو بدله» كما أبقى شريعة الفداء» وكما 
أبقى استحباب الصدقة بين يدي المناجاة» وكما أبقى الخمس الصلوات بعد 
رفع الخمسين وأبقى ثوابها»“ . 

والأولى على كل أن يقال: إن النسخ لا بذ فيه من البدلء وإن هذا 
البدل قد يكون حكمًّا شرعيًا جديدًا كما في استقبال القبلة» وقد يكون رجوعا 


)١(‏ انظر الجواب على التمثيل والاستدلال باآية المناجاة في كلام ابن القيم الآتي» وفي: 
«أضواء البیان» (۳/ .)۳٣۳ »۳٣۲‏ 

(۲) انظر: «شرح الكوكب المنير» .)٥٤۸/۳(‏ 

(۳) انظر: «روضة الناظر» .)۲۱٦/۱(‏ و«شرح الکوکب المنیر» .)٥٤۹ »٥٤۸/۳(‏ 

.)۲۲۷( «الجواب الکافی»‎ )٤( 


oV 


لى الحكم السابق كما في المناحاة» ففي هذا التفصيل تأدب مع الية القرانية 


لري ات بير ينها ر منلهاً4 [القرةة .]٠١‏ وفية. أسا ملا فة للأحكام 
التي ET‏ على حکمها السابق»› أو على حكم البراءة الأصلية. 


رابعًا: ينقسم النسخ إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: نسخ التلاوة > ا 
وذلك مثل آية التحريم بعشر رضعات"» فإنها منسوخة التلاوة والحكم 


القسم الثاني : سح التلاوة ويقاء الحكم. 

وذلك كنسخ آية الرجم. 

القسم الثالث : نسخ الحكم وبقاء التلاوة. 

وهو غالب ما في القرآن من المنسوخ» كقوله تعالى: لول ليت 


يفوتم ية طعَام سكن 4 [البقرة: .]٠۸٤‏ 


خامسًا : ينقسم النسخ بالنظر ا دليله لئ أقسام متعددة» یمکن جمعها 


في قسمين: قسم متفق على جوازه» وقسم وقع فيه الخلاف. 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


أما القسم المتفق عليه فهو" 

- نسخ القرآن بالقرآن. 

- نسخ السنة المتواترة والآحادية بمتواتر السنة. 

- نسخ الآحاد من السنة بالآحاد من السنة. 

وما القسم المختلف فيه فيمكن بيانه في ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: نسخ القرآن بالسنة. 


انظر: «الفقيه والمتفقه» ۸١ /١(‏ - ۸۲)» و«روضة الناظر)» (۱/ ۲۰۱ ۔ ۳١٠۲)ء‏ 
ولامجموع الفتاوى» (۱۷/ »)۱۸١‏ واشرح الکوکب المنیر» (۳/ ٥٥۳‏ ۔ 0۹٥)ء‏ 
و«أضواء البيان» .)۳٠٣٠١/۳(‏ 

انظر فيما يتعلق بهذا الأثر الصفحة التاليةء تعليق رقم (۷). 

انظر: «قواعد الأصول» (۷۲)» و«(مختصر ابن اللحام» (۱۳۸)ء و«نزهة الخاطر 
العاطر» /١(‏ ۲۲۳)ء و«مذكرة الشنقيطي» (۸۳). 


۲ 0۸ 


ذهب جمهور الأصوليين إلى آنه يجوز نسخ القرآن الس المواد ‏ 
وهو اختيار الأمين الشنقيطي”'. 

وذهب الإمام الشافعي" وأحمد“ إلى أنه لا يجوز القرآن بالسنة› 
بل لا ينسخ القرآن إلا قرآن مثله» وهذا اختيار ابن قدامة وابن تيمية" . 

وهذا الخلاف في الجواز وفي الوقوع. 

حجة الجمهور أن الجميع وحيّ من الله تعالى» فالناسخ والمنسوخ من 
عند الله» والله هو الناسخ حقيقة» لكنه أظهر النسخ على لسان رسوله كلا" . 

ومٿّل الجمهور للوقوع بان آية التحريم ا ا ا 

١‏ - وحجة الامام الشافعي”“ قوله تعالى: «قَلّ م یکوت لح أن اسيل س 
تِلقًای قى [يونس: »]٠١‏ وقوله تعالی : يتحو الله ما شتا وت وعنده 
A‏ اڪتب @+ [الرعد: ۳۹]. 

وجه الدلالة: أنه قد تبين من مجموع الآيتين أن المبتدئ لفرض الكتاب 
إنما هو الله ولا يكون ذلك لأحد من خلقهء وإنما جعل لرسوله يي أن يقول 
من تلقاء نفسه - بتوفیقه سبحانه - فیما لم ینزل به کتابًاء ومعلوم أن موقع 
سنته بي من الكتاب إنما هو البيان له والتفسير لمجمله دون النسخ. ويدل 
على ذلك أيضًا قوله تعالى: ما دسَح من ءَايةٍ أو تُنيها َأتِ عير نها أو 


.)۲٠١ /١( و«نزهة الخاطر العاطر»‎ »)٠١٦۳ /۳( انظر: «شرح الكوكب المنير»‎ )١( 

(۲) انظر: «أضواء البيان» (۳/ ۷١۳)ء‏ و«مذكرة الشنقيطى» .)۸٥(‏ 

(۳) انظر : «الرسالة» .)٠١١(‏ ۰ 

)٤(‏ انظر: «العدة» ا يعلى» (۷۸۸/۳)» واروضة الناظر» »)۲۲٤/١(‏ وامجموع 
الفتاوی» (۲۰/ ۳۹۷ - ۳۹۹). 

/١۹ ۰۱۹۷ ۰۱۹٥ /۱۷( و«امجموع الفتاوی»‎ »)۲٠١ /١( انظر: «روضة الناظر»‎ )٠( 
وربما يفهم من کلام ابن موافقة هذا المذهب. انظر: «إعلام الموقعين»‎ «(°۲ 
. (TA «"*1/۲) 

(0) انظر : «أضواء البیان» (۳/ ۳۹۷). 

(۷) ورد ذلك فيما روته عائشة ويياء 6 ان ا القرآن ‏ ررر عات 
معلومات يحرمن» ثم نسخن بخمس معلومات» فتوفي رسول الله ية وهن فيما يقرا 

من القرآن) . رواه مسلم (۲۹/۱۰). 
(۸) انظر: «الرسالة) ۱۰٩(‏ ۔ .)۱١۹‏ 


10۹ 


متلھا ينی [البقرة: »]٠١١‏ وقوله تعالى: رلا . اة ڪات اة وا 
4 م کسه 
ألم 


تما تر لے لرا إا ات ر4 [النحل : ١‏ 

e‏ الشافعي' على عدم جواز نسخ اترا بالسنة - وهي هذه 
المسألة - ونسخ السنة بالقرآن - وهي المسألة اللاحقة ‏ بأن القول ر 
النسخ في المسألتين يؤدي إلى مفسدةء ألا وهي جواز أن يقال: إن ما بيّنه 
رسول ا ی ن ا ورجم الزناة يحتملل آن يكون 
ذلك قبل أن ینزل عليه قوله تعالی: #وأحلً اله ي ورم ابرا [الشة 
٥‏ وقوله: #الرانية ولزن فاجلدوا کل ويد يهِا أنه جلدةٍ# [النور: ۲]» فيكون 
القران اسا ل ويجوز بناءً على ذلك رذ كل سنة عن رسول الله ي فيها 
بيان لمجمل القرآن لمجرد وجود وجه مخالفة بين مجمل القرآن وبيان السنة. 

۳ - وقد ذكر ابن تيمية أن منهج السلف في الحكم هو النظر في الكتاب 
أو لا ئم في السنة ثانيًا ٠‏ وبين أن هذا المنهج إنما ينسجم مع القول بمنع 

نسخ القران بالسنة والسنة بالقرآن. 

قال راه : : «وهم إنما كانوا يقضون بالكتاب ار ن السنة لا تنسخ 
الكتاب فلا يكون في القرآن شيء منسوخ بالسنة» بل إن كان فيه منسوخ كان 
في القرآن ناسخه» فلا يقدم غير القرآن عليهء ثم إذا لم يجد ذلك طلبه في 
r er e E aN‏ لا ينسخ السنة 
إجماع ولا غیره. . . . فیجوز له إذا لم یجده ف e‏ 

GS A E 

المسألة الثانية: نسخ السنة بالقرآن: 

ذهب جمهور الأصوليين إلى آنه يجوز نسخ السنة بالقرآن“ وهذا 
اختيار ابن النجار الفتوحي والأمين الشنقيطي” . 


.)١١۳ - 1١١( انظر: «الرسالة»‎ )1( 

(۲) انظر (صض۲۷۹) من هذا الکتاب. 

(۳) «مجموع الفتاوی» (۲۰۲/۱۹). 

.)۱۳۸( انظر: «مختصر ابن اللحام»‎ )٤( 

.)۳١۷ /۳( و«أضواء البیان»‎ .)٥٥۹ /۳( انظر: «شرح الکوکب المنیر»‎ )٥( 


1۰ 


وذهب الإمام الشافعي إلى أن السنة لا ينسخها إلا سنةٌ مثلّهاء وأن 
القرآن قد يأتي ناسحا للسنة» لكن لا بد من مجيء سنة تدل على أن سنته 
e E e‏ ینسخ بمثله» فلا 

ينسخ القرآن إلا قرآنٌ مثلّه» ولا ينسخ السنة إلا سنةٌ مثلّها. 

وقد استدل الفريقان بالأدلة التي مضى بيانها في المسألة السابقة. 

وقد مل الجمهور للوقوع بأمثلة كثيرة منها" : 

الچ لے ك الق وهو انت اء واه تى القر ا ق ا 
تعالى : فول وجهده هت سَطرَ المَشجد آلرار 4 [البقرة: .]٠٤٤‏ 

۲ - تحريم مباشرة النساء في رمضان ليلا ثابت بالسنة» وناسخه في 
القرآن قوله تعالى : #فالن بشروهى# [البقرة: ۱۸۷]. 

ا ثابت بالسنة»› فنسخ بوجوب صوم رمضان 
بقوله تعالى : ايها اَذ ءامن كيب عَم لضام [البقرة: ۱۸۳]. 

وخلاصة القول في هاتين المسألتين : 

أن الخلاف في جواز نسخ القرآن بالسنة والعكس خلاف لا يترتب عليه 
آثر كبير والخطب فيه يسير. 

وذلك إذا تقرر - عند الجميع - ما يأتي : 

أولا: تعظيم نصوص الكتاب والسنة وتقديم جانب العمل بها مهما أمكن . 

ثانيًا : أن الكتاب والسنة وحى من عند الهء وأنهما متفقان لا يختلفان» 
متلازمان لا یفترقان . ۰ 

الا : أن النسخ لا يكون إلا بأمر من عند الله سبحانه: يمحا أله م 
سام وشت [الرعد: ۳۹ . 


.)١٠٠١( انظر: «الرسالة»‎ )١( 

(۲) يستثنى من ذلك الدليل الأول للشافعى فإنه حاص بالمسألة الأولى فقط . 
(۳) انظر : «المستصفى» »)۱٤١۷(‏ واوا البیان» (۳/ .)۳١٣۷‏ 

. انظر (ص۹٦) وما بعدها من هذا الكتاب‎ )٤( 

)٥(‏ انظر (ص٤۱۳» )٠١‏ من هذا الکتاب. 

. انظر (ص۸٤۲) من هذا الکتاب‎ )٩( 


۲٦۱ 


رابعًا: : عدم التقريق في ذلك بين السنة المتواتر ET‏ 

أما الخلاف في وقوع النسخ في هاتين المسألتين فإنه خلاف اعتباري› 
يعود - عند التحقيق إلى اللفظ : فمن قال بالجواز اعتّبر القرآن ناسحا للسنة 
والعكس» ومن مَتَعَ اعتبر الناسخ للقرآن قرآتا مثله» والناسخ للسنة سنة مثلها. 

يوضح ذلك نقلان عن إمامين جليلين : 

ه النقل الأول: عن الإمام ابن تيمية» وهو يتعلق بمسألة نسخ القرآن بالسنة. 

قال : «فإن الشافعي وأحمد وسائر الأئمة يوجبون العمل بالسنة 
المتواترة المحكمة» وإن تضمنت نسحا لبعض آي القرآن. 

لكن يقولون: إنما نسح القران بالقرآن لا بمجرد السنة» ويحتجون بقوله 
تال ما نسَح من ءَايَةٍ أو نها َأتِ صَيْرٍ يها أو شل (البقرة: 1۰7 
ویرون من تمام حرمة القرآن أن الله لم ینسخه إلا ا 

٠‏ والنقل الثاني: عن الإمام الشافعي» وهو يتعلق بمسألة نسخ السنة 
بالقرآن. 

قال اش : «فإن قال قائل: هل ا السنة بالقران؟ 

قیل : پاچ ا ا ا او 
E‏ ۰ 

المسألة الثالثة: نسخ المتواتر بالآحاد: 

ذهب جمهور الا ضولیین إلى آنه لا یحوز : نسخ المتواتر - من القرآن 
والسنة ‏ بالآحاد من السنة. 

واحتجوا بأن الآحاد ضعيف» والمتواتر أقوى منه فلا يُرفع الأقوى بما 
شو دو 

وقد تقدم بيان غلط الأصوليين - من وجهين - فى هله السية(. 


. انظر ( ص۹٤ ۲) من هذا الكتاب‎ )١( 
.)۳۹۹/۲۰( «مجموع الفتاوی»‎ )۲( 

.)٠٠١( «الرسالة»‎ )۳( 

.)۱۳١/۳( انظر: «الإحکام» للآمدي‎ )٤( 
. انظر ( ص۹٤ ۲) من هذا الكتاب‎ )٥( 


۲ - وذهب الإمام الشافعي وأحمد وابن تيمية إلى أنه لا يجوز نسخ 
المتواتر من القرآن بالآحاد من السنة. 

وهذا المذهب فرع عن القول بأن السنة لا تنسخ القرآن' . 

. بأخبار الآحاد"‎ a وذهب الأمين الشنقيطي إلى جواز نسخ‎ - ٣ 

وهذا المذهب مبنى على : 

اد اقول رار س ا اله وفو ت بان دلت 

ب - القول بأنه لا يشترط في الناسخ أن يكون أقوى من المنسوخ أو في 
درجته بل يکفي أن یکون صحیځًا ثابتا» وقد تقدم ا 

ج - الوقوع : ومشٌّل له بنسخ إٍ an e‏ 
بالحصر في قوله تعالی: فل لا لد ف ما أو إل رما عل طاعم بظعَحة 
ا ا نے زر کاک الل 
الله بے 4 [الأنعام: ٥‏ وذلك بتحريمه لله الحمر الأهلية» وكان ذلك في 
خيبر» والآية من سورة الأنعام وهي مكية” . 

وحاصل الكلام في هذه المسألة: 

أن قول جمهور الأصوليين مبني على أن الأقوى لا يُرفع بما هو دونه 
وقد سبق بيان ضعف هذه الحجة. فيعود الخلاف - في هذه المسألة بين 
القولين الثاني والثالث - إلى قضية نسخ السنة للقرآن على وجه الخصوص› 
وهذه القضية سبق الكلام عليهاء هذا فيما يتعلق بجانب الجواز. 

أما بالنسبة للوقوع فإن المثال المذكور يمكن أن يعترض عليه بأن هذا 
ليس من باب النسخ وإنما هو من باب تخصيص عموم مفهوم الحصر. 

O O O O 


)١(‏ وقد تقدم بيان ذلك في ( ص۸٥۰۲ )۲٥۹‏ من هذا الكتاب. وهل يجوز عند هؤلاء 
نسخ السنة المتواترة بالآحاد؟ مقتضى استدلالهم جواز ذلك. والله أعلم. 

(۲) انظر: «أضواء البیان» .۲٠٥۱/۲(‏ ۳/ ۷١۳)»ء‏ و«مذكرة الشنقيطى» .)۸١(‏ 

(۳) انظر (ص۹١۲)‏ من هذا الكتاب. ۰ 

)٤(‏ انظر (ص۹٤۲)‏ من هذا الكتاب. 

.)۲۹۹۱( برقم‎ )۱۳٤١ /٦( انظر: «صحیح البخاري»‎ )٥( 

0) انظر: «مذكرة الشنقيطي» (۸7). 


E 


7 المسألة الخامسة 7 
الزيادة على النص 

الزيادة على النص”' نوعان: 

أ - نوع متفق على أنه لا يكون نسخا" وذلك أن الزيادة المستقلة عن 
المزيد عليه إن كانت مخالفة لجنس المزيد عليه؛ كزيادة الصلاة على الزكاة 
فلنست لسا جماعاء ما إن كانت الزيادة المسقلة من جين الم نك عله 
كزيادة الصلاة على الصلاة فليست بنسخ عند الأئمة الأربعة. 

ب - ونوع اخْمَلِق فيه" وهو ما إذا كانت الزيادة غير مستقلة عن 
المزيد عليه كزيادة التخريب على الجلد مائة في حد الزاني غير المحصن» فإن 
اس ل د و اي 

والكلام على مسألة الزيادة على النص - إن كانت غير مستقلة - هل 
تکون نسحا أو لا؟ في مقامين : 

المقام الأول: أن «الزيادة على النص» لفظ مجمل» فلا يجوز إطلاق 
الحكم عليه بالنسخ نفيًا ولا إثباتاء لأن الزيادة على النص منها ما يكون 
ا وذلك إذا تحقق معنى النسخ ووجدت شروطه في الزيادة» وما لم يكن 
كذلك فلا يكون نسخًا بحال من الأحوال إلا إن أريد بالنسخ معناه الخاص 
المعروف عند السلف وهو مطلق البيان» فلا منازعة في الاصطلاح 


(1) المراد بالزيادة على النص: أن يوجد نص شرعي» ويفيد حكمًاء ثم يأتي نص آخر 
فيزيد على النص الأول زيادة لم يتضمنها. والغالب أن يكون النص من القرآن الكريم 
والزيادة من أخبار الآحاد؛ لذلك جعل ابن القيم مسألة كون الزيادة على النص نسحا 
من قبيل رد السنن بظاهر القرآن» وأدرج ذلك تحت رذ المحكم بالمتشابه. انظر: 
«إعلام الموقعین» (۲۹۳/۲» »)۲۹٤١‏ و«الزيادة على النص» للدكتور سالم الثقفي 
(۹). و«الزيادة على النص» للدكتور عمر بن عبد العزيز .)۲١(‏ 

(۲) انظر: «روضة الناظر» .)۲٠۰۹/۱(‏ و«شرح الكوكب المنير» .)٥۸۳/۳(‏ 

(۳) انظر: «روضة الناظر» ›)۲٠١/١(‏ وامجموع الفتاوى» »)٤١۸ ء٤٠٨۷ /١(‏ و«المسودة) 
.)۲٠۸(‏ و«إعلام الموقعين» (۲/١٠۳)ء‏ واشرح الكوكب المنير» (۳/ »)٥۸١‏ 
و«آضواء البيان» (۳/ ۸٠)ء‏ و«مذكرة الشنقيطي» .)۷١(‏ 


1¢ 


.ذلك . 

;اة ارا اغ اض N SS o‏ 

| آن ترفع هذه الزيادة أصل الحكم المزيد عليه وجملتهء أما إن كانت 
رافعة لبعضه فانها لا تكو نسحا 

۲ - أن تكون الزيادة نصا صحيًا ثابتاء أما إن كانت الزيادة غير 
صحيحة فلا يلتفت إليهاء ولا يشترط أن تكون الزيادة في درجة المزيد عليه أو 
قوی منه . 

۳ - أن تكون الزيادة متأخرة وغيرَ متصلة بالمزيد عليهء أما إن كانت 
متصلة به فإنها تكون تخصيصًا لا نسخًا. 

٤‏ - أن يكون حكم الزيادة منافيًا لحكم المزيد عليه من كل وجه» أما إن 
کان التنافي بين الزيادة والمزید عليه من وجه دون وجه فإن النسخ ممتنع في 
هذه الحالة. ) 

ه ‏ أن تكون الزيادة والمزيد عليه في الأحكام لا في الأخبار؛ لأن 
الأخبار لا يدخلها النسخ. 

المقام الثاني: أن الزيادة على النص إنما هي سنة من سنن 
المصطفى بء وهذه السنة الزائدة لا تخلو من ثلاثة أحوال : 

| - أن تكون بيائًا لما فى القرآن» وهذه السنة يجب العمل بهاء وذلك 
مثل تقييدها لمطلق القرآن› أو ت لعمومه» وهذه السنة ليست معارضة 
للقرآن بل هي موضحة ومفسرة له. 

١‏ - أن تكون منشئة لحكم لم يتعرض له القرآن» وهذه السنة يجب 
العمل بها أيضا؛ لأنها تشريع مبتداً من النبي ئة تجب طاعته فيه ولا تحل 
معصيته» وهذه السنة لا تعارض القرآن بوجه ما. 

۳ _ أن تكون معْيرة لحكم القرآن ناسخة له فهذه يجب العمل بهاء» ولكن 
لا بد من مراعاة شروط النسخ وضوابطه كما تقدم. 


(۱) انظر: «إعلام الموقعین» .)١١۷ »۳۱١٣/۲(‏ 
(۲) انظر بيان هذه الشروط فى المسألتين الأولى والثانية من هذا المبحث. 
(۳) انظر: «إعلام الموقعين» (T4 TV ° 1T/۲)‏ 


10 


والمقصود: أن السنة الزائدة على القرآن يجب العمل بها على كل حالء 
العمل بالزيادة وَرَذها. 


O O O O 


11 
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التعارص 
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1Y 


والكلام على هذا المبحث في النقاط الاأتية: 

١‏ - المراد بتعارض الأدلة: تقابل الدليلين على سبيل الممانعة» وذلك 
إذا كان أحد الدليلين يدل على خلاف ما يدل عليه الآخحرء كأن يدل أحد 
الدليلين على الجواز والآخر على المنع» فدليل الجواز يمنع التحريم ودليل 
التحريم يمنع الجواز؛ فكل منهما مقابل للآخر ومعارض له وممانع له . 

۲ ۔ قد یکون التعارض ہین الدلیلین كلما أو جزتیًا فان كان التعارض بین 
الدليلين من كل وجه بحيث لا يمكن الجمع بينهما فهذا هو التناقض»› وهو 
التعارض الكلي . أما إذا كان التعارض بين الدليلين من وجه دون وجه بحيث 
يمكن الجمع بينهما بوجه من الوجوه فهذا هو التعارض الجزئي . 

وقد قرر العلماء آنه لا تناقض بين القضيتين إذا اختلف زمنهما لاحتمال 
صدق كل منهما فى وقتها؛ لأنه يشترط فى التناقض اتحاد القضيتين فى 
الوحدات الثمان التي منها الزمان والمكان والشرط والإضافة. 

فلا تناقض إذن بين الناسخ والمنسوخ» ولا بين العام والخاص» ولا بين 
المطلق والمقيد» وعلى وجه العموم حیث آمکن الجمع فلا تناقض» إذ 
التناقض هو الذي يستحيل معه الجمع بوجه من الوجوه» أما إن آمكن الجمع 
فإن هذا من قبيل التعارض الجزئي'. 

۳ كتاب الله ييل سالم من الاختلاف والاضطراب والتناقض؛ لأنه تنزيل 
و قال تعالی : ولو کان من عند عبر أله لوجدوأ فيه 
اخنفا كيرا [النساء: ۸۲]ء» ولهذا مدح الله تعالى الراسخين في العلم حيث 
قالوا: اما ہے کڑ من عند ریا € [آل عمران: ۷ أي e a‏ 

وقال كيو : | إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضًاء بال يصدق بعضه 


(1) انظر: «الرسالة» »)۳٤١(‏ واشرح الكوكب المنير» .)٠٠١/٤(‏ 

(۲) انظر: «أضراء البیان» (۲/ .)۲١۱ ۲٠۰‏ 

(۳) انظر: «الفقيه والمتفقه» »)۲۲١/١(‏ و«إعلام الموقعین» (۲/ »)۲۹٤‏ و«تفسير ابن كثير» 
(0/1). 


1A 


بعضًاء فما عرفتم منه فاعملوا به» وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه»'. 

٤‏ - أحاديث النبى ييه الصحيحة مبرأة من التناقض والاختلاف؛ لأن 
النبي بيه معصوم من التناقض والاختلاف بإجماع الأمة» لا فرق في ذلك بين 
المتواتر والآحادء قال تعالی: ا بطق عن افو © إن هو إلا وی ی ©4 
ال ا 

ه - وكذلك إجماع الأمة لا يمكن أن يتناقض» فلا ينعقد إجماع على 
خلاف إجماع أبدًا" . 

. أما القياس فما كان منه صحيضًا فإنه لا يتناقض أبدًا“‎ - ٦ 

۷- إذا غلم أن أدلة الشرع لا تتناقض في نفسها فإنها يضًا لا تتناقض 
مع بعضهاء» بل إنها متفقة لا تختلف› متلازمة لا تفترق. 

قال ابن تيمية: «وكذلك إذا قلنا: الكتاب» والسنة» والإجماع› فمدلول 
الثلاثة واحده فإن كل ما فى الكتاب فالرسول موافق له» والأمة مجمعة عليه 
من حيث الجملة؛ فليس في المؤمنين إلا من يوجب اتباع الكتاب. 

وكذلك كل ما سنه الرسول ية فالقرآن يأمر باتباعه فيه» والمؤمنون 
مجمغرد هلل ذلك 

وكذلك كل ما أجمع عليه المسلمون فإنه لا يكون إلا حمًا موافمًا لما في 
الكتاب والسنة. 

لكن المسلمون يتلقون دينهم كله عن الرسول. 

وأما الرسول فينزل عليه وحي القرآن» ووحي آخر هو الحكمة» كما 
قال ية : «آلا إني أوتيت الكتاب ومثله ٠‏ 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» »)۱۸١/۲(‏ وصححه الألباني. انظر: «شرح العقيدة 
الطحاوية» )5۸٠١(‏ هامش رقم .)١(‏ 

(۲) انظر: «الرسالة» (١٠۲)ء‏ و«الكفاية» .)٤۷۳(‏ و«الفقيه والمتفقه» ›»)۲۲٠/١(‏ 
ولامجموع الفتاوی» (۲۸۹/۱۰)» و«إعلام الموقعين» .)۱١۷/١(‏ 

(۳) انظر ذلك فيما تقدم: (ص۱۷۲» ۱۷۳) من هذا الكتاب. 

() انظر: «إعلام الموقعین» .)۳۳٠۱/١(‏ 

() «مجموع الفتاوى» (۷/ »)٤١‏ والحديث تقدم تخريجه . انظر (ص۲۱١)‏ من هذا الكتاب . 


۲۹ 


وقال أيضا: ‹ وج كما قال :فد دل عل ذلك الكتات> والسة: 
والإجماع» وكل من هذه الأصول يدل على الحق مع تلازمها؛ فإن ما دل عليه 
الإجماع قد دل عليه الكتاب والسنة» وما دل عليه القرآن فعن الرسول ا 
فالكتاب والسنة كلاهما مأخوذ عنه» ولا يوجد مسألة يتفق الإجماع عليها إلا 
e‏ 

وقال أيصًا : «وكذلك القياس الصحيح حق يوافق الكتاب والسنة». 

وذلك لأن أدلة الشرع حق» والحق لا يتناقض» بل يصدق بعضه 
e‏ 

۸ - لا تعارض بين الأدلة الشرعية والعقل» بل إن العقل الصريح واف 

ea E‏ إذ إن خالق هذا العقل هو الذي آنزل الشرع؛ #ألا بعلم من 
5 اللطيف لَب ©4 [الملك: “٠٠٤١‏ . 

ا ا و و 0 00 و 
CRN‏ 
أما في حقيقة حقيقة الأمر فلا تغارض البتة بين الأدلة الكترعية: کما تقدم 
تقریره قريب . 

--١‏ إذا ظهر تعارض بين الأدلة الشرعية» فإن كان هذا التعارض بين 
خبرين فأحد المتعارضين باطل» إما لعدم ثبوته أو لكونه منسوخًا. 

وإن كان التعارض بين الخبر والقياس فلا يخلو من أمرين : 

إِما أن يکون هذا اک 

وإما أن يكون القياس فاسدًا" . 


(۱( (مجموع الفتاوی» (۱۹/ .)۱۹١‏ 

(۲) المصدر السابق .)۲٠١/۱۹(‏ 

(۳) انظر: «إعلام الموقعین» .)۳١/١(‏ 

»۸٠۷ /۳( و«الصواعق المرسلة»‎ .)۱۹٤ ٠٤٤ /١( انظر: «درء ا العقل والنقل»‎ )٤( 


),١‏ وامختصر الصواعق» (۰1۰ ۹۰). وانظر ( ص۹۸ - )٠١۲‏ من هذا الكتاب. 
)٥(‏ انظر: «الكفاية» .)٤۷٤(‏ و«اشرح الكوكب المنير» »)٦1۷ /٤(‏ وامذكرة الشنقيطى» 
0( 


. انظر المصدرين السابقين‎ )٦1( 


۷۰ 


-١‏ لا يقع التعارض بين دليلين قطعيين» سواء كانا عقليين أو 
سمعيين» أو أحدهما سمعيًا والآخر عقليّا» وهذا متفق عليه بين العقلاء؛ لأن 
تعارض القطعيين يلزم منه اجتماع النقيضين وهو محال" . 

- ولا يقع التعارض بين قطعي وظني» إذ الظني لغو» والعمل إنما 
يكون بالقطعي» فإن الظنّ لا يَرفع اليقينَ. 

۳ - محل التعارض هو الظنيات» فيقع التعارض بين دليلين ظنيين". 

٤‏ - إذا ظهر التعارض - وذلك إنما يكون بين دليلين ظنيين - فالواجب 
على الترتيب*: 

أولًا: محاولة الجمع بينهما إن أمكن» ومن أوجه الجمع: 

أ - حمل أحد الدليلين على حالة» وحمل الآخر على حالة آخرى»› 
وهذا ما يعرف بحمل العام على الخاص» أو حمل المطلق على المقيد. 

ب - حمل أحد الدليلين على زمن» وحمل الأخر على زمن آخر» بحيث 
يكون المتأخر منهما ناسحا للمتقدم. 

ثانيًا: إذا لم يمكن الجمع فيصار إلى الترجيح بينهماء بوجه من وجوه 
الترجيح التي بيانها في المبحث التالي. 

ثالئًا: إذا تعذر الترجيح ولم يمكن» فقيل : يتخير بينهماء وهذا القول 
يُضعفه أن التخيير جَمْمٌ بين النقيضين” ٠‏ واظراح لكلا الدليلين" وَكلا 


»)۷۹ /۱( و«درء التعارض»‎ .)٤٥۷ /۲( و«روضة الناظر»‎ .)٤۷٤( انظر: «الكفاية»‎ )١( 
.)٦٠۷/٤( و«الصواعق» (۳/ ۷۹۷). و«شرح الكوكب المنير»‎ 

(۲) انظر: «الكفاية» »)٤۷٤(‏ و«اروضة الناظر» (۲/ .)٤٥۷‏ وادرء التعارض» (۷۹/۱)» 
و«شرح الكوكب المنير» .)٦°۸/٤(‏ 

(۳) انظر: «الكفاية» »)٤۷٤(‏ و«شرح الكوكب المنير» »)٦۱١/٤(‏ وامذكرة الشنقيطي» 
((. 

.)۳١۷( و«مذكرة الشنقيطي»‎ »)٦١١ - ٠٠۹ /٤( انظر: «شرح الكوكب المنير»‎ )٤( 

)٥(‏ بيان ذلك: أن المباح نقيض المُحَرّم فإذا تعارض المبيح والمَحرّم فخيرناه بين كونه 
محرَمًا يأثم بفعله وبين كونه مباخا لا إثم على فاعله كان جمعًا بينهما وذلك محال. 
انظر : «روضة الناظر» (۲/ .)٤١۳‏ 

(0) بيان ذلك: أن الموجب والمحرّم إذا تعارضا فالمصير إلى التخيير المطلق حكم ثالث = 


۷1 


الان اط 

ولحل الصواب هو التوقف في هذين الدليلين» والبحث عن دليل 
جديد" . وهذا يوافق منهج السلف فإنهم كانوا يطلبون الدليل في القرآن» فإن 
لم يجدوه في القران طلبوه في السنة» فإن لم يجدوه في السنة طلبوه في 
الإجماعء E‏ 

ومعلوم أنه لا تخلو مسألة عن دليل وبيان فن الشرع > عة من 

عَلِمَه وَجَّهله مَنْ جَهلهُ والواجب على كل تقوى الله بقدر المستطاع» 
TT‏ ومعرفة الدليل . 

١‏ - الواجب درء التعارض بين آدلة الشرع ما أمكن. 

ومن الطرق المعينة على ذلك': 

أ - التثبت في صحة الدليل وثبوته» فالواجب الحذر من الأحاديث التي 
لا تقوم بها الحجة» والتنيه مما یدعی أنه إجماع وهو ليس كذلك؛ والتشبت من 
صححة الا قيسة . 

- الاطلاع على مصادر الشريعة وتتبع الأدلة واستقراؤهاء والنظر إليها 
مجتد عة . فلا بد من جَمُع العام مع الخاص» والمطلق مع المقيدء والناسخ مع 
المنسوخ» وهذا لا يتم إلا بتتبع نصوص الكتاب والسنةء ولو اقتصر على 
بعض ذلك لحَصَل التعارض» ولا بذ من معرفة روايات الحديث وألفاظه فإن 
بعضها يفسر بعضًا» وكذلك القراءات الثابتة. 

ج - العلم بلغة العرب وما فيها من دلالات ومعانِ» فإ فهُم النصل 
وسیاقه» وعمومه وخصوصه» وحقیقته ومجازه مما یزیل کثیرًا من الاشکالات› 
ويدوا كثيرّا من التعارضات . 


= غير حكم الدليلين معا فيكون اطراحًا لهما وتركا لموجبهما. انظر المصدر السابق. 
)١(‏ انظر: «روضة الناظر» (۲/ ۱ _ »)٤۳٤‏ وامجموع الفتاوی» .)۱۲١/۱۳(‏ 

(۲) انظر: «جامع بيان العلم وفضله» .)۸١/۲(‏ 

(۳) انظر ما سیأاتی (ص۲۷۹) من هذا الکتاب. 

.)۳۳۳ /۱( و«إعلام الموقعین»‎ .)٤١٤ /۲( انظر: ارو الناظر»‎ )٤( 

.)۳۲۲ ينظر للاستزادة: «منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد» (۱/ ۳۲۰ ۔‎ )٥( 


V۲ 


a a 3Z E‏ لت ت ت ت ت رت ت و تا رت رت وتا وتا وت رت ت ودا ا ل ر ا دتا لا لا لوا نا ن 


V۳ 


والكلام على هذا ااا ا الأتية: 

١‏ - المراد بالترجیح تقوية أحد الدليلين على الاعر 

۲ - محل ار هو الظنيات› فحيث وجد التعارض وجد الترجيح› 
وحيث إن التعارض لا يكون إلا بين الدليلين الظنيين فقط؛ فكذلك الترجيح لا 
يكون إلا بين دليلين ظنيين» إذ الترجيح فرع التعارض" 

۳ - لا يُصار إلى الترجيح بين الأدلة المتعارضة إلا بعد محاولة الجمع 
بينهاء فإن الجمع مقدم على الترجيح» فإن أمكن الجمع وزال التعارض امتنع 
الترجيح» ومتى امتنع الجمع بين المتعارضين وَجَبَ الترجي. 

- لا يجوز ترجيح أحد الدليلين المتعارضين على الآخر بدون دليل» 
إذ إن ترجيح أحد الدليلين بلا دليل تحکم» وهو باطل» ولا يجوز في دين الله 
التخير بالتشهي والهوی بلا دلیل ولا برهان““. 
ه - العمل بالراجح متعين» سواء كان الراجح معلومًا أو مظنوتاء هذا 
هو الواجب على المجتهد إذا اجتهد في طلب الأقوى» ولا يكلف الله نفسًا 
إلا وسعها وهو في هذه معذور إن أخطأً إصابة الآقوى والأرجح في 
الباطن» وله أجر على اجتهاد 

- عَمَّل المجتهد بالظن الراجح ليس من باب العمل بالظن» بل هو 
عمل بالعلم» إذ ترجيح أحد الدليلين الظنيين على الآخر من باب تقوية ظنٌ 
على ظن» والظن متفاوت» والمطلوب من المجتهد العمل بالظن الراجح. 


(1) انظر: «مجموع الفتاوى» (۳؛)؛)؛ء) و«شرح الكوكب المنير» .)٦١١/٤(‏ 

(۲) انظر: «الكفاية» .)٤۷٤(‏ و«شرح الكوكب المنير» .)١١١/6(‏ 

(۳) انظر: «الرسالة» .۳٤١(‏ ١٤۳).ء‏ و«الكفاية» (4). و«شرح الكوكب المنير» /٤(‏ 
۹ _ 1۱۲)» و«مذكرة الشنقیطی» (۲۲۲.» .)۳١۱۷‏ 

() انظر: «روضة الناظر» /١(‏ ۹4٠٤ء‏ ١٠٤)ء‏ ولامجموع الفتاوی» (۱۳/ ١۱۱۰ء .)٠۲١ ١۱۱١‏ 

/٤( واشرح الكوكب المنير»‎ »)١۲١ ۲۳ ء١٠٠١‎ /١۳( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.(1۷ -_ ۹ 


Ve 


وكون هذا الظن هو الراجح أمر معلوم ومقطوع به لدى المجتهد» فأمام 
المجتهد ظَنّان» ظنّ يعلم رجحانه» وظنْ لا يعلم رجحانه» فالعمل بالظن الذي 
يعلم رجحانه عمل بالعلم لا بالظن» وأما العمل بالظن الذي رجحانه 
فلا يجوز؛ لأآنه من اتباع الظن الذي ذمّه الله بقوله: #إن ين مون إل ال4 
rr 7‏ . 
أوجه الترجيح كثيرة لا تنحصر› وذلك لأن ما يحصل به تغليب ظنْ 

رو والضابط فيه" : 

أنه متى اقترن بأحد الدليلين ا شت و اجا فل 0 
الاقتران زيادةٌ ظنّ أفاد ذلك ترجيحه على الدليل الأخر. 

۸ الترجيح إما أن يكون بين دليلين نقليين» أو بين عقليين» أو بين 
نقلي وعقلی". 

فان کان الترجيح بين نقليين فيكون ذلك من ثلاثة أوجه: 

الأول مها ما على اة 

الثانى : بالمتن . 

الثالث: بأمر خارجي . 

وإن كان الترجيح بين عقليين فيكون من ثلاثة آوجه : 

الأول: متها ما يعود إلى الأصل. 

الثاني : ا الفرع . 

الثالث: إلى أمر خارج. 

. كان الترجيح بين نقلي وعقلي فيكون ذلك بالنظر إلى الظن الأقوى 
ا قم اظ 

O O O O 


(۱) انظر : «(مجموع الفتاوى») 11٤/1۳‏ _ *\(. وانظر ( ص۰۷۹ (A*‏ من هذا الكتاب . 


(۲) انظر: «شرح الكوكب المنير» »)۷٥۲ ۷٥۱ /٤(‏ و«مذكرة الشنقیطي» (۳۳۹). 
(۳) انظر: «شرح الكوكب المنير» /٤(‏ 1۲۷) وما بعدهاء و«المذكرة» )۳١۱۷(‏ وما بعدها. 


:)۷٤٤/٤( انظر: «شرح الكوكت المثر‎ )٤( 


Vo 


GOR ODGDGO ORO GGOpGOGORGGGGOGGGGEGOGOG GOGO 


ریت ألا دلي 


GO OC UGG OGOGOGOGOGGOGBDGGOGDEGDGOGOGDOOO 


VY 


والكلام على هذا المبحث في النقاط التالية : 
|١‏ - المراد بترتيب الأدلة: جعل کل دليل في رتبته التي يستحقها بوجو 
وا 
- الأدلة الشرعية تنقسم إلى : متفق عليها ومختلف فيهاء وإلى قطعية 
وإلى نقلية a,‏ 
ومما يحسن التنبيه عليه في هذا المقاء : 
ااا الال الى .غلا رة وهي : الكتاب» والسنةء والإجماع» 
والقياس . 
E‏ الأدلة المختلف فيها ترجع جميعها إلى الأدلة المتفق عليها من 
حيث أصلها والدليل على ثبوتها. وبذلك يعلم: 
أن الأدلة الشرعية - المتفق عليها والمختلف فيها - ترجع إلى الأدلة 
ااا الف غلا 
أن الأدلة الأربعة ترجع إلى الكتاب والسنةء والجميع يرجع إلى 
کاب 
.أن الأدلة الأزبغة متفقة لا تختلف» متلازمة لا تفترق؛ إذ الجميع 
چ EY‏ 
٣‏ الأدلة الشرعية من حيث وجوب العمل بها في مرتبة واحدة» إذ 
الجميع يجب اتباعه والاحتجاج به. 
a i e‏ : الكتاب ثم السنة ثم 
الإجماع ثم القياس 


(1) انظر: «شرح الكوكب المنير» .)٠٠١/٤(‏ 

() تقدم الكلام على كل من هذه التقسيمات في الفصل الأول من هذا الباب. انظر 
(ص٤1)‏ من هذا الكتاب. 

(۳) انظر (ص1۸) من هذا الكتاب. فقد سبق ذكر هذه التنبيهات هنالك . 

() هذا الترتيب معروف على ألسنة العلماء وفي كتاباتهم» فيقدمون عند الذّكر والتلفظ - 


TVA 


ه - ترتيب الأدلة من حيث النظر فيها - وهو المقصود بحثه في هذا 


المقام - على النحو التي : 


الكتاب» ثم السنةء ثم الإجماع» ثم القياس. 

هذه طريقة السلف› وقد نقلتُ عن عدد من الصحابة وا" . 

والأصل فى ذلك حديث معاذ المشهور” . 

وقد فصل الشافعي هذا الترتيب» فقال: 

نعم يحکم بالکتاب. 

والسنة المَجْتمَع عليها التي لا اختلاف فيهاء فنقول لهذا: حَكمنا بالحق 


في الظاهر والباطن. 


ویحکم بالسنة قد رُويتُ من طريق الانفراد» لا يجتمع الناس عليهاء 


فنقول: حَكمُنًا بالحق في الظاهر؛ لأنه يمكن الغلط فيمن رَوَّى الحديث. 


ثم القياس › وهو أضعف من هذاء ولكنها منزلة ضصرورة؟ لأنه لا يحل 


القياس والخبر ر 


E a aa 


یکون شيءٌ منه منسوح بالسنة» ثم لا يكون في السنة شيءٌ منسوخ إلا والسنة 
(o) „.‏ 
دسحه : 


(۱) 


(۲( 
(۳) 
)€( 
)٥( 


والكتابة: الكتابًَ؛ لأنه كلام الله سبحانه» ثم السنة؛ لأنها كلام رسوله ي ثم 
الإجماعَ؛ لأنه دليل نقلي» ثم القياسَ ؛ لكونه دليلا عقليّاء وهذا ما دلت عليه 0 
الواردة في (ص‌۱۹۱). تعلیق رقم (۳) من هذا الكتاب. 

انظر : «الرسالة» (۸۱1)» و«الفقیه والمتفقه» (۲۱۹/۱» ۲۱/۲)»› و(مجموع الفتاوى» 
۳٤۳ - ۳۳۹ /۱۱(‏ ۹/). واإعلام الموقعين» ٦١1/١ ›۲٤۸/۲(‏ - ١٦)ء‏ 
ولاشرح الكوكب المنير» .)٦٠٠٠/٤(‏ 

تقدم بيان ذلك . انظر (ص‌۱۹۱) تعليق رقم (۳) من هذا الكتاب. 

تقدم تخریجه في (ص‌۱۹۱) من هذا الكتاب. 

.)٥۹٩( «الرسالة»‎ 


انظر: «مجموع الفتاوی» .)۲٠۲/۱۹(‏ وانظر نص كلام أبن تيمية في (ص*٠۲)‏ من 
هذا الكتاب . 


7⁄۹ 


ويستقيم هذا الترتيب أيضا على مذهب مَنْ جوز نسخ القرآن بالسنة 
والعكس» فعند هؤلاء يُنظر أولا في الكتاب ثم في السنة» وَلِكَوْنِ الناظر من 
آهل العلم بالناسخ والمنسوخ» والعام والخاص» والمطلق والمقيد» وَلِكَوْنِ 
الكتاب والسنة متلازمين متفقين» فإن النظر في الكتاب أوّلا لا يعني إقصاء 
السنةء أو التفريق بينها وبين الكتاب. 
O O O O‏ 


۸*۹ 


0 oS 


القواعد الأصولية عند أهل السنة والجماعة 


وفي هذا الباب نلانة فصول: 


الفصل الآول : الحكم الشرعي. 
الفصل الثاني : دلالات الألفاظ وطرق الاستنباط. 
الفصل الثالث : الاجتهاد والتقليد والفتوى. 


0 0 0 0 


A۱1 


الفصل الأول 


الحكم الشرعى 


وفى هذا الفصل ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول : تعريف الحكم الشرعي وأقسامه. 
المبحتث الثاني : لوازم الحكم الشرعي. 

المبيحث الثائت : قواعد قي الحكم الشرعي. 


YAY 


3 2 ر 2 2 ر ر2 3 5 2 ر 2 5 2 2 5 ز2 ز2 ز5ا 2ا 3 ز5ا ز2ا ز3 15 5ا زا لتا لكا نا 


تعريف الحكم الشرعي وأقسامه 


المطلب الأول : تعريف الحكم الشرعي. 
المطلب التاني : الحكم التكليفي. 
المطلب الثالث : الحكم الوضعى. 


a 2 E 3‏ 5 ت ر 2 ن 7 ا 2 a‏ 2 تا ر 2ا ت2 2 لتا نتا تتا ل 2 لتا لا نكا نكا نتا لقا لقا . 


YAo 


0 المطلب الأول 7 
تعريف الخكم الشرعي 
الحكم في اللغة: المنع› ومنه قيل للقضاء: حكم؛ لأنه يمنع من غير 


1 أہمقضى ا 


واصطلا خا : إثبات آمر لأمرء آو نفيه عنه. 
مثل : رید قائم › وعمرو ليس بقائم. 
وهذا تعريف لمطلق الحكم؛ إذ إن الحكم بالاستقراء ينقسم إلى ثلاثة 


أقساء" : : 


|١‏ - حكم عقلي» وهو ما يعرف فيه العقل نسبة أمر لأمر أو نفيه عنه. 
شل : الكل کر من الج والجزة لن اکر من الكل: 
- حكم عادي» وهو ما عُرفت فيه النسبة بالعادة» مثل: الماء مُرو. 
۳ - حکم شرعي . 
وهو المقصود في هذا المقام» ويمكن تعريفه بأنه: 
«خطاب الله المتعلقٌ بالمكلف من حيث إنه مكلف به». 
وفي هذا التعريف ثلاثة قيود”" : 
القيد الأول : «خحطاب الله» إذ التشريع والحکم لا يکون | إلا بخطاب الله ء 


وکل تشریع من غیره فهو باطل قال تعالی: #إنِ الحکم إ5 امف ° 
COPY‏ وخطاب الله کلامه دو الاةظ والمعنى› وليس هو المعنى الاش 
المجرد عن الط وال 


(۱) 
(۲( 
(۳) 
(€( 


(0) 


القيد الثاني : «المتعلق بفعل المكلف» حَرَجَ به خمسة أشياء: 


انظر: «المصباح المنير» .)٠٤١(‏ 


انظر : «مذكرة الشنقيطى» (۷» ۸). 

انظر: «شرح الكوكب المنير) (۳۳۳/1 وما بعدها)» و«مذكرة الشنقيطي» (۸). 

انظر في وجوب الحكم با انزل الله : «إعلام الموقعين» »)١١ ٥١ /١(‏ و«أضواء 
البيان» (۷/ ۱٦۲‏ _ ۱۷۳). 

انظر (ص۰۳۹1 ۰۳۹۷ )٤١٤ ٤۰۳‏ من هذا الکتاب. 


YA“ 


اا لق ات سان ت و ا وکا ا 
هو # [آل عمران: ۱۸]. 

١‏ ما على بصفة مانت تخو قول الى واف ل اله اک کر الى 
قوم [البقرة: .]۲٠٠١‏ 

٣‏ ما تعلق بفعله سبحانه» نحو قوله تعالی: اله حلق کل شیر 
[الزمر: .]٦١‏ 

e‏ الفكلفين > تو وله تغالي: ولق لقتڪم ۾ 
صورد e‏ ۱ 

ا ق ااا تر ف ا 0 

.]٤١ [الكهف:‎ 

وفعل المكلف هاهنا يشمل القول والاعتقاد والعمل. 

والمراد بالمكلف: البالغ العاقل الذاكر غير المكره. 

القيد الثالث: «من حيث إنه مكلف به» خرج بذلك خطاب الله المتعلق 
بفعل المكلف لا من حيث إنه مكلف به» كقوله تعالى : # يمون ما سلون 4)9 
[الانفطار: »]۱١‏ فهذا خطاب من الله متعلق بفعل المكلف من e‏ الحفظة 
علوت وها ا س فاب الكو . 

والخطات الق ع الا و حه كاف هل لوعن 
ثلاثة أمور: 

الأول: أن يرد فيه اقتضاء وطلب. وهذا يشمل الأقسام الأربعة: 
الواجب والمندوب والمحرم والمكروه. 

الثاني: أن يرد فيه التخيير. وهذا هو القسم الخامس لأحكام التكليف : 
المباح. 

الثالث: ألا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير فهذا هو خطاب الوضع» وذلك 
بأن يرد الخطاب بنصب سبب أو مانع أو شرط» أو كون الفعل رخصة أو 
عزيمة» وغير ذلك . 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۸/ ۱۸۲). 


TAY 


الحكم الشرعي قسمان: حكم تكليفي» وحكم وضعي . 
لذا عبر البعض عن هذا القيد بقوله: «خطاب الله المتعلق بأفعال 
المكلفين بالاقتضاء› أو التخيير› او الوضع». 


O O O O 


(1) انظر: «مختصر ابن اللحام» .)٥۷(‏ 


TAA 


القسم الرابع : 


a a a 3‏ د د كد د د ت د د ود ت د د د تد د د ت ت ت ت ت ت د ت د ت د 


۸۹ 


1 التمهيد 1 
وفيه تعريف الحڪم التڪليفي 
وانقسامه إلى خمسة أقسام“ 


أولا: تعريفه: الحكم التكليفي هو «خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين 
بالاقتضاء أو التخبير». 

ا للحكم التكليفي خمسة أقسام هي : الإيجاب› e‏ 
والتحريم» والكراهة» والاإباحة. 

ووجه الحصر في هذه الأقسام الخمسة: 

أن الخطاب الشرعى إما أن يكون طلبًا أو تخييرًا. 

فإن كان طليًا فهذا يشمل طلب الفعل وطلب الترك» والطلب قد يكون 
جازما وغير جازم» فطلب الفعل يشمل الواجب والمندوب. 

فالواجب: ما كان طلب الفعل فيه على سبيل الجزم بحيث يتعلق الذم 
بتارکه. 

والمندوب: ما کان طلب فعله بدون جزم بحیث لا يتعلق بتارکه ذم. 

وظطلن ارك يمل المجرم والمكرود 

فالمحرم: ما كان طلب تركه على سبيل الجزم بحيث يتعلة ا 

والمكروه: ما كان طلب الترك فيه بدون جزم بحيث لا يتعلق الذم 
بفاعلهء أما إن كان الخطاب الشرعي تخييرًا لا طلب فيهء فهذا هو المباح› 
فصارت بذلك الأقسام خمسة: 

الواجب: وهو ما يمدح فاعله ويذم تاركه» فهذا وجوده راجح على 


)١(‏ انظر: «الفقيه والمتفقه» .)٥٤/١(‏ و«اروضة الناظر» »)۹١ /١(‏ و(مجموع الفتاوى» 
.)0۹/٠١ ٤۸ /۸(‏ وامختصر ابن اللحام» .)٥۸ .٥۷(‏ و«مذكرة الشنقيطي» .)٩(‏ 


۹۰ 


والمندوب : وهو ما یمدح فاعله ولا يذم تارکه» فهذا وجوده راجح على 
عدمه أيضا. 

والمحرم: وهو ما یمدح تارکه ويذم فاعله» فهذا عدمه راجح على 
وجوده. 

والمکروه: وهو ما یمدح تارکه ولا یذم فاعله» فهذا عدمه راجح على 
وجوده أيضًا. 

والمباح: وهو ما لا يتعلق بفعله أو ترکه مدح ولا ذمٌ» فهذا وجوده 
وعدمه سواء» هذا ما يمكن بيانه إجمالا بالنسبة لهذه الأقسام الخمسة» 
وهنالك تفاصيل يمكن بيانها على النحو الاآتي: 


0 القسم الأول © 
الواجب 
المسألة الثانية: ألفاظ الوجوب. 
المسألة القالتة: تقسیمات الواجب. 
المسألة الرابعة: حكم الزيادة على الواجب. 
المسألة الخامسة : التفاضل بين الواجبات. 
المسألة السادسة: الأمر بالشىء أمر بلوازمه. 


7 المسألة الأول 7 
هل الفرض والواجب بمعنى واحدة 
اختَلم في الفرض والواجب هل هما بمعنى واحد أو بينهما فرق'؟ . 


)١(‏ ورد عن الإمام أحمد كه في كثير من نصوصه التفريق بين الفرض والواجب وهذا 
محمول على تورعه كفه؛ إذ الظاهر آنه لا يقول فرضًا إلا لما ورد فى الكتاب والسنة . 
تسميته فرضا؛ كقوله في برٌ الوالدين: «ليس بفرض» ولكن آقول: واجب ما لم يكن 
معصية) . ولعله كان يتوقف فى إطلاق الواجب على ما كان وجوبه على الكفاية = 


۲۹۱ 


ويمكن اعتبار هذا الخلاف لفظيًا بالنظر إلى ما يأتي : 

أ - المعنى اللغوي: فقد يختلف المعنى اللوي للفظين؛ إذ الفرض يأتي 
بمعنى القطع» ويأتي الوجوب بمعنى السقوط'. 

وقد يتفق اللفظان في المعنى اللغوي؛ إذ كلاهما يأتي بمعنى الحتم 
ا 

ب - أن المأمور به ليس على درجة واحدة» إذ هو متفاضل متفاوت" › 
ا د وا اعد وا ا دال الا 

ج - أن الأحكام إنما تتعلق بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والأسامي” › 
فسواءٌ سمي المأمور به فرضًا أو سمي واجبًاء وسواءٌ قيل بالتفريق بين الفرض 
والواجب» أو قيل: إنهما مترادفان فلا بد من النظر على جميع الأحوال في 
الحقيقة والمعنى» وهل يصح بناء تلك الأحکام عليهما أو لا؟ 


0 المسألة الثانية 3 
ألفاظ الوجوب 


قال ابن القيم : (ويستفاد الوجوب: الاقر تار وبالتصريح با يجاب 
والفرض والكشب» وأفظة «على»» ولمفاة «(حى» على العبادء وعلى المؤمتين؛ 


= لا على الأعيان» وهذا كقوله في تخيير بعض المنكرات إنه غير واجب» ويظهر أيضًا 
أنه كان يتوقف في إطلاق لفظ الواجب على ما لم يأتِ فيه لفظ الإيجاب تورعًاء 
كقوله لما سئل عن النفير: متى يجب؟ قال: «أما إيجاب فلا أدري ولكن إذا خافوا 
على أنفسهم فعليهم أن يخرجوا». 
وعلى كل فما ورد عن الإمام أحمد من التفريق بين الفرض والواجب يحتمل أنه كل 
قصد التفريق بين اللفظين إلا أن مجموع نصوصه لا تساعد على ذلك. انظر: «جامع 
العلوم والحکم» (۲/ .)٠١١ _ ٠١۳‏ 

.)٦٤۸ ء٤٦۹( انظر: «المصباح المنير»‎ )١( 

(۲) انظر: «القاموس المحيط» (۲/ .)٠١۲‏ و«المصباح المنير» .)٤٦۹(‏ 

(۳) انظر: «شرح الكوكب المنير» (١/۳٠)ء‏ وانظر المسألة الخامسة من هذا القسم 
(ص٩۲۹)‏ . 

. انظر (ص٤٠۳) من هذا الكتاب‎ )٤( 


۹۲ 


وترتيب الذم والعقاب على الترك» وإحباط العمل بالترك. وغير ذلك . 
7 المسألة الثالثة 7 
تقسيمات الواجب 

ينقسم الواجب ثلاثة تقسيمات" 

نا غار ذاته إلى واجب معين لا يقوم غيره مقامه كالصلاة والصوم» 
وإلى مبهم في أقسام محصورة فهو واجب لا بعينهء rE‏ 
الكفارة في قوله تعالى مدره امام عكر مسك ِن وَس تا ليحو 
آهلیكم أو کسوتهر أو رر ر4 [المائدة: ۸4]ء فالواجب واحد لا 
مروا ھی الو کے اا 

ب - باعتبار وقته إلى مضيق وموسع . فالواجب المضيق: هو ما لا يسع 
وقته أكثر من فعل مثله» كصوم رمضان. والواجب الموسع: هو ما كان الوقت 
فيه متسعًا لأكثر من فعله» كالصلوات الخمس» فجميع أجزاء الوقت صالح 
لإيقاع الواجب فيه. 

قال ابن تيمية: «الوقت يعم أول الوقت وآخره» والله يقبلها [أي الصلاة] 
في جميع الوقت لكن أوله نفل من آخره» إلا حیث استشناه الشارع كالظهر 
في شدة الحرء وكالعشاء إذا لم يشق على المأمومين. والله أعل». 

ولا يجوز تأخير الواجب إلى آخر وقته إلا بشرط العزم على فعله فيه 

ج - باعتبار فاعله إلى واجب عينى وواجب على الكفاية. ٠‏ 

ااا الي هراوس غل مخ س اي 
الو فته اللار ف الل إلى اغ رمن اسا 

وأما الواجب الكفائي : فقد وضحه الإمام الشافعي» فقال: «. . . . وهكذا 
كل ما كان الفرض فيه مقصودًا به قصد الكفاية فيما ينوب» فإذا قام به من 


(1) «بدائع الفوائد» .)١/٤(‏ 

(۲) انظر: «مذكرة الشنقيطى» .)١١(‏ 

(۲) «مجموع الفتاوى» ۷ ۳(. 

() انظر: «نزهة الخاطر العاطر» (۹۹/۱). 
)١(‏ انظر: «مذكرة الشنقيطي» .)١١(‏ 


4۹۲ 


المسلمين من فيه الكفاية خرج من تخلف عنه من المأثم» ولو ضيعوه معا 
خفتٌ ألا يخرح واحد منهم مطيق فيه من المأثم» بل لا شك إن شاء الله 
لقوله: إلا فِا مرب دابا ليما [التوبة: ۳۹]. 

قال: فما معناها؟ ٠‏ 

قلت: الدلالة عليها: أن تخلفهم عن النفير كافة لا يسعهم»ء ونفير 
بعضهم إذا كانت في نفيره كفاية يخرج من تخلف من المأثم إن شاء الله؛ لانه 
إذا نفر بعضهم وقع عليهم اسم النفير. 

قال : ومثل ماذا سوى الجهاد؟ 

قلت : الصلاة على الجنازة ودفنها؛ لا يحل تركها ولا يجب على كل 
من بحضرتها كلهم حضورها ويخرج من تخلف من المأثم من قام 

ولم يزل المسلمون على ما وصفت منذ بعث الله نبيه - فيما بلغنا - إلى 
اليوم: 

يتفقه أقلهمء ويشهد الجنائز بعضهمء ويجاهد ويرد السلام بعضهم»› 
ويتخلف عن ذلك غيرّهم» فيعرفون الفضل لمن قام بالفقه والجهاد وحضور 
الجنائز ورد السلام ولا يؤتمون من قَصّر عن ذلك إذا كان بهذا قائمون 
E‏ 

ومن خلال هذا النقل عن الإمام الشافعي يتبين لنا أن فرض الكفاية 
یمتاز بما اتی" : 

أولًا: أن مقصود الشارع فيه نفس الفعل بقطع النظر عن فاعله. 

ثانيًا: أن الإئم يعم كل مطيق إذا لم يقم به أحد. 

ثاللًا: أن الاثم يسقط عن المتخلفين إذا قام البعض بالفعل على الوجه 
المظلرت. 

رابعًا: أن الفضل والأجر لمن قام بالفعل على وجهه المطلوب. 


TATO aN O) 
وامفتاح دار‎ »)١١١/٠١ ء١1١۹‎ »۰۱۱۸/۱۹( للاستزادة انظر: «(مجموع الفتاوی»‎ )۲( 
.)٠١۷/١( السعادة»‎ 


۲۹٤ 


0 المسألة الرابحة 7 
حكم الزيادة على الواجب 
الزيادة على الواجب إدا م تک من لوازمه فإنها لا تکون وأاجبه» سواء 
كانت فتميزة كصلاة النافلة بعد الفريضةء أو غير متميزة كالقدر الزائك هن 
الطمأنينة في الركوع على القدر الواجب؛ بدليل جواز تركه» وجواز الاقتصار 
على ما يحصل به الفرض فقط” . 
0 المسالة الخامسة 7 
التقاضل ننن الواجبات" 
التفاضل بين الواجبات أمر حاصل؛ إذ بعض الواجبات آكد من البعض 
الآخر. 
قال ابن تيمية مقررًا لذلك وممثلا: «وكذلك ليس الأمر بالتوحيد 
كلها» وغير ذلك مما يتضمن الأمر بالمأمورات العظيمة» والنهى عن الشرك 
وقتل النفس والزنا ونحو ذلك مما حرمته الشرائع کلها» وما یحصل معه فساد 
عظيم كالأمر بلعق الأصابع وإماطة الأذى عن اللقمة الساقطة والنهي عن 
القران في التمر» ولو كان الأمران واجبين» فليس الأمر بالإيمان باه ورسوله 
كالأمر بأخذ الزينة عند كل مسجد والأمر بالإنفاق على الحامل وإيتائها أجرها 


۳ E 
. إذا أرضعت»‎ 


ولا شك أن التفاضل فى الواجبات يتضمن تفاضلها فى الثواب»ء ويكون 


.)١١( انظر : «مذكرة الشنقيطى»‎ )١( 

(۲) انظر في مسألة التفاضل على وجه العموم: «مجموع الفتاوى» ٦٠١/١۷ »٥١۱۳/۷(‏ 
)١‏ وازاد المعاد» ٥۲/١(‏ وما بعدها)» وابدائع الفوائد» (۳/ ٠١١‏ وما بعدها)ء 
و«التقریب لفقه ابن القیم» (۱/ .)١۷۳ _ ۳٠١۰‏ 

(۳) «مجموع الفتاوى» (۱۷/ ٠٦ء .)٦1‏ 


140٥ 


التفاضل أيضصًا فى الأزمنة والأمكنة والأشخاص» وفى الخبر والإنشاء» فليس 
الخر المتضمن e‏ لله وألا عله باسمات لخي گالختر التضمن لذك 
اعدائه كفرعون ا 

وإذا غرف أن بين الأعمال تفاضلا وتفاوتًا وأنها على درجات ومراتب كان 
طلب الأفضل أكمل من طلب المفضول» والطالب إذا كان حكيمًا يكون طلبه 
للأفضل آكد» ومعلوم أن التفاضل يختلف حسب الأحوال والأشخاص والأوقات" . 

قال ابن القيم: «فالأفضل في كل وقت وحال: إيثار مرضاة الله في ذلك 
الوقت والحال» والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه» وهؤلاء هم 
أهل التعبد المطلق»”" . 

وقد مثّل ابن القيم لذلك بأمثلة كثيرة» فمن ذلك قوله: 

«فأفضل العبادات في وقت الجهادِ الجهادء وإن آل إلى ترك الأوراد من 
صلاة الليل وصيام النهار» بل وين إتمام صلاة الفرض كما في حالة الأمن. 
والأفضل في وقت حضور الضيف مثلا القيام بحقه والاشتغال به عن الورد 
المستحب» وكذلك في أداء حق الزوجة والأهل*“ . 


7 المسألة السادسة 3 


الأمر بالشىء أمر بيلوازمه 
تحت هذه القاعدة مسائل عدیده وفروع کیره یمکن تنانها في النقاط 


أ - لا بد من التفريق بين ما يؤمر به قصدًا» وما يؤمر به تبعًا لتحقيق 
المقصود» بجت ان و جود السي ع يستلزم وجوده وانتفاأء أضداده فو جود 
الئىء هو :المقصود» ووسيلة: انتفاع الضد أو الأضداد. 


.)٥۸/۱۷( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
.)١1/١۷( انظر المصدر السابق‎ )۲( 
.)٠١۲/١( «مدارج السالکین»‎ )۳( 

(6) المصدر السابق .)٠٠١/١(‏ 


والوسيلة - وإن كانت واجبة لزوما - لا يعاقب على تركها. 

بيان ذلك: آن من مر بالحج وکان مکانه بعيدًا فعليه أن يسعی من 
المكان البعيد» ومن كان مكانه قريبًا فعليه أن يسعى من المكان القريب» فقطع 
تلك المسافات من لوازم المأمور به» ومع هذا فإذا تَرَكَّ هذان الحج لم تكن 
عقوبة البعيد أعظم من عقوبة القريب» بل الأولى أن تكون عقوبة القريب أعظم 
لقرب مكانه وسهولة الفعل عليه أكثر من البعيد» مع أن ثواب البعيد أعظم. 
فالعقوبة على الترك إنما تكون على ترك المقصود بالأمر لا على فعل الأضداد 
وترك اللوازه. 

ب للوسائل حكم المقاصد: 

قال ابن القيم : «لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق 
تفضي إليها كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بهاء» فوسائل المحرمات 
والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها 
بها» ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى 
ا م ال وة تاج لل صد كلها مرد لك دضو ف 
الغايات» وهي مقصودة قصد الوسائل»'. 

وقال الشيخ ابن سعدي: «الوسائل لها أحكام المقاصد فما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب» وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون» وطرق 
الحرام والمكروهات تابعة لها» ووسيلة المباح مباح. 

ويتفرع عليها: أن توابع الأعمال ومكملاتها تابعة لها. 

وهذا أصل عظيم يتضمن عدة قواعد» كما ذكره في الأصل. 

ومعنى الوسائل: الطرق التي يُسلك منها إلى الشيءء والأمور التي 
تتوقف الأحكام عليها من لوازم وشروط . 


فإذا آمر الله ورسوله بشيء کان أمرًا به» وبما لا یتم إلا به» وکان آمرًا 


)۱( انظر: «(مجموع الفتاوی» (۲۰/ .)١١١ - ۱١٥۹‏ 
(۲) «إعلام الموقعين» (۳/ .)٠١١‏ 


4۹۷ 


EEE‏ شروطه الشرعية والعادية والمعنوية والحسية› فان الذي شرع الأحكام 
علیم حکیم یعلم ما یترتب على ما حکم به على عباده من لوازم وشروط 
ومتممات . ) 

فالآمر بالشيء امز به وبما لا يتم إلا به» والنهى عن الشىء نه عنه 
وعن کل ما يؤدي إليه. فالذهاب والمشى إلى الصلاة ومجالس الذكر» وصلة 
الرحم» وعيادة المرضى› واتباع الجنائز» وعير ذلك من العبادات داخل قف 
العبادة. وكذلك الخروج ان الحج والعمرة والجهاد في سبیل الله من حین 
يخرج ويذهب من محله إلى أن يرجع إلى مقره وهو في عبادة؛ لأنها وسائل 
للعبادة ومتممات لھا . 

»0 رى 2 خَّ ر ر کر سر کر ى 

قال تعالى: كلت يهر لا بصِيبْهة ما و صب ولا مص في 
سبلي آل ولا يوت موا يط الڪقار ولا الوت من ڪذو يلا إل کيب 
سَوو رلا ڪي لا بقلغوت وديا إل صب مم إنجرتهم له س ما 
انوأ يمون ©6 [التوبة: ١٠۱۲ء .“')]۱۲١‏ 

ج - لا بد من التفريق بين ما لا يتم الواجب إلا به وبين ما لا يتم 

أما ما لا يتم الوجوب إلا به فهو غير واجب» ومثاله: 

أن الاستطاعة شرط في وجوب الحح» وملك النصاب شرط في وجوب 
الزكاة» فان و جوب الحج ل پت إلا بالستطاعة› ووجوب الزكاة 5 ب إلا 
سلك النصات» ولا بجا على الخد تجصل الاسعطاعة رلا ملك النضاب: 
فما لا يتم الواجب إلا به يتوقف عليه إيقاع الواجب» وما لا يتم الوجوب إلا 
به يتوقف عليه وجوب الواجب". 

د - ما لا يتم الواجب إلا به نوعان: 


١‏ - أن يكون مأمورًا به شرعاء» كالسعي إلى الجمعة» في قوله تعالى: 


.)١١ »ء٠١( «القواعد والأصول الجامعة»‎ )١( 
.)٠١١۷/١( و«نزهة الخاطر العاطر»‎ »)٠١١ /۲١( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )۲( 


۲4۸ 


لاا الین ءامنرا إا ووت للصلوة من وم الْجَمعَة سوا إلى ذد ال4 
[الجمعة: ۹]» وكالطهارة للصلاة في قوله تعالى: «يتاما آلزيت منوا إا 
قمتر إلى الصلوة فأعسلوا وجوهك [المائدة: .]١‏ 
فما لا يتم الواجب إلا به وهو السعي والطهارة اجتمع عليه دليلان: 
الأول: النص القرآني 
والثاني: قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب 
۲ - أن يكون مباحًا لم يرد فيه أمر مستقل من الشارع» كإفراز المال 
لإخراج الزكاة فهذا ليس بواجب قصدًا إنما وَجَّبَّ بقاعدة ما لا يتم الواجب 


و 
)1( 


إلا به فهو واجب. 

وعلى هذا النوع تنطبق القاعدة القائلة : يحب التوصل إلى الواجب بما 
ليس بواجب وهي لا تنطبق على النوع الأول. 

ه - بناءَ على ذلك نستطيع أن نقول: إن المباح قد يكون واجبا إذا كان 
الواجب لا يتم إلا به» وقد يبقى المباح على حاله الأصلي من جواز الفعل 
والترك وذلك إذا لم يكن وسيلة إلى آمر آخر. 

وقد يكون المباح مندوبًا» وقد يکون مكروهاء وقد يكون حرامًاء وذلك 
E‏ 

و - النهي عن الشيء نهي عمًا لا يتم اجتنابه إلا به. 

مثال ذلك: إذا اختلطت الميتة بالمذكاةء فإن الكل يحرم تناوله؛ الميتة 
نالرت والعذكا عة الاشتاه: 

إذ الواجب الكف عن الميتة فقطء وذلك لا يتم إلا بالكف عن الاثنتين 
E‏ 

الك ي ا بت ا اب لابا كو فا اهار 


(1) انظر : «مذكرة الشنقيطى» .)٠١(‏ 
(۲( انظر : «(مجموع الفتاوى») ) *1/ (or‏ وسياًتي إن اغا بيان آنه بإعطاء الوسائل 


E‏ تنحل ٌ شبهة الكعبي الذي يقول: «إن المباح مأمور به». انظر 


)۳( انظر : (اروضهة الناظر» e‏ وامجموع الفتاوى» )*1/ .(orT‏ 


۲۹۹ 


للصلاة» وقد يكون كما وتركاء كترك أكل المذكاة في المثال المتقدم. 

روا ب اا آن النهي فرع عن الأمر؛ إذ الأمر هو الطلب» 
الف ن ار ا 

قال ابن تيمية: «.... الأمر صل والنهي فرع» فإن النهي نوع من 
الأمر» إذالأمر هو 0 والاستدعاء والاقتضاء» وهذا يدخل فيه طلبُ 
الفعل وطلبٌ الترك لكن خڅص النهي باسم خاص»'. 

والمقصود أن قاعدة: «النهي عن الشيء أمُرٌ بضده» داخلة تحت القاعدة 
الكبرى (الأمر بالشيء أَمُر بلوازمه» فیکون النهي عن الشيء إذن مستلزمًا للأمر 
بضده إذا تقرر أن النهي فرع عن الأمر. 

قال ابن تيمية - في الأمر والنهي -: «وبالجملة فهما متلازمان» كل مَنْ 
اَم بشيء فقد هى عن فعْل ضده» ومَنْ تَهّى عن فعْل فقد أَمَرَ بفغْلِ ضده كما 
بُسط في موضعه› ولكن لفظ الاأمر ر يعم النوعين› اظ العام قد يخص أحد 
نوعيه باسم» ويبقى الاسم العام للنوع الآخرء فلفظ الأمر عام لکن خصوا 
أحد النوعين بلفظ النهى» فإذا قرن النهى بالأمر كان المراد به أحد النوعين لا 
ا 

- الأمر المطلق لا يمكن امتثاله إلا بتحصيل المعين» مع أن المأمور 
LL‏ وذلك کالامر : بعتق الرقبة في قوله تعالی : تر رقب # [المجادلة: 
۳] فإن العبد لا يمكنه الامتثال إلا بإعتاق رقبة معينة. 

قال ابن تيمية: «... فالحقيقة المطلقة هي الواجبة» وآما خصوص 
العين فليس واجبًا ولا مأمورًا به» وإنما هو أحد الأعيان التي يحصل بها 
المطلق؛ بمنزلة الطريق إلى مكة» ولا قصد للآمر في خصوص التعيين»" . 

ط - إذا علم أن الأمر المطلق لا يتحقق إلا بتحصيل المعين فإن إطلاق 
الأمر لا يدل على تخصيص ذلك المعين بكونه مشروعًا أو مأمورًا به» بل 
يرجع في ذلك إلى الأدلة؛ فإن كان في الأدلة ما يكره تخصيص ذلك المعين 
(۱) «مجموع الفتاوی» .)۱١۱۹/۲۰(‏ 


(۲) المصدر السابق .)٦۷٥١ /١١(‏ 
(۳) المصدر السابق .)٠١/۱۹(‏ 


کہ وان کان فها ما شتف اماه اسه ولا قى غير متاخب ولا 
e‏ 

مشال ذلك: أن الله شَرَعَ دعاءه وذگره شرْعًا مطلقًا عامًَا وأَمَرَ به أمْرًا 
ا فقال: اذکروا الله دک کر )4 [الأحزاب: ١٤]ء‏ وقال: # ادعو ر 
ضرعا وَحُفَيََ [الأعراف: »]٠١‏ فالاجتماع للدعاء والذكر في مكان معين» أو 
زمان معين» أو الاجتماع لذلك: تقييد للذكر والدعاءء وهذا التقييد لا تدل 
عليه الدلالة العامة المطلقة بخصوصه وتقييده» لكنها تتناوله لما في هذا التقييد 
من القدر ا 

فإن دلت الأدلة الشرعية على استحباب ذلك؛ كالذكر والدعاء يوم عرفة 
بعرفةء أو الذكر والدعاء المشروعين في الصلوات الخمس والأعياد والجمَع 
وطرفي النهار وعند الطعام والمنام واللباس ودخول المسجد والخروج منه 
ونحو ذلك: صار ذلك الوصف الخاص محا ورو غا محا ا ادا فل 
والخصورص› وإن لم يكن في الخصوص أمُرْ ولا نه بقي على وصف 
الإطلاق» وجاز الإتيان بأي فعل معيّن يتحقق به امتثال الأمر المطلق"'. 

وقد عبر ابن تيمية يانه عن هذه القاعدة بقوله: 

شرع الله ورسوله للعمل بوصف العموم والإطلاق لا يقتضي ق يکون 
مشروعًا بوصف الخصوص والتقييد...»'. 

وقد بين ابن تيمية فائدة هذه القاعدةء فقال ياذه: 

«وهذه القاعدة إذا جُمعت نظائرها نفعت» وتميّز بها ما هو البدع من 
العبادات اا یشرع جنسها من الصلاة والذكر والقراءة» وآنها فد تمیز بو صف 
اختصاص تبھی مكروهة لأجله او محرمة : كصوم يومي العيدين › والصلاة في 


.)۱۹۷ »۰۱۹٦/۲۰( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
المضرن السابن:(0۹/۲©:‎ © 


۳۰۱ 


كما قد تتميز بوصف اختصاص تكون واجبة لأجله أو مستحبة 
كالصلوات الخمس والسنن والرواتب»'. 

وخلاصة القول: 

ان هذه القاعدة تفصيل وشرح للقاعدة السابق ذكرها تحت قاعدة الأمر 
بالشيء آمر بلوازمه» وهي «أن الأمر المطلق لا بد في امتثاله من تحصيل 
آل ا ا ا من م ااا اير الل فح ال رك هة 
الخخي سر ترط في جواز تحصيله ألا تكون الأدلة الشرعية قد تعرضت له بأمر 
اى 

أما فى حالة ورود الأمر أو النهى فى هذا المعين فتحصيله لا يكون 
جائرًا» E‏ حکمه تابعًا للدلیل لاو من استحباب» أو كراهة» أو 
وجوب» أو تحريم» ومعلوم أن ورود الأمر بتحصيل المعين موافقا للأمر 
المطلق من باب عطف الخاص على العام وتعاضد الأدلةء وأن ورود النهي 
عن تحصيل المعين مخالمًا للأمر المطلق من باب تخصيص العموم وتقييد 
المظلى: 

ي - تبين مما مضى أن الأمر المطلق ي يتحقق امتثاله بتحصيل معين . 

وهذا المعبّن إذا كان امتثال الواجب يفتقر إليه فلا يتصور النهي عنهء إِذ 
يكون هذا المعيّن والحالة كذلك قد آمر به وهی عنه» وهذا ممتنع ؛ لأنه تکلیف 
ما لا يطاق؛ إذ هو تكليف للفاعل أن يجمع بين وجود الفعل المعين وعدمه. 

أما إذا كان هذا المعيّن لا يفتقر إليه امتثال الواجب فالنهى عنه ممكن» 
فالمظلوب من العبد.والحالة كذلك الامشال للراجب بالإان معن ليس فا 
عنه» والعبد في هذه الحالة ممنوع من امتثال الواجب بمعيّن منهيٌ عنه؛ إذ 
يمكنه امتثال الواجب بمعيّن غير منهي عنه» وبذلك يسهل فهم مسألة الصلاة 
في الدار المغصوبةء إذ الأمر بالصلاة مطلق في أي مكان» والنهي عن 
الخصب مطلق في جنس الكون» فلدينا أَمْرْ بصلاةٍ مطلقة» ونهيٰ عن كونٍِ 
مطلق» ولم يأمر الشارع بالجمع بينهما فلا تلازم إذن بين الأمر والتهي» إذ 


(۱) (مجموع الفتاوی» (۱۹۸/۲۰). 


مورد الأمر غير مورد النهي» لكن العبد هو الذي جَمَحَ بين المأمور به والمنهي 

اما الشارع فلم يأمره بصلاة مقيّدة في مكان معين إذ الشارع لا يأمر 
بالمعيّن إلا لتحصيل الأمر المطلق. 

فيمكن أن يقال: فِعْلَ الصلاة فى الدار المغصوبة اجتمع فيه المآمور به 
وهو الأمر بصلاة مطلقة» والمنهئ عنه وهو الكون المطلق» ويكون الفاعل 
مطيعًا من وجه عاصيًا من وجه آخر» فجهة الأمر منفكة عن جهة النهي› 
فتکون الصلاة صحيحة يحصل بها الإجزاءء ويآثم على الغصب. | 

ويمكن أن يقال: فِعْلٌ الصلاة في الدار المغصوبة منهي عن الامتثال به» 
د هو مأمور بالصلاة› منهي عنهاء فیکون ف عن بعض الصلاة» فتكون 
الجهة واحدة وهى أن هذه الصلاة منهى عنها فلا يحصل بها الإجزاء. 

وعلى كل فكلا النظرين محل للاجتهاد. لكن لا يصح أن يقال على كل 
ل اا ع هاو اکان مار ا م عا 

وذلك لأن: 

ك - الفعل الواحد يمکن أن يکون مأمورًا به من وجه منهيا عنه من وجه 
آخر» إذ إن الفعل الواحد تجتمع فيه مصلحة ومفسدة من جهاتِ مختلفة. 

وکون الفعل مضلحة آو مفسدة» مقتضًا للثواتب أو العقاب»› مامورًا به 
أو منهيًا عنه» ليس من الصفات اللازمة وإنما هو من الصفات الأضافية› 
ولهذا يُعقل أن يوجد في الفعل الواحد منفعة ومضرة معّاء فيؤمر بتحصيل 
المنافع» وينهى عن تحصيل المضارء فيؤمر بالصلاة المشتملة على المنفعة 
وينهى عن الغصب المشتمل على المضرة» لکن من غر الممكن أل وير 
بالفعل الواحد وينهى عنه من وجو واحد؛ إذ إن هذا تكليف ما لا يطاق» إذ 
ك هال ل اف ولا هنل ق ونت احا ومن وجه واد . 


)۱( انظر : «(مجموع الفتاوى» (۱۹/ ۹۹ °5). وانظر ما سا فی مسائل ال 
( ص٩ )٤١‏ من هذا الكتاب. 


(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۹۲/۱۹» ۲۹۷). 


۳۳ 


ل - مما مضى نستطيع أن نقسم ما يتم به الامتثال للواجب إلى أربعة 
أقسام' : 

الأول: أن يكون ما يتم به الامتثال للواجب واجبًاء كالإمساك الذي 
يجب امتثالا لإیجاب صيام رمضان . 

الثاني : أن يكون ما يتم به الامتثال للواجب مباحًاء كالخصلة الواحدة 
من خصال الكفارة فإن كل واحدة مباحة لكن الواجب وهو التكفير لا يتم إلا 

الثالث: أن يكون ما يتم به الامتثال غير منهيٌ عنه» كالعتق المطلق فإنه 

والفرق بين هذا النوع والذي قبله أن المطلق - وهو هذا النوع - لم يمر 
فيه ناح أشباء محصورة وإنما مر بالمطلى» اما دا 
أا وة 

الرابع SF‏ یکون ما یتم به الامتثال منهيًا عنهء وذلك كالصلاة في الدار 
المغصوبة. وحکم هذا القسم یرجع الت النظر في انفكاك جهة الأمر والنهي . 

فمن قال: إن جهة الأمر منفكة عن جهة النهي ؛ قال : إن الصلاة 
صحيحة وعلى المصلي إِنْمٌ الغصب. وَمَنْ قال: إن جهة الأمر والنهي واحدة 
فالصلاة في الدار المخصوبة فعْل منهيّ عنه؛ قال: إن الصلاة باطلة. 

م - تحريم الشيء مطلقًا يقتضي تحريم كل جزء منه» وذلك كتحريم 
الخنزير والميتةء فلا يحل شيء من أجزائهما . 

- إذا غلم أن الأمر بالشيء أمْرٌ بلوازمه ثبت العمل بس الذرائع لأنه 

أصل مهم يندرج تحت هذه القاعدة» إذ من لوازم الأمر بالشيء الأمرُ بالوسائل 
المحققة له والسبل الميسرة لوقوعه» وكذلك من لوازم النهي عن الشيء النهيّ 

E‏ المفضية إليه والذرائع الموقعة فيه وهذا ما تمي سد 
الذرائع”" ويدخل في ذلك أيضًا تحريم الحيل التي پتوصل بها إلى تحليل ما 


(۱) انظر : (مجموع الفتاوى» (°۱/۹). 
(۲) انظر المصدر السابق .)۸١ /۲١(‏ 


(۳) انظر (ص١٤۲)‏ من هذا الكتاب بخصوص سذ الذرائع. 


Tat 


حرم ا 


س - تبین من خلال النقاط الماضة العلاقة الوثيقة بين المسائل إلتالة. 
| - مقدمة الواجب أو ما لا يتم الواجب إلا به. 

٣‏ هل النهى عن الشىء أمر بضده؟ 

٤‏ - هل الامر بالشيء نهي عن ضده؟ 

۵ تحریم الشيء يقتضي تحريم جميع أجزائه. 

ا ا لرا 

۷ - تحریم الحيل . 

۸ من لوازم الامتثال للأمر المطلق تحصيل المعين. 

٠١‏ _ الأمر بالشيء الواحد يستلزم عدم النهي عنه من وجه واحد. 
والجامع بين هذه المسائل قاعدة: «الأمر بالشيء أمرٌ بلوازمه». 


0 القسم الثاني O‏ 
الحرام 


ه آلفاظ التحريم : 

قال ابن القيم: «ويستفاد التحريم من: النهي والتصريح بالتحريم» 
والحظر والوعيد على الفعلء وذمٌ الفاعل وإيجاب الكفارة بالفعل. 

وقوله: «لا ينبغي» في لخة القرآن والرسول للمنع عقلا وشرعًا. 


)١(‏ انظر: «إعلام الموقعين» .)٠١۹/۳(‏ وانظر )۲٤١(‏ من هذا الكتاب فيما يتعلق 
بالحيل. 

(۲) هناك علاقة بين هذه المسألة» ومسألة التحسين والتقبيح العقليين» ومسألة النسخ قبل 
التمكن من الامتثال. انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۹/ ۲۹۷). وانظر (ص٣أ۳۲)‏ من هذا 
الكتاب في المسألة الأولى» و(ص٤٠٠)‏ في المسألة الثانية. 


۳۰0 


ولفظة : «ما كان لهم كذاء ولم يكن لهم وترتيب الحد على الفعلء 
ولفظة : «لا يحل»» ولا يصلح» . 

ووصف الفعل اله فاد وأنه من تزيين الشيطان وعمله» وان الله لا 
يحبه › وأنه ١‏ يرضاه لعباده» ولا یزکی فاعله» ولا پکلمهء ولا ينظر إليهء 
ونولك . 

٠‏ تصمن التقصيل السابق لقاعدة «الأمر بالشىء آمر بلو ازمه» الكلام على 

وهذه المسائل ھی . 

|١‏ - هل النهي عن الشيء أمر بضده؟ 

آ ھل الاھ بال ی عن دة 

۲ ۔ تحریم الشيء يقتضي تحریم جمیع ا جزائه . 

0 القسم الثالكتث © 
المندوب 

أولًا: يیسمی المندوب سلة » Ey‏ وتطوعاء وف وقربة› وت 
و 

ثانا : المندوب مأمور به ؟ لأنه طلب للفعل» لکنه طلب غير جازم» 

(Me. r 4‏ 
وليس فيه تخيير مطلق بدليل أن الفعل فيه أرجح من الترك . 

ثالتًا : المتندوب يحوز تر که › لکن ل يحوز اعتقاد ترك اساخان:. 
(1) «بدائع الفوائد» .)٤ »۳/٤(‏ 
(۲) انظر: «شرح الكوكب المنير» .)٤١۳١/١(‏ 
(۳) انظر: (روضة الناظر» .)۱٠١/١(‏ و«اشرح الكوكب المنير» (١/٥٠٤)ء‏ و«مذكرة 

(IV CID الشنقيطى»‎ 


() انظر: «مجموع الفتاوی» .)٤١٦/٤(‏ 


۳۰٦ 


° القسم الرابح‎ O 
المكروه‎ 
المكروه: هو ما یمدح تارکه ولا يذم فاعله» وقد يطلق  خاصة فى‎ 
كلام السلف - على المحرم''.‎ 
قال ابن القيم: «وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على‎ 
الكراهة» فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة» ثم سهل عليهم لفظ‎ 
عظيم غل ا وع‎ 


0 القسم الخامس 0° 
اا 
وفي هذا القسم خمس مسائل : 
المسألة الأولى: هل المباح من الأحكام التكليفية؟ 
المسألة الثانية : ألفاظ الإباحة. 
المسألة الثالغة: أقسام الإباحة. 
المسألة الرابعة: هل المباح مأمور به؟ 
المسألة الخامس: حكم الأشياء المنتفع بها قبل ورود الشرع. 
0 المسألة الأول 7 
هل المباح من الأحكام التكليفية؟ 
المباح: هو ما أذن الله في فعله"" وترکه غير مقترن بذم فاعله وتارکه 
)١(‏ انظر: «روضة الناظر» »)۱١۳/١(‏ وامجموع الفتاوی» (۳۲/ »)۲٤١١‏ وابدائع الفوائد 
(1/6). و«نزهة الخاطر العاطر» .)١١۳/١(‏ 


(۲) «إعلام الموقعین» (۳۹/۱). 
(۳) المباح: قد يطلق على المأذون في فعله» فيعم الواجب والمندوب والمكروه والمباح» = 


۷ 


I TE‏ وبذلك يعلم أن المباح لا تكليف فيه ولا طلب» فهو بهذا 
الاعتبار لا يدخل في أقسام التكليف ٠"‏ وهي: الواجب» والمندوب» 
والمكروه» والمحرم» فتكون الأقسام أربعة» وإدخاله من باب المسامحة 
وإكمال القسمة»ء وذلك بناءً على أن التكليف هو «الخطاب بأمر أو نهي»› 
ویمکن إدخاله أيضا إذا عُرّف التكليف بأنه: «إلزام مقتضى خطاب الشا رم" . 


7 المسألة الثانية 3 
ألفاظ الاياحة 
تستفاد الإباحة من لفظ : الإحلالء ورفع الجناح» والإذن» والعفوء 
والتخيير» وغير ذللك؟. وكل هذا يسمى بالإباحة الشرعية» وهي المصطلح 
عليها بالمباح . 


7 المسالة الثالثة 7 
أقسام الإباحة 
الإباحة قسمان: إباحة شرعية وهي ما مضى بيانه» وإباحة عقلية» وهى 
المصطلح عليها بالبراءة الأصلية ا ys‏ 
ومن فوائد الفرق بين الاباحتين الشرعية والعقلية" : 


= وھذا یسمی بالحلال» کما قال تعالی: «فجعلثر يه حرا وسل [یونس: .]٥۹‏ لکن 
الأصل: إطلاق المباح على ما استوى طرفاه. انظ «منهاج السنة النبوية» /٤(‏ 
۳) واشرح الكوكب المنير» .)٤۲۷/١(‏ 

(1) انظر: «روضة الناظر» .)١١١/١(‏ 

() وقيل: يدخل باعتبار أنه يتضمن تكليمًا وهو وجوب اعتقاد إباحته. انظر: «نزهة 
الخاطر العاطر» .)١١۳/١(‏ 

(۳) انظر: «نزهة الخاطر العاطر» (١/١۱۳ء .)١ /١‏ و«مذكرة الشنقيطي» »)۲١ »۹٩(‏ 
وانظر ص )۳۳٣‏ من هذا الكتاب فيما يتعلق بتعريف التكليف . 

)€( انظر: «بدائع الفوائد» .)٦/٤(‏ 

)٠(‏ انظر: «شرح الكوكب المنير» ٤۲۷ /١(‏ ۸) وامذكرة الشنقيطي» »٠۷(‏ ۱۸)ء 
وانظر (ص٠٠۲)‏ من هذا الكتاب فيما يتعلق بالاستصحاب. 

() انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۹/ »)٠‏ و«مذكرة الشنقيطي» (۱۸). 


۳*۸ 


آ - أن رفع الاباحة الشرعية يسمى نسخًا؛ لأنها حكم شرعي» أما رفع 
الاباحة العقلية فلا يعَدٌ نسخًا؛ لأنها ليست حكمًا شرعيًا بل هي حكم عقلي . 

ب - أن العقد والشرط يرفع موجب الاستصحاب ولا يكون ذلك من 
تغيير ما شرع الله» لكنهما لا يرفعان ما أوجبه كلام الشارع من الإباحة 
والحل. ) 

0 المسألة الرابعة 1 
هل المباح مأمور به؟ 

ذخ امون ال ان المباح غير مأمور به» وخالفهم في ذلك 
الكعبى» وقال: إنه مأمور به. ا 

i‏ ابن بدران: «والخلاف في هذه المسألة لفظي؛ آي : يرجع إلى 
التسمية فقطا” . ويتضح كون الخلاف لفظيًا إذا لاحظنا الأمور الأتية: 

أولًا: ما مضى بيانه من التفريق بين المباح المجرد» والمباح الذي صار 
وسيلة إلى تحصيل الواجب» فوسيلة الواجب واجبة؛ وإن كانت مباحه في 
الأصل» فمراد الكعبي: المباح المتوسل به» ومراد الجمهور: 0 
ا 

ثانيًا: الالتفات إلى القصد» فمن فعل المباح قاصدا بذلك ترك الحرام 
فهذا المباح بهذه النية مأمور به عند الجميع» وذلك كمن يشتخل بالنظر إلى 
امرأته ليدع بذلك النظر إلى الا جنبية. 

قال ابن تيمية: «وقد يقال: المباح يصير واجبًا بهذا الاعتبار» وإن تعين 
طریقًا صار واجبًا معيتّاء وإلا کان واجبًا مخيرّاء لکن مع i ET‏ 


)١(‏ هو: عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي› أبو القسم» كان رأس طائفة من 
المعتزلةء يقال لهم: الكعبية» وكان من کبار المتکلمین وله مقالات› منها: أن الله 
اس له إرادةء تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرّاء توفي سنة (۹٠۳ه).‏ انظر: «المنية 
والأمل» .)۷٤(‏ و«اشذرات الذهب» (۲۸۱/۲). 

(۲) «نزهة الخاطر العاطر» .)١١١/١(‏ 

(۳) انظر (ص‌۲۹۹) من هذا الكتاب. 

.)٥۳٤ /۱١( «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 


ثالثا: أن المباح بالنسبة للسابقين المقربين لا يستوي فعله و بل 
المباحات ی طاعات ؛ لأنهم يستعینول بها کل طاعة الله ولديهم حسن 
القصد» أما غير المقربين - كما هو حال المقتصدين - فالمباح عندهم لا يمدح 
ولا يذم. 

فصح أن يقال: إن المباح مأمور به؛ يعني : بالنسبة للمقربين» فهم 
مأمورون إما بفعله أو ترک؟., ۰ 

7 المسألة الخامسة 7 
حكم الأشياء المنتفع بها قبل ورود الشرع 
e‏ ا ا ی ن نقاط : 
الأصل في الأشياء دعل می الرسل وورود الشرع الاياحة 0 

a 

قوله تعالی : علق :0 ق اة جميعًا) [البقرة: ۲۹]. 

وقول ابن عباس وا : «وما سكت عنه فهو مما عفا عنه» . 

قال ابن تيمية: «الأصل في العبادات التوقيف» فلا يُشرع منها إلا ما 
شرعه الله تعالی وإلا دنا في معنی قوله: اا رعو لهم من 
الس ما لم يان به به أل [الشورى: 1[ 

والعادات الأصل فيها العفوء فلا ر منها إلا ما حرّمه» وإلا دَخَلنا 


في معنی قوله: قل اریہ تا نرگ آله کم ن ررق فجملثر نه حرا 

وحنلا [یونس: .)]٥۹‏ 

(۱) انظر: «(مجموع الفتاوی» (۱۰/ )٥۳١ _ ٥۳۳‏ و«مدارج السالکین» (۱۲۲/۱.» .)١۲۳‏ 

(۲) انظر: «روضة الناظر» »)١١۹/۱(‏ ولامجموع الفتاوى» »)٥٤١ /۲١(‏ واشرح الكوكب 
المنیر» (۳۲۸/۱). 

(۳) رواه ابو داود (۳/ )۳٥٤‏ برقم »)۳۸۰۰١(‏ وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي . انظر : 
«المستدرك) .)١١٠١ /٤(‏ وقد رواه مرفوعًا ابن ماجه في «سننه» (۱۱۱۷/۱) برقم 
«((TTTY)‏ والترمذي )۲۲۰/٤(‏ برقم «(IVT‏ وقال: حدیث غریب لا نعرفه مرفوعًا 
إلا من هذا الوجه. وقال: وكأن الحديث الموقوف أصح. 

€3 «(مجموع الفتاوى» (۲۹/ ۱۷). وانظر للاستزادة: «(مجموع المتاوی» »)۱۹1/٤(‏ - 


E 


ب - أن قبل الشرع لا تحليل ولا تحريم ولا شرع› فال اجب ارقف 

قال ابن قدامة: «وهذا القول [أي التوقف] هو اللائق بالمذهب» إذ 
العقل لا مدخل له کے الظ والاا غل ا اک ان ادات ای ٠‏ 
وإنما تثبت الأحكام بالسمع»". 

ج - أنه لا يصح إعطاء ما بعد الشرع حكم ما قبل الشرع. 

قال ابن تيمية: «ولست أنكر أن بعض من لم يحط علمًَا بمدارك 
الأحكام» ولم يؤت تمييرًا في مظان الاشتباه ربما سحب ذيل ما قبل الشرع 
على ما بعدهء إلا أن هذا غلط قبيح لو نه له لَه مثل الخغلط في الحساب› 
لا يهتك حريم الإجماع ولا يثلم سنن الاتباع». 

ولف کا لا فائدة من عقد هذه المسألة: ما حكم الأشياء قبل 
ورود الشرع؟ إد إن مجیء الشرع كاف فى معرفة حكم هذه الاشا 2 

د اختلف في وقوع هذه المسأآلة هل هو جائز أو ممتنع؟ 

الصحيح : انه ممتنع › لن الأرض لم تخل من نبي مرسل: وون من أمَهٍ 
إا حلا فا نذرٌ# [فاطر: .]۲٤‏ 

أو يکون المراد بهذه الا حکم الأشاء بعد ورود الشرع لكنه - أي 
4 ۶ ُ ¢ #,)0( 
الشرع - خلا عن حكمهاء ومعلوم أن هذا لا يصح ابد 

أو يكون المراد بعد ورود الشرع ولم يخل عن حکمهاء لکن جهل هذا 
الحكم» كمن نشا في برية› أو ولد في جزيرة» ولم يٌعرف شرعًا وعنده فواکه 
I‏ 


= واالقواعد والأصول الجامعة» (۳۱» ۳۲). 

)١(‏ انظر: «الفقيه والمتفقه» »)۲۱۷/١(‏ و«روضة الناظر» »)۱٠۹/١(‏ وامجموع الفتاوى» 
(۲۱/ 0۳۹ 06). 

(۲) انظر ذلك فی (۳۸۹/۱) من «روضة الناظر». 

(۳) «روضة الناظر» .)١٠۹/۱(‏ 

.)٦۲/۹( وانظر: «درء تعارض العقل والنقل»‎ .)٥۳۹ /۲۱( «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 

(ه) انظر (ص۳۳١)‏ من هذا الكتاب فيما يتعلق بتمام بيان الشرع وكماله. 

9-۲۲۳7 واشرح الکز کت الم‎ »)٥۳۹ /۲۱( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )٦( 


۳Y 


الحكم الوصعي 


ونه ست مساش.: 

المسألة الأولى : تعريف الحكم الوضعي وتقسيمه. 

المسألة الثانية : الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. 
المسألة الثالثة : السبب والشرط والمانع. 

المسألة الرابعة : الصحة والفساد. 

المسألة الخامسة : الأداء والاإعادة والقضاء. ‏ 


المسألة السادسة : الرخصة والعزيمة. 


a a A &‏ رت رت ت a‏ را رت ت ت رت تا ت وتا ت دتا ت تا نا ن2 نا ن2ا ل ت نتا لكا ل نق لك 


1۳ 


المسالة الأول 3 
تعريف الحكم الوضعي وتقسيمه 

أولا: تعريفه: بناء على التعريف المتقدم للحكم الشرعي بأنه: 
«حطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاءء أو التخيير» أو الوضع» يمكن 
تعريف الحكم الوضعي على وجه الخصوص بأنه: 

«حطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالوضع)» إذ إن قيد «بالاقتضاء أو 
التخيير» خاص بالحكم التكليفي» أما قيد «الوضع“"" فهو خاص بالحكم 
الوضعي كما تقده'. 

ثانيا: ينقسم الحكم الوضعي إلى ثلاثة أقسام: 

السبب» والشرط» والمانع. 

وأضاف البعض قسمًا رابعًا هو العلة. 

وهذا التقسيم باعتبار ما يظهر الحكم. 

و الق كاري افا اجر 

كالصحة والفسادء والقضاء والأداء والإعادة» والرخصة والعزيمة" . 


7 المسالة الثانية 3 ٠‏ 
الفرق بین الحكم التكليفي والحكم الوضعي 


, )٤( r 
: يتضح هذا الفرق من وجهين‎ 
معنى الوضع: أن الشرع وضع أمورًا يعرف عند وجودها أحكام الشرع من إثبات أو‎ )1( 
. نمي . وهذه افون هي : اللأسباب» والشروط› والموانع‎ 
.)٤١( و«مذكرة الشنقيطى»‎ »)٤١ /١( انظر: «شرح الكوكب المنير»‎ 
. انظر ( ص ۲۸۷) من هذا الكتاب‎ )۲( 
و«شرح الكوكب‎ .)٦١( وامختصر ابن اللحام»‎ »)٠١۷/١( انظر: «روضة الناظر»‎ )۳( 
.)٤١( و«مذكرة الشنقيطى»‎ »)٤۳۸/١( المنير“‎ 
.)٤١ ›٤١( و«مذكرة الشنقيطي»‎ »)٤۳٦/١( انظر: «شرح الكوكب المنير»‎ )( 


i 


الأول: أن الحكم التكليفي يشترط فيه علم المكلف وقدرته على الفعل 
كالصلاة والصوم. 

أما الحكم الوضعي فلا يشترط فيه شيء من شروط التكليف كالصبي فإِنه 
- وإن لم يكن مكلقًا - يضمن غرم المتلفات"" فالضمان حك وضع إزاء سببه 


الثانى : ن الحكم التكليفى أمر وطلب»› کالاأمر بالصلاة» بخلاف 


7 المسالة الثالثة 7 

وفي هذه المسألة خمس نقاط : 

أ - يمكن تعريف كل من السبب» والشرط› والمانع» بما يأتي : 

السبب : ما يلزم من وجوده الوجود» ومن تیلمه العدم» ES‏ 

الشرط : ما يلزم من علمه العدم» ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم »۰ 
ا ان غار اغ ل 

المانع: ما يلزم من وجوده العدم» ولا يلزم من علمه وجود ولا علم ۰ 
ا 

س م * مإجث“ (٥)‏ 

ب - لا بذ في وجود الحكم الشرعي من توفر ثلاثة آمور : 

| ووو ال ییات 

ب _ وجود الشروط . 

وإذا تخلف أمر من هذه الأمور انتفى الحكم الشرعي ولا بد. 


(۱) انظر (ص۹٤۳)‏ من هذا الكتاب . 

(۲) انظر: «شرح الكو كب المنير» .)٤٤١٥ /١(‏ 

(۳) انظر المصدر السابق .)٤٥١١/١(‏ 

.)٤٥٦/١( انظر المصدر السابق‎ )٤( 

.)٤١( وامذكرة الشنقيطي»‎ »)٤١ /١( انظر المصدر السابق‎ )٥( 
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مثال ذلك : وجوب الزكاة. 

سببه : ملك النصاب . 

وشرطه: حولان الحول. 

والمانع منه: وجود الديْن. 

فإذا وجد النصاب والحول وانتفى الديْن وجب أداء الزكاة. 

ولا تجب الزكاة إذا لم يوجد النصاب أو لم يحل الحول» أو وجد 
الدين: 

- قد يطلق السبب على العلة الشرعية. 

وذلك مغل قوله تعالی: اة الان لدف ل كير تا يأ جأ 
اال ا ق ج اها و اده وو 
و کک و 
a EN e Es‏ الزناء كما أن هذا المثال قد اجتمع 
فيه الحكم التكليفي مع الحكم الوذ e‏ 

د - ينقسم الشرط من حيث هو شرط إلى ثلاثة أقسام: لغوي كإن دخلتِ 
الدار فأنت طالق» وعقلي كالحياة للعلم» وشرعي كاشتراط الطهارة للصلاةء 
والمقصود في هذا المقام الشرط الشرعي» وهو على قسمين: 

شرط وجوب كالزوال لصلاة الظهر» وشرط صحة كالوضوء للصلاة. 

والفرق بين القسمين أن شرط الوجوب من خطاب الوضع» وشرط 
الصا ب شطات اا 

هھ - عدم المانع يلتبس كثيرًا بالشرط. 

والفرق بينهما: أن الشرط وصف وجودي» وأما عدم المانع فعدمي 

O O O O 


)4( 


(1) انظر مذهب أهل السنة في الأسباب والتعلیل فیما سبق (ص ٩٦۱۹ء )۲١١‏ من هذا الكتاب. 

(۲) انظر: «روضة الناظر» .)۱٦۸/١(‏ و«شرح الکوکب المنیر» (۱/ .)٤٤۹ ۰٤٤۷‏ 

(۳) انظر: «روضة الناظر» »)١۱٦۳/١(‏ ولاشرح الحوكب المنير» »)٤٥٤ »٤)0۳/١(‏ 
و«مذكرة الشنقيطى» )٤١(‏ . 

© اظر ارج الكر ك ال ا 0 


۲1٦ 


المسألة الرابعة 7 
الصحة والضاد 

وفي هذه المسألة ثمان نقاط : 

١‏ - المراد بالصحة في العبادات”: سقوط القضاء بمعنى أنه لا پُحتاج 
إلى فل العبادة مرة ثانيةء وهذا هو الإجزاء» ولا تكون العبادة مجزية مسقطة 
للقضاء إلا إذا كانت موافقة لأمر الشارع". 

والدليل على ذلك قوله ية : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ر . 

ال و 2 ا ای دل وط ع ان کل غل اس 
عليه أمر الشارع فهو مردود» ويدل بمفهومه على أن كل عمل عليه أمره فهو 


عير مردود» والفراة افر ھاهنا : دینه وشرعه e‏ فالمعنی ادن 
ان من کان عمله خارجُا عن اش ن متقيدًا بالشرع فهو مردود»* 
ا 


فمن کان عمله جاریًا تحت أحکام الشرع موافقًا لها» فهو مقبول» ومن 
کان خارجا عن ذلك فهو مردود. 


)١(‏ انظر: «روضة الناظر» (١/١٦٠٠ء »)١١١‏ وامجموع الفتاوی» »)۳٤۹/۱۱(‏ واشرح 
الكوكب المنير» .)٤٦٠٥ /١(‏ وامذكرة الشنقيطى» .)٤١ »٤٤(‏ 

(۲) الصحة في العبادات عند المتكلمين : دوا ار الشارع ولو لم يسقط القضاء. وعند 
الفقهاء: سقوط القضاء بحيث لا يحتاج إلى فعلها مرة ثانية. 
وبناءً على ذلك فصلاة من ظَ الطهارة صحيحة على قول المتكلمين» فاسدة على قول 
الفقهاء» فالمتكلمون نظروا إلى ظنٌّ المكلف» والفقهاء نظروا لما في نفس الأمر. 
وقد اتفق الفريقان على وجوب القضاء فيكون الخلاف بينهما لفظبًا» إذ يرى المتكلمون 
- وهم القائلون بصحة صلاة من ظنَّ الطهارة - أن القضاء وجب بأمر جديد. 
انظر: «شرح الكوكب المنير» »)٤٦۷ - ٤٦٥ /١(‏ وامذكرة الشنقيطي» .)٤١ ›٤٤(‏ 

(۳) تقدم تخریجه» انظر (ص۱۸۸) من هذا الكتاب. 

)٤(‏ هو: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب» زين الدين أبو الفرج» الفقيه الحنبلي» الحافظ 
الزاهد» له مؤلفات نافعة» منها: «جامع العلوم والحكم»» واذيل طبقات الحنابلة»» 
توفی سنة (٥۷۹ه).‏ انظر: «الجوهر المنضد» »)٤٦(‏ واشذرات الذهب» (۳۳۹/۳۱). 

.)٠۱۷۷/١( «جامع العلوم والحكم»‎ )٥( 
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والاغمال قسمان: نادات و مامات 

فما العبادات فما كان منها خارجًا عن الله ورسوله بالكلية فهو 
مردود على عامله» وعامله يدخل تحت قوله: 3 اھر ش روا شر رعا عو لهم ص 
ا بان به اَم [الشوری: .“)]۲١‏ 

- المراد بالصحة في المعاملات: TREE‏ 
a‏ حمق كمال الانتفاع به فهو صحیح”' 

۳ - بناءًَ على ما تقدم فالمراد بالفساد”" في باب العبادات عدم الإجزاءء 
أو عدم سقوط القضاء» أو عدم موافقة الأمر الشرعي. 

وفي باب المعاملات عدم ترتب الأثر المقصود من العقد . 

٤‏ - الإثابة والصحة يجتمعان ويفترقان» فيكون العمل صحيًا مثابًا 
عليه ؛ كالعمل الكامل الذي توفرت شروطه وأركانه ولم تقترن به معصية تخل 
بالمقصود» وتارة يكون العمل غير صحيح ولكنه يثاب عليه كأن يُخل بالشروط 
والأركان» فيثاب على ما فَعّل ولا تبر ذمته» وتارة أخرى يكون صحيحًا لكن 
لا ثواب عليه وذلك إذا انى بالمأمور على الوجه المطلوب لكن اقترنت به 
معصية تخل بالمقصود . 

ه - الكمال"“ في العبادة نوعان" : 

أ - الكمال الواجب: وهو أن يقتصر في العبادة على الواجب منهاء 
وهذا كمال المقتصدين . 


(۱) «جامع العلوم والحكم» )1/ 1۷¥« (IVA‏ 

(۲) انظر: «روضة الناظر» »)١١١ ء٠٠٠١ /١(‏ واشرح الكوكب المنير» »)٤٦۷/١(‏ 
و«مذكرة الشنقيطى» .)٤١٥١(‏ 

ANE eA AO CE E N) 
.)٤۷۳/١( في العبادات أو المعاملات. انظر: «شرح الكوكب المنير»‎ 

(4) انظر: «روضة الناظر» »)۱١۷ »۱١١/١(‏ واشرح الكوكب المنير» »)٤۷۳/١(‏ 
و«مذكرة الشنقيطي» .)٤١ »٤٥(‏ 

. من هذا الكتاب‎ )٤٠١ ۰٤١ ٤ص( وانظر‎ .)٠١ ۰۳۰۳ /۱۹( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )٥( 

(7) مما يتصل بالصحة والفساد الكمال والنقص . 

(۷) انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۹/ ۲۹۰ ۔ ۲۹۳). 


1۸ 


٠ب‏ - الكمال المستحب: وهو أن يؤتى في العبادة بالمستحب» وهذا 
كمال المقربين . 

> - النقص في العبادة نوعان : 

فقد يراد بالنقص نقص بعض الواجبات» وقد يراد به ترك بعض 
المستحبات وذلك مثل قول الفقهاء: الغسل ينقسم إلى كامل ومجزئ؛ 
يريدون بالمجزئ الاقتصار على الواجب» وبالكامل ما أتي فيه بالمستحب في 
العدد والقدر والصفة» وغالب استعمال الفقهاء تفسيرٌ الكامل بما كمل 
بالمستحبات . 

أما في عرف الشارع فالكامل: هو ما كمل بالواجبات. 

۷- الخلاف الواقع في حرف النفي الداخل على المسميات الشرعية؛ 
كقوله ة: «للا صلاة لمن لا وضوء له ؛ هل يحمل على نفى الكمال 
الواجب أو الكمال المسنون؟ . 

بيان ذلك: أن كل ما نفاه الله ورسوله يه من مسمى أسماء الأمور 
الواجبة» کاسم الإيمان والاإسلام والدين والصلاة والصيام والطهارة والحج 
وكا و چ و لك الف" 

قال ابن تيمية: «فمن قال: إن المنفى هو الكمال»ء فإن أراد أنه نفي 
الكمال الواجب الذي يذم تاركه» ويتعرض ET‏ 

وإن أراد أنه نفي الكمال المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله 
ورسوله» ولا يجوز أن يقع»“ . 

وقال كه ممثلا لهذه القاعدة ومطبقًا لها : 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۹/ ۲۹۰ - ۲۹۳). 

(۲) :رواه ابو داود في «سننه» )۲٥/۱(‏ برقم (۱۰۱)» وابن ماجه )۱٤٩/۱(‏ برقم 
»)٤٠١ ۳۹۹ »۳۹۸(‏ وصححه الألباني. انظر: «(صحيح الجامع» )١١٤۹/۲(‏ 
برقم »)۷٥٥١ »۷٥۱٤(‏ ورواه مسلم في صحیحه (۳/ )۱١۲‏ بلفظ : «لا تقبل صلاة 
بغير طهور». 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» (۷/ ۳۷). 

.)٠١ /۷( «مجموع الفتاوى»‎ )٤( 


۳۱۹ 


ee :‏ و ن فا فلیی عا ٠‏ وو ل ا بجو 
أن يقال فيه: ليس من خيارنا كما تقول المرجئة. 

ولا ن يقال: صار من غير المسلمين فيكون كافرًا كما تقوله الخوارج. 

بل الصواب: أن هذا الاسم المضمر ينصرف إطلاقه إلى المؤمنين 
الإيمان الواجب الذي به يستحقون الثواب بلا عقاب» ولهم الموالاة المطلقة 
والمحبة المطلقة وإن كان لبعضهم درجات في ذلك بما فعله من المستحب. 

فإذا غشهم لم يكن منهم حقيقة : لنقص إيمانه الواجب الذي به يستحقون 
الثواب المطلق بلا عقاب» ولا يجب أن يكون من غيرهم مطلقاء بل معه من 
الإيمان ما يستحق به مشاركتهم في بعض الثواب» ومعه من الكبيرة ما يستحق 
به العقاب. 

كما يقول من استأجر قومًا ليعملوا عملا» فعمل بعضهم بعض الوقت› 
فعند التوفية يصلح أن يقال: هذا ليس مناء فلا يستحق الأجر الكامل»ء وإن 
اشتحى عه 

وقد بسطت القول في هذه المسألة في غير هذا الموضع» وبيّنتُ ارتباطها 
بقاعدة كبيرة هى: أن الشخص الواحد أو العمل الواحد يكون مأمورًا به من 
ا ا ر وی ی ا ی 
للخوارج والمعتزلة i‏ 

۸ - النقص عن الواجب في العبادات نوعان" : 

نوع يبطل العبادة؛ كنقص أركان الطهارة والصلاة والحح. 

ونوع لا يبطلها؛ كنقص واجبات الحح التي ليست بأركان» ونقص 
واجبات الصلاة إذا تَرّكها سهرًا عند من يرى ذلك. 

O O O O 


(۱)( رواه مسلم (۱۰۸/۲). 

(۲) «مجموع الفتاوی» .)۲۹٤/۱۹(‏ وانظر (ص‌۳۰۲» )۳٠۳‏ من هذا الكتاب فيما يتعلق 
بالقاعدة المشاو انها 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۹/ ۲۹۲). 


۳۲۰ 


7 المسالة الخامسة 7 
الأداء والاعادة والقضاء 

وفی هذه ا آربع قاط : 

ا الاو ق اا ا 

ثانيًا: الإعادة هى فعل العبادة مرة أخرى» وذلك لبطلانها مثلاء أو لغير 
ذلك» كإعادتها لفضل الجماعة فى الوقت”'. 

ثالئًا: القضاء هو فعل جميع العبادة المؤقتة بعد خروج وقتها المقدر 
عا 5 فرق في ذلك بین المعذور - كالنائم عن الصلاة والمريضص في 

(TT) 

الصوم - وغير المعذور . 

رابعًا: الأداء والقضاء يجتمعان فى الصلوات الخمس فإنها تَوَدّى فى 
وقتها وتقضى بعد خروجه» وقد ينفرد الأداء عن القضاء كصلاة الجمعة فإنها 
تؤدى في وقتها ولا تقضی بعد خروجه بل تکون ظهرا»› وقد ينفرد القضاء عن 
الأداء کا فی صوم الحائض فإن أ داءه حرام وقضاءه واجب» وقد ينتفيان معا 
الوا ال لس يا ارقت ن" 

7 المسألة السادسة 7 
الرخصهة والعزيمة 

وفى هذه المسألة جانبان: 

الحانب الأول: العزيمة: وهي الحكم الثابت بدليل شرعي» خالل عن 
معارض راجح . وذلك يشمل الواجب» والمندوب» والمحرم» والمكروه» 
والمباح» إذ الجميع حكم ثبت بدليل شرعي . 
(1) انظر: «روضة الناظر» (١/۸٦۱)ء‏ و«مذكرة الشنقيطي» .)٤١(‏ 
(۲) انظر: «روضة الناظر» »)۱٦۸/١(‏ و«مذكرة الشنقيطى» .)٤١1(‏ 
(۳) إلا أن الفرق يتضح في حصول الإثم» فالمعذور لا يأثم بخلاف من لا عذر له. 

انظر : «روضة الناظر» .)١١۹ »›۰۱٦۹۸/۱(‏ 
)٤(‏ انظر: «مذكرة الشنقيطي» .)٤۷(‏ 

۳۲۱١ 


والأصل هو العمل بما ثبت بالدليل الشرعي» إذ لا يجوز ترگه إلا إذا 
جد معارض أقوى مما ثبت بالدليل الشرعي» فيتعيّن في حالة وجود 
المعارض الأقوى العمل بهذا المعارض ا 0 بالدلیل الشرعي» وهذه 
الحالة هي الرخصة. 

فيشترط إذن في العمل بالدليل الشرعي عدم المعارض الراجح له . 

الجانب الثاني: الرخصة: وهي الحكم الثابت على خلاف الدليل 
الشرعي» لمعارض راجح . 

وقد تکون اع واجبة؛ كأكل الميتة للمضطر. 

وقد تكون مندوبة؛ كقصر المسافر الصلاة عند الجمهور إذا اجتمعت 
الشروط وانتفت الموانع. 

وقد تكون مباحة؛ كالجمع بين الصلاتين في غير عرفة ومزدلفة عند 
ا 

وبذلك يُعلم أن الرخصة لا تكون محرمة ولا مكروهة . 

OR ooo 


(1) انظر: «روضة الناظر» (١/١۱۷ء‏ ١۱۷)ء‏ و«شرح الكوكب المنير» (١/٦۷٤)ء‏ وانزهة 
الخاطر العاطر» .)١۷١۲/١(‏ 

(۲) انظر: «روضة الناظر» /١(‏ ۱۷۳)» و«شرح الكوكب المنير» .)٤۷۸/١(‏ 

(۳) انظر المصدر السابق .)٤۸١ »٤۷۹/١(‏ 


.)٤۸١ »٤۸١ /١( انظر: «شرح الكوكب المنير»‎ )٤( 


Y۲ 


لوازم الحكم الشرعي 


لما كان الحكم الشرعي لا بذ له من حاكم وهو الله ل 
ومحكوم فيه هو فعل المكلف» ومحكوم عليه وهو المكلْف» 
حَسََّْ جمعٌ هذه الأمور التي لا بد للحكم منها تحت مبحث 
واحد. ولما كان الكلام على المحكوم فيه والمحكوم عليه يجمع 
في الغالب تحت عنوان واحد _ وهو التكليف - اقتضى المقام 


لأجل ذلك تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين : 


المطلب الأول : الحاكم. 
المطلب الثشانى: التكليف . 


EI 


الحاكم 


وفى هذا المطلب مسالة واحدة وهي: 


مال التحسين والتقبيح العقليين 


لوا لقا لا لكا لا نة لا ن2ا ل لتا ل لتا نتا ل2 تا ك كا ر ت ت ت ت ت ت ت رت ت ت ت ت تك 


To 


RYRURURURUOUOURURURURURYOY E OURURURURURURUOUOVUOVUOUOUY‏ دا 


1 مسألة التحسين والتقبيح العقليين 1 


والكلام على هذه المسألة يمكن ضبطه في النقاط التالية : 
أ - المراد بالحسن والقبح. 

ب - الأقوال في المسألة. 

ج - أصول مهمة عند آهل السنة. 

د - تفصيل مذهب أهل السنة. 

ھ - مذهب آهل السة وسط .ب الطرفين : 

و - تنبیهات . 


أ - المراد بالحسْن والقبح: 

يطلق الحسن والقبح بثلاثة اعتبارات' : 

الاعتبار الأول: بمعنى ملاءمة الطبع ومنافرته» فما لاءم الطبع فهو 
حَسّن؛ كإنقاذ الغريق» وما نافر الطبع فهو قبيح ؛؟ کاتهام البريء. 

الاعتبار الثاني: بمعنى الكمال والنقص» فالحسّن: ما أشعر بالكمال؛ 
كصفة العلم» والقبيح: ما أشعر بالنقص؛ كصفة الجهل. 

والحُسْن والقَبْح بهذين الاعتبارين: لا خلاف أنهما عقليان» بمعنى أن 
العقل يستقل بإدراكهما من غير توقف على الشرع. 

والاعتبار الثالث: بمعنى المدح والثواب» والذم والعقاب. 

والحشن والقبح بهذا الاعتبار: محل نزاع بين الطوائف» وذلك على 
النحو الاتي: 
)١(‏ انظر: «امجموع الفتاوى» »)۳٤۷/١١(‏ و«مفتاح دار السعادة» »)٤٤/١(‏ واشرح 

الك كت ال ( ۹ ۳ 9 


٦ 


- الأقوال في المسألة: 
القول الأول: إثبات ا والقبح العقليين» بمعنى أن العقل يدرك 
الحسْن والقبح» فهو بحسن ويقبّح» وهذا مذهب المعتزلة". 
القول الثاني : نفي الحسن والقبح العقليين» بمعنى أن العقل لا يدرك 
الحسن والقبح» فالعقل لا يحسن ولا يقبّح» وهذا مذهب الأشاعرة. 
القول الثالث: مذهب آهل السنة» وهم وسط بين الطرفين» وقبل تفصيل 
مذهبهم في هذه المسألة لا ب من ذكر أصول لهم يحتاج إلى بيانها في هذا المقام : 


ج - أصول مهمة عند آهل السنة : 

ه الأصل الأول: أنهم يثبتون الحكمة والتعليل في أفعال الله يل 
وأحكامه» فجميع الأوامر والنواهي مشتملة على مصالح العباد” . 

قال ابن القيم: «كيف والقرآن وسنة رسول الله يي مملوآن من تعليل 
الأحكام بالجگم والمصالح وتعليل الحُلّق بهما والتنبيه على وجود الجكم التي 
لأجلها شرع تلك الأحكام» ولأجلها ل تلك الأعيان» ولو كان هذا في 
القرآن والسنة في نحو مائة موضع أو مائتين لسقّناها» ولکنه يزيد على ألف 
E es‏ 

فتارة يذكر لام التعليل الصريحة› وتارة يذكر المفعول لأجلهء الڏذي هو 
المقصود بالفعل» وتارة يذكر «من أجل» الصريحة فى التعليل› وتارة يذكر أداة 
«كى)» وتارة يذكر «الفاء» و«إن»» وتارة يذكر أداة «لعل) الج للتعليل 
الد عن معنى الرجاء المضاف إلى المخلوق» وتارة ينبه على السبب بذكره 
را٠‏ وا ر ال ره لدی ا ی ر 
متماثلين ولا يسوي بين مختلفين وأنه يرل الأشياء منازلها ويرتبها مراتبها»“ . 


.)٠١ /۲( انظر : «المعتمد»‎ )١( 

(۲) انظر: «الإحكام» للآمدي .)۷۹4/١(‏ و«المواقف» للإيجي (۳۲۳). 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» (۸/ ٤۳٤‏ ۲۷ ). و«شفاء العلیل» لابن القیم (۱۹۰). 

)٤(‏ «مفتاح دار السعادة» (۲۲/۲. ۲۳). وانظر الأمثلة على ما تقدم ( ص۱۹۹ - )۲١٠‏ من 
هذا الكتاب. 


TY 


ه الأصل الثاني : آن أفعال الله سبحانه كلها سا جميلةء > لا يبح منها 
ا قال تعالی : ایی لن ل َء لم4 [السجدة: ۷]. 

وقال ب : «إن الله جميل يحب الجمال»"' فأفعال الله إذن مباينة 
لأفعال المخلوقن تمام". 

الأصل الثالث: أنهم يصفون الله سبحانه بما وصف به نفسه وما 
وصفه به رسوله مه من غير تحریف ولا تعطیل ولا تکییف ولا تمثیل› فلا 
يجوز نفى ما أثبته الله لنفسه من الصفات» ولا أن تمثل صفاته بصفات 
ال TN e AY,‏ 

ه الأصل الرابع: أنهم لا يوجبون على الله شيكًا إلا ما أوجبه سبحانه 
ل فة فا فته روتک رما کها قال تال Ye‏ ستل عما يفعل وهم 
سلو [الأنبیاء: ۲۳]. 

قال ابن تيمية: «وأما الإيجاب عليه ل والتحريم بالقياس على خلقه» 
فهذا قول القدرية» وهو قول مبتدع مخالف لصحيح المنقول وصريح المعقول› 
وأهل السنة متفقون على آنه سبحانه خالق کل شیء وربه وملیکه» وأنه ما شاء 
کان وما لم يشا لم يكن» وأن العباد E‏ 

ه الأصل الخامس: أن الله ّل لا يعذب أحدًا إلا بعد إقامة الحجة 
lo oral‏ ا کا ملین ی بم شولا 1الإسراء: 


س رو صر 


[1٥‏ وقال تعالی : #رسشاک رن وَمنذِرينً لت کن لاس عل الله ا بعل 


م 


2 


الرس [الساء: .]٠٠١‏ 
وقال كة: «ولا أحد أحب إليه العذر من الله › ومن أجل ذلك بعث 
المبشرين والمنذريه»" 


(۱) رواه مسلم (۲/ ۸۸). 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» .)٥۳ »۳١۱/۱۱(‏ 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوى» (۸/ .)٤١١‏ واشرح العقيدة الطحاوية» .)١٤١٤ ء١٤۳١ »4۹٩(‏ 

.)۷۷٦/١( «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )٤( 

.)٤١٤ - ٤١١( انظر: «مجموع الفتاوى» (۸/ ١١٤)ء و«طريق الهجرتين»‎ )٥( 

)٨(‏ رواه البخاري بهذا اللفظ: (۳۹۹/۱۳) برقم »)۷٤7(‏ ومسلم (۷۸/۱۷). وانظر 
(ص١٤۳)‏ وما بعدها من هذا الكتاب فيما يتعلق بهذا الأصل . 


۸ 


ه الأصل السادس: أن الشرع جاء بتقرير ما هو مستقر في الفِظر والعقول 
وه ذلك تسين الحن وال مر به وتقبيح القبيح والنهي عنه - فلا تعارض 
بين الشرع والعقل» *#أل بعلم من حى وهو أللطيفُ الي ©4 [الملك: .]٠١‏ 

قال ابن القيم: «وآنه [آي الشرع] لم يجىئ بما يخالف العقل والفطرةء 
وإن جاء بما يعجز العقول عن أحواله والاستقلال به» فالشرائع جاءت 
ارات القرل لا الها وفرق من ها لا ندرك القول هة وين ما 
تشهد حه فالاول مما ياتي به الرسل دون الثاني». 

ه الأصل السابع: أن العقل لا مدخل له في إثبات الأحكام الشرعيةء 
ولا في تعلق المدح والذم بالأفعال عاجلا أو تعلق الثواب والعقاب بها آجلاء 
راا طريق ولك الخ المجرد". 


د - تفصيل مذهب أهل السنة: 
يمكن إيضاح مذهب أهل السنة في هذه المسألة وأدلتهم عليه في ثلاث 
ا ) 
١‏ - أن الحسن والقبح صفات ثابتة للأفعال» وهذا الثبوت قد يكون بطريق 
العقلء وقد يكون بطريق الفطرة» وقد يكون بطريق الشرع» فالعقل والفطرة 
يحسّنان ويقبّحان» ولا يمكن أن يأتي الشرع على خلاف ذلك» والشرع أيضا 
یحسّن ویقبح فکل ما آمر به الشرع فھو حَسّن» وکل ما نهی عنه فهو قبي . فثبَتَ إذن 
أن الحسن والقًبح قد بُغُرفان بالعقل» وقد يُغرفان بالفطرة» وقد يعرفان بالشرع . 
۲ أن ما أدرك العقلٌ أو الفطرة حَسْنّه أو قَبْحه فحكمته معلومة لدينا 
ولا شك أما ما عُرفَ حسئه وقبخه بطريق الشرع فقد تغيب حكمته وعلته عن 
عقولنا القاصرة» ولكن الأمر الذي لا شك فيه أن جميع ما حَسّْنه الشرع أو 


(1) فى الأصل: «بمجازات» وهو محتمل . 

(۲( «مفتاح دار السعادة» (۲/ .)0٥۹‏ 

(۳) انظر المصدر السابق .)٤٤/۲(‏ وانظر (ص١٠٠)‏ وما بعدها من هذا الكتاب فيما 
يتعلق بهذا الأصل. 

(6) انظر: «(مجموع الفتاوی» (۸/ ۰۹۰ ٤۲۸‏ ١۳٤)ء‏ و«مفتاح دار السعادة» (۷/۲» 1۲ 
»)٥٩ ٥۷ ٤۴۳‏ و«الحكمة والتعليل في آفعال الله» .)٩۱ - ۸٩(‏ 


۲۲۹ 


قَبّحَّه له علة وحكمة يعلمها الله - والواجب التسليم لشرع الله - فإن من صفاته 
العلم والحكمة» وهذا يقتضي أيضًا آنه لا يجوز عليه سبحانه أن يأمر بالظلم 
وینهی عن العدل» لکمال حکمته سبحانه. 

۳ - أن ما عرف حسنه وقبحه بطريق العقل والفطرة لا يترتب عليه مدح 
ولا ذمُ» ولا ثواب ولا عقاب ما لم تأتِ به الرسل؛ لان الدليل الشرعي إنما 
أثبت المدح والذم والثواب والعقاب على من قامت عليهم الحجة بالرسل 
والكتب» فالمدح والذم والثواب والعقاب إنما يترتب على ما عرف حسنه 
وقبحه بطريق الشرع فقط . 

وبهذا التفصيل يتبين لنا أن مذهب أهل السنة وسط بين الطرفين» وبيان 
ذلك کالا تي : 


هھ مذهب آهل السنة وسط بين الطرفيء': 

ذلك أن المعتزلة الذين أثبتوا التحسين والتقبيح العقليين ارتكبوا عدة 
محاذیر عندما قالوا: إن العقل يحسن ويقبح : 

المحذور الأول: أنهم مَجُدوا العقل وجعلوا ما أدركته عقولهم أصلا 
قاطعًا» فالحَسَنٌُ ما حسَنته عقولهم والقبيح ما قبحته عقولهم» والشرع عندهم 
إنما هو كاشف عن حكم العقل. 

والمحذور الثاني: أنهم رتبوا على تحسين العقل وتقبيحه أن أوجبوا 
على الله فعل الأصلح» وهو الأمر بما حسنته عقولهم والنهي عما قبحته. 

والمحذور الثالث: نهم رتبوا على تحسين العقل: المدح والثواب» 
وعلى تقبيحه: الذم والعقاب» ومعلوم أن المدح والذم والثواب والعقاب مما 
لا يدرك إلا بالسمع المجرد. 

والمحذور الرابع: أنهم شبّهوا الله يه بخلقه» وذلك نهم قالوا: ما 
حَسنَ من المخلوق حَسَنَ من الخالق» وما قَبْحَ من المخلوق فَبْحَ من الخالق» 
ومن المعلوم آنه سبحانه لکمال حکمته لا يقبح منه شيء أبدّاء ولا يجوز أيصًا 
تشبيه الله بخلقه» لا في صفاته» ولا في أسمائه» ولا في أفعاله. 


(۱) انظ : م الفتاوی» (۸/ .)٤۳١‏ وامفتاح دار السعادۃة) (۲/ ۷ .)٥۹ ۵٥۷‏ 
مجموع الفتاوی وامفتاح دار 
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ومن جهة أخرى نجد أن الأشاعرة الذين نفوا التحسين والتقبيح العقليين 
ارتكبوا عدة محاذير عندما صاروا إلى ذلك : 

المحذور الأول: أنهم خالفوا بداهة العقل والفطرة السليمة» ذلك أنهم 
قالوا باستواء الأفعال حَسَنِها وقبيحهاء فلا فرق عندهم بين الظلم والفواحش 
وبين العدل والإحسان»ء بل قالوا: إنه يجوز أن يأمر الله بالشرك وينهى عن 
التوحيدء ومعلوم أن الشرع موافق للفطرة والعقلء ولا يمكن أن يستقر في 
العقول والفطر ما يناقض الشرع» فالعقل يدرك حسن عبادة الله وحده وقبح 
عبادة ما سواه. 

والمحذور الثاني : أنهم نفوا عن الله الحكمة والتعليل في آفعالهء إذ 
قالوا: إن الله يمر وينهى لا لحكمة» ولا يخلق الله شيئًا لحكمة لكن نفس 
ال آوجبت وقوع ما وقع» فهم لا يثبتون إلا محض الإرادة» وهذا مما 
علم بطلانه بأدلة الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة» ومخالف أيضًا للمعقول 
الصری'' فان الله a O E PGES‏ ونرّه نقسه عن 
الفحشاءء فقال: #إت اله لا يام ي امتا [الأعراف: 4 وه تسةه ع 
التسوية بين الخير والشر»ء فقال تعالی: ْمَل لين كجيي €2 [القلم: 


.]۲۸ وقال: #أر محل الْمسَقِنَ كلفْجَار4 [ص:‎ ٥ 

والمحذور الثالث: أنهم جلو اء الات فل به ااهل دا غل 
انتفاء التحسين والتقبيح العقليين واستواء الأفعال في أنفسهاء ومعلوم آنه لا 
يلزم من إثبات التحسين والتقبيح العقليين إثبات الثواب والعقاب؛ لأن الثواب 
والعقاب من الأمور التي لا تثبت إلا بالسمع المجرد. 

أما أهل السنة فقد توسطوا بين الطرفين ولم يرتكبوا شيئًا من المحاذير 
التي وقع فيها الفريقانء فإنهم: أثبتوا ما آثبته الله لنفسه من الحكمة والتعليل 
ونزهوا الله ل عن أن يأمر بالقبائح والنقائص لكمال حكمته وعلمه وعدله» 
ولذلك لا يمكن أن يجيء الشرع عندهم بما يخالف العقل والفطرةء وإن جاء 
تھا د يعْجَرٌ العقل عن فهمه وإدراكهء ولذلك أيضًا آ آهل السنة تحسينَ العقل 
وتقبیحه» لکن لا يترتب عندهم على ذلك مدح ولا ذم» ولا ثواب ولا 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» .)٤١٤/۸(‏ 


۲۱ 


عقاب؛ لأن ترتيب ذلك مما لا يثبت بالعقل» وإنما يستقل السمع المجرد في 
انىاته . 


و - تنبیهات : 
a‏ شكر المنعم» هل 
وھۇلاء هم المعتزلة. 
ومن نفى كون العقل يحسن ويقبح قال : إن شكر المنعم واجب سمعا لا 
عقلا وهؤلاء هم الأشاعرة. 
أما آهل السنة فعندهم أن شكر المنعم واجب e‏ والعفل 
2 
والفطرة 
ia‏ آهل التنة ی 
التتحسين والتقبيح العقليين» وكذلك في مسألة شكر المنعم» بل جعل البعض 
المذهبين مذهبًا واحداء فقال: إن أهل السنة والأشاعرة متفقون على أن العقل 
وهذا خلط عظيم”" سببه: اتفاق الفريقين في بعض الجوانب؛ إذ الكل 
متفق على إثبات أن الشرع يحسن ويقبح› ویوجب ویحرم› وان الثواب 
والعقاب والمدح والذم لا يعرف بالعقل» وإنما يعرف ذلك بالشرع وحده 
OE‏ هناك جوانب أخرى في المسألة اختلفوا فيهاء فأآهل 
يثبتون للعقل دورًا ذ ي التحسين والتقبيح بينما ينكر الأشاعرة دور العقل 
تمامًاء وا السنة أيضا يثبتون لله الحكمة والتعليل في أفعالهء بينما ينفي 
الأشاعرة ذلك إلى غير ذلك من الأمور التي سبق بيانها في النقاط السابقة 


(1) انظر: «مفتاح دار السعادة» (۸/۲). 

(۲( انظر ف هذا الخاط على سبیل الال (امختصر اسن اللحام» (00.» 07(« 
و«المسودة» .)٤۷۳(‏ وانظر للاعتذار لهم ما سيأتي في فقرة رقم )٥(‏ من هذه 
التهابت., 


Eh! 


وبذلك يتبين تباعد الفريقين وافتراق المذهبين . 

۳ - يمكن إرجاع الخلاف في هذه المسألة إلى اللفظ إذا مسر الحسن 
بكون الفعل نافعًا للفاعل ملائمًا له» والقبح کون الفعل ضارا للفاعل منافرًا 
له أو فسر الحسن بمعنى الكمال» والقبح , بمعنى النقص . وذلك بان يعطى 
هذا المعنى حقه وتلتزم لوازمه. 

إذ الجميع متفق على أن الحُسْن والمَبّح بهذين المعنيين عقليان» بمعنى 
أن العقل يمكنه معرفة ما يلائم الطبع وما ينافره» وما هو صفة كمال أو 
نقص» إذ يلزم من الملائمة والمنافرة الكمال والنقص» ولا شك أن المدح 
والذم مرتب على الحب والبغض المستلزم للكمال والنقص”. 

قال ابن القيم: «... قال هؤلاء: فيطلق الحسن والقبح بمعنى الملاءمة 
والمنافرة› وهو عقلي› وبمعنى الكمال والنقصان» وهو عقلي: وبمعنی 
استلزامه للثواب والعقاب وهو محل النزاع» وهذا التفصيل لو أعطي حه 
والتزمت لوازمه رَفْعٌ النزاعَ وأعاد المسألة اتفاقية» وأن كون الفعّل صفة كمال 
أو نقصان يستلزم إثبات تعلق الملاءمة والمنافرة» لأن الكمال محبوب للعالم 
والنقص مبغوض له» ولا معنى للملاءمة والمنافرة إلا الحب والبغخض eT‏ 
والله سبحانه بُحب کل ما مر به» ویبغض کل ما هی عنه» ees‏ 
المدح والذم فترتَبّه على النقصان والكمال المتصف به وذمهم لمؤثر النقص 
والمتصف به أمر عقلي فطري وإنكاره يزاحم ار 

> - بني على مسألة التحسين والتقبيح العقليين مسألة حكم الأعيان 
المنتفع بها قبل ورود الشرع» وقد سبق الكلام على هذه المسألة في مسائل 
0 

ه - إثبات تحسين العقل وتقبيحه وأن العقل بحسن ويقبّح أو نفيُ ذلك 
یحتاج إلى تفصيل؛ إذ إن ذلك من الألفاظ المجملة التي لا يجوز إطلاقها دون 
تقييد أو بيان» والتفصيل في ذلك أن يقال : 


(۱) انظر: (مجموع الفتاوی» (۸/ ›)٩۹۰‏ و«مفتاح دار السعادة») .)٤٤/۲(‏ 
(۲) «مفتاح دار السعادة» .)٤٤/۲(‏ 
(۳) انظر (ص٠۳۱۰)‏ من هذا الکتاب. 


TE 


إن أ و ي وتقبیحه ترتیب ا ت a‏ 
فالصوات فيه » وإن رید بإثباته أن العقل يدرك حسن الحخسن وقح القبيح من 
غير ترتيب ثواب ولا عقاب على ذلك فالصواب إثباته. 

ولعل هذا الت لتفصيا هو مراد د بعض من نى أو أثبتَ الت جس چن وا لتقبيح 
العقليين مطلقًا دون تفصيل أو تقييد. 


O O O O 


Yt 


وني هذا المطلب ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى : تعريف التكليف. 

المسألة الثانية : شروط التكليف العائدة إلى الفعل. 
المسألة الثالثة : شروط التكليف العائدة إلى المكلّف. 


ل3 ل 2 ل ت ل2 a‏ ل2 ت2 ل2 ل2 a‏ ن لا لا لتا لا لا لتا ل2 لكا لتا لكا لكا لا ل لا لقا لك لقا نا 


٥ 


0 المسألة الأول 7 
تعريف التكليف 
التكليف لغة: إلزام ما فيه كلفة» والكلفة هي المشقة. 
واصطلاحا: «إلزام مقتضى خطاب الشرع» 
والمراد بمقتضى خطاب الشرع: الأمر والنهي والإباحة”. 
فبهذا التعريف تدخل الإباحة في التكليف» ولا تدخل الإباحة في 


التكليف عند من عرف التكليف بأنه «الخطاب بأمر أو نهي» 


0 المسالة الثانية 3 
شروط التكليف العائدة إلى الفعل 
بشترط في الفعل المكلف به ثلاثة شروط : 
الشرط الأول: أن يكون الفعل معدومًاء وذلك لأن التكليف بتحصيل 


الموجود تحصيل حاصل وهو محال. وتوضيح هذا الشرط أن الصلاة المأمور 
بها وقت الطلب لا بذ أن تكون غير موجودة» والمكلف ملزم بإيجادها على 
الوجه المطلوب. أما الموجود الحاصل فلا يصح التكليف به» كما لو صلى 
ظهر هذا اليوم بعينه صلاة تامة من كل جهاتهاء فلا يمكن أمره بإيجاد تلك 
الصلاة بعينها التى أداها على الوجه الكامل؛ لأن الأمر بتحصيلها معناه أنها 
غير حاصلة» E‏ أنها حاصلة فیکون تناق . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
()4( 


)0( 


الشرط الثاني : أن يكون الفعل معلومًا لدى المكلف معروفا عنده» ليتصور 


انظر: «المصباح المنير» .)٥۳۸ »٥۳۷(‏ 


«المدخل إلى مذهب الإمام أحمد» .)٥۸(‏ وانظر : «نزهة الخاطر العاطر» .)١١١/١(‏ 
انظر: «المدخل إلى مذهب الإمام أحمد» Î .)0٥۸(‏ 

انظر: «روضة الناظر» .)۱۳١/١(‏ و«المدخل إلى مذهب ارمام أحمد» (9۸)» وانزهة 
الخاطر العاطر» ›»)۱۳١/١(‏ وانظر (ص‌۳۰۷) من هذا الكتاب . 

انظر: «روضة الناظر» »)٠٠١ /١(‏ وامذكرة الشنقيطى» .)١ »۳٠*(‏ 


T1 


قصده إليه"“. وذلك مل : «المأمور بالصلاة يجب عليه أولا أن يعلم حقيقنها؛ 
وأنها جملة أفعال من قيام وركوع وسجود وجلوس يتخللها أذكار مخصوصة»› 
مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم حتى يصح قصده لهذه E Gg N‏ 
بعد شيء. فلو لم يعلم ما حقيقة الصلاة لم يدر في آي فعل يشرع من آنواع 
الأفعال» فيكون تكليفه بفعل ما لم يعلم حقيقته تكليًا بما لا يطاق»"'. 

الشرط الثالث: أن يكون الفعل ممكتاء ومقدورًا عليه؛ لأن المطلوب 
شرعًا حصول الفعل» ولا يمكن حصوله إلا بأن يكون متصرر الوقوع» أما 
المحال فلا يتصور وقوعه 

هذه هي شروط الفعل المكلف به من حيث الجملة» وهناك تفاصيل لهذه 
الشروط يمكن إيضاحها في النقاط الاتية: 

: التكليف بما لا يطاق» أو التكليف بالمحال» قسمان‎ - ١ 

أ - المستحيل لذاته: كالجمع بين الضدين» وهذا غير واقع في الشريعة› 
ولا يجوز التكليف به إجماعًا؛ لقوله تعالى : اک کلف آله تسا إلا وسعَها 
[البقرة: »]۲۸١‏ وقوله: ل كلف كفل إل وسعها [البقرة: ۲۳۳]. 

المستحيل لا لذاته: بل لتعلق علم الله بأنه لا يوجد»ء وذلك كلإيمان 
EY‏ إنماتة بال إلى رة ا جا فف الجواز التي لان 
العقل يقبل وجوده وعدمه» ولو کان إیمانه مستحیلا عقلا لذاته e‏ شرعا 
تكليفه بالإيمان مع أنه مكلف به قطعًا إجماعًا. ولكن هذا الجائز عقلا الذاتي 


مستحيل من جهة أخرى› وهي من حيث تعلق علم الله فيما سبق آنه لا يؤمن 
لاستحالة تغير ما سبق به العلم الآزلي. وهذا النوع من المستحيل يجوز 


)١(‏ انظر: «روضة الناظر» »)۱٤۹/١(‏ واشرح الكوكب المنير» »)٤۹١ /١(‏ وامذكرة 
الشنقيطى» )١٤١(‏ . 

(۲) «نزهة الخاطر العاطر» .)٠٤۹/۱(‏ 

(۳) انظر: «روضة الناظر» »)٠٠١٤١ ء٠٠١١ /١(‏ واشرح الكوكب المنير» »)٤۸٤/١(‏ وانزهة 
الخاطر العاطر» .)٠١١(‏ 

.)۳۷( وامذكرة الشنقيطي“‎ »)٤۷۹ ۳*١ ء۲۹٠٥‎ /۸( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 


TV 


- بناءَ على هذا التفصيل في التكليف بما لا يطاق فإنه لا يجوز إطلاق 
القول في حكم التكليف بما لا يطاق بالجواز أو المنع» لأن لفظ : «التكليف 
بما لا يطاق» من الألفاظ المجملةء إذ هو مشتمل على المعنيين المذكورين؛ 
NSS LS GC‏ 
والآخر باطل لا يثبت في هذه الشريعة وهو المستحيل لذاته". 
ا ا اشام ر آخر» هذا بیانه: 
۳ - لفظ القدرة والاستطاعة والطاقة: من الألفاظ الممُحملة؛ لأن لفظ 


القدرة یتناول دوعین : 
E E‏ للفعل» التي م مناط الاأمر والنهي› وهي 
المذكورة في قوله تھا : ويو عل الَا حح ١‏ : بيت من استطاع إل سی 


[آل عمران: ۹۷]» وقوله: فاا أله ما سطع [التغاب : [٦‏ 

ب - القدرة القدرية الموجبة للفعل» المقترنة به المحققة له التي هي 
مناط القضاء والقدر» وهي المذكورة في قوله تعالى: ما کاو یعون يسطيعونَ ألسَمعَ 
وما ڪاو رون 4 [هود: ۲۰]» e Sx‏ ت اصن ؤ e‏ عن ذکری 
وکوا کک لا يستطيعون سما © [الكهف : E‏ 

قال - اوعلی | Es‏ فان 
رهي لم يكلف اله اتا شيت دونه ل گت ا لا باق بنا 2 
يطاق بهذا الاعتبار» فإن هذه ليست مشروطة في شيء من الأمر والنهي باتفاق 
الل 

- هل القدرة متقدمة على الفعل أو هي مقارنة له؟ 

الصواب فى ذلك أن القدرة نوعان: 
(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» »۲۹٤/۸(‏ ۲۹۵). 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۸/ ۲۹۰ ۱ .)۴۷١ ٠۳۷۲‏ واشرح العقيدة الطحاوية» 


. (AA) 
.)۱۳١ /۸( (مجموع الفتاوی»‎ (۳) 


۸ 


أ - القدرة الشرعية: فهذه تتقدم الفعل» وهي صالحة للضدين» بمعنى 
نها قد توجد ويوجد معها الفعل» وقد توجد ولا يوجد معها القعل . 

ب _ أما القدرة القدرية : فهذه مقارنة للفعل لا تكون إلا معه. 

قال ابن تيمية: «ومن مواقع الشبهة ومثارات الغلط تنازع الناس في 
القدرة هل يجب أن تكون مقارنة للفعل؟ أو يجب أن تكون متقدمة عليه؟ 

والتحقيق الذي عليه آئمة الفقهاء: 

أن الاستطاعة المشروطة في الأمر والنهي. . . لا يجب أن تقارن الفعلء 
فإن الله إنما أوجب الحج على من استطاعه» فمن لم يحج من هؤلاء كان 
عاصبًا باتفاق المسلمين» ولم يوجد في حقه استطاعة مقارنة» وكذلك سائر من 
عصى الله من المأمورين المنهيين وجد في حقه الاستطاعة المشروطة في الأمر 
والنهي . وأما المقارنة فإنما توجد في حق مَنْ فعَلّ Se‏ 

ه - هل تشترط القدرة في التكليف ؟ 

لعل الجواب على ذلك تبين مما مضى» وهو أن القدرة الشرعية لا بذ 
منها في التكليف» وذلك مثل اشتراط الاستطاعة في الحج»› فهذه استطاعة 
شرعية تشترط في وجوب الحج» فمن كانت لديه هذه الاستطاعة وجب عليه 
الحج» ومن لم توجد عنده هذه الاستطاعة لم يجب عليه الحج. 

أما القدرة القدرية فإنها لا تشترط فى التكليف وذلك مثل العصاة والكفار 
رکو ار اه وا ی ا وجا ت صل ا اا 
القدرية» ومع ذلك فهم مكلفون بما فُرض عليهم» فحصول القدرة الأولى كافي 
في الات انا عل اد اا د في الات .. 

> - من الأدلة على اشتراط الاستطاعة والقدرة - الشرعيتين - في جميع 
التكاليف ما ذكره ابن تيمية وقرره في غير موضع» قال كهه: 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» »)٤٤١/۸(‏ واشرح العقيدة الطحاوية» .)٤۸۸(‏ 
(۲) «مجموع الفتاوی» (۸/ .)٤٤١‏ 


(۳) انظر المصدر السابق (۱۳۰/۸» ۰۲۹۰ ۹۱١۲ء‏ ۳۷۳)ء واشرح العقيدة الطحاوية) 
.)٤۹(‏ 


۲۹ 


«. ... والشريعة طافحة بأن الأفعال المأمور بها مشروطة بالاستطاعة 
والقدرة» كما قال E‏ «صل قائمًا» فإن لم تستطع 
فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جنب»”" و وقد اتفق المسلمون على أن المصلي إذا 
عجز عن بعض واجباتها؛ كالقيام و القراءة أو الركوع أو السجود أو ستر 
العورة أو استقبال القبلة أو غير ذلك سقط عنه ما عجز عنه» وإنما يجب عليه 
ما إذا أراد فعله إرادة جازمة أمكنه فعله. وكذلك الصيام اتفقوا على أنه يسقط 
بالعجز عن مثل الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة» الذين يعجزون عن أداء وقضاءء 
وإنما تنازعوا هل على مثل ذلك الفدية بالإطعام؟. .. وكذلك الحج فانم 
أجمعوا على أنه لا يجب على العاجز عنهء وقد قال تعالى : # ولو عل أَلنَاس 
جج ابت م اسَطاع ليو سيلا [آل عمران: ۷. بل مما ينبغي أن يعر 
اللاستطاعة الشرعية المشروطة في الأمر والنهي لم يكتفِ الشارع فيها بمجرد 
المكنة ولو مع الضررء بل متى كان العبد قادرا على الفعل مع ضرر يلحقه جُعل 
كالعاجز في مواضع كثيرة من الشريعة: كالتطهر بالماءء» والصيام في و 
والقيام في الصلاة» وغير ذلك تحقيمًا لقوله تعالی: # رید ان ال و 
يد يكم ألْمَُرَّ [البقرة: ]۱۸٥‏ ق ال إن ا ر ال اة ا 
يعجزون عنه إذا أرادوه إرادة جازمة فقد كذب على الله ورسوله» وهو من 
المفترين الذين قال لله فيهم : لن أل ادوا الجر سَيتاه عضب من رَه 
ذل فى رو آلا وكذالك رى ألمفْرنَ 3© [الأعراف: ٠٠١‏ . 


وقال أيضًا: «واتفقو تفقوا على أن العبادات لا تجب إلا على مستطيع» و 
ا کے ی ا و 
الصلاة والزكاة والصيام والحج ولم يفعله» فإنه مستطيع باتفاف سلف الاأمة 
وأئمتها وهو مستحق للعقاب على ترك المأمور الذي استطاعه ولم يفعله لا 


(۱) هو: : عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي» صحابي آسلم عام خيبرء نزل 
البصرة وكان قاضًا بها» وتوفي بها سنة (۲٠ه).‏ انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» 
»)١ /۲(‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» (۳/ ۲۷). 

(۲) رواه البخاري (۲/ )٥۸۷‏ برقم .)۱۱١۷(‏ 

.)٤٤١ ٤۳۹ ۰٤۳۸ /۸( (مجموع الفتاوی»‎ (TW) 


° 


على ترك ما ا 

۷ - القدرة والاستطاعة من الألفاظ المجملة كما تقدم» لكن غلب على 
الفقهاء في إطلاقاتهم استعمال القدرة الشرعية لا الكونية. 

قال ابن تيمية: قالارلى هى الشرعية التى هى فاط الام والتهي 
والثواب والعقاب» وعليها يتكلم الفقهاء وهي الغالبة في عرف الناس". ۰ 

- الأفعال التي يُكلَّفُ بها الإنسان لا تخرج عن أربعة أقسام" : 

ه الأول: الفعل الصريح كالصلاة. 

٠‏ الثاني: فعل ry‏ وهو القولء والدليل على أن القول فعل قوله 
ال زرف ا لقو ل عرو E‏ علو [الأنعام: .]١١١‏ 

م الثالث: . . والتحقيق أنه فعل» وهو: : كف النفس وَصَرفُها عن 
المنهي عنه» خلافا لمن زعم أن الترك أمر عدمي لا وجود له» والعدم عبارة عن 
لا شيء» والدليل على أن الترك فعل: E E‏ 
ياهو ن نڪر موه ليتس ما اوا بمارت ©4 [المائدة: ۷۹ 
فسمى الله عدم تناهيهم عن المنكر فعلا ومهم على هذا الفعل فقال سبحانه: 
a e:‏ بنعلوت ٠#‏ ومن السنة قوله بي : «المسلم من سلم المسلمون 
من لسانه ويده»“ . فسمى ترك الأذى إسلامًا وهو يدل على أن الترك فعل. 

:5 الرابع: العزم المصمم على الفعل. والدليل على آنه فِعْل قوله‎ ٠ 
«إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار»» قيل: يا رسول الله‎ 
هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان خا على قتل ضا‎ 
فالحديث يدل على أن عزم المقتول المصمم على قتل صاحبه فعل» دخل‎ 


ېسه ا 


.)٤۸۰١ ء٤٤۷۹‎ /۸( «مجموع الفتاوی)‎ )١( 

(۲) «مجموع الفتاوی» (۸/ ۳۷۳). 

(۳) انظر: «مذكرة الشنقیطي» (۰۳۸ ۳۹). 

TAD برقم (۱۰)» ومسلم‎ )٥۳/١( روأه البخاري‎ )٤( 
.)١ /۸( برقم (۳۱)» ومسلم‎ )۸٤ /۱( رواه البخاري‎ )٥( 
- وبذلك يعلم أن العبد لا يؤاخذ بالهم إلا إذا صار عزمًا واقترن به قول أو فعل لكنه‎ )٩( 


۳١ 


٩‏ - لا يثبت حكم الخطاب إلا بعد البلاغ» ولا يقوم التكليف مع الجهل 
0( 

وعدم العلم : 

فال ابن تة 

فوايضا فإن الكتات: والسة فك دل على أن اه لا بعذت أحدا إلا بعد 
یلاع الرسالةء فمن لم تبلغه جملة لم يعذبه رأسّاء ومن بلغته جملة دون بعض 
التفصيل لم يعذبه إلا على إنكار ما قامت عليه الحجة الرسالية»"؟. 

وقد ذكر ابن تيمية الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة» فمن ذلك: 

أولا: قوله تعالی: وما کا e AO E‏ 

Cy rrr yg Ge ن مک 2 ب‎ 24 

ثانيًا: قوله تعالى: لتلا يكن للتاس عل اللو حجة بعد الرسل [النساء: 
.]٥‏ 


۵ ۳ مه ن م سر ر و سر کیو سے ب صو ا لے م ر رو کے 
ثالثا: قوله تعالى: #ويما كان ريك مهلك ألقرّى حى بعت ف أمَها رسوا 
ر ر 


لوا لته ءابنا 4 [القصص : 1۹]. 
را ات لر ات د ووخ الالال ا ع ا 
المجزية ولم يمره بإعادة ما صلی قبل ذلك مح قول الرجل : ما اخچن عير 
هذا وإنما آمره أن يعد لاك الصلاة لن وقتها باق فهو مخاطب بها . 
قال ابن تيمية : «فهذا المسيء الجاهل إذا علم بوجوب الطمأنينة في أثناء 
الوقت فو جبت عليه الطماننة حينئل» ولم نتجب عليه قبل ذلك» فلهذا مره 
تالطمانة ف ,اة ذلك الرتت :دون ا قل . 
خامسًا: حديث المرأة المستحاضة" التى قالت: إنى امرأة أستحاض 
= عجز عن إتمام مراده بعد سعي منه واجتهاد» وهذا ما دل عليه الحديث السابق. 
انظر : (مجموع الفتاوی» .)١١۳ - ٠۲١ /۱٤(‏ وللاستزادة انظر المصدر السابق /٠١(‏ 
° -_ 1۹ /۷). 
(۱) وهذا عام لأصول الدين وفروعه. انظر ( ص۸۸٤‏ _۔ 4۹۱( من هذا الكتان. 
(۲) «مجموع الفتاوی» .)٤۹۳/۱۲(‏ 
(۳) انظر المصدر السابق )٤١/۲۲(‏ وما بعدها. 
€3 الحديث رواه البخاري (TTY /Y)‏ برقم «(Vo¥)‏ ومسلم (/0*). 
(0) (مجموع الفتاوی» .)٤٤/۲۲(‏ 
(7) وهي : حمنة بنت جحش» والحديث أخرجه أبو داود )۷٦/۱(‏ برقم (۲۸۷)» وابن ماجه ‏ 


E 


حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتني من الصلاة والصوم؟ فأمرها يل 
بالصلاة زمن الاستحاضة ولم يأمرها بالقضاء. 

ا ق الات قال عا را ا ما اط ا بض هن 
الخيط الأسود؟ أهما الخيطان؟ قال: «إنك لعريض القفا إن أبصرت 
الخيطين»ء ثم قال: «لاء بل هو سواد الليل وبياض النهار»". ولم يأمره 
بالاأعادة. 

١‏ إذا ثبت أن الجهل عذر شرعي› فإن هناك آثارًا تترتب على ذلك› 
منها : 

أ - أنه لا يجوز تكفير الجاهل الذي لم تبلغه الرسالة» ولا تفسيقه. 

أن الجاهل لا يحكم عليه بدخول النار فضلا عن الخلود فيها 
أنه يسقط عن الجاهل القضاء والإعادة إذ انقضى وقت الخطاب. 
وإليك فيما يأتي شذرات من كلام ابن تيمية تقرر ذلك وتؤيده بالأدلة 
والشواهد: 

قال كف#: «وإذا تبين هذا فَمَنْ ترك بعض الإيمان الواجب لعجزه عنه» 
إما لعدم تمكنه من العلم: مثل ألا تبلغه الرسالةء أو لعدم تمكنه من العمل لم 
يكن مأمورًا بما يعجز عنه» ولم يكن ذلك من الإيمان والدين الواجب في 
حقه» وإن كان من الدين والإيمان الواجب في الأصل» بمنزلة صلاة المريض 
والخائف والمستحاضة وسائر أهل الأعذار الذين يعجزون عن إتمام الصلاة» 
فإن صلاتهم صحيحة بحسب ما قدروا عليه» وبه أمروا إذ ذاك» وإن كانت 
صلاة القادر على الإتمام أكمل وأفضل كما قال النبي بي : «المؤمن القوي 
خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خي . . ولو آمکنه 
العلم به دون العمل لوجب الإيمان به»ء علمًا واعتقادا دون العما". 


)۲۰١/۱( =‏ برقم (1۲۷). والترمذي (۲۲۱/۱) برقم (۱۲۸) وقال: «هذا حديث حسن 
صحيح» وكذا قال الإمام أحمدا.. 

(۱) رواه البخاري (۱۸۲/۸) برقم (0۰4» »)٤٥۱۰‏ ومسلم (۲۰۰/۷). 

(۲) رواه مسلم .)۲۱١/۱١(‏ 

(۳) «مجموع الفتاوی» (۱۲/ ۷۸٤۰ء .)٤۷۹‏ 


EA 


وقال ايشا : 

aT Re‏ أحدا من المسلمين وإن أخطاً وغلط حتى تقام 
عليه الحجة» وتبين له المحجة» ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه 
بالشك» بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة». 

وقال أيضًا: 

«والأظهر أنه لا يجب قضاء شيء من ذلك ولا يثبت الخطاب إلا بعد 
البلاع لقوله تعالى: # لنرک بے وم ب [الأنعام: 0 وقوله: #ومَا ک 
ملب ع مک رسوا [الإسراء: ١٠]ء‏ ولقوله: لیل یک لاس عل أل 
حجة بعد ألرسل€ [الساء: .]٠٠١‏ ومثل هذا في القرآن متعدد. 

کے ا کہ ۷ ای اک س رات ا چ و اسر ومن علم 
آن محمدًا رسول الله فآمن بذلك» ولم يعلم کثيرٌا مما جاء به لم یعذبه الله 
على ما لم يبلغه». 

وفال اها اود تيت غدتى بالل الرات ر ان ك السا ود هال 
بالبوادي وغير البوادي من يبلغ ولا يعلم أن الصلاة عليه بل إذا قيل 
للمراة: صل» تقول خت أك وآصير عجورة طأانة أنه لا يخاطب بالضصلاة 
إلا المرأة الكبيرة كالعجوز ونحوها. 

وفي آتباع الشيوخ طوائف كثيرون لا يعلمون أن الصلاة واجبة عليهم» 
فهؤلاء لا يجب عليهم في الصحيح قضاء الصلوات» سواء قيل : كانوا كفارًاء 
أو معذورين بالجهل»”. 

وقال أيضا: «فالأحوال المانعة من وجوب القضاء للواجب والترك للمحرم: 

الكمر الظاهرء والكمرٌ الباطنْ» والكفرٌ الأصلىئ» وكفرٌ الردةء والجهل 
الذي يعذر به لعدم بلوغ الخطاب. أو لمعارضة ا ا 

١‏ الجهل نوعان: نوع يُعْذَرُ به صاحبُهء وذلك کمن لم تبلغه 
)١(‏ «مجموع الفتاوى» .)٤٦1/١١(‏ 
(۲) المصدر السابق (۲۲/ ١٤ء .)٤١‏ 


0 الحضدر الان 20000 a‏ 
)٤(‏ المصدر السایق (۲۳/۲۲). 


t4 


الرسالة» أو بلغته الرسالة لكنه لم يتمكن من تحصيل العلم. 

والنوع الآخر لا بُعّْذْرُ به صاحبه» وذلك كمن قدر على التعلم وتمكن من 
E E‏ اسا راو 

- تبين مما مضى أن شروط التكليف العائدة إلى الفعل المكلف به 
ترجع إلى القدرة والاستطاعة. 

اد شراط كرن القع مغدرما تقد مته تكن المكلف من إبجاد 
الفعل وتحصيله؛ إذ تحصيل الحاصل محال. 

وكذلك اشتراط العلم يعود إلى اشتراط القدرة فإن الجاهل عاجز عن 
الفعل لأنه غير متَصَرّر لما طلب منه. 

قال اوا ر اة احا و الات وال 0 
التكليف مشروط بالقدرة على العلم والعمل» فمن كان عاجرا عن أحدهما 
TT DE TE CO O‏ 


7 المسألة الثالثة ٠7‏ 
شروط التكليف العائدة إلى المكلف 

رط ين الآدمي المكلف شرطان: العقل» وفهم الخطاب» ويخرج 
بهذين الشرطين: المجنونُء والصبيئْ؛ لآنهما لا يفهمان ولا يدركان خطاب 
الشرع» وقد يختل الفهم وت الراك ل هدن الس د اجون وال 
وذلك: كالغفلةء والنسيان» والنوم» والسكر» والإغماءء فهل هذه الأمور مانعة 
فو النکلف؟ و يشترط فى المكلف - إضافة إلى العقل وفهم الخطاب - أن 
یکون مختارّا غیر مکره؟ أو أن یکون مسلمًا غير کافر؟ 

هذا مجمل الكلام على شروط المكلف» أما التفاصيل فيمكن بيانها فيما 


EC 


ني : 
١‏ - المجنون غير مكلف اتفاقًا؛ لأن مقتضى التكليف الامتثال والطاعة. 


.)٤١١ ›٤١١۲( انظر: «طريق الهجرتین»‎ )١( 
CTE Ces «مجموع‎ )۲( 
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ولا يتم الامتثال والطاعة إلا بالقصد إليهماء ولا يتصور قصد الامتثال وقصد 
الطاعة في حق المجنون؛ لأن القصد إنما يكون بعد الفهم» والمجنون لا 
يفه.”'. ٠‏ 

ولآن الرسول ية رفع عنه التكليف بقوله: «رُفع القلم عن ثلاثة : عن النائم 
حتى يستيقظ » وعن الصغير حتى يكبر» وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق»'. 

۲ - الصبي غير مكلف ؛ لآنه لا فهم له ولا قصد» كما تقدم بيانه في 
المجنون»ء ولانه َيه رفع عنه التكليف بقوله: «وعن الصغير حتى يكبر» وهذا 
يشمل المميز وغير المْمَيّز» وذلك لأن المميز مع كونه يفهم لكن فهمه لم 
يحمل فيما يتعلق بالقصد ا لاان قصدا صحيحًا فَجَعَلَ الشارع البلوع 
علامة هور العقل. 

قال أبن تيمية: (. . .بل قد تسقط الشريعة التكليفت عمن لم تحمل فيه 
أداة العلم E‏ وضبطا لمناط التكليف› وإن کان تکليفه 
ممکتاء > کما رَِعَ القلمٌ عن الصبيّ حتی يحتلم وإن کان له فهم وتمییز» لکن 
ذاك لأنه لم يتم فهمهء ES‏ وهم يختلفون 
فيه» فلما كانت الحكمة خفية ومنتشرة قدت بالبلوغ»““ 

۳ - وجوب الزكاة وقيّم المنْلمَات الجنايات على غير المكلف کالصیی 
والمجنون ليس من باب التكليف› وإنما وفع م ذلك من باب خطاب الوضع 
وربط الأحكام بأسبابها . 


(1) انظر: «روضة الناظر» /١(‏ ۱۳۷)» وامجموع الفتاوى» »)١١٠١/١٤١ .٤)۴١/١١(‏ 
و«القواعد والفوائد الأصولية» .)٠١(‏ و«شرح الکوکب المنیر» .)٤۹۹/۱(‏ 

() رواه ابو داود في «اسننه» /٤(‏ ۱۳۹) برقم »)٤٤٤۳  ٤۳۹۸(‏ وابن ماجه في (سننه) 
)10۸/1( برقم )€1 °( واللفظ له» والترمذي في (اسننه) /٤(‏ ۳۲) برقم c(IET)‏ 
وقال: «والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم)» وصححه الالباني, انظر : 
«(صحيح الجامع» (۹/1) برقم .)۳٥۱٤ _ ۳٣١۱۲(‏ 

(۳) انظر: «روضة الناظر» (۱/ ۱۳۹)» وامجموع الفتاوى)» »)١١١/١٤١ »٤)۳١/١١(‏ 
و«شرح الكوكب المنير“ .)٥٠١ »٤۹۹/١(‏ و«مذكرة الشنقيطي» .)١(‏ ) 

.)٤٠١/۱١( «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 

)٩(‏ انظر: «روضة الناظر» /١(‏ ۳۷٠۱ء‏ ۸) وامجموع الفتاوی» »)۱۱۹/۱٤(‏ و«القواعد 
والفوائد الأصولية» .)٠١(‏ و«شرح الكوكب المنير» »)۵۱١/١(‏ و«نزهة الخاطر - 


۳٦ 


٤‏ - الناسي حال نسیانه والنائم حال نومه غير مكلفين » وكذلك المخطئ 

فيما أخطا فيه وذلك لقوله يي : «إن الله وضع عن آمتي الخطاً والنسيان»"› 
وقوله : (ارذ فع القلم عن ثلائة: عن النائم حتى يستيقظ». 

قال ابن رجب : : «والأظهر - وال أعلم - أن الناش والمخطى إنما عفى 
عنهما بمعنی رفع الإثم عنهماء لأن الإثم ت عا اا الات 
والناسي والمخطئ لا قصد لهما فلا إثم علیهما»" . 
الوجوب قد انعقد عليهم وإنما مَنعَ منه مانع النوم أو النسيان» أو مَنَعَ من 
تمامه مانع الخطا» وكذلك يشمل هؤلاء ما مضى بيانه في الفقرة السابقة من 
لزوم الغرامات a‏ 

المغْمى عليه غير مكلف حال إغمائهء إذ هو متردد بين النائم 

والمجنون› فبالنظر ا کول عقله م يزل وإنما سره الإغماء فهو کالنائم» 
وبالنظر إلى كونه إذا نه لم يبه يشبه المجنون . 

فال ابن اللحام: «وكذلك اخحتلفوا في الأحكام المتعلقة به» 
يلحقونه بالنائم» وتارة بالمجنول»› والأظهر إلحاقه والله أعل ۲ 

- الغافل غير العالم بما كلف به إذا لم : ية قَصّر ولم يفرط في عل 
الحكم يُعذر» أما إذا فصر أو فرط فلا يعذر“ وقد تقدم الكلام تفصيلا على 
هذا القيد في المسألة السابقة بقة عند الكلام على الشرط الثاني للفعل المكلف 
I RT‏ 


= العاطر» /١(‏ 1۱۳۷ء ۱۳۸)ء وامذكرة الشنقيطي» .)١(‏ 

(۱) سیأتی تخریجه قریبًا . انظر (ص‌۰٥).‏ 

(۲( اجامع العلوم والحکم» .)۳١۹/۲(‏ 

(۳) انظر: «روضة الناظر» »)۱۳۹/١(‏ و«القواعد والفوائد الأصولية» »)۳١(‏ واشرح 
الكوكب المنير» .)٥١١ »٠١١١/١(‏ و«مذكرة الشنقيطى» .)١١(‏ 

.)١١٠١/١( انظر: «القواعد والفوائد الأصولية» (۳). واشرح ا المتير»‎ )٤( 

)٥(‏ «القواعد والفوائد الأصولية» .)١١(‏ وانظر: «المغنى» لابن قدامة» (۲/ ٥١‏ _ ۲ه 

٠ .)0٥۸( انظر: «القواعد والفوائد الأصولية»‎ )٦( 

(۷) انظر (ص٣۳)»‏ وانظر فقرة (۹/ )١٠/٠١‏ من المسألة السابقة. 
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۷ - الغضبان» هل هو مکلف؟ فيه تفصيل . 

قال ابن القيم : «الغضب على ثلاثة أقساء؟: 

أحدها: ما يزيل العقل» فلا يَشعر صاحبه بما قال» وهذا لا طلاقه 
بلا نزاع. 

الثاني: ما یون في مبادیه» بحیث لا يمنع صاحبه من تصور ما قول 
وقصده» فهذا يقع طلاقه. 

الثالث: أن يستحكم ويشتد به» فلا يزيل عقله بالكلية» ولکن يحول بینه 
وبين نيته بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال» فهذا محل نظر» وعدم الوقوع 
في هذه الحالة قوي TE‏ 

۸ السکران هل هو مکلف؟ 

فال ابن فدامة: فواما السكر وهن شرب مرها زيا قله و قا دون 
وفت فلا يؤثر في إسقاط التكليف» وعليه قضاء ما فاته فى حال زوال عقله» 
لا نعلم فيه خلاقًا؛ لأنه إذا وجب عليه القضاء بالنوم المباح فبالسشكر المحره 
از 

وقد اختلف العلماء في السكران““ حال سكره هل هو مكلف تصح منه 
تصرفاته؟. قال ابن تيمية: «مسألة في تصرفات السكران؟ قد تنازع الناسس ”° 


0 هذا التقسيم نقله ابن القيم عن شيخه ابن تيمية . انظر: «إعلام الموقعين» .)٠١ /٤(‏ 
(۲) «زاد المعاد» .)١٠٠١ /١(‏ وانظر للاستزادة كتاب: «إغاثة اللهفان في حكم طلاق 
الخضبان» لابن القيم» و«إعلام الموقعين» (۳/ .)٠٥٤ _ ٥۲‏ 

(۳) «المغنی» .)٥۲/۲(‏ 
اا وقع الخلاف في صاحبه: هو الذي يجعله يخلط في كلامه ولا 
یعرف رداءه من رداء غیره» ونعله من نعل غیره ونحوه» ولا یشترط فيه بحیث لا یمیز 
بين السماء والأرض» وبين الذكر والأنشى. ذلك لأن الله تعالى يقول: حى بكرا م 
مَولونَ 4 [النساء: »]٤١‏ فجعل علامة زوال السكر علمه ما يقول. انظر: «المغني» 
.)٤۸/٠(‏ و«القواعد والفوائد الأصولية» (۴۸)» و«شرح الكوكب المنير» /١(‏ 

(OA «(0۹%۷ 

)٥(‏ الخلاف واقع في السكران الذي لا يعلم ما يقول وفي النشوان» وفيمن يعذر بسكره 
وفيمن لا يعذر. انظر: «الفتاوى الكبرى» .)٠٠١ ٠۲٠۲ /٤(‏ و«القواعد والفوائد 
الأصولية (۸). و«مذكرة الشنقيطي» .)١١(‏ 


۸ 


فة قديما وخحكدثاع و فنة الخ اع ف ملت أل OT‏ 
E e E hor‏ ی : وير 


وقد اختار كه أن تصرفات السكران لا تصح”" وذكر لذلك أدلة”" 
منها : 

أ - أن عبادته كالصلاة لا تصح بالنص والإجماع» فإن الله هى عن قرب 
الصلاة مع السكر حتى يعلم ما يقوله» واتفق الناس على هذاء فكل من بطلت 
عبادته لعدم عقله فبطلان عقوده أولى وأحرى» كالنائم والمجنون. 

ب - أن جميع الأقوال والعقود مشروطة بوجود التمييز والعقل» فمن لا 
تمييز له ولا عقل ليس لكلامه في الشرع اعتبار أصلاء كما قال كل : «ألا وإن 
في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله 
ألا وهي القلب». فإذا كان القلب قد زال عقله الذي به يتكلم ويتصرف 
فكيف يجوز أن يُجعل له أمرْ أو نهىّ أو إثبات ملك أو إزالته؟ 

وهذا معلوم بالعقل مع تقرير الشارع له. 

ج - أن كون السكران معاقَبًا أو غير معاقب ليس له تعلق بصحة عقرده 
وفسادها؛ فإن العقود ليست من باب العبادات التي يثاب عليهاء ولا الجنايات 
التي يعاقب عليهاء بل هي من التصرفات التي يشترك فيها البَر والفاجر 
والمؤمن والكافر» وهي من لوازم وجود الخلق؛ فإن العهود والوفاء بها أَمَرْ لا 
تتم مصلحة الناس إلا به وإنما تصدر عن العقل» فمن لم يكن له عقل ولا 
تمییز لم یکن قد عاهد ولا حلف ولا باع ولا نکح ولا طلق ولا أعتق. 


(۱) «الفتاوی الکبری» .)۲٠١۲/٤(‏ وانظر: «المغني» .)۳٤۸ -_ ۳٤1 /۱١(‏ و(القواعد 
والفوائد الأصولية» (۳۷ - ۳۹)» و«شرح الكوكب المنير» .)٥١۸ - ٥٠٥/١(‏ 

(۲) وقد بوب لذلك الإمام البخاري في صحيحه فقال: «باب الطلاق في الإغلاق والكره 
والسكران والمجنون وأمرهماء والغلط والنسيان فى الطلاق والشرك وغيره لقول 
النبي بلا: «الأعمال بالنيةء ولكل امرئ ما نوى» (۳۸۸/۹). واختار ابن القيم ذلك 
فقال: «والصحيح أنه لا عبرة بأقواله من طلاق ولا عتاق ولا بيع ولا هبة ولا وقف 
ولا إسلام ولا ردة ولا إقرار» لبضعة عشر دليلا ليس هذا موضع ذكرها». «إعلام 
الموقعين» .)٤(‏ 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوی)» (۳۳/ ۱۰٦۹‏ ۔ ۱۰۸ و٤ ۱۱١/۱‏ ۔ ۱۱۸). 

)٤(‏ رواه البخاري (۱۲۹/۱) برقم »)٥۲(‏ ومسلم »)۲٦/۱۱(‏ وستاتي قطعة من هذا 
الحديث في (ص۹4۳٤)‏ من هذا الكتاب. 


۲۹ 


E PCE CO I E I TI EE 
كذلك تکلیف بما لا يطاق. هذا لا إشکال فيه ولا نزاء".‎ 

قال ابن رجب : a ST‏ کي 
حمل كُرْمًا وأدخل إلى مكانِ حَلّفَ على الامتناع من دخوله أو حمل گرم 
وضرب به غيره حتى مات ذلك الغير» ولا قدرة له على الامتناع» أو أأضجعت ثم 
زني بها من غير قدرة لها على الامتناع . فهذا لا إثم عليه بالاتفاق ee‏ 

اما من أكره إكراها دون ذلك ميقا افد والإحجام سرا بالضرب أو 
التعذيب أو التهديد بالقتل؛ فإن هذا المكرَّه والحالة كذلك في تكليفه تفصيل : 

فإن كان إكراها على الأقوال: فالعلماء متفقون على أن للمكره ان يقول 
القول المحرم» ولا إثم عليه؛ لقوله تعالى: A E‏ 
بألإيمّن# [النحل: ١٠٠]ء‏ ولا يترتب على قوله حكمٌ من الأحكام» وكلامه لخو؛ 
لأنه كلام صَدَرَ من قائله وهو غير راض به» فلذلك عُفي عنه ولم يؤاخذ به في 
أحكام الدنيا والآخرة. ولقوله بي : «إن الله وضع عن آمتي الخطاً والنسيان وما 
اتک رهوا عل 

أما الأفعال: فما كان منها حمًا لله؛ كالأكل في نهار رمضان والعمل في 
الصلاة ولبس المخيط في الإحرام فهو متجاوز عنه 

وما كان حقًا للمخلوقين فهو مؤاخذ به؛ كقتل المعصوم وإتلاف ماله» 
والاكراه لا يحل له ذلك . 

قال ابن القيم: 


«والفرق بين الأقوال والأفعال في الإكراه أن الأفعال إذا وقعت لم ترتفع 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» .)۳٤٤/٠١(‏ و«القواعد والفوائد الأصولية» (۳۹)» واشرح 
الكوكب المنير» »)٥٠۹ /١(‏ و«مذكرة الشنقيطى» .)١۲(‏ 

(۲) «جامع العلوم والحكم» (۲/ .)۳۷١‏ 

(۳) رواه ابن ماجه فی (سننه» (۱/ )٦٥۹‏ برقم »)۲۰٤۵(‏ وصححه الحاكم في «المستدرك)) 
ووافقه الذهبى (۱۹۸/۲)» وقال ابن كثير : «إسناده جيد»» «تحفة الطالب» .)۲۷١(‏ 

)٤(‏ انظر: «زاد المعاد» »)۲۰٠/(‏ و«اجامع العلوم والحكم» (۳۷۲/۲)» و«مذكرة 
الشنقیطی» (۳۲» .)٣۳‏ 


0۰ 


مفسدتهاء بل مفسدتها معها» بخلاف الأقوال فإنه يمكن إلغاؤها وجعلها بمنزلة 

أقوال النائم والمجنون» فمفسدة الفعل الذي لا يباح بالإكراه ثابتة» بخلاف 

E OE E Û a a o 

وقد ذکر ابن قدامة ثلاثة روط ل 

الأول: أن يكون من قادر بسلطان أو تغلب كاللصض ونحوه. 

الثاني : أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به إن لم يجبه إلى ما طلبه. 

الثالث: أن يكون مما يستضر به ضررًا كثيرًا؛ كالقتل والضرب الشديد. 

-١‏ الكفار مخاطبون إجماعًا بالاإيمان الذي هو الأصل» وإنما وقع 
الخلاف في فروع الإيمان؛ كالصلاة» والصوم» والحج» والزكاة: هل هم 
ارد ا ر 

وهذا الخلاف يتلاشى إذا ثبت لدينا اتفاق الطرفين على الأمور الاتية: 

ه الأمر الأول: أن الكافر غير مطالب بفعل الفروع حال كفره. يوضحه: 

© الأمر الثاني : وهو أن فروع الإيمان لا تصح ولا تقبل ولا يثاب عليها 

الكافر إلا بتحصيل أصل الإيمان. 

والدليل على هذين الأمرين قوله تعالى: #وَقيمتاً إل ما يلوا ِن عَمَلٍ 
فجعلته ها نورا © 4 E TN‏ ۰ 

© الأمر الثالكث: أن الكافر إذا أسلم لا يلزمه قضاءُ ما فاته من العبادات 

الماضية زمن كفره؛ لأن الإسلام يجب ما قبله. ٠‏ 

ه الأمر الرابع: أن الكافر مطالب بالفروع لكن مع تحصيل شرطها الذي 
هو الإيمانء وذلك لعموم الآيات والأوامر الإلهية؛ تعالی : # ولو عل 
الاس حح ايت . . .€ [آل عمران: ۹۷]. 

(۱) (زاد المعاد» (۵/ ۲۰۵ .)۲١١‏ 

(۲) انظر: «المغني» (١۳/۱٠أ).‏ 

(۳) انظر: «روضة الناظر» )٠٤١/١(‏ وما بعدهاء» وامجموع الفتاوى» (۲۲/ ۷ - »)١١‏ 
و«زاد المعاد» ».1۹۸/٥(‏ 144)ء و«القواعد والفوائد الأصولية» »)٤۹(‏ ولاشرح . 
الكوكب المنير» )٥٠١ /١(‏ وما بعدهاء وانزهة الخاطر العاطر» »)٠٤١ /١(‏ وامذكرة 
الشنقيطي» (TE TT)‏ 

.)٠۴۳ /۳( انظر: «أضواء البیان»‎ )٤( 


° 


ه الأمر الخامس: أن الكافر يعاقب في الآخرة على تزكه أصلَ الإيمان 
وعلى تركه الفروع» وذلك لقوله تعالى إخبارًا aa‏ 
التصديق لهم تحذيرا من فغلهم: 9ا کڪک في مر نال ر ا 
لر نك نطيم لمكب @€) [المدثر: .]٤٤ _ ٤١‏ 

١‏ - الجامع لشروط المكلف أن يكون عاقلا فاهمًا للخطاب» فإذا طراً 

على العقل عارض يمنعه من فهم الخطاب وإدراكه ارتفع التكليف» كما هو 
الحال بالنسبة للناسي والنائم والسكران» فإذا زال العارضُ وحَسَنَ من العقل 
فهُم الخطاب وَجَبً التكليفُ حينئلٍ. وقد يعتري العقلٌ خلل يؤثر في كماله 
وسلامته كما هو الحال بالنسبة للمجنون والصبى فلا يزال التكليف ساقطا عن 
هؤلاء حتى يعود إلى العقل كماله وسلامثه. فا ی اا دن سد 
العقل وسلامته وارتفاع الموانع التي تمنعه من فهم الخطاب”'. 

کیا برط ايها عد الرکراه؛ لآ ناکرا ون لو یمم ن ب 
الخطاب إلا أنه يسلب القدرة على قصد الامتثالء وما فائدة فهم الخطاب إذا 
لم تكن القصد إلى الطاعة والامتثال؟. 

وحاصل القول: أن قصد الامتثال إنما يحصل بالعقل وفهم الخطاب» 
وكل ذلك يحتاج إلى القدرة» فلا بد من القدرة على القصد وذلك بالفهم 
والعلم» ولا بد من القدرة على على الفهم وذلك إنما يكون بكمال العقل وسلامته 

من الموانع المخلة بالفهمء فاجتيست شرو الات في القدرة: 

القدرة على فهم الخطاب» والقدرة على قصد الامتثال. 

١‏ وقد تقدم أيصًا بيان أن الجامع لشروط الفعل المكلّف به 
القدرة""» فبذلك تجتمع جميع شروط التكليف» ما يعود منها إلى الفعل 
المكلف به وما يعود منها إلى الإنسان المكلف في القدرة والاستطاعة. 

قال ابن تيمية: «الأمر والتهي الذي يسمية بعض العلماء التكليف 
الشرعي هو مشروط بالممکن من العلم الق 
)١(‏ انظر: «نزهة الخاطر العاطر» (۱۳۹/۱. .)٠٤١‏ 


(۲) انظر (ص٥٤۳)‏ من هذا الكتاب. 
(۳) «مجموع الفتاوی» .)۳٤٤/۱١(‏ 


قواعد فى الحكم الشرعى 


هذه القواعد بعضها يقرر بعضًاء وينتج بعضها عن بعض»› 
وقد اشتملت هذه القو اعد على خصائص الحكم الشرعى ومعالمه› 
وتصمنت الاشارة إلى أصوله وضو ابطه . 


Tor 


١‏ - قد يعبر عن الحكم الشرعي بالأمر والنهي؛ ذلك لأن الأحكام الشرعية 
لا تخرج عن الأمر والنهي» ولذلك أيضصا يعبر بالإيجاب والتحريم عن الحكم 
الشرعي أما المندوب فهو تابع للواجب؛ إذ كلاهما مأمور به» وكذا المكروه فهو 
تابع للمحرم؛ إذ كلاهما منهي عنه» ثم إن كلا من المندوب والمكروه لا جزم فيه» 
ولا يترتب عليه عقاب» فبالنظر إلى ترتب العقاب اجتمع الحكم الشرعي في 
الواجب الذي يترتب على تركه عقاب» وفي المحرم الذي يترتب على فعله عقاب . 

وقد يَعَبّر عن الحكم الشرعي: بالحلال والحرام» إذ الحلال - كما 
تدم ب يديه ها آذن قى فعله» ولك رمل الراجب رادرب 
والمكروه» والمباح . 

وقد يعبر عن الحكم الشرعي بالواجب» والمندوب» والمكروه» والحرام» 
وذلك بالنظر إلى الطلب والاقتضاءء فالمباح بذلك يخرج عن الحكم 
الشرعي”؛ إذ لا اقتضاء فيه ولا طلب»ء لكن سبق التنبيه على أن إدخاله تحت 
الأحكام الشرعية إنما كان على وجه المسامحة وإكمال القسمة ٠»‏ وقد يعبر 
عن الحكم الشرعي بالأمر فقط“» وذلك بناءَ على أن النهي فرع عن الأمر؛ 
إذ الأمر هو الطلب» وهذا يشمل الترك وهو النهي” وهذا أيضًا مبني على 
أن المندوب والمكروه تابعان للواجب والحرام على ما سبق. وكثيرًا ما يعبر 
بالحكم الشرعي عن الحكم التكليفي» مع أن الحكم الشرعي ذو شطرين: 
الحكم التكليفي والحكم الوضعي» لأن تسمية الحكم الوضعي حكمًا فيها 
جور وتساهل؛ إذ الحكم الشرعي خطاب الشارع» والخطاب يتضمن ولا بد 
مرا أو نهيّاء وهذا هو الحكم التكليفي» أما نضب الشارع علاماتٍِ للدلالة 


(۱) انظر (ص‌۳۰۷) تعلیق رقم (۳) من هذا الكتاب . 
(۲) انظر: «مجموع الفتاویى» .)٤١١ /٠١(‏ 

(۳) انظر (ص۳۰۷) من هذا الکتاب. 

.)٤٥۷ »٤٥٦/٠١( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )٤( 

. انظر ( ص۹۹ ۲) من هذا الحتاب‎ (٥) 


oc 


على حُكمه فهذه العلامات من أسباب وشروط وموانع إنما هي بيان وإظهارٌ 
لهذا الحكم وإخباز وإعلام بوجوده أو انتفائه. 

وعلى كل فتسمية خطاب الوضع حكمًا وجعله نوعًا من أنواع الحكم 
الشرعي آمر اصطلاحي» ولا مشاحة في الاصطلاح. 

وبذلك يتبين أن الحكم التكليفي هو الأصل وهو المهم» لذا ساغ أن 
يكون هو المراد عند إطلاق الحكم الشرعي. 

۲ - أن الحكم الشرعي إنما يؤخذ من الشرع» إذ الحكم لله وحده» ولا 
يجوز إثبات حكم شرعي بغير الأدلة الشرعية التي جَعَلها الله طريقًا لمعرفة 
أحكامه» وهذا أصل عظيم من أصول هذا الدين“. 

قال ابن تيمية: ‹ ..... فلهذا كان دين المؤمنين بالله ورسوله أن 
الأحكام الخمسة: الإيجاب» والاستحباب» والتحليل» والكراهية» والتحريم» 
لا يۇؤخذ إلا عن رسول الله وء فلا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله» ولا 
حرام إلا ما حرّمه الله ورسوله»'. 

۳ - إذا غلم أن الحكم الشرعي إنما يؤخذ عن الله ورسوله يي فالقول 
على الله بغیر علم محرم» كما قال تعالی: #ول فوا لا يف ليخ 
اذب هذا حل ودا حرام اروا عل آل ألكذب [النحل: .]١١١‏ 

قال الشافعي: « ..... لا أعلم أحدًا من أهل العلم رخص لاحي من 
آهل العقول والآداب في أن يفتي ولا يحكم برآي نفسه إذا لم يكن عالمًا 
بالذي تدور عليه امور القياس من الكتاب والسنة والإجماع والعقل» لتفصيل 


ال 
وقال ابن قدامة: «.... آنا نعلم بإجماع الأمة قبلهم على أن العالم 
ليس له الحكم بمجرد هواه وشهوته من غير نظر فى الأدلة i E‏ 


وقد خصّص ابن القيم فصلا لهذه المسألة في كتابه القَيّم «إعلام 


)1( انظر : «إعلام الموقعين» (۱/ »)٥١ ٥۰‏ و«أضواء البیان» (۷/ .)١۱۷٣۳ - ۱١۲‏ 
)۲( مجموع الفتاوی» .)۲۲۹٣/۲۲(‏ 

(۳) «إبطال الاسحسان» (۳۷). 

.)٤١٠١ ء٤٠۹4‎ /١( «روضة الناظر»‎ )٤( 


الموقعين»» فقال: «ذكر تحريم الإفتاء في دين الله بغير علم» وذكر الإجماع 
على ذلك»'. 

٤‏ - أن الأحكام الشرعية مبنية على تحقيق مصالح الناس وتكميلهاء 
وتعطيل المفاسد وتقليلها" . 

قال ابن القيم: « ..... فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم 
ومصالح العباد في المعاش والمعاد» وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح 
كلها» وحكمة كلها. 

فكل مسألة حرجت عن العدل إلى الجّور» وعن الرحمة إلى ضدهاء 
وعن المصلحة إلى المفسدة» وعن الحكمة إلى العبث» فليست من الشريعة 
زد الت فا مالاا 

فالشريعة عدل الله بين عباده» ورحمته بين خلقه» وظله في أرضه» 
وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله بيه أتم دلالة وأصدقها»”" . 

ه ‏ أن الأحكام الشرعية مبنية على تحصيل أعلى المصلحتين وإن فات 
أدناهما ودفع أعلى المفسدتين وإن وقع أدناهما“ . 

ومن الأمثلة على ذلك ترك النبى يي تغيير بناء الكعبة لما فى إبقائه 
من تأليف القلوب” '. ۰ ۰ 

٦‏ - تبين مما مضى أن مقصود الشارع من جميع الأوامر والنواهي 
تحصيل المصلحة والمنفعةء أما ما يترتب على ذلك من مشقة فليس بمقصود 
للشارع . 

فالا ا ل ا ا م ل 
والصلاح لنا»ء وقد لا تحصل هذه الأعمال إلا بمشقة» كالجهاد» والحج» 


(۱) «إعلام الموقعين» (۲/ .)۱۸٤‏ وانظر (۱/ ۳۸ - )٤٤‏ منه. 

(۲) انظر (ص٤۲۳)‏ من هذا الكتاب. 

(۳) «إعلام الموقعين» (۳/۳). 

(6) المصدر السایق (۲۷۹/۳). 

() ورد ذلك في حدیث رواه البخاري )٤١۷/٦(‏ برقم .)۳۳٣۸(‏ 

(0) انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۲/ )٤١١‏ وللاستزادة من الأمثلة. انظر: «مجموع الفتاوى» 
(۲۰/ ۲۷۲ ۲۷۳). و«إعلام الموقعین» )٤/۳(‏ وما بعدها. 


۳0٦ 


والاأمر بالمعروف»› والنهي عن المنكر» وطلب العلم» فيحتمل تلك المشقة 
ويثاب عليها لما يعقبها من المنفعة ans‏ 

۷- إذا علم ذلك كان من باب أولى آلا يأمر الشارع بمامفسدته 

قال اتن تيمه : E‏ كانت فائدة العمل ملفعة لإ تقاوم مشفته فهذا 
فساد» والله ١‏ يحب الفساد»" 
الرحمة إلى ضدهاء» وعن المصلحة إلى المقسدة» وعن الحكمة إلى العبث» 
فليست من الشريعة» وإن أدخلت فيها بالتأويل». يوضح ذلك: 

۸ - أن الأحكام الشرعية كلها مصالح للعباد» لكن منها ما يكون نعمة؛ 

ومنها ما يكون عقوبة؛ ا غ EEE‏ 
طْيَبتٍ أجلت هب [الساء: .]٠١١‏ 

ومنها ما يكون محنة؛ کقوله تعالى: «#ڪللك بلوهم بنا کا 
دقسفون [الأعراف: .]١١۳‏ 

والمقصود أن الحكم الشرعي لا يخلو عن حكمة ومصلحة»ء لكن قد 
تعلم هذه Si‏ وقد تکون الحكمة منه التعبد المحض› 
ليعلم الله من يطيعه ا ااا 0 ا 
عله الصلاة والسلاء بذبح ا 

٩‏ - أن الأحكام الشرعية مبنية على النظر إلى المآل» فمن ذلك سد 
الذرائع» وتحريم الحيل» والمنع من الغلو في العبادات؛ إذ الجميع يفضي إلى 
ترك المأمور به والوقوع في المحظور. ذلك أن وسائل الحرام تفضي إلى الحرام. 


e‏ سے 


(۱) «مجموع الفتاوی» /۲١(‏ ۲۸۲ ۲۸۳). 

(© المضدر السات ( 0۸/6 

(۴) «إعلام الموقعین» (۳/۳). وانظر: «جامع العلوم والحکم» (۲۲۳/۲). 

)٤(‏ انظر: (مجموع الفتاوی) (۲۰/ ۲۰١۱/۱۷ ۲١١ ۲۰۰١‏ ۳). وانظر (ص۱۹۹› 
)۲٥٤١ ۲۳‏ من هذا الکتاب. 


"oV 


وكذلك الحيل يتوصل بها إلى تحليل المحرمات» وقد تقدم الكلام على 
هذين الأمرين'“. أما الغلو في العبادات والزيادة على الحد المشروع فيها فإنه 
قد يؤدي إلى السامة والملل وترْكٍ العمل بالكلية. 

قال ابن تيمية: «ومما ينبغي أن يُعرف أن الله ليس رضاه أو محبته في 
مجرد عذاب النفس وحمُلها على المشاق حتى يكون العمل كل ما كان أشق 
كان أفضل كما يحسب كثير من الجهال أن الأجر على قدر المشقة في كل 


ث 


ی 

لاء ولكن الأجر على قدر منفعة العمل ومصلححته وفائدته» وعلى قدر 
طاعة أمر الله ورسولهء فأي العملين كان أحسن» وصاحبه أطوع وأتبع كان 
أفضل» فإن الأعمال لا تتفاضل بالكثرة وإنما تتفاضل بما يحصل في القلوب 
NS‏ 

وقال ابن رجب: «إن حب الأعمال إلى الله ما كان على وجه السداد 
والاقتصاد والتيسير دون ما كان على وجه التكلف والاجتهاد والتعسير» كما 
قال تعالى: رید اه پڪم اسر و و لا ريد پڪ امسر ه [البقرة: »]۱۸١‏ 
وقال ما بريد أله لمل عيّكُم من حرج [المائدة: ٦]ء‏ لوم 
TSO a‏ حر [الحج: ۸ وكان النبي يه يقول: «يسْروا ولا 
تيسروا" E‏ «فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثو | ف 

١‏ _ أن الأحكام الشرعية مبنية على التيسير ورفع الحرج عن المكلفين. 
فمن ذلك أنها مشروطة بالقدرة والاستطاعة. وأنها قائمة على تحقيق مصالح 
الخلق ودفع المقاسد ف 


وفي كلام ابن رجب السابق ما يقرر ذلك ويبينه. 


ا 


(۱) انظر (ص١٤۲)‏ من هذا الكتاب. 

(۲) «مجموع الفتاوی) /۲٣(‏ ١۲۸۱ء‏ ۲۸۲). 

(۳) رواه البخاري (۱۱۳/۱) برقم »)1٩۹(‏ ومسلم .)٤٩/۱۲(‏ 

.)۲۲۰( والحدیث رواه البخاري (۱/ ۳۲۳) برقم‎ »)٤۷ »٤٩( «المحجة في سير الدلجة»‎ )٤( 
من هذا المبحث.‎ )۲١( انظر ما سيأتي في القاعدة رقم‎ )٥( 

(0) انظر ما سبق في القاعدة رقم )٤(‏ و(٥)‏ و(٦)‏ و(۷) من هذا المبحث. 


0۸ 


-١ )‏ أن الأحكام الشرعية لا تبنى على الصور النادرة» بل العبرة بالكثير 
الغالب» ولو فُرضَ وجودٌ مصلحة عظمى في صورة جزئية فإن حكمة الله يل 
أولى من مراعاة هذه المصلحة الجزئية التى فى مراعاتها تعطيل مصلحة أكبر 
وأهم. وقاعدة الشرع والقدر: تحصیل آغلن ا وإِنْ فات أدناهماء 
ودف أعلى المفسدتين وإِن وع أدناهىا. 

١‏ - أن الأحكام الشرعية مبنية على التسوية بين المتماثلات وإلحاق 
النظير بنظيره. | 

قال ابن القيم: «وآما أحكامه الأمرية الشرعية فكلها هكذاء تجدها 
مشتملة على التسوية بين المتمائلين» وإلحاق النظير بنظيره» واعتبار الشيء 
بمثله» والتفريق بين المختلفين وعدم تسوية أحدهما بالآخر» وشريعته ت 
منزهة أن تنهى عن شيء لمفسدة فيه ثم تبيح ما هو مشتمل على تلك المفسدة 
أو مثلها أو آزيد منها. فمن جور ذلك على الشريعة فما عَرَفَها حق معرفتها 
ولا قدّرها حق قدرها. وكيف يُظنٌ بالشريعة أنها تبيح شيًا لحاجة المكلف إليه 
ومصلحته ثم تَحَرُمٌ ما هو أحوج إليه والمصلحة في إباحته أظهر» وهذا من 
أمحل المحال»'. 

۳ - أن الأحكام الشرعية قد تجمع بين المختلفات إذا اشتركت في 
سبب الحكم. 

قال ابن القيم: «وأما قوله: (إن الشريعة جمعت بين المختلفات» كما 
جمعت بين الخطاً والعمد فى ضمان الأموال) فغير منكر فى العقول والفظر 
والشرائع والعادات: اشتراك المختلفاتِ في حكم واحد باعتبار اشتراكها في 
سبب ذلك الحكم. 

فإنه لا مانع من اشتراكها في أَمْرٍ يكون عله لحكم من الأحكام» بل هذا 
هو الواقع» وعلى هذا فالخطاً والعمد اشتركا في الإتلاف الذي هو عله 
للضمان» وإن افترقا في علة الإثي» . 


(۱) انظر: «إعلام الموقعین» (۲۷۹/۳). 
)۲( «إعلام الموقعين» (۱/ 1۹ ۹). 
(۳( «إعلام الموقعین» (۲/ .)١۷١‏ 


۳0۹ 


وقد ذَكَرَ ابن القيم أمثلة عديدة على هذه القاعدة وبيّن أوجه الجمع 
e‏ 

٤‏ - الأحكام الشرعية نوعان: ثابتة لا تتغيرء ولا يجوز الاجتهاد فيهاء 
ومتغيرة خاضعة لاجتهاد المجتهدين حسب المصلحة وهي تختلف من شخص 
لآخر ومن مكان لآخر. 

قال ابن القيم: «الآأحكام نوعانء نوع لا يتغير عن حالة واحدة» هو 
عليهاء لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنةء ولا اجتهاد الأئمة. 

كوجوب الواجبات» وتحریم المحرمات» والحدود المقدرة بالشرع على 
الجرائم» ونحو ذلك. فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وضع 
عليه . 

والنوع الثاني : ا مب اتا الات له مانا وكا 
وحالا؛ كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتهاء فإن الشارع ينوع فيها بحسب 
الا 

١‏ - إذا علم هذا فإن من الأحكام الشرعية ما يختلف باختلاف الزمان 
والمكان والأحوال. 

ذلك أن الحكم الشرعي يدور مع علته وجودًا وعدمّاء وهذا أيضًا دليل 
على آن هذه الشريعة إنما جاءت لتحقيق مصالح الناس ودرء المفاسد عنهم. 

وكون الحكم الشرعي يختلف من واقعة إلى واقعة إذا تغير الزمان» أو 
المكان» أو الحال» ليس معناه أن الأحكام الشرعية مضطربة ويحصل فيها 
التذبذب والتباين» بل إن الحكم الشرعي لازم لعلته وسببه وجار معه» لكن 
جي عا امان أو المكان خفن (لحقةة والعلة والسيت» فالرافغة غير 
الواقعة» والحكم كذلك غير الحكم. 

أما أن يختلف الحكم الشرعي في واقعتين متمائلتين في الحقيقة 


مشتركتين فى العلة والسبب فهذا ما لا يمكن دوه ابا . 


.)١۷١١ - ۱۷۱/۲( انظر: «إعلام الموقعین»‎ )١( 
.)۲١۳ »۲٣۲/۲( وانظر: «إعلام الموقعین»‎ .)۳۳١ ۰۳۳۰ /۱( «إغاثة اللهفان»‎ )۲( 
وما بعدها.‎ )۴۳١ /١( انظر: «إعلام الموقعين» (۳/۳) وما بعدها» و«إغاثة اللهفان»‎ )۳( 
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١‏ - وكذلك فإن من الأحكام الشرعية ما يختلف من شخص لآخر» كل 
حسب حاله. 

قال ابن القيم : «ولله سبحانه على كل أحد عبودية بحسب مرتبته» سوی 
العبودية العامة التي سوى بين عباده فيها. 

لى الخال من عرو ر ا وال اللي ب اله رمو ا 
ليس على الجاهل» وعليه من عبودية الصبر على ذلك ما ليس على غيره. 

وعلى الحاكم من عبودية إقامة الحق وتنفيذه وإلزامه من هو عليه به 
والصبر على ذلك والجهاد عليه» ما ليس على المفتى . 

او فد ا ا کے ای ا ا 

وغل القادر على الام اروف رالقى عو ال دة واا اس 
e Ee‏ 

۱۷ - أن أحكام الدنيا تجري على الأسباب الظاهرةء ما لم يقم قم دلیل على حلاف 
ذلك» قال الشافعي : قَمَنْ حَكم على الناس بخلاف ما ظهر عليهم استدلالا على أن 
ما ظهروا يحمل غير ما أبطنوا بدلالة منهم أو غير دلالة لم يسلم عندي من خلاف 
A E EEE‏ 

EEE E N E 

وقال ابن القيم: «.... أن الله تعالی لم يُجرِ أحكام الدنیا على عل 
في عباده» وإنما آجراها ا الأسباب التي تَصَبَّها أدلة عليها وإِن عل 4 
أنهم مبطلون فيها مُضهرون لخلاف ما يبطنون. وإذا أَطلَعَ الله رسولّه على ذلك 
لم يكن ذلك مناقضًا لحکمه الذي شرعه ور عل ك السات 

كما رتب على المتكلم بالشهادتين حكمه» وأطلَعَ رسوله وعباده المؤمنين 
على أحوال كثير من المنافقين وآنهم لم يطابق قولهم اعتقادهم . . 

وقال أيضًا: «فأحكام الرب تعالى جارية على ما يظهر للعباد» ما لم يقم 
دليل على أن ما أظهروه خلاف ما أبطنوه»“. 
)١(‏ «إعلام الموقعين» .)١۷١/۲(‏ 
(۲) «إبطال الاستحسان» (۲۹). 


(۳) «إعلام الموقعين» .)۱١۸/۳(‏ 
(6) المصدر السابق (۳/ .)١۱١۷‏ 
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۸ - أن العبرة في الأحكام الشرعية بالمقاصد والنيات» وذلك إذا 
ظهرت. آما إذا لم يظهر قصد ولا نية فالعبرة بالظاهر. 

قال ابن القيم : «إذا ظهر قصدٌ المتكلم لمعنى الكلام» أو لم يظهر قصدٌ 
یخالف کلامه: وجب حمل کلامه على ظاهره»'. 

وقد ذكر ابن القيم لاعتبار النية والقصد في المعاملات والعبادات 
والثواب والعقاب آمثلة كثيرة" . 

منها: بيع الرجل السلاح لمن يعرف أنه يقتل به مسلمًا حرام باطل؛ لما 
فيه من الإعانة على الإثم والعدوان» وبيعّه لمن يعرف أنه يجاهد به في 
سبيل الله طاعة وقربة. 

وكذلك الحيوان يحل إذا بح لأجل الأكل ويحرم إذا ذبح لخير الله . 

وكذلك الصوم» فلو أمسك رجل من المفطرات عادة واشتغالا ولم ينو 
القربة لم يكن صائمًا. 

ولو دار حول الكعبة يلتمس شيئًا سقط منه لم يكن طائمًا. 

وكذلك لو جامع أجنبية يظنها زوجته أو مته لم يأثم بذلك وقد يثاب 
بنيته. ولو جامع في ظلمة من يظنها أجنبية فبانت زوجته أو أمته ثم على ذلك 
بقصده ونيته للحرام. 

ومن الأدلة على هذه القاعدة: 

قوله ب : «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار»". 

وعلّل ذلك يله بأن نية كل واحد منهما قتل صاحبه. 

وكذلك قوله يه : «صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو 
يْصَدٌ لكم»“ . فَحَرَمَّ على المُخرم الأكل بناءً على قصد الصائد ونيته. 
(۱)( «إعلام الموقعین» .)۱١۸/۳(‏ 
(۲) انظر المصدر السابق .)١١١ - ۱٠۹/۳(‏ 


( و 
(4( رواه بو داود (۲/ 1۷۱( برقم «(1۸A01)‏ والنسائي )0/ «(AY‏ والترمذي واللفظ له 
)۳/ €+( برقم «(AE DD‏ وقال: ((وقال الشافعي : هذا أحسن حدیث ا 


الباب واقس والعمل على هذا وهو قول آحمد وإسحاق) . 
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قال ابن القيم: «فالنية روح العمل ا وقوامه» وهو تابع لها يصح 
بصحتها ويفسد بفسادهاء والنبي ييه قد قال كلمتين كفتا وشفتاء وتحتهما كنوز 
العلمء وهما قوله: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى». 

فبيّن في الجملة الأولى أن العمل لا يقع إلا بالنيةء ولهذا لا يكون عمل 
إلا بنية» ثم بيّن في الجملة الثانية أن العامل ليس له من عمله إلا ما نواه» وهذا 
يعم العبادات والمعاملات والأّيْمان والنذور وسائر العقود والأفعال»". 

۹ - أن الأحكام الشرعية لا تكون مخالفة للعقول والفطر. 

قال ابن القيم: «بل أخبارهم [أي الرسل] قسمان: 

أحدهما: ما تشهد به العقول والفطر. 

الثاني: ما لا تدركه العقول بمجردهاء كالغيوب التي أخبروا بها عن 
تفاصيل البرزخ واليوم الآخرء وتفاصيل الثواب والعقاب. ۰ 

ولا يكون خبرهم محالا في العقول أصلَا. 

وكل خبر يُظَنْ أن العقل يحيله فلا يخلو من أحد أمرين: 

إما أن يكون الخبر كذبًا عليهم ٠‏ أو يكون ذلك العقل فاسداء وهو شبهة خيالية 
يظن صاحبها آنها معقول صریح؛ قال تعالى : #ورى ألذِب أوأ للم آأرۍ أ 
اب ین ريك هو الح ويَهَئ إل مرل اتور ایر @4 ا:۲ 

وقال تعالى : #افس يعلد آنا رل ك من ريك ال گک ھ ام [الرعد: ۹[ 

وقال تعالى: ولذ انيهم الكتب بشرحوت يما أنرلّ | ومن الراب 
من شک ک بعص ا والتفوس لا تفرح بالمحال» وقال تعالی. 
5 ا اش کد جک TK‏ ن ريک وشقام لما فى ألصدور وفلف اة 
ونين 9 قل مضل اله ورتب َلك فيرحوأ# [يونس: »]٥۸ »٥۷‏ والمحال 
لا يشفي »› ولا يحصل به هدى ولا رحمة» ولا يفرح 8 

١٠-أن‏ الأ حكام الشرعية محيطة بجميع أفعال المكلفين › وافية بكل الحوادث . 

قال ابن القيم : «وهذه الجملة إنما تنفصل بعد تمهيد قاعدتين عظيمتين : 
(۱) رواه البخاري (۹4/۱) برقم (۱). 


(۲) «إعلام الموقعين» .)١١١/۳(‏ 
(۳) «الروح» .)٦۲(‏ 
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إحداهما: أن الذكر الأمري محيط بجميع أفعال المكلفين أمرًا ونهيّاء 
وإذتا وعفرًاء كما أن الذكر القدري محيط بجميعها علمّا وكتابة وقدرًا» فعلمه 
واو و اهي جن اال عاو اا ت فخت الكلف رها 
وأمره ونهيه وإباحته وعفوه قد أحاط بجميع أفعالهم التكليفية» فلا يخرج فل 
من أفعالهم عن أحد الحكمين: إما الكوني وإما الشرعي الأمري» فقد بين الله 
ys‏ رسوله بکلامه وکلام رسوله جمیعَ ما | وجميع ما 
تھی عنه› وجميع ما أله وجميع ما حرّمه» e E‏ وبهذا يکون 
دینه کاملا کما قال تعالی: الوم الث کک دینک ومنت علک ى4 
[المائدة: '»]٣‏ . 

-١‏ أن الأحكام الشرعية ظاهرة واضحة مبيْنَة» خاصة ما تحتاح الأمة 
إليه منها. 

قال ابن تيمية: «إن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن 
E ELE E ml‏ 

ال ا رجت ر لا ةا ا ال ورس ااا ال ا 
راج اک مهه کان ایریا من جتن 

فما ظهر بيانه واشتهر وعُلم من الدين بالضرورة من ذلك: لم يبق فيه 
شك» ولا يغُذر أحد بجهله في بلد يظهر فيه الإسلام. 

وما کان بیانه دون ذلك فمنه ما اشتهر بين حَمَلَةٍ الشريعة خاصة فأجمع 
العلماءٌ على حلّه أو حُرْمَته» وقد يخفى على بعض ما ليس منهم. 

a a E LE 


- أن العبرة في الحكم الشرعي بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ 
ا 


(1) «إعلام الموقعین» (۳۳۲/۱). 

(۲( (مجموع القتاوی» .)۲۳٣/۲۰٣(‏ 

(۳) «جامع العلوم والحكم» (١/١۱۹)ء‏ وللاستزادة ينظر: «درء التعارض» »)۷۲/١(‏ 
و«إعلام الموقعین» .)۳۷١ »۳۷۵ /٤(‏ 


e 


قال ابن القيم: «.... فالله سبحانه إنما حرم هذه المحرمات وغيرها 
لما اشتملت عليه من المقاسد المضرة بالدنيا والدينء ولم يحرّمها لأجل 
أسمائها وصورها» ومعلوم أن لك الا اة انها ل ول ال 
أسمائها وتغير صورها»""'. 

وال 8 مد لي القاغدة وماد ها 

«ولو أوجب تبديلٌ الأسماء والصور تَبَدلَ الأحكام والحقائق لفسدتِ 
الديانات وبْدّلتْ الشرائع» واضمحل الإسلام. . 

وي شيء نفع المشركين تسميتهم أصنامهم آلهة» وليس فيها شيء من 
صفات الإلهية وحقيقتها؟ 

وأي شيء نَفَعَهم تسميةٌ الإشراك بالله تقربًا إلى الله؟ 

وأي شيء نفع المعطلين لحقائق اسا ا ووا ا 

وقال أيضًا: «فتخيير صور المحرمات وأسمائها مع بقاء مقاصدها 
وحقائقها زيادة في المفسدة التي حُرّمث لأجلهاء مع تضمنه لمخادعة الله تعالى 
ورسوله» ونسبة المكر والخداع والخش والنفاق إلى شرعه ودینه» وأنه يحرم 
ال لمفسدة ويبيحه لأعظم منها»” . 

۳ _ أن الحكم الشرعي يجب اعتقاده» وهذا أصل من أصول الدين؛ 
إذ يجب اعتقاد وجوب الواجبات» وحرمة المحرمات» واستحباب 
المستحبات» وكراهة المكروهات› وإباحة المباحات. 

فمن أنكر حكمّا شرعيًا معلومًا من الدين بالضرورة فهو كافر كفرًا يخرج 
من الملة أما إذا كان الحكم الشرعي مما يمكن فيه الخلاف فلا . 


.)أ١۳١/١( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 

(۲) «إعلام الموقعين» .)۱١۱۸/۳(‏ 

(۳) «إغاثة اللهفان» .)١٠١٤/١(‏ 

/١۲ ۱۷۹ /۳( مع مراعاة شروط التكفير بالنسبة للمعين. انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 
.)0*1 _ A۷ 

)٥(‏ انظر بيان ما يجوز فيه الخلاف وما لا يجوز فيه» وذلك عند الكلام على شروط 
المسائل المجتهد فيها ( ص٥ )٤۷‏ من هذا الكتاب . 


۳٥ 


TS ان الحكم الشرعي يجب اتباعه وال حذ به» وهذا قد تقدم‎ ٤ 
. على كل واحد أن يعرف من الأحكام الشرعية ما يحتاج إليه"‎ 
أن اتباع الحكم الشرعي علمّا وعملا واعتقادًا مشروط بالممكن‎ - ١ 


من العلم والقدرة على ما سبق بيانه . 
O O O O‏ 


)١(‏ انظر (ص۷۱) من هذا الكتاب. 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» /۱۰١(‏ ۰۳۹۰ ۳۹۱). 
(۳) انظر (ص٤٤۳)‏ فقرة رقم »)١١(‏ و(ص١٤")‏ فقرة رقم )١(‏ من هذا الكتاب. 
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الفصل الثاني 
دلالات الألفاظ وطرق الاستنباط 


وفي هذا النصل نلاثة مساحت: 

المبحث الأول : المبادئ اللغوية. 

المبحث الثاني : النص» والظاهرء والمؤول» والمجمل» والبيان. 

المبحث الثالث : الأمر والنهي» والعام والخاص» والمطلق 
والمقيد» والمنطوق والمفهوم. 


ك3 2 a a‏ ت رت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تا ت ت ت ت تا تا نتا نت نتا نت نت 


المبادئ اللغوية 


وفي هدا السحت سیت مساشل: 


المسألة الأولى : 
المسألة الثانية : 
المسألة الثالثة : 
المسألة الرابعة : 
المسألة الخامسة : 


المسألة السادسة :+ 


علاقة اللغة العربية بالشريعة. 
میداً اللخات. 

الأسماء الشرعية. 

الاشتراك. 

الترادف. 

العطف والاقتران. 
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المسالة الأول 3 
علاقة اللغة العربية بالشريعة 

تتجلى أهمية اللغة العربية وعلاقتها بعلوم الشريعة في التي : 

اا الات و غ 

فالقرآن الكريم إنما نزل بلغة العرب» قال تعالى: إا أله َا عَريَ) 
[يوسف: ۲]. 

والرسول َة من العرب» وهو ذو لسان عربي فصيح. 

قال الشافعي: «ومن جماع علم كتاب الله: العلم بأن جميع كتاب الله 
إنما نزل بلسان العرب»'. 

وقال أيضًا: «وبلسانها نزل الكتاب وجات ر 

ان معاني كتاب الله موافقة لمعاني كلام العرب» وظاهر كتاب الله 
ملائم لظاهر کلام العرب. 

ففي القرآن من الإيجاز والاختصارء والعام والخاص كما في كلام 
ee.‏ 

۳- إذا علم ذلك فإن فهم مراد الله ورسوله يَية متوقف على فهم لغة 
العرب ومعرفة علومها؛ فعلى كل مسلم أن يتعلم من هذه اللغة ما يقيم به دينه. 

قال الشافعي: «لآنه لا يعلم من إيضاح جُمَّل عِلم الكتاب أحد جُهل 
سعة لسان العرب وكثرةً وجوهه وجماع معانیه وتفرقها. 

وس عله ات خن ال ال دخات على م جيل لايا 


)١(‏ «الرسالة» .)٤١(‏ وانظر (ص۴٠٠)‏ من هذا الكتاب فيما يتعلق بمسألة: هل في القرآن 

.)٥۴( «الرسالة»‎ )۲( 

(۳) انظر: «الرسالة» .)٥١ »٠١(‏ و«تأويل مشکل القرآن» (۲۰» »)۲١‏ و«جامع البيان» 
للطبري (۱/ ۷) . 

€3 «الرسالة» (0۰), 


۳۷۰ 


وقال أيضا: اقاي كل ما ا ا و ا و 
جو د 00 ما دو رورا وکو م کات ا : 

وقال أبن تيمية : 

«فمعرفة العربية التي خوطبنا بها مما يُعِينْ على أن ممه مراد الله ورسوله 
بکلامه»؟. 

٤‏ - أن الاحاطة بلسان العرب حاصلة بالنسبة لعامة الأمة؛ إذ لا يذهب 
منه شيء إلا ويوجد في هذه الأمة من يعرفه› ما النسبة للواحد فقد يعزب عنه 
بعض كلام العرب . 

وهذا كأحاديث النبي يية؛ فإنه قد يعزب الحديث عن واحد من 
العلماء» إلا آنه لا يمكن أن يعزب عن غامة الأمة". 


7 المسألة الثانية 31 
مبداً اللغات 

اختلفت في مبداً الات 

فذهب الجمهور إلى أنها توقبفية ؛ لقوله تعالى: «وَعَلَمَ ءام الأنمآء كها) 
[البقرة: ۳١‏ 

وقيل: إنها اصطلاحية» وقيل غير ذلك. 

قال ابن قدامة بعد ذكره للأقوال: 

«أما الواقع منها فلا مطمع في معرفته يقينًا؛ إذ لم يرد به نص» ولا 
مجال للعقل والبرهان في معرفته. 

ثم هذا أمر لا يرتبط به تعبد عملي» ولا ترهق إلى اعتقاده حاجة. 


.)٤۸( «الرسالة»‎ )1( 

(۲) «مجموع الفتاوى» .)١١١/۷(‏ 

.)٤٤  ٤١( انظر: «الرسالة»‎ )۳( 

)٤(‏ انظر: «روضة الناظر» (۳/۲)» وامجموع الفتاوى» (۷/١4)ء‏ و«قواعد الأصول» 
»)٤۹(‏ واشرح الكوكب المنير» .)۲۸١ ۹۷ /١(‏ وانظر تعليق رقم )٥(‏ (ص٤١١)‏ من 
هذا الكتاب في صلة هذه المسألة بالمجاز. 


EV) 


فالخوض فيه فضول» فلا حاجة إلى التطويل». 
7 المسالة الثالثة 7 
الأسماء الشرعية 

والکلام على هذه المسألة في أربع نقاط : 

أولا: تنقسم الألفاظ إلى أربعة أقساء“: 

حقيقة وضعية أو لغوية» وحقيقة شرعية» وحقيقة عرفية» ومجاز. 

ووجه الحصر في الأقسام الأربعة: 

أن اللفظ إما أن يبقى على أصلِ وضعه: فهذه هي الحقيقة الوضعيةء أو 
يَُيّر عنه ولا بذ أن يكون هذا التغيير من قَبَلٍ الشرع» أو من فِبَل عرف 
اللاستعمال» أو من قبل استعمال اللفظ في غير موضعه لعلاقةٍ بقرينة. 

فإن كان تغييره من قبل الشرع فهو الحقيقة الشرعية. وان کان من قبل 
عرف الاستعمال فهو الحقيقة العرفية»› وإن كان من قبل استعمال اللفظ في 
غر ل ف الا 

مثال الحقيقة الوضعية: 

«(أسد) فإنه يطلق في أصل الوضع على الحيوان المفترس» فإن استعمل 
في غير ما وضع له فهو المجاز؛ مثل إطلاق لفظ «أسد» على الرجل 
الشجاع. 

ومثال الحقيقة الشرعية: لفظ الصلاة والصيام والحج» فإنها تطلق ويراد 
بها تلك العبادات المعروفة» مع أن لهذه الألفاظ معاني أخرى في أصل 
وضعها اللغوي» فالصلاة: الدعاء» والصيام: الإمساك والحج: الة 


(1) «روضة الناظر» (۳/۲)» وقد تم تصویب الکلام من كتاب «المستصفی» )۲١۱(‏ إذ 
عبارة الروضة فيها بعض الاضطراب . 

(۲) انظر: «روضة الناظر» (۸/۲) وما بعدهاء و«قواعد الأصول» »)٥٩۱ .٥۰(‏ واشرح 
الكوكب المنير» (١/۹٤٠ء »)٠١١‏ و«مذكرة الشنقيطى» .)٠١۷١ »۱۷٤(‏ 

© م الكاكم على المجاز. اط ض٠‏ مى هنا الكات: 


۲ 


ومثال الحقيقة العرفية: لفظ الدابةء فإنه يطلق ويراد به عرفا ذوات الأربع 
من الحيوان» مع أن معناه الأصلي في اللغة يشمل كل ما يدب على الأرض. 

ثانيًا : اختلف الأصوليون في الأسماء الشرعية': 

وذلك على آقوال : 

١‏ - أن الشارع نقلها عن مسماها في اللغة؟ 

۲ أنها باقية على ما كانت عليه في اللغة إلا أن الشارع زاد في 
أحكامها؟ 

۳ - أن الشارع تصرف فيها تصرف أهل العرف؛ فهي بالنسبة إلى اللغة 
مجاز» وبالنسبة إلى عرف الشارع حقيقة؟ 

وهذا الخلاف يعود إلى اللفظ إذا حصل الاتفاق على وجوب الرجوع 
إلى بيان الشارع لهذه الأسماء وتفسيره لها" . 

قال ابن تيمية: «والاسم إذا بين النبي ييو حد مسماه لم یلزم أن يکون 
قد نقله عن اللغة أو زاد فيه» بل المقصود أنه عرف مراده بتعريفه هو ئة كيف 
ما كان الأمر» فإن هذا هو المقصود. 

وھذا کاسہ الخ ت ت انكل ماكر خم قوت ال 
بالقرآن. وسواء كانت العرب قبل ذلك تطلق لفظ الخمر على كل مسكر أو 
تخص به عصير العنب: لا يحتاج إلى ذلك؛ إذ المطلوب معرفة ما أراد الله 
ورسوله هنا الاسه: وها قت عرفت الرسول ا : 


)١(‏ انظر: «روضة الناظر» »)١٠٤١ - ٠١/۲(‏ وامجموع الفتاوی» (۲۹۸/۷)» واإعلام 
الموقعین» (۲/ .)١۷۳‏ 

(۲) وذلك دون تفريق بين الألفاظ الدينية كالإيمان والكفر» وغير الدينية كالصلاة والحج› 
وعلى ذلك اتفق السلف. إلا أن الخلاف السابق يعود إلى المعنى بالنظر إلى طريقة 
أهل البدع الذين يعرضون عن بيان الشارع وتفسيره للأسماء الشرعية الدينية - على 
وجه الخصوص - وهي الألفاظ المتعلقة بأصول الدين. 
مثال ذلك : أن المرجئة جعلوا لفظ الإيمان حقيقة في مجرد التصديق . 
انظر : «المستصفى» »)۲٦٤(‏ وامجموع الفتاوی) (۷/ ۰۲۸۹ ۲۹۸). 

(۳) ورد ذلك في قوله یه : «کل مسکر خمر وکل مسکر حرام». رواه مسلم (۱۷۲/۱۳). 

.)۲۳٣/۱۹( «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 


AH 


ثالنًا : آن بيان الشارع لألفاظه وتفسیره لها مقدم على أي بیان“ . 

قال ابن تيمية: «ومما ينبغي أن يُعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن 
والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي به لم يحت في ذلك 
إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهي». 

وقال أيضا: «فالنبي بي قد بيّن المراد بهذه الألفاظ بيانًا لا يحتاج معه 
إلى الالال على ذلك ا لا شاي وشواخد امال الحرت وتخو ذلك: 

فلهذا يجب الرجوع في مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله ورسوله فإنه 
اف اف 

وقد بين اه أن طريقة آهل البدع إنما هي تفسير ألفاظ الكتاب والسنة 
برأيهم وبما فهموه وتأولوه من اللغة» والإعراض عن بيان الله ورسوله کيا 
فهم يعتمدون على العقل واللغة وكتب الأدب°'. 

رابعًا: إذا علم أن بيان الشرع لألفاظه مقدم على كل بيان فالواجب 
ملاحظة أربعة أمور في هذا المقام : 

الأمر الأول: معرفة حدود هذه الألفاظء والوقوف عند هذا الحد؛ 
بحیث لا یدخل فيه غير موضوعه» ولا یخرج منه شيء من موضوعه. 

قال ابن القيم: «ومعلوم أن الله سبحانه حدٌ لعباده حدود الحلال 
والحرام بكلامه» وَذْمٌ من لم يعلم حدود ما أنزل الله على رسولهء لى آنزله 
هو كلامه» فحدود ما آنزل الله هو الوقوف عند حد الاسم الذي علق عليه 
الحل والحرمة» . 


(1) خطاب الشارع وألفاظه تحمل على الحقيقة الشرعيةء فإن تعذر حمله عليها فتحمل 
على الحقيقة العرفيةء ثم الحقيقة اللغوية» ثم المجاز إن دلت عليه قرينة. انظر: 
«(روضة الناظر» .)۱٤/۲(‏ و«اشرح الكوكب المنير» (۳/ ١٤ء .)٤١١‏ و«مذكرة 
الشنقيطى» .)١۷١ ».۱۷٤(‏ 

)۲( «مجموع الفتاوى» )۷/ (A1‏ . 

(۳) المصدر السابق (۷/ ۲۸۷). 

)٤(‏ مثال ذلك - وقد تقدم ذكره في الصفحة السابقة تعليقًا - أن المرجئة جعلوا لفظ الإيمان 
حقيقة فی مجرد التصدیق . انظر المصدر السابق (۷/ ۱۱۹ ۔ ۱۱۹۹ء ۲۳۸۸ء ۲۸۹). 

.)1/1( «إعلام ر‎ )٥( 


Vt 


|١‏ - من جهة التقصير والنقص. 

۲ - من جهة تحميل اللفظ فوق ما يحتمل والزيادة عليه 

فالأول: كإخراج بعض الأشربة المسكرة عن شمول اسم الخمر لهاء 
فهذا تقصير َه GS‏ لعمومه› والحق ما قاله صاحب الشرع: «(کل مسکر 
خمر»“. وفي هذا غية عن القياس أيصًا . 

والثاني : کإدخال بعض صور الربا في التجارة المباحة بحيلة من الحيل»› 
فهذا إدخال ما ليس من اللفظ فيه» وهو يقابل اللاص: 

الأمر الثاني : حمل ألفاظ الكتاب والسنة على عادات عصره ويه وعلى 


اللغة والعرف السائديْن وقت نزول الخطاب› ولا ر يصح أن تحمل هذه إالألفاظ 
على عاداټ حدئت قدا بعد» أو اصطلاحات ٠‏ المتأخحرون من آهل 
افون : 


قال ابن تيمية: «ولا يجوز أن يحمل كلامه [أي الرسول يَية] على 
عاداټ حانت بده في الخطاب لم کا محروفة في خطابه Set‏ أصحابه» 
کما يفعله کثیر من الناس وقد لا يعرفون انتفاء ذلك في زمانه» 


وقال انا «فبتلك إاللغة والعادة والعرف خاطبهم الله ورسوله ١‏ بما 


(۱) رواه مسلم في صحیحه (۱۷۲/۱۳). والحدیث تقدم دکره في (ص۳۷۳) تعلیق رقم 
(۳) من هذا الكتاب . 

(۲) انظر: «إعلام الموقعين» »)۲۲١ /١(‏ وازاد المهاجر إلى ربه» .)٠١(‏ 

(۳) انظر: «مفتاح دار السعادة» (۲۷۱/۲» ۲۷۲)» ويمكن التمثيل لذلك بقوله و4ة: 
آدركتم فصلوا وما فاتکم فاقضوا». فقد اسْتَدِلٌ بذلك على أن ما أدركه Mî‏ هو 
آخر صلاته؛ لأن القضاء يطلق على فعل ما فات. مع أن هذه الرواية مخالفة لرواية 
(فأتموا). انظر: «بداية المجتهده »)۲۳۳/١(‏ «نيل الأوطار» (۳/ ٤۱۳١ء .)٠١١١‏ 
و«مذكرة الشنقيطي» .)٤۹(‏ 
وانظر فيما يتعلق بتفاوت الاصطلاحات بين السلف المتقدمين والأصوليين المتأخرين 
المواضع الآتية من هذا الكتاب: أ - النسخ ( ص٦٣٤‏ ۲)› ت الکراهه (ص۳۰۷)› 
ج - التأويل (ص١۳۸)»‏ د - المجمل (ص۳۸۸)ء ھ - الاستثناء (ص )٤١١ ۰٤۲٥‏ تعليقا . 

(6) «مجموع الفتاوی» (۷/ .)١١١‏ 


Vo 


۶ ۱ 
حدث بعد ذلڭ» ° 


الأمر الثالث: مراعاة السياق ومقتضى الحال والنظر في فرائن ¿ الكلام 
E E E‏ 

ذلك أن دلالة الألفاظ تختلف حسب الاطلاق والتقييد» والاقتران والتحريد. 

فلفظ الفقير مثا إذا أطلق دحل فيه المسكين كقوله تعالى: ون حرم 
e CE TE‏ کڪ [البقرة: .]۲۷١‏ 

وكذلك لفظ المسكين إذا أطلق دحل فيه الفقير كقوله تعال : ىك 
إطعام عشَرة مسلكين# [المائدة: ۸۹4]. أما إذا قرن بينهما فأحدهما غير الآخرء 
كقوله تعالى : نما ألصدَقت للفقراء والستكن# [التوبة: .]٠١‏ 

قال ابن تيمية: «والاسم كلما کر اکا و حلم به مطلمًا ومقيدًا 
بيد a Ca a‏ کان هذا سببًا لاشتباہ بعض معناہ ثم 
6 ٿر سماعه گثر من يه هة ةلك : 

ومن أسباب ذلك: أن يّسمع بعض الناس بعض موارده ولا يسمع 
بعضه» ویکون ما سمعه مقيّدا بقید أَوْجَبَه اختصاصه بمعنی» فیظن معناه فی 
سائر موارده كذلك . ۰ 

ا ی و ا وعلم مأخذ الشبه أعطى 
کل دي حق حقه» وعَلِمّ أن خير الكلام كلام الله » وأنه لا بيان اتم من e‏ 

وكذلك لا بد من التفريق بين الكلام الذي اتصل به ما يقيده وبين 
الكلام العام المطلق. 

فلو قال قائل: والله لا آسافر. وسکت سکوتًا طویلا ثم وصله باستشناءء 
أو عطف» أو وصف» أو غير ذلك لچ پور 

ولو قال: والله لا أسافر إلى المكان الفلاني لتقيدت يمينه بهذا القيد 
ا 


(1) «مجموع الفتاوى» .)۱١١/۷(‏ وانظر: «جلاء الأفهام» (۷). 
)۲( انظر: «مجموع الفتاوی» (۷/ )۱١۲‏ وما بعدهاء و(۳۹/۱۳). 
)۳( «(مجموع الفتاوی» .)۳٥۷ »۳٥٦/۷(‏ 

(4) انظر المصدر السابق .)١١١ ء١١٠١ /۳١(‏ 


V٦ 


فالا تيمية: «والفرق بين القرينة اللفظية المتصلة باللفظ الدالة 
بالوضع . . . . وبين الألفاظ المنفصلة معلوم يقيتا من لغة العرب والعجم. 

ومع هذا فلا ريب عند أحد من العقلاء أن الكلام إنما يتم باخره» وأن 
دلالته إنما تستفاد بعد ا وا و أن کون أوله دالا دون 
ان آوله يعارض 


آخره» سواء سمي أوله حقيقة أو مجارّاء ولا أن يقال: 
۰ 

فإن التعارض إنما يكون بين دليلين مستقلين . 

والكلام المتصل كله دليل واحد» فالمعارضة بين أبعاضه كالمعارضة بين 
E PEN‏ 

وقال أيصًا: «إن الكلام متى اتصل به صفة أو شرط أو غير ذلك من 
الألفاظ التي تَعَيّر موجبه عند الإطلاق وَجَبَ العمل بهاء ولم يجز قطع ذلك 
الكلام عن تلك الصفات المتصلة به. 

وهذا مما لا خلاف فيه أیضًا ب بين الفقهاء بل ولا بين العقلاء. 

وعلى هذا تٌبنى جميع الأحكام المتعلقة بأقوال المكلفين من العبادات 
والمعاملات مثل الوقف ال 

ويعلل ابن تيمية هذا التفريق بأن التعارض فرع على استقلال الكلام 
بالدلالة» والاستقلال بالدلالة فرع على انقضاء الكلام وانفصالهء أما مع 
اتصاله بما يغير حكمه فلا يجوز أن يجعل بعضه مخالقًا لبعض؛ لأن من شرط 
حمل اللفظة على عمومها أن تكون منفصلة عن صلة مخصصة. 

فهي عاذ عند الاطلاق وليست غامة غل الإطلاق ": 

لذلك لزم من اعتبر الكلام صحيكًا قبل أن يتم أن يجعل آول كلمة 
التوحيد كفرّا وآخرها إيماتاء وأن المتكلم ا 

الأمر الرابع: اعتبار مراد المتكلم ومقاصده» وضم u‏ إلى نظيره» 


)۱( «(مجموع الفتاوی» (۱۱۷/۳۱). 

( المضدر الما( 7/١‏ ): 

ORT DO © 
.)١١١/۳١( انظر المصدر السابق‎ )٤( 


VY 


وهذا قدر زائد على مجرد فهم اللفظ . 

والناس يتفاوتون في ذلك بحسب مراتبهم في الفقه والعل. 

قال ابن القيم : «والألفاظ لم تقصد لذواتهاء وإنما هي أدلة يستدل بها 
على مراد المتكلم» فإذا ظهر مراده ووضح بأي طريق كان عمل بمقتضاه : 

سواء كان بإشارة» أو كتابة» أو بإيماءةء أو دلالة عقليةء أو قرينة حاليةء 
أو عادة له مطردة لا يخل بهاء أو من مقتضى كماله وكمال أسمائه وصفاته 
وآنه يمتنع منه إرادة ما هو معلوم الفساد وترك إرادة ما هو متيقن مصلحته . 

وأنه يستدل على إرادته للنظير بإرادة نظيره ومثله وشبهه» وعلى كراهة 
الشيء بكراهة مثله ونظيره ومشبهه. فيقطع العارف به وبحكمته وأوصافه على 
آنه يريد هذا» ویکره هذا» ويحب هذا ویبغخض هذا. 

ونت تجد من له اعتناء شدید بمذهب رجل وأقواله کیف يفهم مراده من 
تصرفه ومذاهبه» ویخبر عنه بآنه یفتی بکذا ویقوله» وأنه لا یقول بکذاء ولا 
يذهب إليه» لما لا يوجد في کلامه صریځا». 

وقد ذكر ابن القيم لذلك أمثلة. فمن ذلك قوله كلذه: 

«وأنت إذا تأملت قوله تعالی: لإ لقان کم €9 فی کنب کون 
E‏ الْمُطَهَررنَ €6 [الواقعة: ۷۷ - ۷۹]. 

. وجدت الآية من أظهر الأدلة على نبوة البي کيا‎ ٠ 

وأن هذا القرآن جاء من عند الله . 

وأن الذي جاء به روح مطهر؛ فما للأرواح الخبيثة عليه سبيل. 

ووجدت الاية أخت قوله: وما رت پو لطي €3 وما يى هم َم 
ستطیعو 3© [الشعراء: ۲۱۰ .]۲٠۱‏ 

ووجدتها دالة بإحسن الدلالة على أنه لا يمس المصحف إلا طاهر. 


(۱) انظر: «إعلام الموقعین٤‏ (۲۱۹/۱ء ۱۰٥/۳ ۲۲١‏ ١١))۔‏ 

(۲) يدل لذلك قول علي وله : «والذي خلق الجنة وبرأً النسمة ما عندنا إلا ما فى القرآن 
- إلا فهمّا يعطى رجل في كتابه - وما في الصحيفة. . .) رواه البخاري )۲٤۹/۱۲(‏ 
برقم .)1۹٠۳(‏ انظر: «إعلام الموقعین» »۲۲۰١/۱(‏ ۲۹۸). 

.)۳( «إعلام الموقعين» .)۲۱۸/١(‏ 


YA 


من آمن به وعمل به 


ووجدتها دالة أيضصًا بألطف الدلالة على آنه لا یجد حلاوته وطعمه إلا 
)۱( 


0 المسألة الرابعة 3 
الاشتراكف"“ 

ه الاشتراك واقع في اللغة" : 
في الأسماء: كالقرء للحيض والطهر. 
وفي الأفعال: مثل عسعس بمعنى أقبل وأدير . 
وفي الحروف: كالباء فإنها تأتي للتبعيض ولبيان الجنس. 
ه ويجوز أن يحمل المشترك على كلا معنييه إذا أمكن ذلك . 
قال الشيخ الشنقيطي: «مع أن التحقيق جواز حمل المشترك على 


معنييه» كما حققه الشيخ تقي الدين أبو العباس ابن تيمية كلل في رسالته 
في علوم القرآن» وحرّر أنه هو الصحيح في مذهب الأئمة الأربعة 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
)€( 
(0) 
(0 
(۷( 


(A) 


CT) 


7 المسألة الخامسة 1 


اترا" 
الترادف واقع في اللغة : 


.)۲۲١ ۲۲١ /۱( «إعلام الموقعین»‎ 

الاشتراك هو أن يتعدد المعنى فقط دون اللفظ» كلفظ العين فإنه يصدق على الذهب 
والباصرة. انظر: «شرح الكت اة ۳۷/07 6: 

انظر : «مجموع الفتاوی» (۱۳/ .)۳٤١ ۳٤١‏ واشرح الکوگت المتیں .)۱١۹/۱(‏ 
انظر : «(مجموع الفتاوی» .)۳٤١۱/۱۳(‏ 

انظر المصدر السابق. 

«أضواء البيان» (۲/ .)٠١‏ 

الترادف هو أن يتعدد اللفظ دون المعنى» كالبر والقمح المسمّى به الحَبٌ المعروف. 
انظر: «شرح الكوكب المنير» .)١۳١١/١(‏ ) 

انظر: «(مجموع الفتاوی» (۱۳/ ٠)٤١‏ واشرح الکوكت المت :)٤١۶١(‏ 


۳۷۹ 


في الأسماء كالأسد والسبع. 

وفي الأفعال مثل: قعد وجلس. 

وفي الحروف مثل: إلى وحتى. 

قال ابن القيم : «فالأسماء الدالة على مسمى واحد نوعان: 

أحدهما: أن يدل عليه باعتبار الذات فقط. . . . وهذا كالحنطة والقمح 
ET‏ 
والنوع الثاني: أن يدل على ذات واحدة باعتبار تباين صفاتها كأسماء 
الرب تعالى»ء وأسماء كلامه» وأسماء نبيه» وأسماء اليوم الآخرء فهذا النوع 
متراذف: بال للذات اين اة إل الات . 

وقد أوضح ابن القيم أن من أنكر الترادف في اللغة فمراده النوع الثاني ؛ 
E E‏ 
إضافة» مع أن الذات واحدة. 

وقال ابن تيمية : «فإن الترادف فى اللغة قليل» وأما فى ألفاظ القرآن فإما 
نادر وإما معدوم . ٠‏ 

وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه؛ بل یکون فيه 
کا وفا ن اات اا ا 


7 المسالة السادسة 3 
العطف والاقتران 
وفي هذه المسألة ثلاثة أبحاث: 
١‏ - مقتضى العطف. 
آ دشل تال لواو عل الد تت؟ 
۳ - دلالة الاقتران. 


.)٥٤( «روضة المحسس»‎ )١( 
. انظر المصدر السابق‎ )۲( 
.)٥۹/۱۳ ۱۷۸ ۱۷۷ /۷( وانظر‎ .)۳٤۱/۱۳( «مجموع الفتاوی»‎ )۳( 


۳۸۰ 


0 البحث e‏ مقتضى العطف : 
عطف الشيء على الشيء يقتضي مغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه» 
اشتراكهما في الحكم المذكور لهما. 
a ET‏ 
الأولى : أن يكونا متباينين» ليس أحدهما هو الآخر ولا جزؤه» ولا ملازمة 
بينهما» وهذه أعلى المراتب» كقوله تعالى : # ورل وَميكلل# [البقرة: ۹۸]. 
الثانية: أن يكون بينهما تلازم» كقوله تعالی : #ولا تَلْسوا الح بلطل 
وتكن لحي م ع ©4 [البقرة: ١٤]ء‏ فإِن من لبس الحم بالباطل أخفى 
ن الن e‏ أظهر من الباطل» ومن كتم الحق أقام موضعه باطلا فلب 
الحقٌ بالباطل. ) 
الثالغة : عَظفُ بعض الشيء عليه كقوله تعالى: #حفظوأ عل ألسََلوَتِ 
والسلۈة الوْسطل# [البقرة: ۲۳۸]. 
طف الشيء على الشيء لاختلاف e‏ له تعالی : 
وان ر بوم ياليب يقب الصاو E a‏ ا EE‏ 
ال إك ن بن ملك والاخرة هم ق © € [البقرة: ۳ء .]٤‏ 


0 البحث الثانى: هل تدل الواو على الترتيب؟ 

الواو لا تدل على الترتيب» ولا التعقيب» ولا الجمع المطلق»ء بل هي 
لمطلق الجمع. والمراد: أي جمع كان؛ فتدخل حينئذ الصور السابقة كلها" . 
0 البحث الثالث: دلالة الاقتران" : 

وهي على ثلاثة مراتب: إذ تظهر قوتها في موطن» وضعفها في موطن› 
وتساوى الأمرين في موطن : 


.)۳۸۸ - ۳۸۷( انظر: «مجموع الفتاوی» (۷/ ۱۷۲ - ۱۷۸)» و«شرح العقيدة الطحاوية»‎ )١( 

(۲) انظر: «بدائع الفوائد» »)11/١(‏ و«امختصر ابن اللحام» »)٠١(‏ واشرح الكوكب 
المت 2۲۲۹/۱7 ٣١‏ : 

(۳) انظر: «بدائع الفوائد» (٤/۱۸۳ء» .)۱۸٤١‏ وللاستزادة راجع «المسودة» (١٤١ء» »)١٤١‏ 
واشرح الکوکب المنیر» ۲٥۹/۳(‏ - ۲۹۲)ء و«أضواء البیان» .)۲١٠/۲(‏ 


A1 


أ - تظهر قوتها إذا جَمََ بين المقترنين لفظ اشتركا في إطلاقه وافترقا في 
تفصيلهء وذلك کقوله ا : «ثلاث حق على كل مسلم: الغسل يوم الحمعة› 
والسواك. ويمس من طيب إن وجد»'. 

فقد اشترك الثلاثة فى إطلاق لفظ الحق عليهء فإذا كان السواك والتطيب 

ب - ويظهر ضعفها عند تعدد الجمل واستقلال كل واحد منها بنفسهاء 
كقوله : «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم» ولا يغتسل فيه من الجنابة». 

إذ إن كل جملة مفيدة لمعناها وحکمها وسببها وغايتهاء وهی منفردة به 
عن الجملة الأخرى»ء واشتراكهما فى مجرد العطف لا يوجب اشتراكهما فيما 
ورأءه؛ فان العطف يفيد الاشتراك فى المعنى إن كان عطف مفرد على مفرد: 
کقام زيد وعمرو» أما إن عطفت جملة على جملة فلا اشتراك في المعنىء 

ج - ویظهر التساوی حيث كان العطلف ظاهرًا فى التسوية» وکال قصد 
المتكلم ظاهرا في الفرق› فيتعارض هاهنا ظاهر اللفظ وظاهر القصد. فإن 
غلت ظهورٌ أحدهما أعتبر»› وإلا طلب الترجيح . 

O O O O 


)۱( خر جه انال فی (مسنده) .)۳٤ /٤(‏ و صححه الل انظر : (صحيیح الجامع» (۱/ 
(oA\‏ برقم (TTA)‏ . 

(۲) أخرجه أبو داود )۱۸/١(‏ برقم »)۷١(‏ وصححه الألباني. انظر: «(صحيح الجامع» 
(۱۲۹/۲) برقم .)۷٥۹٥(‏ 


YAY 


النص. والظاهر. والمؤول. والمجمل. والبيان 


وفي هذا المبحث تمميد. وخمس مسائل: 
المسألة الأولى : النص. 

المسألة الثانية : الظاهر. 

المسألة الثالثة : المؤول. 

المسألة الرابعة : المجمل. 

المسألة الخامسة : البيان. 


YAT 


ينقسم الكلام إلى: نص وظاهر» ومجمل. 
وذلك أن اللفظ لا يخلو من آمرين : 
إما أن يدل على معتّى واحد لا يحتمل غيره. فهذا هو النص. 
وإما أن يحتمل غيره» وهذا له حالتان: 
الأولى: أن يكون أحد الاحتمالين أظهر. فهذا هو الظاهر. 
والثانية: أن يتساوى الاحتمالان بألا يكون أحدهما أظهر من الآخر. 
فهذا هو المجمل. 
ومعلوم أن المجمل محتاج إلى البيان» كما أن الظاهر قد يرد عليه 
التأويل فيكون مؤولا. ) 
فهذه أمور خمسة: النص» والظاهرء والمؤول» والمجمل» والبيان. 
والكلام عليها سيكون بحسب هذا الترتيب في المسائل الأتية: 
0 المسالة الأول 7 
النص ° 
تعريفه: ما لا يحتمل إلا معتى واحدًاء أو: ما يفيد بنفسه من غير 
احتمال. 


ه مثاله: قوله تعالی : #يلك عة عر ية [البقر: : 1141 
۵ حکمه: أن يصار إليه ولا يعدل عنه إلا بنسخ. 


(1) انظر: «روضة الناظر» .)۲٦/۲(‏ و«أضواء البيان» .)۹٤ 4۹۳ /١(‏ و«مذكرة الشنقيطى» 
٠ .(۷7(‏ 

(۲) انظر: «روضة الناظر» (۲۷/۲)» و«قواعد الأصول» »)٥١(‏ و«أضواء البيان» /١(‏ 
۴ و«مذكرة الشنقيطي» .)۱۷١(‏ 


YA 


المسالة الثانية 7 
۱ 
الظاه ° 
۵ تعریفه: ما اح نسب“ فأكث » هو ف أحدهما أو أحدها آرجح» 
آو ما تبادر منه عند الإطلاق معنى مع تجويز غيره. 


ه مثاله: «الأسد» فإنه ظاهر فى الحيوان المفترس» ويبعد أن يراد به 
الرجل الشجاع مع احتمال اللفظ له. 


فک آن اا آل ال اطا" 


ولا يجوز العدول عنه إلا بدليل أقوى منه يدل على صرف اللفظ عن 
ظاهره المتبادر منه إلى الاحتمال المرجوح» وهذا ما يسمى بالتأويل. 


7 المسالة الثالثة 3 
المؤول 

وفی هذه الا أربعة آیخات: 

۲ - أنواع التأويل. 

۳ - شروط التأويل الصحيح. 

O E: 
. الیحث الأول : معنی التأويل‎ 0 
واشرح‎ (1۳١( وامختصر ابن اللحام»‎ »)١ »۲۹/۲( انظر: «روضة الناظر»‎ )١( 

الكوكب المنير» (۳/ »)٤٦١‏ و«أضواء البيان» .)۹٤ /١(‏ و«مذكرة الشنقيطي» ۷0( 
)۲( انظر کلام الإمام الشافعي› وابن القيم في وجوب حمل الكلام على ظاهره فیما سبق 


من هذا الكتاب (ص١٠").‏ وانظر أيضًا: «الرسالة» »)٥۸١(‏ و«الفقيه والمتفقه» /١(‏ 
۲ ). و«إعلام الموقعین» (۰۱۰۸/۳» .)٠١۹‏ 


TAO 


أما المعنيان الأولان عند السلف فعلى النحو الآتى“ 

المعنى الأول : الحقيقة التي يؤول إليها الأمر» كقول كثير من السلف في 
بعض الآيات : «هذه ذهب تأويلها» وهذه لم يأتِ تأويلها». 

والمعنى الثاني: التفسير والبيان» كقول بعض المفسرين: «القول في 
تاویل قول الله تعالی». 

وما معنى التأويل عند المتأخرين - وهو المعنى الثالث - وهو المشهور 
عند الأصوليين» فهو: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال 
المرجوح بدليل يدل على ذلك . 
0 البحث الثاني : أنواع التأويل. 

لا يخلو التأويل من ثلاث الات 

الأولى: أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره بدليل صحيح في نفس الأمر 
يدل على ذلك» كتأويل إا فَمْتّم إلى الصلوة# [المائدة: ١]؛‏ أي: إذا أردتم 
القيام» وهذا ما يسمى بالتأويل الصحيح والقريب. 

والثانية: أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره لأمر يظنه الصارف دلیلاء 
وليس بدليل في نفس الأمر» وهذا ما يسمى بالتأويل الفاسد أو البعيد» كتأويل 
حدیث : «أبما امرآة نكحت بق إذن وليها فنكاحها باط ۲“ بان المراد 
بالمرأة: الصغيرة. 

والثالثة : أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره لا لدليل أصلاء وهذا يسمى 
لَمِبّا» كقول بعض الشيعة في قوله تعالى: إ6 آله يأميك أن بذعا 2 
[البقرة: ۷٦]؛‏ قالوا: هي عائشة . 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۱/ ۱۷۷ ۱۷۸ ۲۸۸/۱۳ ۔ ۲۳۹۳ء ۳۷/۱۷ ۔ ۳۸۱). 

(۲) انظر: «روضة الناظر» (۲/ ١۳ء »)۳١‏ ولامجموع الفتاوى» »)٤١١1/١۷(‏ وامختصر 
ابن ا .)١(‏ و«مذكرة الشنقيطي» .)۱۷١(‏ 

(۳) انظر: «أضواء البيان» (۳۲۹/۱» .)۳١‏ و«مذكرة الشنقيطي» .)١۷۷(‏ 

(6) أخرجه أبو داود (۲۲۹/۲) برقم (۲۰۸۳)» والترمذي )٤٩۸/۳(‏ برقم )۱۱١۲(‏ واللفظ 
له» وصححه الألباني . انظر: «صحیح الجامع» )٥۲٦/۱(‏ برقم .)۲۷٠۹(‏ 

)٥(‏ هي: عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيهاء أم المؤمنين» عرفت 


A٦ 


0 البحث الثالث: شروط التأويل الصحيح. 

للتأويل الصحيح ا و 

ه الشرط الأول: أن يكون اللفظ مُحْتَمِلا للمعنى الذي تأوله المتأول في 
e‏ ۰ 

ه الشرط الثانى: إذا كان اللفظ محتملا للمعنى الذي تأوله المتأول 
فيجب عليه إقامة الدليل على تعن ذلك المعنى» لأن اللفظ قد تكون له معانِ» 
فتعيّن المعنى يحتاج إلى دليل. 

ه الشرط الثالث: إثبات صحة الدليل الصارف للفظ عن حقيقته 
وظاهره» فإن دليل مدعي الحقيقة والظاهر قائم» لا يجوز العدول عنه إلا 
بدلیل صارف یکون آقوی منه. 

ه الشرط الرابع: أن يَْلَمَّ الدليل الصارف للفظ عن حقيقته وظاهره عن 
ا 


0 البحث الرابع : تنبيهات : 

١‏ - الفيصل بين صحيح التأويل وباطله: أن الصحيح ما وافق ما دلت 
عليه النصوص وما جاءت به السنة وطابقهاء والباطل ما خالف النصوص 
ET‏ 

۲ - يجب أن تحمل ألفاظ الكتاب والسنة على ظواهرها إلا بدليل 
EE‏ 


۳ الدليل الصارف لأَفظ عن ظاهره على a‏ 


= بالعلم والفقه ورواية الحديث» توفيت سنة (۸١ه).‏ انظر: «الاستيعاب» ›)١٤١ /٤(‏ 
و«الإصابة» .)۳٤۸/٤(‏ 

)١(‏ انظر: «(مجموع الفتاوى» »)٠١ /١(‏ و«الصواعق المرسلة» »)۲۸۸/١(‏ وابدائع 
الفوائد» .)۲٠٠١/٤(‏ 

() انظر: «مجموع الفتاوى» (۳/ »)۲١٠/١ ٦۷‏ و«الصواعق المرسلة» .)۱۸۷/١(‏ 

(۳) انظر ما تقدم في حكم الظاهر (ص٥۳۸)‏ من هذا الكتاب. 

)٤(‏ انظر: «روضة الناظر» (۲/ ۳۲ ۳۳)ء و«قواعد الأصول» »)٥۲(‏ و«مختصر ابن اللحام» 
(۱۳۱)» واشرح الكوكب المنير» (۳/ ١٦٠٤ء »)٤٦۲‏ وامذكرة الشنقيطي» .)١۱۷١(‏ 


TAV 


فإن کان الاحتمال قربا فیکفیه آدنى دليل. 
وإن كان الاحتمال بعيدا فيحتاج إلى دليل قوي. 
وإن کان الاحتمال متوسطا فيحتاج إلى دليل متوسط. 


E‏ امتنع حمل اللفظ وصرقه عن 
طاهره› ووب رَد تاویل 


0 المسالة الرابعة 71 
المجمل 


ه أو یی س ا ی «ما لا يکفي وحده ف فى العمل». کقوله 
تعالی : خد من i‏ تطهرهب و # [التوبة: 1٠ ٠٣‏ فإن القافور 
Teale gd e‏ 

e‏ ثانا : المجمل في اصطلاح الأصوليين هو: «(ما احتمل معنيين أو 
(Mr FTF ٠‏ 
أكثر من غير تَرَجح لواحد منهما أو منها على غير" . 

ثالنًا: مثال المجمل : القرء إذ هو متردد بين الحيض الط 

ه رابعًا: حكمه: التوقف فيه حتى يتبين المراد منه فلا يجوز العمل 


.)٤١1/۳( انظر: «شرح الكوكب المنير»‎ )١( 

(۲) انظر : «الفقيه والمتفقه» .)۷١ /١(‏ و«أضواء البيان» .)۹۳/١(‏ 

(۳) انظر: «قواعد الأصول» »)٥۲(‏ وامختصر ابن اللحام» »)۱١١(‏ واشرح الكوكب 
المتير» (۳/ .)٤1٤‏ و«أضواء البيان» .)۹۳/١(‏ 

(4) انظر: «روضة الناظر» »)٤۳/۲(‏ و«قواعد الأصول» (9۲)» و«مختصر ابن اللحام) 
(۱۲)» و«مذكرة الشنقیطي» (۱۷۹). 

)٠(‏ انظر الأمثلة على منهج السلف في التعامل مع الألفاظ المجملة في المواضع الاآتية 
من هذا الكتاب: 
أ - السمع والعقل (ص4۳)» ب - القياس (ص٤۱۸)»‏ ج - التحسين والتقبيح (ص۳۳۳). 
د - تکلیف ما لا يطاق (ص۳۴۳۷)» ه - القدرة (ص۳۳۸). وانظر في بيان هذا 
المنهج : (مجموع الفتاوى» (۱۳/ ١٠٤٠ء .)٠٤١‏ و«القصيدة النونية» لابن القيم »)٩۷(‏ = 


TAA 


بأحد احتمالاته إلا بدليل خارجي صحيح» فهو محتاج إلى البيان. 

ه خامسًا: المجمل واقع في الكتاب والسنة» فمنه ما يقع في حرف»› 
نحو الواو في قوله تعالی: ولسحوت فی لمر يفولو ءامنا بد4 [آل عمران: ۷]» 
فانه یحتمل أن تکون عاطفة او سنانف ویقع ق اسم وفی عير 5 

e‏ سادسًا : قد یکون اللفظ محملا من وجه» واضحًا من وجه آخر› کقوله 
تعالى : واوا حقَةُ يوم حصكاويء# [الأنعام: .]٠٤١‏ 

فإنه واضح فى إيتاء الحق» مجمل فى مقداره لاحتماله النصف أو أقل 
ت £ MD,‏ : 8 
واک ب 


المسألة الخامسة 7 
البيان 
وفى هذه المسألة ثلاثة أبحاث: 
١‏ طرئ البان. 
۳ - حكم تأخير البيان عن وقت الحاجة. 
0 البحث الأول: معنى البيان“ : 
الان و ويطلق على ما حصل به الشن: وهو الدليل . 


= واشرح العقيدة الطحاوية» .)۲۲١ »۲۲٤(‏ 

)١(‏ انظر: «الرسالة» (۳۲۲)» و«روضة الناظر» (۲/ ۳٤ء .)٤١‏ واشرح الكوكب المنير) 
.)1٤ /۳(‏ و«أضواء البيان» .)۹٤/١(‏ 

(۲) انظر: «شرح الكوكب المنير» (۳/ .)٤١٠١‏ 

(۳) انظر: «أضواء البيان» .)۹٤/١(‏ 

(5) انظر: «روضة الناظر» (۲/ »)٥٤ _ ٥۲‏ و«قواعد الأصول» .)٥٤(‏ و«شرح الكوكب 
المنير» (۳/ ٤۳۷‏ - ١٤٤)ء‏ و«آضواء البيان» ۹٤/١(‏ - ۹۷)ء وامذكرة الشنقيطي» 
(A6 A)‏ ۰ 

)٥(‏ أما المبيّن بالفتح فهو مقابل المجمل» فإن قلت في تعريف المجمل: هو ما لا يفهم 
منه عند الإطلاق معتى معين» فقل في تعريف المبيّن: هو ما فهم منه عند الإطلاق 
معتّى . فيشمل النص والظاهر» وإن قلت في المجمل: هو اللفظ المتردد بين احتمالين = 


۳۸۹ 


والمراد به: كل ما يزيل الإشكال» فيدخل فيه التقييد» والتخصيص› 
والنسخ» والتأويل . 

ويطلق البيان على كل إيضاح» سواء تقدمه خفاء وإجمال أم لا؛ فالبيان 
تارة يكون ابتداء» ويكون تارة بعد إجمال. 


0 البحث الثانى : طرق البيان : 

يحصل البيان ل ا و و 

ویحصل بفعله يو وبکتابته» وإشارته» وإقراره» وسکوته» وترکه. 

والقاعدة الكلية فيما يحصل به البيان: 

آنه يحصل بكل مقيّد من جهة الشرع. فتتناول القاعدة ما سبق ذكره من 
طرق البيان وغيره» وذلك من وجوه: 

I EEE‏ مثل أن يترك يه فعلا قد مر به او ك س و ا 
فیکون تركه له مبينا لعدم وجوبه» كصلاته يي التراويح جماعة في رمضان» ثم 
إنه تركها خشية أن تفرض عليهم”"؛ فدل على عدم وجوبها. 

ويتعلق بطرق البيان أمران: 

٠‏ الأمر الأول : يجوز أن یکول البيان أضعف رتبة لا دلالة من الخ 
فسخو فان الوا غاد 


= فأكثر على السواء» فقل في المبين: هو ما دل على المعنى دون احتمال. وقد يطلق 
على المبيّن والمبيّن بالكسر والفتح البيان. 
انظر: «شرح الكوكب المنير» (۳/ .)٤۳١۷‏ و«نزهة الخاطر العاطر» (۲/ »)٥١‏ و«أضواء 
البیان» (۱/ .)۹٤‏ 

(۱) انظر : «روضة الناظر» (۲/ .)٠١ ٠٤‏ و«قواعد الأصول» .)٥٤(‏ و«إعلام الموقعین»(۲/ ٠٠٠٤‏ 
,)٥‏ و«شرح الكوكب المنير» (۳/ »)٤٤۷١ - ٤٤١‏ و«مذكرة الشنقيطي» (۱۸۳» .)۱۸٤‏ 

(۲) من الأصول المقررة في هذا المقام: أن الرسول يي قد أتم البيان وترك أمته على 
المحجة البيضاءء وأنه لا بيان أحسن من بيان الله ورسوله ية . انظر: «مجموع 
الفتاوی» (۷/ ۲۸۷). وانظر (ص ۱۳۳۴ء )۳٠١ ۰۳٦٤‏ من هذا الکتاب. 

(۳) تقدم تخريج ذلك. انظر (ص١۳١)‏ تعليق رقم )٥(‏ من هذا الكتاب. 

(4) انظر: «روضة الناظر» (۲/ .)٥۷‏ و«نزهة الخاطر العاطر» (۲/ »)٥۷‏ و«أضواء البيان» 
(1/ 4 45). 


۳۹۰ 


ه الأمر الثاني: لا يشترط في البيان أن يعلمه جميع المكلفين 
الموجودين في وقته» بل يجوز أن يجهله بعضه”. 
© البحث الثالث: حكم تأخير البيان عن وقت الحاجة: 

ه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ لآن ذلك يؤدي إلى التكليف 
بما لا یطاق وهو ممتنع شرعا. 

هذا مذهب العلماء» وجرّزه من أجاز التكليف بالمحال إلا أنه وافق 
على عدم e‏ 

ه أما تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة فهو جائز وواقع 
عند الجمهور. 

ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: انم فرام و ن علا يانم 9 % 
[القيامة: ۰۱۸ »]١۹‏ وش للتراخحي» فدلت على تراخي البيان عن وقت الخطاب. 

ركذلك قان كرا هن اللنصوضن العامة ورذ تخضصضها يدها . 

ه إذا علم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فلا بذ أن يفهم 
هذا على وجهه الصحيح» إذ إن الحاجة قد تدعو إلى تعجيل بيان الواجبات 
ليخ دات م الفا واا فال فة عر الاب إلى 5 ر هد الان : 


)١(‏ انظر: «روضة الناظر» »)٥٤/۲(‏ واشرح الكوكب المنير» (۳/ .)٤٥٦ ٤٥٥‏ و«أضواء 
البيان» /١(‏ 44). وانظر الدليل على ذلك فيما يأتي (ص۳۳٤)‏ تعليق رقم (۲) من هذا 
الكتاب: وهو أن فاطمة و لم تعلم بقوله : رلا دورٹ › ما تركناه صدقة)› الذي 
ين قوله تعالی : ویک اه 1 رکد ڪڪ 4 و خحصصه . 

(۲) نقل ابن قدامة الإجماع على ذلك فقال: «ولا خلاف في آنه لا يجوز تأخير البيان عن 
وقت الحاجة». «روضة الناظر» (۲/ .)٥۷‏ وانظر: «المسودة» .)۱۸١(‏ 

(۳) انظر: «قواعد الأصول» »)٥٤(‏ وامختصر ابن اللحام» »)۱١۹(‏ و«اشرح الكوكب 
المنير» »)٤٥١ »٤)٥١/۳(‏ و«أضواء البيان» /١(‏ ۹۷ 4۸)» وامذكرة الشنقيطى» 
.)۱۸٥(‏ 

)٤(‏ انظر: «روضة الناظر» (۲/ »)٦١ _ ٥۷‏ و«قواعد الأصول» »)٥٩ »٥٤(‏ واشرح 
الكوكب المنير» »)٤٥٤ ء٤٥۳١ /۳١(‏ و«أضواء البيان» »۹۸/١(‏ ۹4)» و«مذكرة 
الشنقيطى» .)۱۸١ »۱۸٠٥(‏ 

)٥(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» »)٦١ - ٥۹/۲١(‏ و«المسودة» )۱۸١ »٠۱۸١(‏ واشرح 
الكوكب المنير» (۳/ ١٥٠٤ء .)٤٥۳١‏ 


۹۱ 


ومن الأمثلة على مشروعية تأخير البيان لأجل الحاجة: 

١‏ - أن المبلغ لا يمكنه أن يخاطب الناس جميعًا ابتداء» فعليه أن يبلغ 
ic‏ [ 

۲ - أن المبلغ لا يمكنه مخاطبة الناس بجميع الواجبات جملة» بل يبلغ 
بحسب الطاقة والإمكان على سبيل التدريج» فيبدأً بالآهم ويؤخر غيره. 

وكذلك إذا ضاق عليه الوقت. 

وهذا التأخير في البيان لبعض الواجبات لا ينفي قيام الحاجة التي هي 
سبب وجوب البيان» بل الحاجة قائمة إلا أن حصول الوجوب والعقاب على 
الترك ممتنع لوجود المزاحم الموجب للعجز. 

وعدا كالدين على ,النخسر» أو كالجمةة غل الدور. 

٣‏ - أن يكون في الإمهال وتأخير البيان من المصلحة ما ليس فى 
oa o‏ 

فيكون تأخير البيان هو البيان المأمور به» ويكون هو الواجب أو المستحب» 
مثل : تأخير النبي ية البيان للأعرابي المسيء صلاته إلى المرة الثالة. 

وإنما يجب التعجيل إذا خيف الفوت بأن يترك الواجب المؤقت حتى 
يخرج عن وقته ونحو ذلك. 

:  ةرئاف‎ 

ال ما وجب بیانه فالتعریض فيه حرام؛ لأنه کتمان وتدلیس» ویدخل 
ف هذا الإقرار.بالحن» والتهادة والفاة والخديت> .والقضام: 

۰ ب - وکل ما حرم بیانه فالتعریض فيه جائز بل واجب إذا أمكن ووجب 
الخطاب . 

ج - وإن جاز بيانه وكتمانه: فحيث كانت المصلحة في كتمانه فالتعريض 
فيه مستحب» وحيث كانت المصلحة في إظهاره وبيانه فالتعريض مكروه 
واللإظهار مستحب. 

وإن تساوت المصلحة في كتمانه وإظهاره جاز التعريض والتصريح. 


(۱( تقدم تخریجه . انظر (صض‌۳۳۹) تعلیق رقم (1) من هذا الكتاب. 
(۲) انظر: «الفتاوی الکبری» »)۱۲۲/١(‏ واإعلام الموقعین» (۳/ .)۲٠١١‏ 


E 


الأمر والنهى. والعام والخاص. والمطلق والمتيد. 
والمنطون والمدهوم. 


وفي هذا المبحت أريعة مطالب: 


المطلب الأول : الآمر والنهي. 
المطلب الثاني : العام والخاص. 
المطلب الثالث : المطلق والمقيد. 
المطلب الرابع : المنطوق والمفهوم. 


4۹۳ 


ل لا لا ل لقا نكا قا نتا ن2ا ت ت ن 5 ت ا ت ت ك ك ت ت ت ك a‏ 2 ت ت ت ت ت ت 


لمر والنهى 


والكلام على هذا المطلب في جانيين: 


الجانب الأول: الأمر. 
الجانب الثاني : النهي . 
أما الجانب الأول وهو الأمر» ففيه تسع مسائل وذلك كالآتي: 
المسالة الأولى : تعريف الآمر. 
المسألة الثانية : صيغة الأمر. 
المسالة التالثة : دلالة الآمر على الوجوب. 
المسألة الرابعة : دلالة الأمر على الفور. 
المسألة الخامسة : دلالة الأمر على التكرار. 
المسألة السادسة : الأمر بعد الحظر. 
المسألة السابعة : هل يستلزم الأمر الإرادة؟ 
المسألة الثامنة : الأمر بالشيء هل يستلزم النهي عن ضده؟ 
المسألة التاسعة : تنبيهات. 


لگا لا لگا ل2 ل2 لكا ت ل2 ل2 ل2 2 2 ب بت ب2 نت 2 بت ت ب ت 2 2 2 ر ہت رت ت ت ہت ف 
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000000009 الجانب الأول 00000000825 
والكلام على هذا الجانب في تسع مسائل : 
0 المسألة الأول 7 
يمكن تعريف الأمر بأنه: «استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء»"'. 
وهذا التعريف یشمل الأمور EY‏ 
أ - أن الأمر من قبيل الطلب إذ هو استدعاء» ومعلوم أن الكلام إما 
ب _ أن الأمر طلب الفعل» وذلك بخلاف النهى فهو طلب الكف. . 
ج - المراد بالأمر القول حقيقة» فيخرج بذلك الإشارة. 
د - أن الأمر يكون على وجه الاستعلاء من جهة الآمرء أما إن كان 
الآمر فى رتبة المأمور فهو التماس» وإن كان أدون منه فهو سؤال. 


7 المسألة الثانية 0 
صيغه الأمر 
اتفق السلف على أن للأمر صيغة» وأن هذه الصيغة بمجردها تدل على 
الأمر» وهذه الصيغة هي: افع للحاضر» وليفعل للغائب” . 
)١1(‏ «روضة الناظر» (۲/ .)٦١‏ 
(۲) انظر: «الفقيه والمتفقه» /١(‏ 1۷)» و«روضة الناظر» (1۲/۲). و«قواعد الأصول» 
»)1٤(‏ و«امختصر ابن اللحام» (4۷)» واشرح الكوكب المنير» (۳/ »)٠١‏ وانزهة 


الخاطر العاطر» (۲/ .)٦١‏ 
(۳) انظر: «الفقيه والمتفقه» »)٦۷ /١(‏ واروضة الناظر» (1۳/۲). واقواعد الأصول» _ 


۳۹٦ 


وزعم بعض المبتدعة أنه لا صيغة للأمر"“ بناءَ على أن الكلام معنى 

فالأمر النفسي عندهم هو اقتضاء الفعل بذلك المعنى القائم بالنفس 

والأمر اللفظى هو: اللفظ الدال عليه كصيغة: افعل . 

والحق أن إثبات كلام النفس الباطل مخالف للكتاب والسنة واللغة 
ET‏ 


| - فمن الکتاب قوله تعالی لزکریا: ٭قالّ رَپ جل لح ماي قال 
ایک ك سیا €3 فج عل ريو من الراب 


اوی للم آن سحو بُكرة وجا €6 [مريم: »]١١ ٠١‏ فلم يُسم الله إشارته 
إلى قومه کلامًا أنه لم يتكلم بشيء من الألفاظ . 

۲ - ومن السنة قوله كلك : «إن a E a a‏ أو حدثت 
به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم" ی ا ا ديت الین وی 
الكلام بالألفاظ والحروف» فأضاف الأول إلى النفس وأطلق الثاني لأنه هو 
المتبادر إلى الفهم وهو الأصل في الكلام» فلم يحتج إلى قيد و إضافة. 

۳ - واتفق أهل اللغة على أن الكلام: اسم وفعل وحرف» ولذلك اتفق 
الفقهاء بأجمعهم على أن من حلف لا يتكلم فحدّث نفسه بشيء دون أن ينطق 
بلسانه لم يحنث» ولو نطق حنث. 

> - وأهل العرف كلهم يسمون الناطق متكلمًاء ومن عداه ساكتًا أو آخرس. 


»)٦١( =‏ و«مختصر ابن اللحام» »)٩۸(‏ واشرح الكوكب المنير» »)۱١/۳(‏ وامذكرة 
الشنقيطى» (۱۸۸) . 

)١(‏ ذهب إلى ذلك الأشاعرةء وهذا القول لم يسبقهم إليه أحد. انظر: «قواطع الأدلة» 
(۸۱/1). 

(۲) انظر: «روضة الناظر» »)٦١ .٦٤/۲(‏ ولاشرح الكو كت الا 2۹/7 0)00 
و«مذكرة الشنقیطی» (۰۱۸۸» ۱۸۹). 

(۳) رواه البخاري )٥٤۸4/۱١(‏ برقم (٤111)ء‏ واللفظ له» ومسلم .)۱٤۹/۲(‏ 


PY 


د الدالة على الأمر آربع' 
- فعل الأمرء نحو: افر ألصَلَوة4 [الإسراء: ۷۸]. 
ب - الفعل المضارع المجزوم بلام a‏ حدر لذبن لفون 
عَنْ سرو [النور: .]٦۳‏ 
ج اسم فعل الأمرء نحو : ع اک4 [المائدة: .]٠٠١‏ 
د - المصدر النائب عن فعله» نحو: صرب الراب [محمد: .]٤‏ 


0 المسألة الثالثة 3 
دلالة الأمر على الوجوب 
صيغة الأمر المطلقة المتجردة عن القرائن تفيد الوجوب هذا هو مذهب 
الا ي 
ومن الأدلة على ذلك" : 


أولا: من ا الكريم قوله تعالى: حدر الذي يالف عن امو أن 
ضيبم نة أو يصِبَّمَمْ عَدَابُ ايم [النور: ۳٦]ء‏ ولو لم يكن الأمر للوجوب 
رتب الله على مخالفته إصابة الفتنة أو العذاب الأليم. 

وقوله تعالی: وما کان ممن وا مَمَِةٍ إا فض اله وسو آم أن يكن 
هم رة من اه4 [الأحزاب: »]۳١‏ فنفى الله عن المؤمنين ذا ورد 
الأمر» وهذا هو معنى الوجوب والاإلزام. 


(1) انظر: «مذكرة الشنقيطي» (۱۸۸). 

(۲) انظر: «صحيح البخاري» »)۳۳١/١۳(‏ و«الفقيه والمتفقه» ٦۷ /١(‏ 1۸)» و«قواطع 
الأدلة» /١(‏ 4۲). و«روضة الناظر» (۲/ ١۷)ء‏ و«القواعد والفوائد الأصولية» ›»)٠١۹(‏ 
ولامختصر ابن اللحام» (44)» و«اشرح الكوكب المنير» (۳۹/۳)ء و«المدخل إلى 
مذهب الإمام أحمد» »)٠١١(‏ وارسالة ابن سعدي» »)٠١١(‏ واوسيلة الحصول» 
(1۲). و«مذكرة الشنقیطی» .)٠۹۱(‏ 

(۳) انظر: «(صحيح الات (. ۳۷). و«الفقيه والمتفقه» .)1۸/١(‏ واقواطع 
الأدلة» »)٠٠١ - ٩١ /١(‏ و«روضة الناظر» (۲/ ۷١‏ - ۷۳)» واشرح الكوكب المنير» 
(۳/ ). و«مذكرة الشنقیطي» (۰۱۹۱ ۱۹۲). 


۳4۹۸ 


ثانيًا: من السنة قوله بي: «لولا أن أشق على أمتي - آو على الناس - 
لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة»"» ومعلوم أنه ية ندب أمته إلى السواك 
والندب غير شاق» فدل على أن الأمر يقتضي الوجوب فإنه لو أمرّ لوَجَبَّ 


ثالًا: إجماع الصحابة و على امتثال أوامر الله تعالى ووجوب طاعته 
من غير سؤال النبي ية عما عنى بأوامره. 

رابعًا: أن أهل اللغة عقلوا من إطلاق الأمر الوجوب؛ لأن السيّد لو أمر 
عبده فخالفه حَسْنَ عندهم لومه وَحَسَنَ العذرٌ في عقوبته بأنه خالف الأمرء 
والواجب ما یعاقب على ترکه. 

وصيغة الأمر ترد لمعان کیرف ما 

المعنى الأول: الوجوب» وهو الأصل فيهاء إذ الوجوب حقيقة في 
الأمر» وما سواه مجاز يحتاج إلى قرينة. 

المعنى الثاني: الندب» كقوله تعالى: «فَكيوْهُمَ إن عنم فيم خا 
aT‏ 

المعنى الثالث: الإباحة» كقوله تعالى : #ولذا حلم لاوا الا ا 

المعنى الرابع : التهديدء كقوله تعالى : أغمَلواً ما شِلْتّم4 [فصلت: .]٤١‏ 

وغير ذلك من المعاني. 

المسألة الرابعة 3 
دلالة الأمر على الفور 

اختلف العلماء في الأمر المجرد عن القرائن» هل يدل على الفور 
وسرعة المبادرة والامتشال» أو على التراخي؟ 

وكونه دالا على الفور اختيار ابن قدامة وابن القيم وابن النجار الفتوحي 
(۱) رواه البخاري (۲/ ٤‏ ۳۷) برقم (۸۸۷) واللفظ له» ومسلم )4/۳( 


(۲) انظر: «روضة الناظر» (۲/ »)٦١ ٦٠‏ وامختصر ابن اللحام» (۹۸» »)٩٩‏ واشرح 
الکوکب المنیر» (۳/ ۱۷ - ۳۸). و«مذكرة الشنقیطی» (۰۱۸۹» ۱۹۰). 


۳۹۹ 


والة تق 1 2 [ 


ww 


ومن الأدلة على ذلك ما يأتي”" : 


رآ فاق العرصض الاه ك اا ا 
من رَبََ4 [آل عمران: 1۱۳۳ء #فاستيقو أَلْحَيْرَّتٍ€ [البقرة: ۸٤ء‏ المائدة: .]٤۸‏ 

انيًا: أن وَضعَ اللغة يدل على ذلك؛ فإن السيد لو أمر عبده فلم يمتثل 
فعَاقَبَه لم يكن له أن يعتذر بآن الأمر للتراخي. 

ثالتًا: أن السلامة من الخطر والقطع ببراءة الذمة إنما يكون بالمبادرة» 


7 المسالة الخامسة 3 


دلالة الآمر على التكرار 
اختلف العلماء فى الأمر المجرد غير المقيّد بالمرة ولا بالتكرار ولا 
بصفة ولا بشرط› هل يقتضي لادا 
ا - فقيل : إن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار» بل يخرج من عهدة 
الأمر بمرة واحدة» لأن امتثال الأمر لا بد فيه من المرة فوجوبها مقطوع به» 
وأما الزيادة على المرة فلا دليل عليهاء ولفظ الأمر لم يتعرض لها. ولدلالة 
اللغة على ذلك فلو قال السيد لعبده: اشتر متاعًاء لم يلزمه ذلك إلا مرة 


وأحدة. 


اوقل إن الأمر المطلق للتكرار. وهدا ها اخاره ابن القيه“» 
واستدل لذلك بأن عامة أوامر الشرع على التكرار. 


)١(‏ انظر: «روضة الناظر» (۲/ .)۸٠‏ وازاد المعاد» (۳/ »)۳٠۷‏ واشرح الكوكب المنير 
(/4))» و«مذكرة الشنقيطي» .)۱۹١(‏ 

(۲) انظر: «روضة الناظر» (۲/ ۸۸)» و«مذكرة الشنقیطي» .)۱۹٩(‏ 

(۳) انظر : «الفقيه والمتفقه» (1۸/۲). واروضة الناظر» (۷۸/۲)» ولاشرح الكوكت المت 
(۳/۳)» و«مذكرة الشنقیطي» .)۱۹٤(‏ 

.)۲٠١( انظر: «جلاء الأفهام»‎ )٤( 


300 


مثل قوله تعالی: اموا بال ورسولء€ [النساء: ١۳٠1ء‏ خلا في اللي 
€ [البقرة: ۰۸٠۲]ء‏ #وأطيعا آله وآطيغوا اسول [التغابن : ۲١٠۲ء‏ #ونقوا آل4 
[الحشر: 1۸]» وفي مواضع أخرى»› #وأقيمو ألصَلوةَ واا الرَكوة# [المزمل: .]٠١‏ 

ثم قال: «وذلك في القرآن أكثر من أن يحصر»ء وإذا كانت أوامر الله 
وزسرلة لي الك ار خي ورت إلا كى النادر غلم أن هذا عرف 
خحطاب الله ورسوله الأمة وإن لم يكن في لفظه المجرد ما يؤذن بتكرار ولا 
قول» فلا ريب أنه في عرف خطاب الشارع للتكرار فلا يحمل كلامه إلا 
على عرفه والمألوف من خطابه» وإن لم يكن ذلك مفهومًا من أصل الوضع 
E EE‏ 


7 المسألة السادسة 7 
الأمر بعد الحظر 
إذا وردت صيغة الأمر بعد النهي فإنها تفيد ما كانت تفيده قبل النهي : 
فإن كانت تفيد الإباحة أفادت الإباحة» وكذا الوجوب والاستحباب. 
ا اتف غو الوتدع اا و ا .> 
والذي يدل على ذلك هو الاستقراء""» فمن ذلك: 
أ - َل الصيد كان مباحا ثم مُنع للإحرام ثم أمر به عند الإحلال: 
ودا لل كأصطادوأ# [المائدة: ۲]. فرَجَعَ لِمَّا كان عليه قبل التحريم وهو 


ت الا کان واجبًا ثم مَنع لأجل دخول الأشهر الحرم ثم 
أمر به عند انسلاخها في قوله تعالی: #فإذا اسل اشر ارم افوا مركن 
[التوبة: .]١‏ 


فرجع إلى ما كان عليه قبل المنع وهو الوجوب. 


.)۲۱۷( «جلاء الأفهام»‎ )١( 
.)١١١ ›ء٠٠٦٠( انظر: «القواعد والفوائد الأصولية»‎ )۲( 
.)۱۹۳( انظر: «(المسودة» (1۸)» و«أضواء البیان» (۲/ ۳)» و«مذكرة الشنقیطی»‎ )۳( 


e 


وهذا المذهب ينتظم جميع الأدلة ولا يرد عليه دلیل. 
سے سے تررقو رای 


قال ابن کثير عند 8 تعالی : وڌا حل تايأ [المائدة: ۲]: 

«وهذا أمَرٌ بعد الحظر لحظر» والصحيح الذي يثيت على السير E‏ 
الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي: فإن کان واجبًا رده واجبًا» وإن کان 
ا فمستحب» آو مباخا فمباح . ومن قال: إنه على الوجوب ينتقض 
عة ابات كثيرة» ومن قال: إنه للإباحة يرذ عليه آيات أخرى. والذي 
ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه كما اختاره بعض علماء الأصول. واش 


أعلم»“. 
المسألة السابعة 7 


هل يستلزم الأمر الإرادة؟ 
التحقيق في هذه المسألة التفصيل: ٠‏ 
وذل NEO‏ 
- إرادة قدرية كونية هي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات» 


کقوله لن اا د4 [الحج: LY‏ . وهي لا تستلزم محبة الله 
ورضاه. 


2 دینيۀ شرعية فهذه متضمنة لمحبة الله ورضاه» کقوله تعالی : 
رید أن ن ڪڪ 4 [النساء: ۲۷]. . ولكنها قد تقع وقد لا تقع. 
فأوامر الله 8# تستلزم الارادة الشرعية لكنها لا تستلزم الإرادة الكونية؛ 
فقد يمر سبحانه بأمر یریده شَرْعًا وهو يعلم سبحانه أ لا یرید وقوعه کوتا 
وقدرًا. 


O O O O 


- () «تفسیر ابن کثیر» (1/۲)› ۷). 
)۲( انظر: «(مجموع الفتاوى» (۸/ ١ء‏ واشرح العقيدة الطحاوية» »)١١١(‏ و«مذكرة 
الشنقیطی» (۱۹۰) . 


۲ 


0 المسألة الثامنة 77 
الأمر بالشيء هل يستلزم النهي عن ضده؟ 

لا شك أن الأمر بالشيء ليس هو النهي عن ضده من حيث اللفظ» إذ 
لفظ الأمر غير لفظ النهي . 

أما من حيث المعنى فإن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده» فإن 
قولك: اسكن» مثا يستلزم النهي عن الحركة؛ لأنه لا يمكن وجود السكون 

مع التلبس بضده وهو الحركة» لاستحالة اجتماع الضدين› الى انر 

رازم وذلك ثابت بطريق اللزوم العقلي لا بطريق قضد الأمر" 

ذلك أن الآمر بالفعل قد لا يقصد طلب لوازمه وإن کان عالمًا بأنه لا بد 
من وجودها مع فعْل المأمور"“ 


تشه : 


هذا القول يختلف عن القول بأن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده؛ 
لأن مذهب القائلين بأن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده مبني على 
استاس فاسد» وهو ان الأمر قسمان : نفسي ولفظي › فباعتبار الأمر النفسي 
زعموا ان الأمر هو عين النهي عن ا 

0 المسألة التاسعة 7 
E‏ ات 

١‏ - المراد بالأمر الأمر اللفظي الدالة عليه صيغة الأمر «افعل»؛ ذلك 
(۱) انظر (ص٦۲۹)‏ وما بعدها من هذا الكتاب. 

(۲) انظر: «المسودة» »)٤۹(‏ وامجموع الفتاوی» (۲۰/ »)١١١ - ٠١۹‏ وامختصر ابن 

اللحام» »)٠١١(‏ و«مذكرة الشنقيطي» (۲۸). 

(۳) انظر: ا والفوائد e‏ (1۲,), واشرح الكوكب المنير» »)٥۲/۳(‏ 


وامذكرة الث ۸ (۲۷). وانظر (ص ۰۳۹۷ ۳۹۸) هذا الكتاب فيما يتعلق 
كرة يطو ص من 
بالکلام النفسي . 


اا 


لن کلام الله هو الذي نقرآه بالفاظه ومعانيه» قال تعالی : 3 a‏ حى مع 
گ لله 4 [التوبة: »]١‏ فصرح سبحانه بان ما يسمع ذلك ال ال 
- بألفاظه ومعانیه - هو کلامه تعالی . 

هذا هو الحق الذي ذهب إليه سلف الأمة في هذه المسألة“. 

وذهب كثير من المتكلمين إلى أن الأمر نوعان: 

أمر لفظي وهو ما سبق ذكره» وآمر نفسي وهو الكلام القائم بالنفس 
المجرد عن اللفاظ والحروف . 

فإثبات هؤلاء الأمر النفسي مبني على إثباتهم للكلام النفسي الباطلء 
وهذا مخالف للكتاب والسنة واللغة والعرف» كما سبق انه“ . 

الام با لانو لی لس مرا نه 

وذلك كقوله يية: «مروا آولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنین» . فهذا 
ليس خطابًا من الشارع للصبي ولا إيجابًا عليه» مع أن الأمر واجب على 
الولي. 

وقد يدل دليل على أن الأمر بالأمر بالشيء أمر به فيكون ذلك أمرّا به 
بلا خلاف. وذلك كقوله ب: «مره فليراجعها»“ . فإن لام الأمر في قوله: 
«فليراجعها)» صدرت منه ييا متوجهة إلى عبد الله بن عمر ويا فيكون مأمورًا 
بلا خلاف“ . 

۳ - فعل الأمر هل يقتضي الإثابة والإجزاء؟ 


(۱) انظر في ذلك: «رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من انكر الشرف 
ET‏ للإمام أبي نصر السجزي» وهي من مطبوعات المجلس العلمي بالجامعة 
الإإسلامية بالمدينة المنورة. 

(۲) انظر (ص‌۳۹۷» ۳۹۸) من هذا الکتاب. 

(۳) رواه ابو داود (۱۳۳/۱) برقم »)٤۹٩(‏ وحسنه اللاي انظر: (صحیح الجامع» (۲/ 
۲ برقم .)٥۸٦۸(‏ 

(٤(‏ قال ذلك ية لحمر بن الخطاب و في شأن طلاق ابنه عبد الله ويا امرأته في 
الحيض . الحديث أخرجه البخاري (۹/ )۳٤١‏ برقم (١١۲٥)ء‏ ومسلم ٠ .)01/1١(‏ 

(۵) انظر: «(روضة الناظر» (41/۲). و«القواعد والفوائد الأصولية» (١۱۹)ء‏ و«مذكرة 
الشنقیطي» (۱۹۸). 


٤ 


الجواب على ذلك أن الإجزاء والإثابة يجتمعان ويفترقان. 

فالإجزاء: براءة الذمة من عهدة الأمر والسلامة من ذم الربٌ وعقابه. 

والاثابة: الجزاء على الطاعة. 

مثال الإجزاء مع عدم الإثابة: إذا اشتمل الصيام مثلا على قول الزور 
والعمل به فتبراً الذمة ويقع الحرمان من الجر لأجل المعصية. 

ومثال الإثابة مع عدم الإجزاء: إذا فَعَلّ المأآمورَ به ناقص الشروط 
والأركان؛ فيثاب على ما فَعَلّ ولا تبرأً الذمة إلا بفعله كاملا بالنسبة للقادر 
العالم. 

ومثال اجتماع الإجزاء والإثابة: إذا فَعَلّ المأمورَ به على الوجه الكامل 
ولم يقترن به معصية تخل بالمقصود. 

غلم بذلك أن امتثال الأمر على الوجه المطلوب يقتضي الإجزاء دون 
القواب. 

قال ابن تيمية بعد أن ذكر التفصيل السابق: «هذا تحرير جيد: أن فِعْل 
المأمور به يوجب البراءة» فإن قارنه معصية بقدره تخل بالمقصود قابل 
الثواب» وإن نقص المأمورَ به أثيب ولم تحصل البراءة التامة. 

اف ا ر 05 0 

٤‏ _ الأمر المطلق بالإتمام أمر بالإتيان بالواجب والمستحب» كقوله 
تعالی : # واا َل وأْمةً ر [البقرة: .]۱۹١‏ فما كان واجبًا فالأمر به إيجاب»› 
واا اوا ر وا ا 

O O O O 


(۱) انظر: «(روضة الناظر» (۹۳/۲)» وامجموع الفتاوی» »)٠*۳/٠۹(‏ وامذكرة الشنقيطي» 
(۱۹۷). 

(۲) «مجموع الفتاوی» .)۳۰١٤/۱۹(‏ 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» (۰۲۹۱/۱۹ ۲۹۲). 


0 


9 الجانب الثاني ۰٥٥505549)‏ 


النهى 


والكلام على هذا الجانب في ثلاث مسائل : 


ت المسألة الأول 3 
النهي على وزان الآمر 

قال ابن قدامة: «اعلم آن ما ذكرناه من الأوامر تتضح به أحكام 
النواهي» إذ لكل مسألة من الأوامر وزان من النواهي على العكس فلا 
حاجة إلى التكرار إلا في اليسير». 

وبيان ذلك فيما ياأتي": 

ان التعريف فيقال: النهي هو استدعاء الترك بالقول على وجه 
الاستعلاء. ۰ 

ب - أن الأمر ظاهر في الوجوب مع احتمال غيره» والنهي ظاهر في 
التحريم مع احتمال غيره. 

ج - أن صيغة الأمر افعل» وصيغة النهي لا تفعل. 

د - أن النهي يلزمه التكرار والفورء والأمر يلزمانه على خلاف فيه. 

ه - أن الأمر يقتضي صحة المأمور به والنهي يقتضي فساد المنهي عنه . 

و - أن المكلف يخرج عن عهدة التكليف في الأمر بقعلهء وفي النهي بترکه. 

O O O O 


(1) في الروضة: «وعلى العكس» والتصويب من «المستصفى» .)٥۱١(‏ 

(۲) «روضة الناظر» (۲/ ١١۱١ء .)١١‏ 

(۳) انظر: «جماع العلم» .)١٠١١(‏ واصحيح البخاري» (۳۳۹/۱۳). وامختصر ابن 
اللحام» (,) و«شرح الكوكب المنير» (۷۷/۳)ء و«نزهة الخاطر العاطر» (۲/ 
)١‏ وامذكرة الشنقيطي» .)۲١٠(‏ 


2*1 


0 المسألة الثانية 77 
أن جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه. 
وأن جنس ترك المأمور به أعظم من جنس فعل المنهي عنه. 
وأن المثوبة على أداء الواجبات أعظم من المثوبة على ترك المحرمات. 
وأن العقوبة على ترك الواجبات أعظم من العقوبة على فعل المحرمات. 
عا ال غل دل 


۶ 


ا تات او ا هي الله به كان من أبي الجن وأبي الإنس» أبوي 
الثقلين› وكان ذنب أبى الجن أكبر وأسبق» وهو ترك المأمور به - وهو 
السجود - إِباءً NT‏ وذنب ا اتنس کان ذنبًا أصغر» وهو فعل المنهى 
ففا وف الكل نن اار ت اب ت ۰ 

ب _ أن ذنب ارتكاب النهى مصدره في الغالب الشهوة والحاجة» وذنب 
ترك الأمر مصدره في الغالب الكبر والعزة» ولا يدخل الجنة من في قلبه مثقال 
ذرة من كبر» ويدخلها من مات على التوحيد وإن زنى وسرف. 

ج - أن المقصود من إرسال الرسل طاعة المرسل»ء ولا تحصل إلا 
بامتثال أوامره» ومن تمام امتثال الأوامر ولوازمه اجتناب النواهي. 

زلا لر ياتاي رت بقل غا ار و و د وة 
عاصيًّاء بخلاف ما لو أتى بالمأمورات وارتكب المناهي فإنه وإن عد عاصيًا 
مذنبًا فإنه مطيع بامتثال الأمر»› عاص بارتكاب النهي› بخلاف تارك الأمر فإنه 
لا يعد مطيعًا باجتناب المنهيات خاصة. 

د - أن مَنْ فعل المأمورات والمنهيات فهو إما ناج مطلقًا إن غلبت 
حسنانّه سيئاته» وإما ناج بعد أن يؤخذ منه الحق ويعاقب على سيئاته» فماله 
إلى النجاة وذلك بفعل المأمور. 

›)10۹ - ۱0۷( و«الفوائد» لابن القيم‎ »)٠١۸ - ۸٥ /۲١( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )١( 


واعدة الصابرین» (۲۷ - .)١۳‏ 
(۲) انظر المصادر السابقة. 


7 المسالة الثالثة 3 


أن النهى يقتضى الفساد. 

وهذا ما عليه سلف الأمة.ء لا فرق فى ذلك بين العبادات والمعاملات: 
والعقود» ولا بین ما نهي تیه لذاته أو لغیره»› ذد کل نهي للفساد وهذا مذهب 
الصحارة والتابعین لهم با حسان انا ال ٤‏ 

ومن الأدلة على ذلك: 

أولا: قول النبي : «(من عمل عم ليس عليه أمرنا فهو رد : 

(T) ۰ ا‎ 

يعني . مردود کانه لم يوجد ت 

ا الصحابة استدلوا على فساد العقود بالنهي عنها“» وهذا آمر 
مشتهر بينهم من غير نکیر فکان اخ 

اا ی ا ا 0 ا کا 
مرجوحة بمفسدته» فما هى الله عنه وحرّمه إنما اراد مع وقوع الفساد ودفعه؛ 
ن ا اا به عا ل س والله لا يحب الفسادء فعلم أن المنهى عنه 


/۲۹( و(مجموع الفتاوی»‎ »)١١١ /۲( و«روضة الناظر»‎ »)۳٤۷( انظر: «الرسالة»‎ )١( 
ء٠۱۷١‎ /۳( و«أضواء البیان»‎ .)۸٤ /۳( واشرح الكوكب المنير»‎ «(TAY /Y0 (| 
.)۲١١( وامذكرة الشنقيطى»‎  ),۴ 

م ره ف فی وھا کات 

(۳) انظر: «روضة الناظر» (۲/ ١١١)ء‏ و«جامع العلوم والحكم» (۷۷/1). 

)٤(‏ من الأمثلة على ذلك: 
أ - احتجاج ابن عمر ويا في فساد نكاح المشركات بقوله تعالى: ولا نكا 
مُشرگتِ4› وفي نكاح المحرم بالنهي عنه بقوله بي «لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا 
يخطب» . رواه مسلم (۱۹۳/۹). ٍ 
ب - استدلالهم على فساد عقود الربا بقوله يي : «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا 
بمشل». رواه البخاري )۳۷۹/٤(‏ برقم (۲۱۷۷)» ومسلم .)4/١١(‏ انظر: «روضة 
الناظر» »)۱۱٤/۲(‏ و«مجموع الفتاوی» (۲۹/ ۱ ۲۸۲)» واشرح الكوكب المنير» 
„(A «Ao /T)‏ 

)٠(‏ انظر: «روضة الناظر» (۲/ »)١١١‏ وامجموع الفتاوی» (۲۹/ ۱١۲۸ء  )۲‏ واشرح 
الکوکب المنیر» (۳/ ٩۸ء .)۸١‏ 


۹۸ 


E 

قال ابن تيمية : «ولا ی ی ای م 
الف ك ول إجماع. . E‏ 

ويمكن تفصيل قاعدة «(النهي يقتضي الفساد» ببيان أقسام المنهي عنه» 
وذلك على النحو الآتي: 

ينقسم المنهي عنه أولا إلى ما هي عنه لأجل حق الله وإلى ما هي عنه 

لأجل حق الآدمى 

فالأول: کنکاے ال تات وب الرنا والثانى: كتحريم الخطبة على 
الخطبة› وبیع النجش» والكل فاسد» إلا أن القسم الثاني موقوف على إذن 
المظلوم؛ لآن النهي هنا لحق الآدمي» فلم يجعله الشارع صحیخا لازا 
كالحلال» بل أثبت حق المظلوم E‏ 

(0. 

وينقسم ثانا إلى عبادات ومعاملات» والكل يقتضي الفساد» إلا ما كان 
من المعاملات من قبيل حق الآدمى فهذا موقوف على إجازة صاحب الحق 
کما تقدم . ا 

وينقسم ثالًا إلى ما نُهي عنه لذاته» لكونه يشتمل على مفسدة» بمعنى أنه 
محرم على أي صورة وقع› ولا يمكن أن يكون حلالاء» وذلك كتحريم الخمر 
والربا. 

وإلى ما هي عنه لس الذريعةء فهو إن جرد عن الذريعة لم يكن فيه 
مفسدة . 


بمعنى أنه محرم على صورة معينة وصفة خاصة» لكن أصل الفعل 


.)۲۸۳ ۲۸۲/۲۹ ۰۲۸۲ /۲١( انظر: «مجموع الفتاوی)‎ )١( 

(۲) «مجموع الفتاوی» (۲۹/ ۲۸۳) . 

(۳) ضابط حق الله ما ليس للعبد إسقاطه كالإيمان وتحريم الكفر» وضابط حق العبد ما لو 
أسقطه لسقط كالديون والأآثمان. انظر: «الفروق» .)١٤١١ ء۱٠٤١ /١(‏ 

(۱۸۱1/1) و«جامع العلوم والحكم»‎ (۲۸٩ - ۲۸۳ /۲۹( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 
وما بعدها.‎ 


۹ 


حلال» وذلك كالنهي عن الصلاة في أوقات النهي» والصوم يوم العيد . 

ويمكن آن نقول: إن النهي ينقسم إلى ما له جهة واحدة» وإلى ما له 
جهتان هو من إحداهما مأمور به ومن الأخرى منهي عنه» ومعلوم أن القسم 
الأول لا خلاف في اقتضائه للفساد. 

والخلاف في القسم الثاني إنما وقع في انفكاك الجهة: فمن رأى أن 
الجهة منفكة بمعنى أن الفعل من حيث كونه مأمورًا به قربة» ومن حيث كونه 
منهيًا عنه معصيةء قال: إن النهي لا يقتضي الفساد» ومن رأى أن الجهة 
واحدة ليست منفكة بمعنى أن الفعل يقع محرمًا ولا يمكن أن يقع قربةء قال: ‏ 
إن النهى يقتضى الفساد والكل متفق على أن المنهى عنه إن كانت جهته واحدة 
ا ا ۰ 

تنبيه : كون النهي يقتضي الفساد مشروط بأن يتجرد النهي عن القرائنء 
أما مع وجود القرائن فيختلف الحال؛ إذ يقتضي النهي هاهنا ما دلت عليه 
القرينة» لذا فإن النهي إذا تجرد عن القرائن أفاد التحريم والفساد معا في آن 
ا | 

O O O O 


(1) انظر: «الرسالة» »)۳٤۳(‏ و«مجموع الفتاوی» (۲۸۸/۲۹). 


)۲( افطر: «أضواء البيان» (۳/ 1۷1 c(1V۲‏ ولامذكرة |آ_* ةط ( )°۲( وانظر 
(صض ٣٣‏ ۳ ) من هذا الکتاب. 


(۴) انظر: «المسودة» .)۸٤(‏ و«نزهة الخاطر العاطر» .)١١١/۲(‏ 


3E 


a a a 3 3 3‏ ت a‏ ت ت ت ت ت ت بت تا ن ت ت ت ت ن ن نا ن ت ن ن نتا نكا نت 


العام والخاص 


وفي هذا المطلب سح مساشل: 


المسألة الأولى : 
المسألة الثانية : 
المسألة الثالثة : 
المسألة الرابعة : 
المسألة الخامسة : 
المسألة السادسة : 


المسألة السايعة : 


تعريف العام. 
أقسام العام. 
صيغ العموم. 
دلالة العام بين القطع والظن. 


تعارض الخاص والعام. 


a a 3 3‏ ت a‏ ت ت ت ت ت a a‏ رت ت تا ت ت ن ن تت تت ن ت ن نت ن نت نت لت نف 


٤1 


0 المسالة الولو 3 
تعريف العام 
العام لغة: الشامل. 
وفي اصطلاح الأصوليين يمكن تعريفه بأنه: «ما يستغرق جميع ما يصلح 
له» بحسب وضع واحد دفعة» بلا حصر» . 
وفى هذا التعريف النقاط الاتية: 
أ - أن العام لا بد فيه من الاستغراق»› أما ما لا استغراق فيه فلا يدخحل 
ns RS a‏ د 
لفظ الرجل يصلح للدلالة على جميع الرجال". 
تت أن الاستغراق في العام شامل لجميع أفراده في آنِ واحد» وهذا 
هو المراد من تقبيك العام في التعريف بادفعة) ليخرج بذلك المطلق إذ إن 
اتراق المطلى يدل على سيل التاوت لا ذف واجدة 
E O E‏ 
الأعداد فإنها محصورة وهذا معنى القيد الوارد في تعريف العام «بلا حصر» . 
e a‏ واحد» فنجد العام يستغرق شيا 
واحداء آما المشترك الموضوع لاستغراق عدة أشياء فليس من العام» ولهذا 


8 العام ا ( بحسب وضع واحد»‎ ٤ 


7 المسالة الثانية ٠7‏ 
أقسام العام 
ينقسم العام إلى أقسام عديدة» وذلك حسب الاعتبارات الآتية: 


(1) انظر: «المعجم الوسیط» .)٦۲۹/۲(‏ 

(۲) انظر: «نزهة الخاطر العاطر» (۲/ »)٠٠١‏ و«مذكرة الشنقيطى» .)۲٠١۳(‏ 
0 انظ هة الغا الفاطة 6:70 : ۰ 

.)۲٠۳( انظر: «مذكرة الشنقیطیى»‎ )٤( 

(6 انظ التصدر السات 

(1) انظر المصدر السابق. 


۲ 


| - باعتبار ما فوقه وما تحته ينقسم العام إلى عام لا آعم منهء كالمعلوم 
والمذكور»› فانه يشمل جمیع الموجودات والمعدومات» وإلى عام هو بالنسبة 
لما تحته آعم وبالنسبة لما فوقه أخحص» كالحيوان فإنه أعم من الإنسان 
وأخص من النامي . 

فالأول عام مطلق» والثاني عام نسبي إضافي”. 

۲ - باعتبار المراد منه ينقسم العام إلى عام أريد به العام» وإلى عام آريد 
به الخاص . 

وقد بوب الشافعي لكل قسم من هذين القسمين» فقال في القسم الأول: 
«باب بيان ما تَرَلَ من الكتاب عامًا يُراد به العام ويدخله الخصوص»» ومثل 
له بقوله تعالی: وما من ابق في الأَرْض إلا عل آله رذفها) [هرد: .]١‏ فالمراد 
كل دابة دون استثناء. 

وقال في القسم الثاني : «باب بيان ما َرَلَ من الكتاب عام الظاهر يُراد به 
كله الخاص»» ومثل له بقوله تعالی: ِي قال لهم لتاس إن الاس َد 
موا لك [آل عمران: ۱۷۳]ء فهاهنا ثلاث صيغ للعموم: الذين» والناس في 
الموضعين» ومعلوم أنه لا يمكن حمل واحد من هذه الألفاظ على عمومه. 

وقد يسمى العام الذي أريد به الخصوص مجازاء بخلاف العام 
المخصوص؛ لأن الأول تقل اللفظ فيه عن موضوعه الأصلي بخلاف الثاني“ . 

۳ باعتبار تخصيصه ينقسم العام إلى عام محفوظ باق على عمومه لم 
يدخله تخصيص» وإلى عام مخصوص» قد زال عمومه ودخله التخصيص . 

مثال القسم الأول: قوله تعالى: وما من دا فى الأرْض إل عل أله 
رزفهًا# [هود: .]٦‏ قال الشافعي: «فهذا عام لا خاص ف 

ومثال القسم الثاني : قوله تعالى: وين هم روجهم حضون @ إلا 
)١(‏ انظر: «روضة الناظر» (۲/ .)٠٠١‏ و«مذكرة الشنقيطي» .)۲٠٤(‏ 
(۲) «الرسالة» .)٥۳(‏ 
(۳) «الرسالة» .)٥۸(‏ 


.)١۱١۸ - ٠٠٦١ /۳( انظر: «شرح الکوکب المنیر»‎ )٤( 
.)٥١٤( «الرسالة»‎ )٥( 


1۳ 


عل روجهم ار ما مکَکت امم ق ت عير مويب €6 [المزؤمنون» »٠‏ ٦ء‏ 
والمعارج LECE‏ 

قال الشنقيطي : «إن آية أو ما كت أيَمَسْبّم) ليست باقية على عمومها 
بإجماع المسلمين؛ لأن الأخت من الرضاع لا تحل بملك اليمين إجماعا؛ 
للإجماع على أن عموم # أو ما مككت انس يخصصه عموم #واخوڻڪم 
م الرَضعَة4 [الساء: ۲۳]). 

والصحيح القول بحجية العام بقسميه المحفوظ والمخصوص» فلا فرق 
بين العام قبل التخصيص والعام بعد التخصيص . 

والدليل على ذلك تمسك الصحابة وين بالعمومات» وكثير منها 
مخصوص» ثم إن إسقاط الاحتجاج بالعام المخصوص يفضي إلى إبطال 
عمومات القرآن التي دخلها التخصيص ‏ . 

كما أن الأصح في تعارض العام المحفوظ مع العام المخصوص تقديم 
العام المحفوظ . 

والححة فى ذلك أن الأول متفق على حجيته وأنه حقيقة» والثانى 
اسا نی کرت سا ف آلا وت اتر الین قال هو حجة في 
الباقي قال جماعة منهم هو: مجاز في الباقي. ومعلوم أن ما اتَفِيَ ی على أنه 

ع واه ع اال ا اح ی ر ار ی 

وذهب ابن تيمية إلى أن غالب عمومات القرآن محفوظة» وذكر أن من 
يقول: إن أكثر العمومات مخصوصة مع إثباته للعموم يرد عليه سؤال لا توجيه 
له» وهو أن يقال : 

هذا القدر الذي ذكرته إما أن يَمْنَعَ من الاستدلال بالعموم أو لاء فإن 
كان مانعا فهو مذهب منكري العموم» وهو ذهب سخيف لم ينتسب هذا القائل 
إليه وإن لم يكن مانعا من الاستدلال فهذا كلام ضائع . 


.)۷٦۳١ /٠١( «أضواء البيان»‎ )١( 


(۲) انظر: «روضة الناظر» (۲/ .)٠١١‏ .و«مذكرة الشنقيطى» .)۲٠٤١(‏ 
(۲) انظر: «(مجموع الفتاوى» (۲۳/ »)۲٠١‏ و«أضواء البيان» »)۷١١ /٥(‏ وامذكرة 


.)۳۲٤( الشنقیطی»‎ 


٤ 


ر اذه أن استقراء آيات القرآن الكريم دال چا أن ای وما 
محفوظةء كقوله تعالى: «ألْحندٌ يه رب اللي ©4 [الفاتحة: »]١‏ فهي 
شاملة لكل أحد» وقوله: ولك دوم آلب @4 [الفاتحة: ۳]» فكل شيء 
في يوم الدین يملكه". 

وقد جرى في تعبير بعض أهل العلم أن أكثر العمومات مخصوصة”. 

ويمكن حمل ذلك على أن مرادهم نصوص الأحكام (الأمر والنهي) على 
وجه الخصوص. وأن مراد ابن تيمية أعم من ذلك؛ لأنه استند إلى الاستقراء 
التام فيما ذهب إليه» فلا تعارض بين المذهبين بناءً على هذا التفسير. والله 
ا 

ومما يجدر التنبيه عليه في هذا المقام: 

أن المبالغة فى القول بأن أكثر العمومات مخصوصة قد يراد بها تضعيف 
ادال اموت لار ق الات وال وال وما ا 
غير صالحة كالتخصيص بالمعارض العقلي” . 

كما أن المبالخة في القول بأن أكثر العمومات محفوظة قد يراد بها إبطال 
كثير من المخصصات الصحيحة كخبر الواحد مما يفضى إلى تعطيل العمل 
د کر مو ا الاد ۰ 


0 المسألة الثالثة 7 
صيغ العموم 
ه المراد بصيغ العموم الألفاظ الدالة على الشمول والاستغراق في 


.)٤٤١ _ ٤٤1 /١( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

٠‏ () انظر على سبيل المثال: «روضة الناظر» (۲/١١٠.ء »)١١١ ٠٠١١۹‏ واشرح الكوكب 
المنير» (۳/ ۱۸۷)» و«مذكرة الشنقیطى» .)۲٠١(‏ 

© انظر ( ص4 من هذا الكتاب يما تعلق بمذحب القائلين بتقديم المغارن العقلى 
على النصوص . 

() انظر (ص۳۲٤)‏ من هذا الكتاب فيما يتعلق بمذهب القائلين بعدم تخصيص العام وما 
تم نقله عن ابن تيمية في الرد عليهم. 


4\0 


وضع لغة العرب» وهذا ما يمكن أن يسمى بالعموم اللفظي أو ألفاظ العموم. 


ه ومذهب السلف" أن للعموم ألفاظا تخصه'. 
ومن الأدلة على ذلك : 
أولا: أن الصحابة ون أجروا ألفاظ الكتاب والسنة على العموم إلا ما 


دل على تحصرصه دلیل»› فإنهم کانوا يطلبون دلیل الخصرص 5 دلیل العموم» 


وکانوا يفهمون العموم من صيعته› فکان هذا إجماعًا منهم 


(YT) 


ثانيًا: أن إنكار صيغ العموم يؤدي إلى اختلال أوامر الشرع العامة كلها؛ 


إذ لا يصح الاحتجاج بلفظ عام؛ لأن كل واحد يمكنه أن يقول: ليس في هذا 
اللفظ دلالة على أني مراد به» فبذلك تبطل دلالة الكتاب والسنة وهذا معلوم 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


قال ابن تة و اما العموم اللفظطي فما آنکره أيضًا إمام ولا طائفة لها مذهب مستقر 
في العلم» ولا كان في القرون الثلاثة من ينكره. 

وإنما حدث إنكاره بعد المائة الثانية وظهر بعد المائة الثالثة. 

وأكبر سبب إنكاره إما من المجوزين للعفو من أهل الستةء أو من آهل المرجئة من 
ضاق عطنه لما ناظره الوعيدية بعموم آيات الوعيد وأحاديثه فاضطره ذلك إلى أن 
جحد العموم في اللغة والشرع» فكانوا فيما فروا إليه من هذا الجحد كالمستجير من 
الرمضاء بالنار». «(مجموع الفتاوى» »)٤٤١ ء٤٤٠١ /٦(‏ وانظر )٤۸٤ _ ٤۸1/١١(‏ 
منه. 

انظر: «قواطع الأدلة» (۱/ ۲۹۲)ء و«روضة الناظر» (۳/۲١١)ء‏ وامختصر ابن اللحام» 
.)٠١(‏ واشرح الكوكب المنير» .)۱٠۸/۳(‏ 

من الأمثلة على ذلك ما ذكره ابن قدامة في: «الروضة» )۱١۹/۲(‏ فمن ذلك: 

أ - لما نَل قوله تعالى: «لا يسوی اهدو من مريك [النساء: .]۹١‏ قال ابن أم 
مكتوم: إني ضرير البصر فنزل: عير أل ألكَرَر [النساء: .]۹١‏ كَمَهِمَ الضريرً وغيرّه 
من عموم اللفظ . رواه البخاري )۲٥۹/۸(‏ برقم .)٤04٤ »٤0۹4۳ ›٤0٩4۲(‏ 

ب ۔ ولما ترل: تم وما نيدو ين م اله حصب هتأر 
وردوت (©€ [الأنبياء: ۹۸]. قال ابن الزبعرى: لأخصمن محمدًا. فقال له: قد 
عُبدت الملائكة والمسيخ» آفيدخلون التار؟ فَرل: له لزب سبقت لهم من 
الحسى أؤليك عا معدو 6€3) [الأنبياء: .]٠١١‏ فَعَمَلَّ العمومَ ولم يكر عليه 
حتى بين الله تعالى المرادَ من اللفظ. أخرجه الحاكم وصححه» ووافقه الذهبي . 
انظر : «المستدرك» (۲/ .)۳۸١‏ 

ج - ولما سمع عثمان بن مظعون قول لبيد: وكل نعيم لا محالة زائلء قال له: 
كذبت إن نعيم الجنة لا يزول. انظر: «الإصابة» (۲/ .)٤٥١‏ 


ر 


٤٦ 


eT 

ثالتًا: أن صيغ العموم يُحتاج إليها في كل لخة» واللغة موضوعة للإبانة 
عما في النفوس» والمتكلم يحتاج إلى البيان عن المسمى الخاص والعام» 
قَمِنَ البعيد جدًا أن يغفل جميعٌ الخلق عن هذه الصيغ فلا يضعونها ولا 
يستعملونها مع الحاجة الشديدة o‏ 

أما صيغ العموم التي تفيد العموم بوضع اللغة فهي خمسة أقسام" : 

ا الأول : کل اسم عرف بالف واللام غير العهدية» وذلك 
آأنواعًا ثلاثة : 

أ - ألفاظ الجموع؛ كالمسلمين والمشركين. 

ب _ أسماء الأجناس؛ كالناس والحيوان. 

ج _ لفظ الواحد؛ كالسارق والإنسان. 

القسم الثاني: ما أضيف من هذه الأنواع الثلاثة المتقدمة في القسم 
الأول إلى معرفة» مثل: مال زيد» عبيد زيد. 

القسم الثالث: أدوات الشرط مثل : «مَنْ» للعاقل : #وس بول على أله 
فهو سه4 [الطلاق: ۳]ء ومثل: «ما» لما لا يعقل: #وما تعلو من حير 
شمه ا [البقرة: 1۹۷]» ومثل: «أي»: «آيما امرأة نكحت بغير إذن وليها 
فنكاحها باطل»“. وهذه الأدوات الثلاث تعم مطلقاء سواء كانت شروطًاء أو 
موصولات» أو استفهامية. 

القسم الرابع: كل > کقوله تعالی: ٭ کہ نفیں ايق الوب 
[آل عمران: ١٠۱۸ء‏ العنكبوت: .]٥۷‏ 

القسم الخامس : النكرة ة في سياق النفي» كقوله تعالى: ور يحبطونَ 
سىء من عليه إلا يما [البقرة: ]۲٠١‏ 


.)١۳١ /۲( انظر: «روضة الناظر»‎ )١( 
.)٠١ /۲( انظر المصدر السابق‎ )۲( 
و«امذكرة‎ »)۳ »۲/٤( انظر المصدر السابق (۱۲۳/۲» ١٤١۱١)ء و«بدائع الفوائد»‎ )۳( 
eV (£7 0 الق‎ 


. سبق تخریجه. انظر (ص٦۳۸) من هذا الکتاب‎ )٤( 


1۷ 


٠‏ ومما يفيد العموم عرفا لا وضعًا: 

الخطاب الموجه إلى الرسول بي إذ الأصل العموم والأسوة ما لم يرد 
دليل على التخصيص. ومن أجل ذلك فقد كان الصحابة ون يرجعون إلى 
أفعاله ي فيما يختلفون فيه من الأحكام”'. 

قال ابن تيمية: «ولهذا كان جمهور علماء الأمة على أن الله إذا أَمَرَهٌ بأمر 
أو نهاه عن شيء كانت أمته أسوة له في ذلك» ما لم يقم دليل على اختصاصه 
ذلك . 

ه واختلف في دخول النساء في الخطاب العاء""؟ 

وتفصيل ذلك أن هذه المسألة لها طرفان متفق عليهماء وواسطة مختلف 

فالطرف الأول: أن النساء يدخلن اتفاقا في الخطاب العام الذي يشمل 
الرجال والنساء معّاء مثل: #يتأًا الاش وأدوات الشرط مثل: «مَنْ». 

والطرف الثاني : أن النساء لا يدخلن اتفاقًا في لفظ الرجال ونحوه مما 
يختص بهم . 

والواسطة المختلف فيها: الجموع المذكرةء الظاهرة والمضمرة» نحو: 
«المؤمنين»» «كلوا واشربوا). 

وهذا الخلاف - عند التحقيق - يرجع إلى اللفظ؛ إذ الجميع متفقون على 
دخول النساء في عموم الأحكام الشرعية ما لم يرد في ذلك تخصیص› إلا أن 
البعض جُعَّل دخولهن مستفادا من لغة العرب لكونها تغلب المذكر على 
المؤنث في الخطاب» والبعض الآخر جعل دخولهن مستفادًا من عرف الشارع 
ومن الأدلة الدالة على استواء الفريقين في الأّحكام. 

٠‏ واخثلف في دخول العبد في الخطاب العام“ ؟ 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» .)۲۷١ _ ۲۷۳/۱٤١ ۰٤٤1 /۱١(‏ وازاد المعاد» (۳/ »)۳١۷‏ 
و«شرح الكوكب المنير» »)۲۲١ ٠۲۱۸/۳(‏ و«مذكرة الشنقيطي» .)۲٠١(‏ 

(۲) «مجموع الفتاوی» (۳۲۲/۲۲). 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» ٤۳۷ /٦(‏ ۔ »)٤۳۹‏ و«شرح الکوکب المنیر» (۳/ »)۳۳٤‏ 
وامذكرة الشنقیطی» .)۲٠۲(‏ 

.)۲١١( انظر: «روضة الناظ» )1۷/۲ ۸؛,) و«مذكرة الشنقيطي»‎ )٤( 


1۸ 


والصحيح: أنه يدخحل في عموم الخطاب إلا ما استشناه الدليل. 

لأن العبد داخل ضمن الأمة» وهو مكلف فلا يخرج من هذا العموم 
بلا دلیل . 

وسقوط بعض التكاليف عنه لا يوجب إخراجه من العموم؛ فهو في ذلك 

O‏ ااا د 
ا ا الفرق 5 

a e‏ القاعدة بقوله: 
في المقال› ویحسن بها الاستدلال»“. 


0 المسألة الرابعة ٠©‏ 


دلالة العام بين القطع والظن 
اتفق العلماء على أن دلالة العام قطعية على أصل المعنى . واختلفوا في 


(۱) رواه ابن ماجه فی «سننه» (1۲۸/۱) برقم »)۱۹٩۳(‏ والترمذي (۳/ )٤٩٥‏ برقم 
)١٠۲۸(‏ ولفظه: «أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية 
فأسلمن معه» فأمره النبى ية أن يتخير أربعًا منهن». قال الترمذي: والعمل على 
حديث غيلان بن سلمة عند أصحابنا منهم الشافعي وأحمد وإسحاق . 

(۲) انظر: «القواعد والفوائد الأصولية» (۲۳۲» .)٠١‏ و«شرح الكوكب المنير» ١۷١/۳(‏ 
- € 1۷). و«أضواء البيان» .)٥٤۷ 0٥۱٦/١ ء٥0۸۱ ء٠٠٠١ /٥(‏ 

(۳) وقد نقل عنه قول آخر» يخالف هذا القول هو: «حكاية الحال إذا تطرٌق إليها 
الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط منها الاستدلال». 
وقد استشکل ذلك بعض العلماء» وجعلهما بعضهم قولين للشافعي › وجمع بعضهم 
بين القولين بأن الاحتمال إذا كان قريبًا سقط به الاستدلالء وإذا كان بعيدًا فلا 
يسقط . انظر: «القواعد والفوائد الأصولية) (۲۳۲» »)۲۳٠١‏ و«شرح الكوكب المنير 
.(V€ - 1V /)‏ 


C۹ 


دلالته على آفراده على قول ': 

القول الأول: أن دلالة العام على أفراده ظنية ظاهرة. 

القول الثاني : أن دلالة العام على أفراده قطعية. 

وسواء فيل بقطعبة العام أو ظنته في الدلالة على آفراده» فإن الأمر 5 
يختلف إذا حصل الاتفاق على القواعد الاآتية: 

ه القاعدة الأولى : وجوب حمل الألفاظ العامة وإجرائها على العموم» 

قال الشنقيطى : «حاصله: أن التحقيق ومذهب الجمهور وجوب اعتقاد 
العموم والعمل به من غير توقف على البحث عن المخصص؛ لأن اللفظ 
موضوع للعموم فيجب العمل بمقتضاه» فإن اطلع على مخصص عمل 
a‏ ( 

ه القاعدة الثانية: وجوبتب العمل بدلیل التخصيص ادا ظهر› والواجب 
فى هذه الحالة إهدارٌ دلالة و عل رر اا 

هھ القاعدة الثالثة: ط العمل بدليل التخض ص أن یکول هذا الدليل 
صحيخځا» ولا يشترط فيه ان يکون مساوئًا آو اقوت رتبة من العام؛ ِد 
التخصيص بيان» والبيان يجوز أن يكون أضعف رتبة من المبيّن فيجوز 
تخصيص الكتاب بالسنة والمتواتر E‏ 

© القاعدة الرابعة: وجوب العمل باللفظ العام - بعد التتخصيص - فيما 
بقي منه والاحتجاج به فیما عدا صوره التخصيص ؛ 9 ٠‏ فرق بین العام قبل 

e 

التخصيص وبعده من حيث وجوب العمل 


O O O O 


(۱) انظر: «مختصر ابن اللحام» .)۱٠١(‏ و«اشرح الكوكب المنير» .)١١١/۳(‏ 

(۲) «مذكرة الشنقيطى» (۲۱۷). 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» / .)٤٤١‏ 

)٤(‏ انظر: «مذكرة الشنقيطي» (۲۲۲)» وانظر (ص۲۹٤۲)‏ من هذا الكتاب. 

)٥(‏ ويظهر الفرق بينهما إذا وجد التعارض كما سبق بيانه. انظر (ص٤١)٤)‏ من هذا 
الكتاب . 
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7 المسألة الخامسة 7 
التخصيص 
چ أولا: تعريف التخصيص ) 
التخصيص هو: «قَصْرٌ العام على بعض أفراده» بدليل يدل على ذلك». 


ثانبًا: حکمه: 
الإجماع منعقد على جواز تخصيص العموم من حيث الجملة". 
قال ابن قدامة : «لا نعلم اختلاقا في جواز ت تخصرص العموم»" 
ثالثًا: شرطه: ) 


القاعدة العامة في التخصيص: أنه لا يصح إلا بدليل صحيح“ 

قال الشيخ الشنقيطي : «وقد تقرر في الأصول آنه لا يمكن تخصيص العام إلا 
بدليل يجب الرجوع إليه» سواء كان من المخصصات المتصلة أو المنفصلة»” . 
رابعًا: آثره 

يجب العمل بالدليل المخصص - إذا صح - في صورة التخصيص وإهدارُ 
دلالة العام عليهاء ولا يجوز - والحالة كذلك - حَمْلّ اللفظ العام وإبقاؤه على 
عمومه . بل تبقى دلالة العام قاصرة على ما عدا صورة التخصيص ". 


ه خامسًا: الفرق بين التخصيص والنسخ" . 


وذلك من وجوه 


.)۲۱۸( انظر: «مذكرة الشنقيطي»‎ )١( 

(۲) وذلك عند المثبتين لصيغ العموم. 

(۳) «روضة الناظر» »)٠١۹/۲(‏ وانظر: «إعلام الموقعين» .("۱۸A/۲)‏ 

.)٤٤۲/١( انظر: «مجموع الفتاویى»‎ )٤( 

.)۷۸/٠١( «أضواء البيان»‎ )٥( 

.)٠١١ /۳( واشرح الكوكب المنير»‎ .)٠١١/۲( انظر: «روضة الناظر»‎ )١( 

(۷) انظر: «روضة الناظر» /١(‏ 1۱۹۷ء ۱۹۸)» و«اقواعد الأصول» (54). وامذكرة 
الشنقيطي» ..)٩ .1A(‏ 


۲١ 


غير مراد باللفظ أصلاء ا إخراج ما أريد باللفظ الدلالة عليه . 

الشاني: أن النسخ يشترط فيه التراخي بين الناسخ والمنسوخ أما 
التخصيص فیجوز فيه افتران المخصص بالعام» وذلك كالتخصيیص با لاستثناء 
ا 

الثالث: أن النسخ يدخل في الشيء الواحد» أما التخصيص فلا يدخل 
إلا في عام له أفراد متعددة يخرج بعضها بالمَحْصّص ويبقى بعضها الآخر. 

الرابع: أن النسخ لا يكون إلا بخطاب جديد» والتخصيص قد يقع بغير 
خطاب» كالتخصیص بالعقل وبالعرف المقارن للخطاب . 

e‏ ان 5 لا چ ي e‏ وإنما هو فى الإنشاء فقط› 

ا ا و ا 
كالذي لم يوجد أصلاء أما التخصيص فتنتفي معه دلالة العام على صورة 
التخصيص فقط وتبقى دلالته على ما عداها. 

السابع : وهو خاص بالفرق بين التخصيص والنسخ الجزئي» وقد بيُنه 
الشيخ الشنقيطي فقال ا : : «اعلم أن التخصيص إن لم يرد فيه المخصص 
- بالكسر - إلا بعد العمل بالعام» والتقييد إن لم يرد فيه المقيد - بالكسر - إلا 
بعد العمل بالمطلق» فكلاهما حينئلٍ نسخ”'. 

ولا يجوز أن يكونا تخصيصًا وتقييدًا؛ لأن التخصيص والتقييد بيان» 
وألا لا ا تاروع وت الا قا ا ك 

E O O: 


)١(‏ وهذا معنى قول الأصوليين : «التخصيص دفع والنسخ رفع»ء والدفع أسهل من الرفع». 
الإسلامية بالمدينة المنورة› عدد (۷۷» ۷۸) (ص۲۹) . 
(۲) أي: نسخ جزئي . 


(۳) «مذكرة الشنقيطي» .)۷١(‏ 


۲ 
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المخصصات هي أدلة التخصيص» وهي على نوعين : 

٠‏ النوع الأول: المخصصات المنفصلة. 

مثل: الحس› والعقل» والإجماع» وقول الصحابي» والقياس› 
والمفهوم» والنص. 

والمراد بالمخصص المنفصل: ما يستقل بنفسه دون العام» وذلك بألا 
یکون مرتبطا بکلام آخر. 

0 النوع الثاني : العخصصات المتصلة . 

مل : الاستثناء» والشرط› والصفة»ء والغايةء والبدل. 

والمراد بالمخصص المتصل : ما لا يستقل بنفسه» بل هو مرتبط بكلام آخر. 

وفيما يأتي تنبيهات مهمة على أدلة التخصيص : 

١‏ - مثال التخصيص بالحس قوله تعالى: «وويتَ من ڪل موي 
[النمل: ۲۳]ء فإن الذي يتتبع أقطار الدنيا يشاهد بالحس أن بعض الأشياء لم 
تؤتها ملكة سباً كعرش سليمان عليه الصلاة والسلام. 

وف خر غل هاا الال وشرو ام 

الأول: آنه من العام الذي اریگ به الخصرص . 

الثاني : أن ما حَرَجَ بالحس لم يدخل أصلَا. 

۲ - دليل العقل ضربان: 

أحدهما: ما يجوز ورود الشرع بخلافه وهو ما يقتضيه العقل من براءة 
الذمة فهذا لا يجرز التخصيص به. 


(1) انظر: «شرح الكوكب المنير» (۳/ ۲۷۷) وما بعدهاء و«مذكرة الشنقيطي» (۲۱۸) وما 


بعذدها. 
(۲) انظر: «شرح الکوکب المنیر» (۲۷۸/۳» ۲۷۹)» و«مذكرة الشنقيطي» .)۲۲١(‏ وانظر 
في التنبيه التالي مزيد بيان لهذين الاعتراضين . 


TY 


لآن ذلك إنما يستدل به عند عدم الشرع» أما إذا ورد الشرع فيسقط به 
اللاستدلال ويصير الحكم للشرع. 

والثاني: ما لا يجوز ورود الشرع بخلافه» مثل ما دل عليه العقل من 
كن وات ا مات محا فج اضف هدا ك ا وان 
ا للق کل شى [الزمر: .]٦١‏ فالمراد أن الله خالق كل شيء ما عدا 
صفاته؛ لأن العقل قد دل على أنه تعالی لا يجوز أن يخلق صفاته. 

وبسكو أن برض عل .ها المخضصضص رلا انها دن الل غل 
خروجه لا يدخل تحت العموم ابتداء”. قال الشافعي بعد قوله تعالى: أل 
للق کل ىو [الزمر: :]٦١‏ «فهذا عام لا خاص فيه» فكل شيء من سماء 
وأرض وذي روح وغير ذلك فالله خلقه»'. 

ويمكن أن يعترض عليه ثانيًا: بن هذا من قبيل العام الذي أريد به 
الف 

۰ تى على المعنى فالنزاع لفظي”“. 

المراد بالتخصيص بالاإجماع : مستندٌ الإجماع لا نفس الإجماع . 

٤‏ - المراد بقول الصحابي الذي يخصص العموم باتفاق: ما كان له 
حكم الرفع وذلك فيما لا مجال للرآي فيه. 

أما تخصيص العموم بقول الصحابي عند القائلين به ففيه خلاف 


)١(‏ انظر: «الفقيه والمتفقه» »)۱٠١/١(‏ و«روضة الناظر» »)٠١۹/۲(‏ واشرح الكوكب 
ال ۸۹77© 

.)٥٤( «الرسالة»‎ )۲( 

(۳) انظر: «نزهة الخاطر العاطر» (۲/ .)٠١١‏ 
وقال ابن اللحام: «يجوز التخصيص بالعقل عند الأكثر. والنزاع لفظي». «المختصر» 
(۲۲(. 

.)۳١١/١( انظر: «قواطع الأدلة»‎ )٤( 

)٠(‏ انظر: «مختصر ابن اللحام» (۱۲۳)» واشرح الكوكب المنير» (۳/ »)۳٠۹‏ وامذكرة 
الشنقيطي» (۲۲۰). وانظر (ص۲۸٤۲)‏ من هذا الكتاب فيما يتعلق بالنسخ بالإجماع. 

(0) انظر: «روضة الناظر» »)۱٦۸/۲(‏ و«القواعد والفوائد الأصولية» (۲۹۲)» واشرح 
الكوكب المنير» (۳/ »)۳۷١‏ و«مذكرة الشنقيطي» »٠٠٠١(‏ ۲۲۳). 
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ه - القياس إن كان مقطوعَا به جاز التخصيص به بلا إشكال. 

أما إن كان القياس ظنيًا فيحتمل التخصيص؛ لان كون صورة التخصيص 
مرادة باللفظ العام غير مقطوع به» والقياس يدل على آنها غير مرادة» وهذا 
مذهب الجمهور» ويحتمل عدم التخصيص لأن العموم أعلى رتبة من القياس ؛ 
إذ العموم أصل والقياس فرع . 

- المفهوم إن كان مفهوم موافقة فالتخصيص به جائز قطعًا؛ لأن دلالته 
قطعية» أما إن كان مفهوم مخالفة فيحتمل تقديم المفهوم لكونه دليلا خاصًا 
والخاص مقدم على العام» ويحتمل تقديم العموم عند من لا يحتج بالمفهوم 
او تر آن العموم قوی SEE‏ 

۷- يجوز التخصيص بالكتاب وبالسنة بأنواعها: القولية» والفعلية› 
والإقرارية. 

لا فرق في ذلك بين الكتاب والسنة؛ فيجوز تخصيص الكتاب بالسنة 
والعكس» ولا فرق فى ذلك أيضًا بين المواتر والآحاد؛ فيجوز تخصيص 
المترار تخر الاخ 


قال الشيخ الشتقبطى : «(واعلم أن التحقبق أنه يجرر تحصيص e‏ 
بأخبار الآحاد؛ لآن التخصيص بيان. وقد قفتا ال الوا ك بالآحاد» 
واھ 


كما أن التحقق آيضًا: جراز تخصيص السنة بالکتاب كما ذكرناء. خلافا 
لمن مَنَعَهُ محتجًا بقوله : لين لاس ما نُرّل إلم [النحل: .]٤٤‏ ومن الحجة 
عليه عك التب ينيا لكل سىء [النحل: ۲۸٩‏ . 


- الاستشناء“ يكون مخصْصًا بالشروط الاآتية: 


(1) انظر: «روضة الناظر» (۲/ ۱۹۹ - ۱۷۲)» و«شرح الکوکب المنیر» (۳/ ۳۷۷ - .)۳۸١‏ 

(۲) انظر: «روضة الناظر» (۲/ »)۱١۷‏ وامجموع الفتاوى) ۱٠١/۳١(‏ - ۸١1۱ء‏ ١١٤١)ء‏ 
واشرح الکوکت المت ۳۹1/۳7 :۰)۹۹ 

(۳) انظر: «روضة الناظر» )١١١ /١(‏ وما بعدهاء واشرح الكوكب المنير )۳0۹/۳( وت 
بعدها» و«مذكرة الشنقیطی» (۲۲۱ - ۲۲۳). 

.)۲۲۲( «مذكرة الشنقيطی»‎ )٤( 

)٥(‏ الاستشناء في اصطلاح الأصوليين والنحاة: «كلام ذو صيغ محصورة يدل على أن 


0 


أ - أن يكون الاستشناء والمستثنى منه في كلام واحد متصل بعضه 
ببعض» بحیث لا يفصل بينهما فاصل من كلام آجنبي أو سکوت طویل يمکن 
الكلام فيه. 

ذلك لأن الاستشناء جزء من الكلام يحصل به الإتمام» فإذا وجدَ فاصل 
ا 

أن يكوت الا ساد :مضا وهو أن كرون ها بحت الا بعضا معا 
قبلها» وأن يحكم عليه بنقيض ما حكم به على ما قبلها"؛ لأن التخصيص 
إنما يكون في الاستثناء المتصل دون المنقطع” . 

- آن يكون المستثنى أقل من النصف» فلا يجوز - على الراجح - 
استثناء النصف ولا استشناء الأكثر منهء وهذا ما نقل عن أهل اللغة“ . 


ت 


٩‏ - إذا تَعَقَّبَ الاستثناء جملا متعاطفة بالواو“ فهل يرجع إلى جميع 


= المذكور فيه لم يرد بالقول الأول»» وقيل: هو «الإخراح بإلا أو إحدى أخواتها لما 
کان داخلا آو ما منزلة الداخحل». انظر: «روضة الناظر» (۲/ .)١۱۷٤‏ و«المسودة» 
»)٠١١(‏ و«شرح الأشموني» (0/). وقد نبّه ابن تيمية إلى أن الاستثناء في كلام 
النبي بيه والصحابة وفي عرف الفقهاء أعم من ذلك إذ يشمل الاشتراط بالمشيئة 
وغيره. انظر : «المسودة» .)٠١٤(‏ 

)١(‏ انظر: «روضة الناظر» (۲/ ۱۷۷)» و«اشرح الكوكب المنير» (۳/ ۲۹۷)» و«مذكرة 
الشنقيطي» ›)۲۲٣(‏ وانظر (ص۳۷۷) من هذا الكتاب فيما يتعلق بالقرينة المتصلة. 

(۲( أا الاستثناء المنقطع» فھو: أن تحکم على ما بعد إلا - وهو ليس بعضًا مما قبلها - 
بنقیض ما حکم ا کے وا ار کی ج ا اا - وهو بعض مما قبلها - 
بغير نقيض ما حُكم به على ما قبلها. مثال الأول: رأيت إخوتك إلا ثوبًا. والثاني 
مثل: رأيت إخوتك إلا زيذا لم يسافر. انظر: «الاستغناء في الاستثناء» »)٤٤۷(‏ 
ولاشرح الأشموني مع حاشية الصبان» .)٠٤١ »٠٤١/۲(‏ 

(۳) سواء قيل بصحة الاستلناء المنقطع أو ببطلانه» وأنه حقيقة أو مجاز. انظر: «روضة 
الناظر» (۲/ ۱۷۹)» و«شرح الكوكب المنير» (۳/ ٠۲۸)ء‏ و«مذكرة الشنقيطي» .)۲۲١(‏ 

(6) انظر: «روضة الناظر» »)۱۸١/۲(‏ و«اشرح الكوكب المنير» »)۳٠٦/۳(‏ و«امذكرة 
الشنقیطی» (۲۲۷) . 

( وغل ها ق ين الفظف اراو وغرها؟ 
قال ابن تيمية: «موجب ما ذكره أصحابنا وغيرهم أنه لا فرق بين العطف بالواو أو 
بالفاء أو بشم؛ على عموم كلامهم». «القواعد والفوائد الأصولية» .)۲٠۹(‏ وانظر: - 
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الجْمّل كما ذهب إلى ذلك الجمهورء أو يرجع إلى الجملة الأخيرة كما ذهب 
ال لك ال 

وهذا الخلاف فيما إذا تجرد الاستشناء عن القرائن وأمكن عوده إلى 
الجملة الأخيرة وإلى الجميع. 

أما إن قام دليل اقتضى عوده إلى الأولى فقط أو إلى الأخيرة فقط أو 
إلى كل منها فلا خلاف في العود إلى ما قام له الدليل" . 

وقد اختار الشيخ الشنقيطي أن الأظهر الوقف حتى يعلم الدليل» ثم إنه 
قال: «ولا يبعد آنه إن تجرد من القرائن والأدلة كان ظاهرًا في رجوعه 
للجميع»”". 

واستدل كه لما ذهب إليه بقوله: «إن استقراء القرآن يدل على أن 
الصواب في رجوع الاستثناء لجميع الجمل المتعاطفة قبله أو بعضها يحتاج إلى 

لأن الدليل قد يدل على رجوعه للجميع أو لبعضها دون بعض» وربما 
دل الدليل على عدم رجوعه للأخيرة التي تليه. ) 

وإذا كان الاستثناء ربما كان راجعًا لغير الجملة الا خيرة التي ا 
أنه لا ينبغي الحكم برجوعه إلى الجميع إلا بعد النظر في الأدلة ومعرفة ذلك 
منهاء وهذا القول - الذي هو الوقف عن رجوع الاستثناء إلى الجميع أو 
بعضها المعيّن دون بعض إلا بدليل - مروي عن ابن الحاجب من EO‏ 
والخزالي من الشافعية. والآمدي من الحنابلة" . 


)۲١۸( =‏ منه» و«مذكرة الشنقیطی» .)۲۳١(‏ 

)١(‏ انظر: «روضة الناظر» (۲/ ١۱۸)ء‏ و«مجموع الفتاوى» (١۷/۳١١)ء‏ و«القواعد 
والفوائد الأصولية» »)۲٥۷(‏ و«شرح الکوکب المنیر» (۳/ )۳١١‏ وما بعدها. 

(۲) انظر: شرح الکوکب المنیر» (۴۳/ ۴۳٠٣‏ ۔ ۴۲۰). 

.)٩۹۲ /٦( «أضواء البیان»‎ )۳( 

)٤(‏ انظر: «مختصر المنتهى» (۲/ ۱۳۹)ء وقد ذكر العضد الإيجى فى شرحه للمختصر أن 
مذهب ابن الحاجب يرجع إلى الوقف. انظر: «شرح العضده .)٠٤١/۲(‏ 

(0) انظر : «المستصفی» (۳۹۸). 

(7) كان الآمدي حنبليًا ثم صار من أئمة الشافعية وترك مذهب الحنابلة في وقت مبكر من = 
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واستقراء القرآن يدل على أن هذا القول هو الأصح»“ 

ثم ذكر كه أمثلة على هذا الاستقراء فمن 

أ - قوله تعالى: َر رق ۆة ودي مامه إل آهب إل أن 

دا ااا 1۲ E‏ داج للدية فھی ت ةط بتصدف مستحقها 
يسقط كفارة القتل خطاً. 

ب - قوله تعالى: #ولولا فصل اللو لک وَرَحَنم عتم أَلَيَطنَ إل 
ليلا [النساء: ۸۳]» فالاستشناء لیس راجعًا للجملة الخيرة ولو ل فصل لَه 
نكم ورم انبم البل)؛ لأن فضل الله ورحمته يمنع اتباع الشيطان 

ا ا واش کک نین 4 ولا قبلوا هب شبددة أبدا وأولتيك هم 

۶ فقون © ر الد تاوا [النور: € فا لا ستشناء ک ر لقوله: # فاجلدوهر 
2 ا أن القاذت. ذا تات ل قط رهه د القذف: 

وبهذا الاستقراء يتبين أن الاستثناء الآتى بعد الجمل المتعاطفة قد يعود 
إليها جمیعًا» وقد يعود اف الجملة الخيرة دون ما قبلها› وهذا إنما يعرف 
بادلة منفصلة . 

إلا أن الغالب على الكتاب والسنة وكلام العرب رجوع الاستثناء إلى 
جميع الجمل . 

قال ابن E‏ من تأمل غالب الاستثناءات الموجودة في الكتاب 
والسنة اي OY‏ عائدة اع - 
وإدا کان الغالب على الكتاب والسنة وکلام العرب غود الاشتتتاء لی جح 
= حياته. انظر: «طبقات الشافعية» لابن السبكي .)۱۲۹/١(‏ وانظر رأي الآمدي في هذه 

المسآلة في : «الإحكام» .)٠١/۲(‏ 


(۱) «أضواء البیان» .)۷٦٦/٥(‏ وانظر منه (7/ ۸۹ - ۹۲). 
(۲) انظر: «أضراء البيان» ۷٠٦٦ /٠١(‏ - ۰)۷۸ وادفع يهام اللاضطراب» (۷۲ - ۷۹). 
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الجمل فالأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب»*'. 

فتحصل مما سبق نظران : 

النظر الأول باعتبار الأصل: فالاستثناء بهذا الاعتبار قد يعود إلى جميع 
الجمل وقد يعود إلى بعضهاء وهذا مما يفتقر إلى أدلة خارجية. 

وذلك ما ذكره الشنقيطي واستدل له بالاستقراء التام. 

النظر الثاني باعتبار الغالب وَعَرّف الشارع: فالاستثناء بهذا الاعتبار يعود 
إلى جميع الجمل. 

وذلك ما ذكره ابن تيمية واستدل له بغالب استعمال الشارع. 

وقد جَمَحَ بين هذين النظرين والتفتَ إلى هذين الاعتبارين القول بأن 
الاستثناء بعد الجمل يعود إليها جميعًا بشرطيد"': 

الأول: أن يصلح عَوْدّه إلى كل واحدة منها 

الثاني : آل يو جد مانع یمنع فن ذلك 

وهذا - عند التحقيق - مذهب الجمهور»ء وإليه أشار ابن النجار الفتوحى 
بقوله: «آما كون الاستثناء إذا تعقب e‏ إلى جميعها ا 
المذكورة فعند الأئمة الثلاثة وأكثر أصحابھ)" 

E‏ من المخصصات المتصلة› 
وحكمها حكم الاستشناء. 

إذ الجميع جزء من الكلام لا يتم الكلام إلا به» والجميع يعير الكلام 
جا كان تفه لر لاه 

وقد تقدم بيان أن الكلام المتصل يقيد أولّه آخرُه» كما تقدم أيضا نقل 
كلام ابن تيمية في هذه المسألة . 


.)۱٦۷ /۳۱١( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح الكوكب المنير» (۳/ »)۳١١‏ وقد تقدمت الإشارة إلى هذين الشرطين 
ضمن تحرير محل النزاع. انظر (ص٦١٤)‏ من هذا الكتاب. 

(۳) «شرح الکوکب المنیر» .)۳١۳/۳(‏ 

.)٠۱۹۰ /۲( انظر: «روضة الناظر»‎ )٤( 

. انظر (ص٦۳۷» ۳۷۷) من هذا الکتاب‎ )٥( 


۹ 


والمقصود بالشرط هاهنا الشرط اللغوي”» مثل قوله تعالی: ل 
وخا فا الملش يا ك إن کن ود4 [الساء: 11 

والمراد بالصفة هنا ما هو أعم من الصفة المعروفة عند النحاةء بل الصفة 
lG lm Ss‏ 
بیان» أو حالا» مثل قوله تعالى : لين كييك أَلمُرْمكبٍ# [النساء ا 

ومثال البدل - بدل البعض من الكل - قوله تعالى: #وللو عل الاس جج 


0 


رو کو ا کر 


ابیت س إل تی [آل عمران: ]٩۹۷‏ 
(حتى) » کما في a.‏ سبحانه : رل دوهن هن حي e‏ [البقرة e‏ 


0 المسالة السابعة 3 


تعارض الخاص والعام 

صورة هذه المسألة: أن يرد الخاص مخالمًا للعام في الحكم؛ بحيث 
يلزم من العمل بأحدهما إلغاء الآخرء فيكون العمل بهما معا في آِ واحد 
ت 

مال ذلك: قوله تعالى: #وفعصتكت من لذن أونّاً لكب [المائدة: ]٠‏ 
فإنه خاص» مع قوله تعالی : #ولا کدکخوا المُنّركتِ4 البقرة: ١‏ فإنه عام . 

أما إذا ورد الخاص موافقا للعام بمعنى أنه قد أفرد فَرذٌ من أفراد العام 
بالذكر فإن الخاص - والحالة كذلك - لا يخصص العام. 

ذلك أن تخصيص الخاص بالذكر لا يمنع شمول العام لغيره» إذ 
تخصيص الخاص بالذكر قد يكون لمزية فيه اقتضت النص عليه. 


)١(‏ انظر أقسام الشرط فيما تقدم (ص١٠۳)‏ من هذا الكتاب. 

(۲) انظر: «روضة الناظر» (۲/ ١۱۹)ء‏ و«شرح الكوكب المنير» (۳/ .)۳٤١‏ وامذكرة 
الشنقیطی» (۲۱۸) . 

(۳) انظر: ا الكوكب المنير» (۳/ »»)۳٤۷‏ و«مذكرة الشنقيطي» .)۲٠۱۸(‏ 

.)۲٠۹ »۰۲۱۸( و«مذكرة الشنقیطي»‎ .)٠٤ /۳( انظر: «شرح الکوکب المنیر»‎ )٤( 

.)۲٠۱۸( انظر: «شرح الكوكب المنير» (۳/ ۹٤۳)ء و«مذكرة الشنقيطي»‎ )٥( 


2 


ثم إنه لا تعارض بين الخاص والعام» والعمل بهما معا ممكن› 
فالمصير إليه أولى”. 

مثال ذلك قوله تعالی : ول نلوا أوكدَڪُم من لمكي [الأنعام: .]٠١١‏ 
فتخصيص النهي عن القتل حال الفقر بالذكر وقع للحاجة إلى معرفته مع كون 
المسكوت عنه أولى بالحكم وهو القتل مع الغْنى واليسّار". 

فالحاصل أن ذكر الخاص بعد العام قد يكون لنكتة اقتضت تخصيصه 
بالذكر كما في المثال السابق» وقد يكون لبيان اختصاص المذكور بالحكم 
ونفيه عما عداه كما في قوله يل: «في سائمة الغنم الزكاة""› إذ 
تخصيص وجوب الزكاة بسائمة الغنم يدل على أن هذا الحكم خاص بها 
وأن المعلوفة غير السائمة لا زكاة فيهاء وهذا ما يعرف بمفهوم المخالفة 
کا ا ا . 

وأما إذا ورد الخاص مخالقًا للعام - وهو المقصود بحثه في هذه المسألة - 
فلا يخلو المقام من الأحوال الات تيه : 

أن يعلم التاريخ فيعلم : 


اقترا الخاص بالعام. 


أو يعلم تقدمٌ العام وتأآخرٌ الخاص عنه. 

و يعلم تقدم الخاص وتأخر العام عنه 

أو لا يعلم التاريخ فلا يعلم تقدمٌ أحدهما على الآخر. 

وعلى كل فإن العام - في جميع الأحوال السابقة - يُحمل على الخاص»› 
بمعنى أن الخاص يقدم على العام ويْحَصّْصّه» ويبقى العام على عمومه فيما 


(۱) انظر: «(مجموع الفتاوى» »)٥١٦/١۱۷(‏ و«بدائع الفوائد» (۲/ »)۲٠۱۷‏ واشرح الكو كب 
المتیر) (۳/ ۳۸٦‏ ۳۸۷). 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۰۹/۲۱). 

(۳) رواه البخاري بمعناه: (۳۱۷/۳) برقم »)٠٤٥٤(‏ من كتاب أبي بكر وه ولفظه: 
«وفي صدقة الغنم في سائمتها) . 

)٩(‏ انظر: «(مجموع الفتاوی» »)٤٤٤/٠١(‏ وانظر (ص۸٥٤» )٤٥۹‏ من هذا الكتاب. 

.)۳۸۲ /۳( انظر: «شرح الکوکب المنیر»‎ )٥( 


۳١ 


عدا صورة التخصيص. هذا هو مذهب الجمهور» وعلى ذلك تَهَج 
الصحابة ون والتابعون 

ومن الأدلة على تقديم الخاص على العام مطلقًا في جميع الأحوال: 

أولا: أن في تقديم الخاص عملا بكلا الدليلين» فالخاص يُعمل به كاملا 
وذلك في صورة التخصيص» والعام يعمل ببعضه وذلك فيما عدا صورة التخصيص . 

بخلاف تقديم العام على الخاص؛ فإنه عَمَل بأحد الدليلين وهو العام 
وإهداز للآخر وهو الخاص. 

والعمل بكلا الدليلين - ولو من بعض الوجوه - أولى من العمل بأحدهما 
أحمال ٠‏ 

يقول ابن تيمية: «ومعلوم من الأصول المستقرة إذا تعارض الخاص 
والعام فالعمل بالخاص أولى؛ لأن ترك العمل به إبطالٌ له وإهدار» والعمل به 
ترك لبعض معاني العام» . 

ثانيًا: أن الظاهر والغالب فيما إذا ورد عام وخاص أن المراد بالعام ما 


عدا الخاص. 


قال أبن تيمية : را استعمال العام وإرادة الخاص في الكلام؛ 
بل هو غالب کثیر». 

وقال ابن القيم: «والنص العام لا يتناول مورد الخاص ولا هو داخل 
تحت لفظه» ولو قَدّرَ صلاحيةٌ لفظه له فالخاص بيان لعدم إرادته» فلا يجوز 
تعطيل حكمه وإبطاله» بل يتعين إعماله واعتباره» ولا تضرب أحاديث 
رسول الله َو بعضها ببعض . 

وهذه القاعدة آولى من القاعدة التي تتضمن إبطال إحدى الستتيّن وإلغاء 


)١(‏ انظر: «الفقيه والمتفقه» ٠)١ ٠۷ /١(‏ و«روضة الناظر» »)١١١/۲(‏ واشرح الگزکت 
المنیر» (۳/ ۳۸۲)» و«مذكرة الشنقیطی» (۲۲۲). 

) انظر: «إعلام الموقعین» ..)۳٤۳/۲(‏ 

(۳) «مجموع الفتاوی» .)٥٥۲/۲۱(‏ 

.)١٠١١ /۲( انظر: «نزهة الخاطر العاطر»‎ )٤( 

.(00/۲۱( (مجموع الفتاوى»‎ )٥( 


۲ 


أحد الدلان وا الم . 

ثاللًا: أن الصحابة ون كانوا يقدمون الخاص على العام" » ولا ينظرون 
ال تاریخ و ب عما إذا كان ااا E E E‏ 
عنهه»“. 
رابعًا: أن دلالة الخاص أقوى من دلالة العام . 
قال الخطيب البغدادي : «والواجب في مثل هذا أن يقضى بالخاص على 
العام لقوته؛ فان ا يتناول الحكم بلفظ لا احتمال فيه » والعام ي بتناوله 
رفظ محتمل فوجَب أن يقضی بالخاص غل 

O O 0O O 


.)۳٤١/۲( «إعلام الموقعین»‎ )١( 
من الأمثلة على ذلك أن فاطمة وبا جاءت إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها‎ )۲( 
مما ترك أبوها يله عملا بعموم قوله تعالی: یگ اله ف ارک ڪڪ 4 [الشاء"‎ 

»]1١‏ فقال أبو بكر: إن رسول اله يي قال : «لا نورث» ما تركنا صدقة». فلم يعطها 
شيئًا . انظر القصة في : «(صحيح الببخاري» ›۰۱۹٦/7(‏ ۱۹۷) برقم (۳۰۹۲» ۳۰۹۳)» 
)۳۳٣/۷(‏ برقم »)٤۰۳٥(‏ واصحیح مسلما )۷٦/۱۲(‏ وما بعدها. 

(۳) انظر: «قواطع الأدلة» »)۳۷۲١ »۳۷١/١(‏ و«روضة الناظر» »)٠١٤/۲(‏ واشرح 
الكوكب المنير» (۳/ ۳۸۳)» وانزهة الخاطر العاطر» .)١١٤/۲(‏ 

.)۲۲۳( «مذكرة الشنقيطی»‎ )٤( 

)٠٥(‏ انظر: «روضة الناظ» (۲/ (۱١١ ۰۱٤‏ وامجموع الفتاوى» .)٥١١۲ /۲١(‏ وامختصر 
ابن اللحام» (۱۲۳)» و«شرح الكوكب المنير» (۳/ »)۳۸١‏ و«نزهة الخاطر العاطر) 
»)۱١١ /۲(‏ وامذكرة الشنقیطی» (۲۲۳). 

٠ .)۱٠۷/١( «الفقيه والمتفقه»‎ )0 


TT 


المطلق والمنند 


وفى هذا المطلب أريج مسائل: 

المسألة الأولى : تعريف المطلق والمقيد. 

المسألة الثانية : أقسام المطلق والمقيد. 

المسألة الثالثة : حمل المطلق على المقيد. 

المسألة الرابعة : الضابط في حمل المطلق على المقيد. 


2 3 ل 2 2 لتا لا رت نك ل 2 a a‏ ل2 a‏ ل2 ل با ن a‏ لتا لكا لٿا ت لكا لكا نكا لقا نكا لكا نق 
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0 المسالة الأول 23 
تعريف المطلق والمقيد 
المطلق هور : «اللفظ المتناول لواحد لا بعينه» باعتبار حقيقة شاملة 
لحنسه»' . 
ومعنی ل : 
أن المطلق يتناول واحدًاء فخرج بذلك ألفاظ الأعداد لأنها تتناول 
أكثر من واحد» وكذا العام. 
اك ما تناوله المطلق مبهم › وهذا مأخوذ من قد « ل بعبله) فیخرج 
بذلك ا کزید. 
أن المطلق يختلف عن المشترك والواجب المخير مع أن الجميع 
يتناول واحدا غير معين. ذلك أن تناولهما لواحد لا بعینه باعتبار حقائق 
مختافة . 
والمقبّد هو : «المتناول لمعين أو ر فين موصوف بأمر رائد على 
الحقيقة الشاملة لحنسه»” . 
الل ا م ا ا شود e‏ اال 
ومثال المقيد: قوله تعالى: #فتَرر رق مَوَمِسَةٍ# [النساء: ۹۲]» فقد 
قيّد الرقبة بالإيمان. 
7 المسألة الثانية 7 
أقسام المطلق والمقيد 
وييان ذلك وفق الاعتبارات الاتية: 
١‏ - المقيد على مراتب» وذلك حسب قَلَة القيود وكثرتهاء فما كثرت 
)١(‏ انظر: «روضة الناظر» .)١۱۹۱/۲(‏ 
(۲) انظر: «مختصر ابن اللحام» »)٠٠٠١(‏ و«القواعد والفوائد الأصولية) (۲۸۰)» واشرح 


الکوکب المنیر» (۳/ ۳۹۲). و«نزهة الخاطر العاطر» (۱۹۱/۲). 
(۳) انظر: «روضة الناظر» .)١۱۹۱/۲(‏ 


a 


O TET‏ قیوده» ال دك و ا ا 
آن يله روب ا منك سامت ميتي قلت تبت [التحريم: .]١‏ فهذا مثال ما 
کثرت قیوده. 
وعلى كل فالإطلاق والتقييد أمران نسبيان» فهناك مطلقٌ لا مطلقَ بعده» 
2 ومقيدٌ لا مَيّدَ بعده» مثل: ازيداء وبينهما وسائط'. 
قد يكون اللفظ الواحد مطلقًا من وجه مقيدًا من وجه آخرء وذلك 
کقوله لتر رقَبة مُوْمِسَةٍ€ [النساء: ۹۲]» فالرقبة مقيدة - من حيث 
الدبْن - بالإيمان» مطلقة من حيث ما سوى الإيمان من الأوصاف ككمال 
الخلقة والطول والياض: 
فالآية مقيدة بالنسبة إلى مطلق الرقاب ومطلق E‏ وهي مطلقة في 
كل رقبة مؤمنة وفي كل كفارة مجزئة" . 
- اللإطلاق والتقييد تارة يكونان في الأمرء وتارة في الخبر . 
مثال الأول: اعتق رقبة» واعتق رقبة مؤمنة. 
ومثال الثاني : قوله اة «لا نكاح إلا بولي»“ مع رواية: «لا نكاح إلا 
بولي مرشد وشاهدي عدل»“ 
رلا بكرن الاق فى الي وال بل بكرف عا ين ات 
ا 


O O O O 


.)۳۹۵١ - ۳۹۳۲/۳( و«شرح الکوکب المنیر»‎ »)۱۲١( انظر: «مختصر ابن اللحام)‎ )١( 
وانظر ( ص۱۸٤ › ۹ من هذا الکتاب.‎ 

(۲) انظر: «روضة الناظر» (۱۹۱/۲ء ١۱۹)ء‏ و«امختصر ابن اللحام» »)٠٠١(‏ و«اشرح 
الکوکب المنیر» (۳/ .)۳۹٤‏ 

(۳) انظر: «روضة الناظر» (۱۹۱/۲)» واشرح الكركت الم ( ۹٤/7‏ : 

CA۸° '( برقم‎ )٦۰٥/۱( » وابن ماجه‎ .)۲۰۸٠( رواه ابو داود » (۲۲۹/۲) برقم‎ )٤( 
وحسنه. والحدیث صححه‎ )۱١۲ ۰ ٠١( برقم‎ )٤١۷ /۳( والترمذي‎ )۱ 
.)۷٠١١١( برقم‎ )١١١٤/۲( الألباني . انظر: «صحيح الجامع»‎ 

.)۱١١ /۷( رواه بهذا اللفظ البيهقي في سننه عن ابن عباس وچا موقوفا‎ )٥( 

(0) انظر: «بدائع الفوائد» (۳/ ۹٤۲)ء‏ و«القواعد والفوائد الأصولية» (۲۸۳). 
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7 المسألة الثالثة 3 
حمل المطلق على المقيد 


آولا: معنى حمل المطلق على المقيد. 

المقصود بمسألة «حمل المطلق على المقيد» أن يأتي المطلق في كلام 
مستقل» ويأتي المقيد في کلام مستقل آخر. 

ومعنى حمل المطلق على المقيّد - إذا تعيّن - أن يكون المقيد حاكمًا 
على المطلق» بياتا له» مقيدًا لإطلاقهء مقللا من شيوعه وانتشاره؛ فلا يبقى 
حینگدذ للمطلق تناول لغير ١‏ لمقيد. 

فيراد بالمطلق الذي ورد في نص المقيد الذي ورد في نص آخر' . 
خلاف أن المطلق يحمل على المقيد» وليس هذا من قبيل هذه المسألة. 


ثانيًا: الأصل فى المطلق والمقيد. 
يجب حمل النص المطلق على إطلاقه والعمل به من هذا الوجه» هذا 
هو الأصل . 
وكذلك النص المقيد يجب حمله على تقييده والعمل به من هذا الوجه» 
هذا هو الأصل . ) 
إطلاق المقيد . 
ثالتًا: شرط حمل المطلق على المقيد. 
يشترط في حمل المطلق على المقيد أن يقوم الدليل الصحيح على تقييد 
(1) انظر: «النقص من النص» للدكتور عمر بن عبد العزيز ضمن مجلة الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة» عدد (۷۷» ۷۸) (ص٦٥).‏ 


)۲( سيق الثة على ذلك . انظر (ص٦۰۳۷ (TYY‏ من هذا الكتات؛ 
(۳) انظر: «الفقيه والمتفقه» .)١١١/١(‏ 


E۸ 


المطلق»ء ولا يجوز والحالة كذلك العمل بالمطلق دون حمله على المقيده 
فالمقيد هاهنا مقدم على المطلق وحاكم عليه لا فرق في ذلك بين الكتاب 
والسنةء والمتواتر والآحادء والمتقدم والمتأخر" 

قال ابن النجار الفتوحي : «وهما [أي المطلق والمقيد] كعام وخاص 
فيما ذكر من تخصيص العموم من متفق عليه» ومختلف فيه» ومختار من 
الخلاف. 

فور تيك الات بالكاب ونالسة وتقيد الستة بالسة وبالکتاب» 
وتقييد الكتاب والسنة بالقياس» ومفهوم الموافقة والمخالفة» وفعل النبي 4لا ل 
وتقريره» ومذهب الصحابي› ونحو ذلك على الأصح في الجميع»"". 

ذلك أن المقيد پان للمطلق» والبيان لا يشترط فيه أن يكون فى درجة 
المبيّن أو أقوى منه بل يكفي أن کا و 


رابعًا: موانع حمل المطلق على المقيد. 

يمتنع حمل المطلق على المقيد في الأتي : 

أ - إذا ورد قيدان متضادان» وليس هناك مرجح اهما قلي 
الآحر^. وذلك مثل: تقييد صوم الظهار بالتتابع في قوله تعالى: «فصِيام 
سَهُريّن مَستَابعَنٍ# [المجادلة: »]٤‏ وتقييد صوم التمتع بالتفريق في قوله تعالى : 
و يام َة ايام في َل وَسبمةٍ إا ننم 4 [البقرة: »]۱۹١‏ مع إطلاق صوم قضاء 


رو س 


. [19 ٤ من ايار ا‎ e : في قوله تعالی‎ e 


المقيد تأخير البيان عن وقت الحاجة فلا حَمْل والحالة كذلك» وذلك مثل 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» .)٤١/۳٤(‏ 

(۲) «شرح الكوكب المنير» (۳/ .)۹١‏ وانظر: «قواعد الأصول» .)٦٤(‏ و«المدخل إلى 
مذهب الإمام أحمد» .)١١١(‏ 

(۳) انظر: «مختصر ابن اللحام» »)۱۲١(‏ واشرح الکوکب المنیر» (۳۹۸/۳). وانظر 
(صض۳۹۰) من هذا الکتاب . 

.)۲۲٤١( و«مذكرة الشنقيطي»‎ »)۳٤۹ /۳( انظر: «بدائع الفوائد»‎ )٤( 

= و«القواعد والفوائد الأصولية) (۲۸7۲)» واشرح‎ »)٠٠١ /۳( انظر: «بدائع الفوائد»‎ )٥( 


۹ 


اشتراطه ييه قطع أسفل الخفين للمُخرم الذي لم يجد نعلين» فهذا مقيدء 
وكان ذلك في المدينةء والمطلق أنه يشترط ية القطع بل أطلق لبس 
الخفين» وكان هذا في عرفات” » فلا يحمل هنا المطلق على المقيد. 

قال ابن القيم: «لأن الحاضرينَّ معه بعرفات من أهل اليمن ومكة 
والبوادي لم يشهدوا خطبته بالمدينة فلو كان القطع شرطا لبينه لهم لعدم علمهم 
به» ولا یمکن اکتفاؤهم بما تقدم من خطبته بالمدينة. 

ومن هنا قال أحمد ومن تابعه: إن القطع منسوخ بإطلاقه بعرفات للبس»› 
ولم يأمر بقطع في أعظم أوقات الحاجة»” . 
خامسًا: أحوال المطلق والمقيد بالسبة للحمل وعدمه: 

إذا خلا المطلق والمقيد عن القرائن الموجبة للحمل أو عدمه فلا يخلو 
الحال من أربعة أقسام““: 

ه القسم الأول: أن يتفق الحكم والسبب» وذلك مثل: إطلاق الدم في 


= الکوکب المنیر» .)٤١۹/۳(‏ 

(1) ورد ذلك في حديث ابن عمر وا أن رسول الله يي قال في المحرم: «لا يلبس 
القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين 
فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين». رواه البخاري )٤١۱/۳(‏ برقم )٠١٤١(‏ 
واللفظ له» ومسلم (۷۲/۸). 

(۳) ورد ذلك في حدیث ابن عباس ويا أنه سمع النبي بي يخطب بعرفات يقول: 
«السراويل لمن لم يجد الإزار» والخفين لمن لم يجد النعلين». رواه البخاري /٠١(‏ 
۲ برقم »)0۸۰٤(‏ ومسلم (۷/۸. )۷٩‏ واللفظ له. 

(۳) «بدائع الفوائد» (۳/ .)٠٠١‏ ولاومام أحمد رواية أخرى: أنه يقطعهما حتى يكونا أسفل 
من الكعبين» وهذا مذهب الجمهور. 
قال ابن قدامة : «والأولى قطعهماء عملا بالحديث الصحيح» وخروجًا من الخلاف» 
وأخذا بالاحتياط». «المغني» .)١١۲/١(‏ 

.)٤]٤١ /٠١( وما بعدها» وامجموع الفتاوى»‎ )١۱۹۲ /۲( انظر: «روضة الناظر»‎ )٤( 
و«القواعد والفوائد‎ .)٠٠١( و«امختصر ابن اللحام»‎ »)٦٤ ء٦۳( و«قواعد الأصول»‎ 
وما بعدهاء‎ )۳۹١ /۳( الأصولية» (۲۸۰) وما بعدهاء و«شرح الکوکب المنیر»‎ 
»)۸۷ - ۸٤( وما بعدهاء و«دفع إيهام الاضطراب»‎ )٥٤١ /٦( و«أضواء البيان»‎ 
.)۲۳۳ »۲۳۲( و«مذكرة الشنقيطي»‎ 


١ 


سے 


قوله تعالی : # لما حرم ّم أَلْمَيََةَ وألدَّم [البقرة: 1۷۳ النحل: »]١٠١‏ مع 
تقييد الدم بكونه مسفوخًا في قوله تغالی ال ان کت مهار 
مَسفَوسًا [الأنعام: .]٠٤١‏ فالحكم: تحريم الدم» والسبب: ما في الدم من 
المضرة والايذاء. 

فالجمهور يقولون بحمل المطلق على المقيد في هذا القسم. 

ه القسم الثاني: أن بتفق الحكم ويختلف السبب» وذلك مثل إطلاق 
الرقبة في كفارة الظهار في قوله تعالى: #فتر رَقَبَة# [المجادلة: ۳]» مع 
تقييد الرقبة بكونها مؤمنة في آية قتل الخطاً في قوله تعالى: فر رق 
مَوْمِكَةٍ ‏ [النساء: ۹۲]. 

فالحكم: العتق» والسبب في الرقبة المطلقة: الظهار» وفي الرقبة 
المقيدة بالإيمان: قتل الخطأء وهذا المطلق يحمل على المقيد عند أكثر 
العلماء. 

ه القسم الثالث: عكس الثاني» وهو أن يتفق السبب ويختلف الحكم» 
وذلك مثل إطلاق الإطعام في كفارة الظهار في قله تال ون سطع 
إطْعَامُ سي ًا [المجادلة: »]٤‏ مع تقييد اا بکونه من قبل أن یتماسا 
في قوله تعالی : فمن و عد ا O ET‏ يساسا [المجادلة: 
٤‏ فالسبب واحد وهو الظهار» الیک في الأول: الإطعام› وفي الثاني : 
الصيام› فأكثر العلماء لا يحملون المطلق على المقيد في هذه الحالة. 

ه القسم الرابع: أن يختلف الحكم والسبب» وهذا متفق على عدم 
الح که وال لك فد الام الان فى كار ة اين في درل 
تعالى : #فصيام عة يام [المائدة: ۸4]» مع إطلاق الإطعام في كفارة الظهار 
في قوله #فإطعام سين مسشكًا) [المجادلة: .]٤‏ 

هذه الأقسام الأربعة فيما إذا كان المقيد واحدًا. 

أما إن كان هناك مقيدان بقيدين مختلفين» فإن كان القيدان متضادين ولم 


(1) ورد ذلك قى قراءة عبد الله بن مسعود وأبيٰ بن کعب ا : «(فصيام ثلا نة يام 
متتابعات». انظر: «جامع البيان» للطبزي (۷/ .)١‏ 


٤ 


يكن أحدهما أقرب من الآخر لم يحمل المطلق على واحد منهما اتفاقًا كما 
تقده' . 

أما إذا وَرَدَ على المطلق قيدان متضادان» وأمكن ترجيح أحدهما على 
الآخر فيحمل المطلق - عند بعض العلماء - على أرجح الماين اهما : 

مثال ذلك: إطلاق صوم كفارة اليمين عن قيد التتابع في قوله تعالى: 
#فصيام َة يار 4 [المائدة: »]۸٩‏ مع تقييد صوم كفارة الظهار بالتتابع في قوله 
تعالى: #فمن 4 جد فصيام سَهْرسن ماعن [المجادلة: »]٤‏ وتقييد 
صوم التمتع بالتفريق في قوله تعالى: #فييام َة أيأَرٍ في للج وَس إا رم 
[البقرة: »]۱۹١‏ فالظهار أقرب لليمين من التمتع؛ لأن كلا منهما كفارة فيد 
صومٌ كفارة اليمين بالتتابع حملا على الصوم في كفارة الظهار المقيدِ بالتتابع. 


7 المسألة الرابعة 7 


الضابط فى حمل المطلق على المقيد. 

الضابط فيه أن اتفاق حكم المطلق والمقيد يوجب الحملٌ إجمالا. 

ذلك أن اتفاق الحكم يدل على قوة الصلة بين الكلاميين - الكلام الذي 
فيه إطلاق والكلام الذي فيه تقييد - فاغشرا جملة واحدة يمسر بعضها بعضًا؛ 
إذ إن الحكم استوفى بيانه في أحد الموضعين ولم يسْتَوف في الموضع الآخر. 
وهذا سلوب مألوف عند العرب؛ إذ تطلق في موضع وتقيد في موضع آخر» 
فيحمل المطلق على المقيد" . 

فإذا أضيف إلى اتفاق الحكم الاتفاق في السبب كان هذا قرينةً قوية على 
وحدة الجملتين وشدة ارتباطهما ببعض وأن المراد بهذه هو المراد بالأخرى . 
(۱) انظر (ص۳۹٤)‏ من هذا الكتاب. 
)۲( انظر: «الفقيه والمتفقه» .)١١١/١(‏ واروضة الناظر» (۲/ .)۱۹٤‏ و«مذكرة الشنقيطى» 


(۲). و«أضواء البيان» .)٥٤١/١(‏ 
)۳( انظر : (مجموع الفتاورى» (0/ c۳‏ ۳۱| °(. 


۲ 


أما إن افق الحكم فط وان الب ماقام جارورد رف 
الأحوط”» لكن يبقى عدم الحمل أمرًّا واردّاء وهو الأصل. 

أما في حالة اختلاف الحكم فإن هذا الاختلاف يعتبر دليلا على استقلال 
كل من الكلامين بحكمه: المطلق بإطلاقه والمقيّد بتقييده» والتعارض في مثل 
هذه الحالة منتفٍ» فيبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده» وهذا هو 
الأصل . ويقرّي البقاء على هذا الأصل اختلاف السبب. 

أما إن اتفق السبب مع كون الحكم مختلها فان آتفاق السب فر غا 
مخالفة الأصل . 

َتَعَارَضَ في هذه الصورة: عدم الحمل المستفاد من اختلاف الحكم مع 
الحمل المستفاد من اتفاق السبب؛ فأصبح الحمل وعدمُه أمرين واردين فيختاج 


إلى اجتهاد العلماء ونظرهم في ترجيح أحد الاحتمالين. 
OR om omno‏ 


)١(‏ وجه الاحتياط أن العمل بالمقيد عمل بالمطلق» أما العمل بالمطلق فإن فيه إهدارًا 
ا 


(۲) الأصل: أن المطلق يبقى على إطلاقهء والمقيد يبقى على تقييده. 
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المسطونق والمشهوم 


الجانب الأول : المتنطوق. 
الجانب التانى : المفهوم. 
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0 


04 الجانب الأول ٠٥٣٥٥۰٥۰946]‏ 


المنطوق 


أولا: تعريف المنطوق . 
المنطوق : هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق› ذ فهو المعنى المستفاد 
من اللفظ من حيث النطق به . 


ثانيًا: أقسام المنطوق". 

قسمان: صريح» وغير صريح . 

ه فالصريح: هو المعنى الذي وضع اللفظ له» وذلك يشمل دلالة 
المطابقة. كدلالة الرجل على الإنسان الذكر» ودلالة التضمن“ كدلالة 
الأربعة على الواحدء رها . 

ه وغير الصريح: هو المعنى الذي دل عليه اللفظ في غير ما وضع له» 
ويسمى دلالة الالتزام"» كدلالة الأربعة على الزوجية . 


ثالتًا : أقسام المنطوق غير الصريح . 


(1) انظر: «شرح الكوكب المنير» (۳/ ۷۳٤)ء‏ و«مذكرة الشنقيطي» .)۲۳٤(‏ 

(۲) انظر: «شرح الكوكب المنير» .)٤۷۳/۳(‏ 

(۳) دلالة المطابقة: هي دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له اللفظ. انظر: «آداب 
الببحث والمناظرة» .)١١/١(‏ 

€3 دلالة التضمن هى دلالة اللفظ على جزء مسماه فى ضمن كله ولا تکون إلا فى 
العا الركة انظ التر الاو 08/090 ` 

(ه) انظر المصدر السابق (١/۱۲ء .)١١‏ 

)١(‏ دلالة : هي دلالة اللفظ على خارج عن مسماه ر له لزومًا ذهنبًاء أو 

انظ الضدر الاق 097 ` 
u (۷)‏ الاي 


٦ 


لا ته أقساء' : 
ل د من تقدیره؛ لان الكلام 5 يستقيم دونه : 

أ - إما لتوقف الصدق عليه» كقوله بي : «إن الله وضع عن أمتي الخطاً 
والنسيان»" فإن ذات الخطاً والنسيان لم يرتفعاء فيتضمن تقدير رفع الإثم أو 
المؤاخذة؛ لتوقف الصدق على هذا التقدير. 

ب - وإما لتوقف الصحة عليه عقلاء مثل: #وَسكَل ألْمَرَيَ4 [يوسف: 
1 آي: آهل القرية. 

ج _ وإما لتوقف الصحة عليه شرعًاء كقول القائل: «اعتق عبدك عني 
و ۶ ٹمنه)» فلا بد من تقدير الملك الشات فکأنه قال: «بعنى عند وأعتقه 
عنی ) . 

القسم الثانى : دلالة الإشارة» وهى: أن يدل اللفظ على معنى ليس 
مقصودا باللةظ کن لاض ولكنه لازم للمقصود» فکأنه مقصود بالتبع› 
كاستفادة أن أقل مدة الحمل ستة أشهر من قوله تعالى : #وملم وفصلم تشون 
َر [الأحقاف : ١٠]ء‏ مع قوله تعالى: #وفصلم في عامبنٍ# [لقمان: .]٠٤‏ 

القسم الثالث: دلالة التنبيه وتسمى الإيماء» وهي: أن يقترن بالحكم 
وصفٌ لو لم يكن هذا الوصف تعليآا لهذا الحكم لكن ذكره حشرا في الكلام 
لا فائدة منه وذلك ما تَتَرَهٌ عنه ألفاظ الشارع» وذلك كقوله تعالى: لك الارارً 
ی تيم ®4 [الانفطار: 1۳ء المطففين: ۲۲]؛ ا و 


O O O O 


)١(‏ انظر: «روضة الناظر» (۱۹۸/۲) وما بعدهاء و«قواعد الأصول» »)٦۸ »٦۷(‏ واشرح 
الكوكب المنير» (۳/ .)٤۷۷ - ٤۷٤‏ و«مذكرة الشنقیطی» .)۲۳١ .۲۳٠(‏ 

9 ى ترجاه افر ر ج هاا الات ` 

(۳) انظر (ص۲۰۲) من هذا الكتاب. 


۷ 


000000009083 | الجانب الثاني‎ ٠٥000000 
المفهوم‎ 
المفهوم: هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق.‎ 
فهو المعنى المستفاد من حيث السكوت اللازم للفظ‎ 
ت أنو اع"‎ 
: المفهوم نوعان‎ 
النوع الأول: مفهوم الموافقة‎ 


.)۲١٤( و«مذكرة الشنقيطي»‎ »)٤۸١ ٤۷۳ /۳( «شرح الكوكب المنير»‎ )١( 
واشرح الكوكب = (/۸4). وامذكرة‎ »)۱١۳۲( انظر: «مختصر ابن اللحام»‎ )۲( 
. )۲۳۷( الشنقيطي»‎ 


۸ 


#ا اس ل 


منهوم الموافتة 


وفیه أریج مساش: 


المسألة الأولى : تعريفه. 

المسألة الثانية : أقسامه. 

المسألة الثالثة : حجيتهء ونوع دلالته. 
المسآلة الرابعة : شرط العمل به. 


۹ 


7 المسالة الإولة 7 


( 
لعرلعه 


مفهوم الموافقة: هو ما وافق المسكوتٌ عنه المنطوق في الحكم. 


7 المسالة الثانية 1 
أقسام “ 
ينقسم مفهوم الموافقة إلى قسمين باعتبارين : 
6 الاعتبار الأول: ينقسم إلى : أولوي» ومساوي . 
أ مفهوم آولوي : وهو ما کان المسشكرت عنه آولى بالحكم من 
المنطوق؛ كدلالة تجریم التأفيف على تحريم الضرب لأنه أشد» وذلك في 
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قوله تعالی: ل نَمل فسا أي [الإسراء: ۲۳]. 

ب - مفهوم مساوي: وهو ما کان المسکوت عنه مساويًا للمنطوق في 
الحكم؛ كدلالة تحريم أكل مال اليتيم على تحريم إحراقه» وذلك في قوله 
جانا ول ان اون ئرل :الي طلا انا اکن ق EN‏ 4 
[النساء: .]٠١‏ فالأكل والإحراق متساويان؛ إذ الجميع إتلاف. 

ه الاعتبار الثاني: أن مفهوم الموافقة منه ما هو قطعي» ومنه ما هو 
ظني . 

فالقطعي : ات ی و ای ا ی ا 
الاس لمان 

والظني : اظ ف اتا قارف كان قال واا ردت شعاد الاس 


)١(‏ انظر: «روضة الناظر» (۲/ .)٠٠١‏ وامختصر ابن اللحام» »)۱۳١۲(‏ واشرح الكوكب 
المنير» (۳/ ».)٤۸١‏ و«مذكرة الشنقيطى» (۲۳۷). 

(۲) انظر: «روضة الناظر» (1/ 0_0(« و«شرح الكوكب المنیر» (۳/ »)٤۸۸ - ٤۸٦‏ 
و«مذكرة الشنقيطي» (۰۲۳۷» ۲٤۹٩‏ _ ١١؟).‏ 


0۰١ 


فالكافر أولى؛ لأن الكافر قد يحترز من الكذب لدينه» والفاسق متهم في 
الدين. 


المسألة الثالثة 1 
حجيته» ونوع دلالته 
مفهوم الموافقة حجة بإجماع السلف” . 
قال ابن تيمية: «بل وقدلك قاش الاوك وإن لم يدل عليه الخطاب› 
لكن عُرف أنه أَوّلى بالحكم من المنطوق بهذاء فإنكاره من بدع الظاهرية التي 
لم يسبقهم بها أحد من السلف» فما زال السلف يحتجون بمثل هذا وهذا)” . 
وإنما وقع الخلاف في دلالته: هل هي i A‏ 
وقد نقل الشافعي هذا الخلاف فقال: 
(وقد بعض آهل العلم من ان يسمي هذا قياسًا» ويقول: هذا معنى 
ما أحل الله وحرّم» ومد وم ؛ ؛ لأنه داخل في جملته فهو بعينه» لا قياس 
على غیره. 
...... ويقول غيرهم من أهل العلم: ما عدا النص من الكتاب أو 
السنة فكان في معناه» فهو قياس . والله علب“ . 
وعلى كل فالخلاف كما هو واضح يرجع إلى التسمية لحصول الانفاق 
على أن دلالته قد تكون قاطعة . 


/۲( و«روضة الناظر»‎ .)۷٤ /۲( و«جامع بيان العلم وفضله»‎ .)٥١١( انظر: «الرسالة»‎ )١( 
۲٠۷/٤ »٤۸۳/۳( و«شرح الکوکب المنیر»‎ .)٠٠١( وامختصر ابن اللحام»‎ .)6٤ 

۲۸)». و«مذكرة الشنقيطى» .)۲٠١١(‏ 

(۲) «مجموع الفتاوی» .)۲٠۷/۲۱(‏ 

(۳) انظر: «روضة الناظر» (۲/ )۲٠١‏ «قواعد الأصول »)٦۸(‏ وامختصر ابن اللحام» 
(1). و«القواعد والفوائد الأصولية» (۲۸7. ۲۸۷). و«شرح الكوكب المنير» (۳/ 
۳ وامذكرة الشنقيطي» (۲۳۷). 

.)١١١ ».٥٠١٠١( «الرسالة»‎ )٤( 


(0) ذكر بعضهم أن من فوائد هذا الخلاف : تجویر ر النسخ بمفهوم الا عند نی رن 


٥١ 


0 المسألة الرابعة 7 
شرط العمل به 
شرط العمل بمفهوم الموافقة: أن يُفهم المعنى من اللفظ في محل 
النطق» وأن يكون المفهوم أولى بالحكم من المنطوق أو مساويًا له» وإنما 
يهم ذلك من دلالة سياق الكلام وقرائن الأحوال'. 
قال ابن بدران موضحًا هذا الشرط : «يعني أن شرط مفهوم الموافقة فهم 
المعنى في محل النطق كالتعظيم ونحوه» فإنا فهمنا من آية: لفلا َمل ها 
أي [الإسراء: ]۲١‏ أن المعنى المقتضي لهذا النهي هو تعظيم الوالدين؛ فلذلك 
تمتا تحريمّ الضرب بطريق آولىء حتى لو لم تمم من ذلك تعظيمًا لما قهن 
تحريم الضرب أضصلا. 
لكنه لما نَمَّى التأفيف الأعم دل على تمي الضرب الأخص بطريق 


e 
o ooo 


= إن دلالته لفظية» ومنْعَ النسخ به عند من يقول: إنها قياسية. والصحيح أن تسميته 
قياسًا لا تضر وأن النسخ يجوز به إن كانت علته منصوصة. انظر: «روضة الناظر» 
.)٠/۲ ۴۳ ۰۲۳۲/۲‏ و«اشرح الكوكب المنير» »)٤۸٦/۳(‏ وانزهة الخاطر 
العاطر» (۱/ ۲۳۴۳)ء و«مذكرة الشنقیطی» .)۹١ ».۸٩۹(‏ 

)١1(‏ انظر: «روضة الناظر» »)۲٠١/۲(‏ اع اللأصول» (1۸)» وامختصر ابن اللحام» 
(۱۳۲). و«اشرح الکوکب المنیر» (۳/ .)٤۸۲‏ 

(۲) «نزهة الخاطر العاطر» .)٠٠١/۲(‏ 


to 


وفیه آریح مسائل: 


المسألة الأولى : تعريفه. 
المسألة الثانية : أقسامه. 
المسألة الثالثة : حجيته. 
المسألة الرابعة : شرط العمل به. 


لكا لقا لتا لتا لقا نةا لا ن2ا ل2 لا لكا لا لكا نا لگا لا لگا لگا لقا نةا لتا نةا لتا لكا ن لا ن لا لكا لكا نفا 
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المسألة الأول 7 
تعريفه 
مفهوم المخالفة: هو ما خالف المسكوتٌ عنه المنطوق في الحكم. 
ويسمى بدليل الخطاب . 


المسألة الثانية 7 


ان المخالفة ستة أقساء" : 
الأول: مفهوم الصفة» كصفة السوم في قوله بي : «في سائمة 


الغنم r‏ > فمقتضى هذا عدم وجوت الزكاة ذ فى المعلوفة غير السائمة»› 
ولهى الاد مي اله ها الت ر ماهر ق مي الع اتان الباق 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


انظر: «(مختصر ابن اللحام» .)۱١١(‏ و«شرح الكوكب المنير» اا c(۹‏ 
و«مذكرة الشنقيطي» (۲۳۷). 

انظر : «روضة الناظر» (۲۱۸/۲) وما بعدهاء قراغ الأصول» (14)ء» و«مختصر ابن 
اللحام» (۱۳۳. .)١١١‏ و«القواعد والفوائد الأصولية» (۲۸۷ - ۲۹۰). واشرح 
الكوكب المنير» (۳/ )٤۹۷‏ وما بعدهاء و«المدخل إلى مذهب الإمام أحمد» (۷١۱ء‏ 
۸) و«مذكرة الشنقيطي» (۰۲۳۸» ۲۳۹). 

هنالك صور اختلف الأصوليون فيها: هل هي من المنطوق أو من المفهوم؟ منها 

أ - الحضر بالنفي والاستثناء» مثل: «لا عالم إلا زيد». 

ب - الحصر باإنما»ء مثل: «إنما الربا في النسيئة». 

جب احفر الفا ي الي كل ات ا اتك رفا ا 

قال ابن قدامة عندما ذكر الصور السابقة: «اعلم أن هاهنا صورًا أنكرها منكرو 
المفهوم بناء على أنها منه» وليست منه» وهي ثلاثة. .٠...‏ «روضة الناظر» (۲/ 
۱). 

وللاستزادة انظر أيضًا: «روضة الناظر» (۲۱۱/۲ - ۸٠۲).ء‏ و«مختصر ابن اللحام» 
»)۱۳١ .٠۳١(‏ و«شرح الكوكب المنير» (۳/ .)٥١٤ _ ٠٥٠١‏ و«مذكرة الشنقيطي» 
(۳۸). 


)٤(‏ سبق تخريجه. انظر (ص١۳٤)‏ من هذا الكتاب. 
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القسم الثاني : التقسيم» كقوله بي: «الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر 
تستأمر»"'. ووجهه: أن تقسيمه إلى قسمين وتخصيص كل واحلٍ بحکم؛ یدل 
على انتفاء ذلك الحكم عن القسم الآخر» ولو عَم الحكم النوعين لم يكن 
للتقسيم فائدة. 

القسم الثالث: مفهوم الشرط والمراد به ما عُلْق من الحكم على شيء 
بأداة الشرط» مثل: «إن» و«إذا»» وهو المسمى بالشرط اللغوي لا الشرط 
الذي هو قسيم السبب والمانع. 

وذلك کقوله تعالی: #وإن كن أولّتِ حمل فقوا عَلنً حى يصن هن4 
[الطلاق: ١]ء‏ فإنه يدل بمفهومه على عدم وجوب النفقة للمعتدة غير الحامل . 


القسم الرابع : مفهوم الغايةء وهو : مَد الحكم بأداة الغايةء مثل : إلى» وحتى» 
ومثال ذلك قوله تعالی : قل تمل لم من بعد حى تنكم روجا عَم [البقرة: .]۲۳١‏ 
القسم الخامس: مفهوم العدد» وهو: تعليق الحكم بعدد مخصوص› 
نحو قوله تعالی : # فاجلدوهر تسین ل4 [٤‏ 
القسم السادس: مفهوم اللقب”" E‏ ن 
كالتنصيص على الأعيان الستة في الربا" فإنه يمنع جريانه في غيرها؛ 
ما إن استلزم اللقبٌُ أوصافا صالحة لإناطة الحكم به فإنه يُعتبر مفهوم 
صفة لا مفهوم لقب» وذلك مثل لفظ : «رجال» في قوله تعالى: #سسيَح لم فبا 
افد والاصالِ © رجال) [النور: ٠۳١‏ ۳۷]ء فقد يظهر للناظر أنه مفهومٌ لقب لا 
يُحتج به» ولكن مفهوم الرجال هاهنا معتبر ؛ لأن الرجال لا تُخشى منهم الفتنة 
وليسوا بعورة بخلاف النسأء. ومعلوم أن وصف الذكورة وصف صالح لإناطة 
الحكم به الذي هو التسبيح في المساجد والخروج إليها دون وصف الأنوثة“ . 
O O O O‏ 


(۱) رواه مسلم : (۲۰0/۹). 

(۲) ضابط مفهوم اللقت خد الا ولي : هو کل اسم جامد سواء کان اسم جنس» أو اسم 
جمع» أو اسم عين» لقبًا كان أو كنية أو اسمًا . انظر: «مذكرة الشنقیطي» (۲۹). 

(۳) انظر هذا الحديث في : صحيح مسلم .)٠١/١١(‏ 

.)۲۲۸/١( انظر: «أضواء البیان»‎ )٤( 
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7 المسألة الثالثة 7 
ححیله 

۱ - مفهوم المخالفة ححة عند جماهير العلماء ET E‏ 
ويستثنى من ذلك مفهوم اللقب؛ إذ التحقيق عدم الاحتجاج 6 

يقول ابن قدامة في مفهوم اللقب: «وأنكره الأكثرون وهو الصحيح؛ لأنه 
يفضي إلى سد باب القياس» وأن تنصيصه على الأعيان الستة في الربا تمنع 
جريانه في غيرها»" 

ويقول الشنقيطي : «وقد علمت أن الحق عدم اعتبار مفهوم اللقب» وأن 
فائدة ذكره إمكان الإسناد إليه»“ . 

۲ - من الأدلة على حجية مفهوم المخالفة: 

أولا: أن فصحاء أهل اللغة يفهمون من تعليق الحكم على شرط أو 
وصفبٍ انتفاءَ الحكم بدون الشرط أو الوصف” . 

ومن الأمثلة على ذلك أن عمر وله" قد فَهِمَ من تعليق إباحة قصر 
الصلاة على حال الخوف وجوبَ الإتمام حال الأمن وعَجبّ من ذلك. 

وهذا في قوله ال وس یک جاح أن فصر مى أَلصَكَوةٍ إن ِم أن 
ينگ ان E IS‏ النبىّ بيه عن هذه الآية» 
فقال يي : «صدقة تصدَق الله بها عليكم فاقبلو| صدقته». 


)١(‏ انظر: «روضة الناظر» »)۲١۳/۲(‏ وامجموع الفتاوى» »)۱١١/۳١(‏ و(اقواعد 
الأصول» (1۸). ٠‏ 

(۲) انظر : «أضرواء البیان» (۲۲۸/۲)» و«مذكرة الشنقیطی» (۲۳۹). 

۰ .)۲۲١ ۲۲٤ /۲( «روضة الناظر»‎ (۳( 

.)۲٤١( «مذكرة الشنقيطى»‎ )٤( 

(۵) انظر: «روضة الناظر» (۰۲۰۸/۲ ۲۰۹)ء و«شرح الکوكب المنیر» (۳/ ۳٠٠٥ء .)٠٠٤‏ 

(1) هو: عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي» أبو حفص أمير المؤمنين» كان إسلامه فتخًا 
على المسلمين وفرجا لهم عن الضيق» وكان من N‏ الأولين» وشهد جميع 
المشاهد» وقد ولي الخلافة بعد ابی بکر طبه وتوفي سنة (۲۳ه). انظر: 
«الاستيعات» (۲/ »)٤)٥5١‏ و«الإصابة» (۲/ .)١١١‏ 


)۷( رواه مسلم )۱۹٩١ /٥(‏ وللحديث قصة وهي : أن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن = 
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ثانيًا: أن التخصيص بالذكر لا بذ له من فائدة» فإن استوت السائمة 
والمعلوفة في وجوب الزكاة فيهما فلم ححص الشارع السائمة بالذكر فقال: «في 
سائمة الغنم الزكاةا» مع عموم الحكم والحاجة إلى البيان؟ بل لو قال: «في 
الغنم الزكاة» لكان أقصر في اللفظ وأعم في بيان الحكم. 

والتطويل لغير فائدة لكنة في الكلام وعِيٌ» وهذا مما يره عنه كلام 
العقلاء» فمن باب أولى كلام الشارع”. 

- أقسام مفهوم المخالفة - عند القائلين بحجيته - ليست على مرتبة 
واحدة» بل إنها متفاوتة قوة وضعمًا» فترتيبها حسب القوة كالآتي”': 

| - مفهوم الخاية. 

۲ - مفهوم الشرط . 

٣‏ - مفهوم الصفة» ومثله في القوة: 

ا 

۵ - مفهوم العدد. 

- مفهوم اللقب. 

قال ابن بدران: «والضابط في باب المفهوم: أنه متى أفاد ظنا عُرف من 
تصرف الشارع الالتفات إلى مثله - خاليًا عن معارض - كان حجة يجب العمل به. 

والظنون المستفادة من دليل الخطاب متفاوتة بتفاوت مراتبه» ومن تَدَرَبَ 


ذلك التفاوت والفرق بين تلك المراتب. والله الموفق»" . 


= الخطاب: الس یك جح أن كقصروا من ألصكوة إن حم أن يفيتكم اين كردأ فقد 
أمن الخاشيء فقال: عجبتث مما عجبت منه فسأالت زول الله ية عن ذلك 
فقال E‏ البخذنت: المصدر الاق 

(۱) انظر : اروضصة الناظر» cT*A/Y)‏ *(. 

(۲) انظر: «مختصر ابن اللحام» (۱۳۳٠ء »)٠١١‏ و«القواعد والفوائد الأصولية» (۲۲۸. 
۹)» واشرح الكوكب المنير» (۳/ )٠٠٠‏ وما بعدهاء و«المدخل إلى مذهب الإمام 
آحمد» (۱۲۸) . 

(۳) «المدخل إلى مذهب الإمام أحمد» .)۱١۸(‏ وانظر فيما يتعلق بتفاوت الناس في فهم = 


0۷ 


> - لا فرق بين دلالة المفهوم في كلام الشارع وكلام الناس؛ إذ هو من 
دلالات الألفاظ . 

قال ابن تيمية: «ومما يقضي العجب ظنٌْ بعض الناس أن دلالة المفهوم 
حجه في کلام الشارع دون كلام الناس - بمنزلة القياس - وهذا خلاف إجماع 
الناس» فإن الناس إما قائل بأن المفهوم من جملة دلالات الألفاظ. أو قائل 
إنه ليس من جملتهاء آما هذا التفصيل فمحدث. 

نم القائلون بأنه حجة إنما قالوا E a‏ مطلقًا» واستدلوا 

على و حجة بكلام الناس» وبما ذكره أهلٌ اللغة» وبأدلة عقلية تبن لكل 
ڏي نظر أن دلالة المفهوم من جنس دلالة العموم والاإطلاق والتقييدء 
-دلالة من دلالات اللفظء وهذا ظاهر في كلام العلماء»“. 


7 المسالة الرابعة 7 
شرط العمل ده 

للعمل بمفهوم المخالفة عند القائلين يه شروط . 

والجامع لهذه الشروط : أن يکون تخصيص المنطوق بالذكر لكونه 
خا بالحكم دول سواه . 

قال اش تيمية: «فإدا عُلم أو عَلْبَ على الظن آ9 موجب للتخصيص 
ثالدکز من هذه السباب ونحوها علم أ انما خصه تالدگر انه مخصرص 
بالحکى» . 

ما إن ظهر أن تخصيص المنطوق بالذكر كان لسبب من الأسباب - غير 
= الخطاب والقدرة على الاستنباط حسب تفاوتهم في الفهم ومعرفة اللغة والألفاظ : 

«إعلام الموقعین» (۱/ .)٠١ ۲٠۰‏ وانظر (ص۳۷۸) من هذا الکتاب. 
(۱) «مجموع الفتاوی» (۱۳۹/۳۱» ۱۳۷). 
(۲) انظر: «مختصر ابن اللحام» .)۱١۳(‏ و«القواعد والفوائد الأصولية» (۲۹۰ ۔ ۲۹۲)ء 


شر ح الکو كب المن » (۳/ )٤۸4۹‏ وما بعدهاء و(مذك ة الشنقط » .)۲٤١(‏ 
واسرح : 2 وما ب و يطو 
(۳) «مجموع الفتاوی» (۱۳۸/۳۱). 
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تخصيص الحكم به وتقيه عن سواه - فالتخصيص بالذكر في هذه الحالة لا يدل 
على اختصاصه بالحكم دون المسكوت عنه. 
قال ابن النجار: «ثم الضابط لهذه الشروط وما في معناها: آلا يظهر 
لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم غ اکت ا 
والأسباب والفوائد والنكت التي لأجلها يُحَصٌ المنطوق بالذكر غير 
ا ا ا ي ا ا 
ا 
فمن ذلك : 
أ - أن يحرج ذكرّه مخرج الغالب: 
کقوله تعالی : ٭# وڪم الق فی حجورڪم# [النساء: ۲۳]ء فتقييد تحريم 
الربيبة بكونها في حجر الزوج لا يدل على أنها تكون حلالا ولا تحرم إذا لم 
تكن في حجره؛ لأن الخالب كون الربيبة في حجر زوج أمها. 
ب - آن يقع ذكره جوابًا لسؤال: 
. كأن يُسأل النبن ية مثلا: هل في الخنم السائمة زكاة؟ 
فيقول: «في الغنم السائمة زكاة» فإن ذِكرَ إحدى الصفتين المذكورتين في 
السؤال - وهي السوم في هذا المثال - لا يلزم منه تخصيصًها الحكم ونفيه عن 
الأخرى 
ج - آن یکون ذکره وقع على سبيل الامتنان: 
كقوله تعالى : ألو ينه كما ريا [النحل: »]٠٤‏ فلا يدل وصف 
اللحم بكونه طريا على تحريم اللحم غير الطري. 


O O O O 


(۱) «شرح الکوکب المنیر» .)٤۹٦/۳(‏ 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» »)۱۳۸/۳١(‏ و«مختصر ابن اللحام» (۱۳۳). و«القواعد 
والفوائد الأصولية» (۲۹۰ ۔ ۲۹۲)» و«شرح الكوكب المنير» (۳/ )٤۸۹‏ وما بعدهاء 


ولامذكرة الشنقيطى» .)۲٤١(‏ 


0۹ 


الفصل الثالك 


الاجتهاد والتقليد والفتوى 


المسحث الآول : الاجتهاد. 
الميحث التانى : التقليد. 
المبيحث الثالتث : الفتوى. 
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اأجنماد 


ودي هذا السحت سیت مسا شل: 


المسألة الأولى : 
المسألة الثانية : 
المسألة الثالثة : 
المسألة الرابعة : 
المسألة الخامسة : 


المسألة السادسة : 


تعريف الا جتهاد. 

أقسام الاجتهاد. 

شروط الا جتهاد. 

حكم الاجتهاد. 

هل کل مجتهد مصیب؟ 
تنبیهات. 


۳ 


7 المسألة الأول 7 

تعريف الا جتهاد 
ومشقة» يقال: اجتهد في حمل الرحى» ولا يقال: اجتهد في حمل 
Cat‏ 
الوا 

وفي الاصطلاح: «بذل الوسع في النظر في الأدلة الشرعية لاستنباط 

r 6‏ 
الأحكام الشرعية») 

وقد اشتمل هذا التعريف على الضوابط الآتة : 

اتان الاجتهاد هو بذل الوسع في النظر في الأدلة» فهو بذلك أعم من 
القياس؛ إذ القياس هو إلحاق الفرع بالأصل» أما الاجتهاد فإنه يشمل القياس 
و 

e‏ الاجتهاد لا يجوز إلا من فقيه» عالم بالأدلة وكيفية الاستنباط 
منها؛ إذ النظر في الأدلة لا يتأتى إلا ممن كان أهلا لذلك. 

ج - أن الاجتهاد قد ينتج عنه القطع کک أو الظن به » وذلك ما 
تضمنه قيد (لاستنباط) . 

د - وقد تضمن قيد «لاستنباط» أيضًا بيان أن الاجتهاد إنما هو ري 
المحتهد واجتهاده. وذلك محاولة منه لکشف حکم الله » ولا و ذلك 
تشريعا؛ فإن التشريع هو الكتاب والسنةء أما الاجتهاد فهو رأي الفقيه أو حكم 
الحاكم. 


O O O O 


(۱( انظر: «المصباح المنير“ »)١١١/١(‏ و«مذكرة الشنقيطي» .)١١١(‏ 

(۲) انظر: «الفقيه والمتفقه» .)۱۷۸/١(‏ و«روضة الناظر» (۲/ ٠ ١‏ وامجموع الفتاوى» 
»)١/١(‏ واشرح الكوكب المنير» »)٤٥۸/٤(‏ و«المدخل إلى مذهب الإمام 
أحمد» (۷۹)» و«مذكرة الشنقيطي» .)١١١(‏ 

() انظر المصادر السابقة. 
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ت المسألة الثانية 7 
اقساد الاجتهاد 

ينقسم الاجتهاد إلى أقسام متعددة» وذلك باعتبارات مختلفة» وبيان ذلك 
گماا یات : 

أولا: : ينقسم الاجتهاد بالنظر إلى أهله إلى اجتهاد مطلق واجتهاد مقَيّد. 
وفي هذين القسمين تجتمع أقسام المجتهدين الأربعة التي ذکرها ار و 
وهي 

مجتهد مطلق وهو العالم بكتاب الله وسنة رسوله ية وأقوال 
الصحابةء يجتهد في أحكام النوازل يقصد فيها موافقة الأدلة الشرعية حيث 
گات 

فهذا النوع هم الذين يسوع لهم الإفتاء والاستفتاء» وهم المجددون لهذا 
الدين القائمون بحجة الله في أرضه. 

ب - مجتهد مقيّد في مذهب من تم به» فهو مجتهد في معرفة فتاويه 
وأقواله ومأخذه وأصوله» عارف بها» متمكن من التخريج عليها» من غير أن 
کون ا a‏ > لكن سلك طريقه في 
الاجتهاد والفتياء» ودعا إلى TET‏ وقرره» فهو موافق له في مقصده 
وطريقه معا . 

ج - مجتهد مقيّد في مذهب من انتسب إليه» مقرر له بالدليل» متقن 
لفتاويه» عالم بهاء لا يتعدى أقواله وفتاويه ولا يخالفهاء وإذا وجد نص إمامه 
لم يعدل عنه إلى غيره البتة. 

بل نصوص إمامه عنده كنصوص الشارع» قد اكتفى بها من كلفة التعب 
والمشقة» وقد كفاه إمامَه استنباط الأحكام ومؤنة استخراجها من النصوص . 

وشأآن هؤلاء عجيب؛ إذ كيف أوصلهم اجتهادهم إلى كون إمامهم أعلم 


)١(‏ انظر: «إعلام الموقعین» ۲۱۲/۶ - .)۲٠١‏ ويلاحظ أن ابن القيم ذكرها باسم آنواع 
المفتين . 
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من غيره» وأن مذهبه هو الراجح› والصواب دائر معه» وقعَدَ بهم اجتهادهم 
عن النظر في كلام الله ورسوله ييه واستنباط الأحكام منه» وترجيح ما يشهد 
له النص . 

د - مجتهد في مذهب من انتسب إليه» فحفظ فتاوى إمامه» وأَقَرّ على 
نفسه بالتقلید الح له» من جميع الوجوه» وَذْكرٌ الكتاب والسنة عنده يكون 
على وجه التبرك والفضيلة لا على وجه الاحتجاج به والعمل» بل إذا رأى 
حديثا صحيحًا مخالمًا لقول من انتسب إليه أحَدًّ بقوله ونر الحديث» فليس 
عند هؤلاء سوى التقليد المذموم. 

قال ابن القيم في هذه الأقسام الأربعة: 

«ففتاوى القسم الأول من جنس توقيعات الملوك وعلمائهم» وفتاوى 
النوع الثاني من جنس توقيعات نوابهم وخلفائهم» وفتاوى النوع الثالث والرابع 
من جنس توقيعات خلفاء نوابهم» ومن عداهم فمتشبع بما لم يعط» متشبه 
بالعلماء» محا للفضلاء OT‏ 

ثانيًا: ينقسم الاجتهاد بالنظر إلى المجتهد من حيث استيعابّه للمسائل أو 
اقتصاره على بعضها إلى مجتهد مطلق ومجتهد جزئي . 

فالمجتهد المطلق: هو الذي بلغ رتبة الاجتهاد بحيث يمكنه النظر في 
جميع المسائل . 

والمجتهد الجزئي هو الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد في جميع المسائلء 
ES N e‏ 
لما عدا ذلك . 

وقد اختلف العلماء في جواز تجزئة الاجتهاد» والذي عليه المحققون من 
أهل العلم جوازه وصحته"'. 

قال ابن القيم: «الاجتهاد حالة تقبل التجزؤ والانقسام» فيكون الرجل 
)١(‏ «إعلام الموقعین» .)١٠١ »۲۱٤/٤(‏ 


)۲( انظر: اروضة الناظر» )£°71/۲« ¥( وامجموع الفتاوى» )°/£°<« (TI‏ 


وامذكرة الشنقيطى» .)١١١۲(‏ 
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مجتهدًا في نوع من العلم مقلَدًا في غيره أو في باب من أبوابه. 

کمن استفرغ وسْعَه في نوع العلم بالفرائض وأدلتها واستنباطها من الكتاب 
والسنة دون غيرها من العلوم» أو في باب الجهادء أو الحج» أو غير ذلك. 

فهذا لیس له الفتوی فیما لم یجتهد فیه» ولا تکون معرفته بما اجتهد فيه 
مسوغة له الإفتاءَ بما لا يعلم في غيره. 

وهل له أن يفتي في النوع الذي اجتهد فيه؟ فيه ثلاثة أوجه: 

أصحها: الجواز» بل هو الصواب المقطوع به» والثاني: المنع»› 
والثالث: الجواز في الفرائض دون غيرها. 

فححة الحواز: أنه قد عَرَّفَ الح بدليلهء وقد بَذلّ جهدّه في معرفة 

اا ا ا المطلق في سائر الأنواع»”. 

وقال أيضًا: «فإن قيل: فما تقولون فيمن بذل جهده في معرفة مسألة أو 
مسألتين» هل له آن يفتي بهما؟ 

قيل: نعم» يجوز في أصح القولين» وهما وجهان لأصحاب الإمام 
أحمد» وهل هذا إلا من التبليغ عن الله وعن رسوله» وجزى لله من أعان 
الإسلام ولو بشطر كلمةٍ خيرّا. وَمَْحّ هذا من الإفتاء بما عَلِمَ خط محض. 
وبالله التوفيق». 

ثاللًا: ينقسم الاجتهاد بالنسبة لعلة الحكم إلى ثلاثة أقساء"" : 
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۳ تحقبی لاغ وتنقيحه› وتخریجه . 


أ - فتحقيق المناط : E r‏ > فینظر 


.)۲٠١/٤( «إعلام الموقعين»‎ )١( 

OOO SJ aضأ‎ © 

(۳) انظر: «روضة الناظر» (۲۲۹/۲ - »)۲۳٤١‏ وامجموع الفتاوی» »)١۱۸ - 1٤/١۹(‏ 
و«مذكرة الشنقيطي» .)۲٤١ - ۲٤۳(‏ 

(6) المناط لغة: موضع النوط» وهو التعليق والإلصاق. وفي اصطلاح الأصوليين يطلق 
على العلة. انظر: «مختار الصحاح» »)1۸٠(‏ و«قواعد الأصول» (۸۲)» و«الكليات» 
(AVY)‏ . 
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واستشهاد شهيدين عدلين فينظر هل المصلي مستقبل القبلة؟ وهذا الشخص هل 
هو عدل مرضي؟ 

وهذا النوع من الاجتهاد متفق عليه بين المسلمين بل بين العقلاء. 

ب - وتنقيح المناط: وهو تهذيب العلةء فإذا أضاف الشارع حكمًا إلى 
سببه واقترن بذلك أوصاف لا مدخل لها في إضافة الحكم» وَجَبّ حذفُ 
الأوصاف غير المؤثرة عن الاعتبار وإبقاء الوصف المؤثر المعتبر في الحكم. 

وذلك كأمر النبي بيه الأعرابي الذي واقع أهله في رمضان بالكفارة 
فعلم أن كونه أعرابيًا» أو عربيّاء أو الموطوءة زوجته» لا أثر له في الحكم» 
فلو وطئ المسلم العجمي سريته كان الحكم كذلك» وهذا النوع قد أَقَرّ به أكثرٌ 
منكري القياس . 

ج - وتخریج المناط : وهو القياس المحض» وهو أن ينص ا على 
ج في محل» ولا يتعرض لمناطه أصلاء كتحريم الربا في البر» فيجتهد 
المجتهد في البحث عن علة الحكم ومناطه بطريتق من طرق ثبوت العلة. 

وهذا النوع هو الذي وقع فيه الخلافُ المشهور في حجية القياس . 

رابعا: ينقسم الاجتهاد بالنظر إلى كون المسائل المجتهد فيها جديدة أو 
متقدمةٌ إلى قسمين : 

مسائل لا قول لأحد من العلماء فيهاء ومسائل تقدم لبعض العلماء فيها 
قول . 

فالقسم الأول: وقع فيه خلاف بين العلماءء أما القسم الشاني: فلا 
خلاف في جواز الاجتهاد فيه . 

والصحيح في القسم الأول الجواز" . 

قال ابن القيم: «إذا حدثت حادثة ليس فيها قول لأحد العلماءء فهل 
يجوز الاجتهاد فيها بالإفتاء والحكم آم لا؟ فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها : يجوز» وعليه تدل فتاوى الأئمة وأجوبتهم» فإنهم كانوا يُسألون 


.)۲۲٤/۷( برقم (۱۹۳۳› ۷),) ومسلم‎ )۱٦۳ /٤( الحديث رواه البخاري‎ )١( 
.)٥۲٦/٤( انظر: «شرح الكوكب المنير»‎ )۲( 


C1۸ 


عن حوادث لم تقع قبلهم فيجتهدون فيهاء وقد قال النبي ئ4 : 0 اجتهد 
الحاكم فأصاب فله أجران» وإن اجتهد فأخطاً فله أجر». وهذا يعم ا 
فيه مما لم يعرف فيه قول مَنْ قبله» وما عَرَفَ فيه أقوالا واجتهّد في الصواب 
منها. 

وعلى هذا درج السلف والخلف. والحاجة داعية إلى ذلك لكثرة الوقائع 
واختلاف الحوادث»'. 

خامسًا: ينقسم الاجتهاد أيضًا بالنظر إلى المسائل المجتهد فيها من جهة 
وقوعها أو عدم وقوعها إلى قسمين: مسائل واقعة نازلة» ومسائل لم تقع 

وقد تقدم آنا الكلام على القسم الأول أما القسم الثاني وهو الاجتهاد 
في مسائل لم تقع فهذا فيه تفصيل لأهل العلم سيأتي بيانه إن شاء الله في 
و ا چا 

سادسًا : ينقسم الاجتهاد بالنظر إلى بذل الوسع فيه إلى قسمين: اجتهاد 
تام» واجتهاد ناقص» فالاجتهاد التام ما كان بذل الوسع فيه إلى درجة يحس 
فيها المجتهدٌ من نفسه العجز عن المزيد» والاجتهاد الناقص ما لم يكن 
كذلك» فيدخحل فيه النظر المطلق في الأدلة لمعرفة الحكم“ . 

ومعلوم أن المطلوب من المجتهد بذل غاية وسعه وطاقته كما سيأتي نمل 
ذلك عن الشافعي عند الكلام على شروط الاجتهاد . 

سایعًا : ينقسم الا جتهاد إلى صحيح وفاسد. 

فالا جتهاد الصحيح هو الذي صَدَرَ من مجتهد توفرت فيه شروط الاجتهاد 
وکان هذا الاجتهاد في مسألة يسوغ فيها الاجتهاد. 


(۱) رواه البخاري (۳۱۸/۱۳) برقم ».)۷٥۲(‏ ومسلم (۱۳/۱۲) بلفظ آخر . 

(۲( «إعلام الموقعين») 79ر ان القيم د اه في هذا الموضع أن 
الحق في هذه المسألة هو التفصيل› وهو: أن ذلك يجوز بل يستحب ويجب عند 
الحاجة وأهلية المفتي والحاكم» وإن عدم الآمران لم يجز» وإن وجد أحدهما دون 
الآخر جاز للحاجة دون عدمها. 

(۳) انظر (ص٦١۷٤)‏ من هذا الكتاب. 

.)٤١١ ›٤١١/۲( انظر: «روضة الناظر» (۲/١١٤)ء وانزهة الخاطر العاطر»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر (ص۷۳٤)‏ من هذا الكتاب. 
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أما الاجتهاد الفاسد» فهو: الذي صدر من جاهل بالكتاب والسنة ولغة 
العرب» لم تتوفر فيه شروط الاجتهادء أو صدر من مجتهد أهل للاجتهاد لكنه 
رقع في غير موضعه من المسائل التي لا يصح فيها الاجتهاد. 

قال ابن قدامة بعد ذكره لآثار عن السلف في ذم الرأي - في معرض 
جوابه عنها -: «قلنا هذا مِنْهُم ذم لمن استعمل الرأي والقياس في غير 
موضعه» او بدون شرطه rd‏ جواب ثانٍ: نهم دموا الزائ الصادر عن 
الجاهل الذي ليس أهلا للاجتهاد والرأي» ويرجع إلى محض الاستحسان 
ووضي الشرع الرای؛ بدلیل ان الذين نقِل عنهم هذا هم الذين نقِل عنهم 
القولٌ بالرأي والاجتهاد». 

ولابن القيم رحمه الله تعالى بحت نفيس في أنواع الرأي» أنقله فيما 

تي ملخصًا : 

«الرأي ثلائثة أقسام: راي باطل بلا ريب وري صحيح › وراي هو 
موضع الاشتباه. 

والأقسام الثلاثة قد أشار إليها السلف. 

فاستعملوا الرآي الصحيح» وعملوا به» وأفتوا به» وسوغوا القول به. 

وذموا الباطل»ء ومنعوا من العمل والفتيا والقضاء به» وأطلقوا ألسنتهم 
بذمه وذم هله . 
والقسم الثالث سوغوا العمل والفتيا والقضاء به عند الاضطرار إليهء 
حیث لا يوجد منه بد ولم يُلزموا أحدًا العمل به» ولم يحرٌموا مخالفته» ولا 
جعلوا ماله مالفا للدین» بل غايته نهم خيّروا بين قبوله ورده» فهو بمنزلة 
ما أ للمضطر من الطعام والشراب الذي يحرم عند عدم الضرورة إليه. 

كما قال الإمام أحمد: سألت الشافعيّ عن القياس فقال لي : عند الضرورة. 
(1) انظر في المسألة الآتية: «شروط الاجتهاد» بيان مَنْ هو أهل للاجتهاد وبيان المسائل 

التي يجوز الاجتهاد فيها. 


(۲) «روضة الناظر» (۲/ .)۲٤۲ ۰۲٤۱‏ وانظر: «الفتاوی الکبریى» .)٠٤١/١(‏ 
(۴) انظر: «إعلام الموقعين» .)۸٥ _ ٦۷/١(‏ 
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وکان استعمالهم لھذا النوع بقدر الضرورة . 
م يفرطوا فيه» ويفرعوه»› ویولدوه» ويوسعوه› کما صَنعَ المتاخرون: 
یحیث اعتاضوا به عن النصرص والاتار وکان أسهل عليهم من حفظها . 


أنواع الرآي الباطل : 

أ - الرأي المخالف للنص» وهذا مما يُعلم بالاضطرار من دين الإسلام 
فساده وبطلانه ولا تحل الفتيا به ولا القضاءء وإن وَقَعَ فيه مَنْ وقح بنوع تأويلٍ 
وتقليد. 

- الكلام في الدين بالخرص والظن مع التفريط والتقصير في معرفة 
النصوص وفهمها واستنباط الأحكام منهاء فإن مَنْ جَهل النصوص وقاس برآيه 
من غير نظر إليها فقد وقع في الرأي المذموم الباطل. 

لای المتضمن تعطيل أسماء الرب وصفاته وأفعاله بالمقاييس 
الباطلة التي وضعها أهل البدع والضلال» حيث استعملوا قياساتهم الفاسدةء 
وآراءهم الباطلة وشبههم الداحضة في رد النصوص الصحيحة الصريحة» فقابلوا 
هذه النصوص بالتحريف والتأويل» وقابلوا بالتكذيب معاني النصوص التي لم 
تو ال ر ألفاظها سبيلا , 

ا الذي ا حدثت به البدع» غت بف الع وع به البلاء. 

فهذه الأنواع الأربعة من الرآي الذي اتفق قى سلف الأمة وأئمتها على ذمه 
وإخراجه من الدين. 

ه - ما ذكره أبو عمر ابن عبد البر عن جمهور أهل العلم» وهو استعمال 
الرأي في الوقائع قبل أن تنزل» وتفريع الكلام عليها قبل أن تقع» والاشتغال 
بحفظ المعضلات والأغلوطات. 
آنواع الرأي المحمود: 

أ - رأي الصحابة وين فهم أفقه الأمة وار ها فلر ناء وافلا لاء الان 
شاهدوا التنزيل» وعرفوا التأويل» وفهموا مقاصد الشريعة. ) 

فحقيتق أن يكون رأيهم لا خا من ورانا اشا کف لا وهو الرای 
و ممتلئة نورا انا وکو وغلا ورف وفهما عن الله 


۷١ 


ورسوله مء ونصيحة للأمةء وقلوبهم على قلب نبيهم ولا وساطة بينهم وبينه. 
وهم ينقلون العلم والإيمان من مشكاة النبوة غضًا طريًاء لم يَشْبْهُ إشكالٌء ولم 
E EE‏ ولم تدنسه معارضة»ء فقياس رأي غيرهم بآرائهم من أفسد 
القياس . 

با الى د واف ا ا و 
ويوضح محاسنها وَيْسَهّل طرق الاستنباط منها. 

ج - الرأي المجمع عليهء الذي تواطأت الأمة عليه وتلقاه خلفهم عن 
سلفهم» فإن ما تواطؤوا عليه من الرأي لا يكون إلا صوابًاء كما أن ما 
تواطؤوا عليه من الرواية والرؤيا لا يكون إلا صوابًا. 

د - الرأي الذي يكون بعد طلب علم الواقعة من القرآن فإن لم يجدها 
في القرآن ففي السنةء فإن لم يجدها في السنة فبما قَضصّى به الخلفاء الراشدون 
أو اثنان منهم أو واحد» فإن لم يجده فبما قاله واحدٌ من الصحابة ون فإن 
لم يجده اجتهد رأيه ونظر إلى أقرب ذلك من كتاب الله وسنة رسوله كله 
وأقضية أصحابه» فهذا هو الرأي الذي سروّغه الصحابة واستعملوه» وأقر 
بعضهم بعضًا عليه»اه. 


7 المسالة الثالثة 3 
شروط الا جتهاد 
يشترط لصحة الاجتهاد شروط» بعض هذه الشروط يرجع إلى المجتهد 
أما الشروط اللازم توفرها في المجتهد فيمكن إجمالها فيما ياتى : 
أولا: أن يحيط بمدارك الأحكام وهي: الكتاب والسنة والإجماع 
)١(‏ انظر: «الرسالة» »)١١١ - ٥٠۹4(‏ و«إبطال الاستحسان» »)٤١(‏ واجامع بيان العلم 
وفضله» (۲/ ›»)٦١‏ ولاروضة الناظر» (€°1/۲ (tT‏ و(امجموع الفتاوى» /۲١(‏ 


»)٤٦۷ _ ٤04 /٤( ولاشرح الكوكب المنير»‎ »)٤٦/١( و«إعلام الموقعين»‎ «(OA 
.)١١۲ »۳۱۱( و«مذكرة الشنقیطی»‎ 
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والقياس والاستصحاب» وغيرها من الأدلة التي يمكن اعتبارها. 

وأن تكون لديه معرفة بمقاصد الشريعة» والمعتبر في ذلك أن يعرف من 
الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام» ومعرفة الناسخ e,‏ وأسباب 
النزول» ومواقع الإجماع والخلاف» وصحيح الحديث وضعيقه. 

ثانيًا! أن يكون عالمًا بلسان العرب» ويكفي في ذلك القدر اللازم لفهم الكلام. 

ثالئًا؟ أن يكون عارفًا بالعام والخاص» والمطلق والمقيد» والنص 
والظاهر والمؤول» والمجمل والمبين»ء والمنطوق والمفهوم» والمحكم 
والمتشابه» والأمر والنهي. ولا يلزمه من ذلك إلا القدر الذي يتعلق بالكتاب 
والسنة ويرك به مقاصدَ الخطاب ودلالة الألفاظ› بحيث ثَصْبح لديه ملكة 
وقدرةٌ على استنباط الأحكام من أدلتها. | 

رابعًا :| أن يبذل المجتهدٌ وَسْعَّه قدر المستطاع وألا يقصر في البحث والنظر . 

قال الشافعي : «وعليه في ذلك بلوع غاية جهده» والإنصاف عن نفسه 
ES E‏ 

خامسًا: أن يستند المجتهد في اجتهاده إلى دليل» وأن يرجع إلى أصل . 

وقد بوب لذلك ابن عبد البر» فقال: «باب اجتهاد الرأي على الأصول 
عند عدم النصوص في حين نزول النازلة. 

وبعد ذِکره كه لبعض الآثار قال: «.... هذا يوضح لك أن الاجتهاد 
لا يكون إلا على أصول يضاف إليها التحليل والتحريم» أنه لا بهد إلا 
عالم بها ومن أشكل عليه شيء لَزْمَّه الوقوف» ولم يجز له أن يحيل على الله 
قولًا في دینه لا نظير له من أصل» ولا هو في معنى أصل. 

وهو الذي لا حلاف فيه بين أئمة الأمصار قديمّا وحديثا فتدبر» 

ود ان اا ا لك عه ان سی اوا رای 
المذموم باتفاق السلف: 


(¥) 


.)١١١( «الرسالة»‎ )1( 

(۲) «جامع بيان العلم وفضله» (۲/ )0٥‏ . 
(۳) المصدر السابق .)٥۷/۲(‏ 

. انظر (ص١۷٤) من هذا الكتاب‎ )٤( 


VY 


الكلام في الدين بالخرص والتخمين › مح التفريط والتقصير في معرفة 
وبين أن مَنْ جهل النصوص والآثار وقاس برأيه من غير نظر إليها فقد 
٤ e‏ : (۱( 
وَقَعَ في الرأي sS‏ 
) وقد تقدم بيان تحريم القول على الله بدون عل فهذا الشرط راجع 
ا 0# الأصل. 

سادسًا: أن يكون المجتهد عارفًا بالواقعة» مدركا لأحوال النازلة 
المجتهد فيها. 

قال الشافعي: «ولا يكون له أن يقيس حتى يكون صحيح العقل» وحتى 
يفرق بين المشتبه» ولا يعجل بالقول 3و الت N OO‏ 

ل ابن القيم: اها 0 e‏ فهذا أصل 2 
LES OT‏ > فإنه إذا لم يكن 
فقيهًا في الأمرء له معرفة بالناس تَصَوَرَ له الظالم بصورة لمظلوم ومک 
وال بصورة المبطل وعکسه» وراج عليه المكر والخداع والاحتبال. . 

© ښيه : 

قال ابن قدامة: «فأما العدالة فليست شرطا لكونه مجتهدًاء بل متی کان 
عالمًا بما ذكرناه فله آن يأخذ باجتهاد نفسه» لكنها شرط لجواز الاعتماد على 
قوله» فمن لیس عدلا لا تقبل فتياه». 

وأما الشروط اللازم توفرها في المسألة المجتهد فيها فيمكن إجمالها 
فيها يأتي : 

.)٦۸/١( انظر: «إعلام الموقعين»‎ )١( 

(۲) انظر (ص٥٣۳)‏ من هذا الكتاب . 

.)٥٠١( «الرسالة»‎ )( 

(5) أي: الإمام أحمد وسيأتي نقل کلامه كاملا . انظر (ص۹٠٥)‏ من هذا الكتاب. 
)٥(‏ «(إعلام الموقعين» ۲٠٤ /٤(‏ 0( 

.)٤٠١١/۲( «روضة الناظر»‎ )١( 
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ولا : ان تکون هذه المسالة واد آو مجمع علبها. 


والدليل على هذا الشرط حديث معاذ هه المشهور"» إذ جل 
الاجتهاد مرتبة متأخرة إذا لم يوجد كتاب ولا سنة. 

وقد كان منهج الصحابة وون النظر في الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم 
الاجتهاد" . 

ومعلوم أن الاجتهاد يكون ساقظا مع وجود النص. 

قال ابن عبد البر: «باب اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص 
في حين نزول U‏ 

وقال الخطيب البغدادي أيضًا: «بابٺ في سقوط الاجتهاد مع وجود 
الغ 

وقال ابن القيم: «فصل في تحريم الإفتاء والحكم في دين الله بما 
يخالف النصوص» وسقوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور النص» وَذكر إجماع 
العلماء على ذلك»” . 

کن لص ال ارد كى ع المسالة إن ورد فا ن 
محتمااد قابلا للتأويل» كقوله يل : ١لا‏ يصلين أحد العصر إلا في بني 
قريظة»" . فقد فهم بعض الصحابة من هذا النص ظاهره من الأمر بصلاة 
العصر في بني قريظة ولو بعد وقتهاء وفهم البعض من النص الحتٌ على 


)۱( المراه بذلك آلا يوجد في المسألة نص أصلا - وهذا ما ذكر في الشرط الأول - وإن 
وجد نص فيشترط أن يكون هذا النص محتملا غير قاطع وهذا ما ذكر في الشرط 
الثانى - ويمكن بيان المراد من هذين الشرطين وجمعهما فى شرط واحد بان يقال : 
طا آلا يوجد في المسألة نص قاطع ولا إجماع. E‏ «مذكرة الشنقيطي» ›٠٠١(‏ 
2 

(۲) انظر (ص٩۱۹۰)‏ من هذا الكتاب. 

(۳) انظر: «إعلام الموقعین» (۱/ ٥۸ء‏ ١٦ء .)۸٤ ۰٦۲‏ وانظر (ص۲۷۹) من هذا 
الكتاب. 

€3 «جامع بيان العلم وفضله) (00/۲). 

.)۲۰٠٦/۱( «الفقيه والمتفقه»‎ )٥( 

() «إعلام الموقعین» (۲/ ۲۷۹). 

(۷) رواه البخاري (۷/ )٤١۷‏ برقم EI‏ 


Vo 


ا ة في وقتها ولم ينكر ييه على الفريقين ما 
فهم » E‏ 

قال ا «قال: فما الاختلاف المحرم؟ قلت: کل ما أقام الله به 
الحجة في كتابه أو على لسان نبيه منصوصًا بينا لم يحل الاختلاف فيه لمن 
علمه» وما كان من ذلك يحتمل التأويل ويدرّك قياسًاء فذهب المتأول 
الاس ا مي هال رالات وإن خالفه فيه غيره» لم أقل: إنه 
يَضصَيَقَ عليه ضِيقَ الخلاف في المنصوص 

وقد استدل الشافعي على أن الاختلاف e‏ بقوله 
ال غ ی ا ا ا بعل ما جاءنهم ألية 2 [البينة: 
»]٤‏ وقوله تعالی: #ولا تکروا کل 2 اا م بد ما جام ال 
وأوييکَ عذاب غم 4€ [آل عمران: .]۱۰١‏ 

a e E 

. . وتارة يختلفون في كون الدلالة قطعية لاختلافهم في أن ذلك الحديث : 

اوی د وإذا كان ظاهرًا فهل فيه ما ينفي الاحتمال المرجوح أو لا؟»". 

ثالثًا : أذ تکون الما المجتهد فبها من مسائل العقيدة» فإن الا جتهاد 
والقياس خاصان بمسائل الأحكام على النحو الذي سبق بيانه في القياس”'. 

قال E‏ «قال ابو عرز لا 
لاسكا إلا داود بن علي بن حلف الأصبهان ثم ر قال 
فإنهم نفوا القياس في التوحيد والأحكام جميعًا i‏ 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۳/ .)٤٤‏ 

.)٥٦١( «الرسالة»‎ )۲( 

(۳) «مجموع الفتاوی» .)۲٥۹/۲۰(‏ 

)٤(‏ انظر ( ص۰۱۸۳ ٤‏ ) من هذا الکتات. 

)٥(‏ هو: داود بن علي بن خلف الأصبهاني ثم البغدادي» الفقيه المشهور بالظاهري› 
وكان صاحب مذهب مستقل» وتبعه جمع يعرفون بالظاهرية» وكان ولده أبو بكر 
محمد على مذهبه» توفى سنة (١۲۷ه).‏ انظر: «وفيات الأعيان» (۲/ »)٠٠١‏ 
و«شذرات الذهب» .)٠١۸/۲(‏ 

)1( «جامح بيان العلم وفضله» (۲/ ٤‏ ۷). 
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وعدً ابن القيم“ من أنواع الرأي المذموم باتفاق سلف الأمة الرأي 
المتضمن تعطيل أسماء الرب وصفاته وأفعاله بالمقاييس الباطلة التي وَصَعَهًَا 
أهل البدع والشضلال . 

رابعًا: أن تكون المسألة المجتهد فيها من النوازل» أو مما يمكن وقوعه 
فى الغالب والحاجة إليه ماسة. أما استعمال الرآي قبل نزول الواقعة 
الم الات ول عاو طا وال ران فى لك فهر ها 
كرهه جمهور آهل العلم واعتبروا ذلك تعطيلا للسنن وتركا لما يلزم الوقوف 
عليه من کتاب الله ك ومعانيه”" . 

وقد استدل الجمهور على ذلك بقوله ئا: «إن أعظم المسلمين جرما من 
سال عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته»“ . 

وقوله ية «إن الله كره لكم ثلاثًا: قيل وقال» وإضاعة المال» وكثرة 
السؤال»“ . قال ابن القيم : «ولكن إنما كانوا [أي الصحابة و] يسألونه [أي 
النبي بي] عما ينفعهم من الواقعات» ولم يكونوا ا ات 
والأغلوطات وعضل المسائل» ولم يكونوا يشتغلون بتفريع المسائل وتوليدهاء 
بل كانت هممهم مقصورة على تنفيذ ما أمرهم به فإذا وقع بهم مر سالوا عن 
فأجابهم» وفك قال أ تعال : # تابا آلریت ۰ ل كوا عن e E‏ 
سوک وَلِن E‏ عا واه عفور حلي قد 
سالها قوم من رڪم ثد اصبحا پا کرت e ES‏ 

ولم ينقطع حكم هذه الآية» بل لا ينبخي للعبد أن يتعرض للسؤال عما 
إن بدا له ساءه» بل يستعفي ما أمکنه ويأخذ بعفو الله e‏ 


(۱) انظر: «إعلام الموقعين») (1۸/1)» وانظر (ص۷۱٤)‏ من هذا الکتاب. 

(۲) سبق التنبيه على حكم القياس في باب التوحيد وما يجوز منه وما لا يجوز. انظر 
(ص۱۸۳) من هذا الکتاب. 

(۳) انظر: «جامع بيان العلم وفضله» (۲/ ۱۳۹)» و«إعلام الموقعين» »)٦۹/١(‏ و«جامع 
العلوم والحکم» (۱/ »)۲١۲ - ۲٤١‏ واشرح الكوکب المنير» .)٥۸۸ - ٥۸٤ /٤(‏ 

.)۱١ /۱٥( برقم (۷۲۸۹) واللفظ له» ومسلم‎ )۲۹٤/۱۳( رواه البخاري‎ )٤( 

.)۱۲/۱۲( ومسلم‎ »)۱٤۷۷( برقم‎ »)۳٤١ /۱۳( رواه البخاري‎ )٥( 

() «إعلام الموقعین» (۷۱/۱» ۷۲)» وانظر (۱/ )۸٥‏ منه» واتفسیر ابن کثیر» (۱۰۹/۲). 


VV 


فعُلم بذلك أن المجتهد لا ينبغي له أن يبحث ابتداء في مسألة لا تقع» 

أو وقوعها نادر» لكن إن سئل عن مسألة من هذا القبيل› فهذه قضية أخرى› 
ً“ . )۱( 
لعل الكلام عليها أليق بمسائل الفتوى”'. 


0 المسألة الرابعة 71 
حکم الا جتهاد 

والكلام على هذه المسألة في جهتين : 

الجهة الأولى: حكم الاجتهاد إجمالا. 

الجهة الثانية: حكم الاجتهاد على التفصيل. 

١‏ - أما حكم الاجتهاد على سبيل الإجمالء فالقول بجواز الاجتهاد 
EN‏ 

قال ابن تيمية: «والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في 
الجملة»“. 

والأدلة على ذلك كثيرة منها: 


اقول الله تعالى: #وداود وسين إذ ڪان في الم لد نَت فيه 


ر ر 4ر 


غم اقرز وك که هيت @ ففھمتها سلمن€ [الأنبیاء: ۷۸ء ۷۹]. 

دل قوله تعالى : #إذ ن4 على أن داود وسليمان عليهما الصلاة 
والسلام حَكمَّا في هذه الحادثة معّاء كل منهما بحكم مخالفِ للآخرء ولو 
كان وحيًا لما ساغ الخلاف» فدلٌ على أن الحكم الصادر من كل منهما 
اجتهاد. 

بؤيد ذلك قوله تعالى: «ففهنتها سين إذ حص الله سليمان عليه 
الصلاة والسلام بتفهيمه الحكم الصحيح» ولو كان الحكم نصًا لاشترك في 
)١(‏ انظر (ص۸٩٥)‏ من هذا الكتاب. 
(۲) انظر: «الرسالة» »)٤۸۷(‏ و«جامع بيان العلم وفضله» (۲/ .)٠١‏ و«الفقيه والمتفقه» 


(۹4/1). 
(۳) «مجموع الفتاوی» .)۲٠۳/۲۰(‏ 


7۸ 


فهُمه الائنان عليهما الصلاة والسلاء . 

ب - قوله ب: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا 
حکم فاجتھد ثم أخطا فله أجر»'. 

ج _ حديث معاذ و المشهور» وذلك أن النبى بهل حين بعثه إلى اليمن› 
قال له : «بم تحکم؟» قال بكتاب اله» قال: «فإن لم تجد؟» قال: بسنة رسول الله 
قال : «فإن لم تجد؟» قال أجتهد رأيي» قال : فضرب رسول الله بي في صدره 
وقال: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله». 

د - وقوع الاجتهاد منه بيه في وقائع كثيرة منها“ : 

أنه أذ الفداء فى أسرى بدر*» ولذلك عاتبه الله فقال سبحانه: لما 
کات لی آن یک کہ ری سی نض فی اار4 [الانغال: .]٦۷‏ 

ه - أن النبي بيا آذِنَ لأصحابه - رضوان الله عليهم - بالاجتهاد» وكان 
يرهم على الصواب من اجتهاداتهم". 

فمن ذلك قوله بيه لسعد بن معاد“ وله لما حَكمَهُ في بني قريظة: 
«لقد حكمت فيهم بحكم اله کین“ . 

- أا حكم الاجتهاد على وجه التفصيل» فإنه قد يجب وقد يحرم 
وقد يستحب وقد یکره» وقد یکون مباخحا. 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» »)۲۲٤/۲۰(‏ و«أضواء البیان» .)٥۹۷ »٥۹٦/٤(‏ 

(۲) رواه البخاري ومسلم. وقد تقدم تخریجه. انظر (ص۹٦٤).‏ 

(۳) سبق تخریجه . انظر (ص‌۱۹۱). ۰ 

)٤(‏ انظر: «روضة الناظر» .)٤٠۹/۲(‏ و«إعلام الموقعين» »)۱۹۸/١(‏ واشرح الكوكب 
المنير» .)٤۷٦/٤(‏ 

.)۸٤/١۲( انظر ذلك في الحديث الذي رواه مسلم‎ )٥( 

(0) انظر: «روضة الناظر» »)٤٠٨۷/۲(‏ و«إعلام الموقعين» .)۲١۳/١(‏ وزاد المعاد» (۳/ 
)٤‏ واشرح الكوكب المنير» .)٤۸١ /٤(‏ 

(۷) هو: سعد بن معاذ بن النعمان الأنصاري» سيد الأوس» شهد بدرّا» ورمي بسهم يوم 
الخندق فعاش بعد ذلك شهرّا حتى حكم في بني قريظة» ثم انتقض جرحه فمات 
وذلك سنة خمس للهجرة. انظر: «الاستيعاب» (۲/ .)٠١‏ و«الإصابة» (۲/ .)١١‏ 

(۸) رواه البخاري )۱٦١ /٦(‏ برقم »)۳۰٤۳(‏ ومسلم )٩٥/۱۲(‏ واللفظ له. 


۹ 


ول ا وب ا ال وجي ى الات اور 
فيها» وحسب الحاجة إليهاء وحسب الوقت”'. 

# فيكون الاجتهاد واجبًا: إذا كان المجتهد أهلا للاجتهادء وكانت 
العسلة معا يسوغ فيه الاجتهاد» وقد قامت الحاجة الشديدة إلى معرفة الحكم 
مع ضيق الوقت. 

# ويكون مستحبا إذا لم تكن الحاجة قائمة وكان الوقت متسعًا مع كون 
المجتهد أهلا للاجتهاد. 

# ويكون محرمًا إذا لم يكن المجتهد أهلا ولم توجد الحاجة لذلك» أو 
كان أهلا لكن كانت المسألة مما لا يجوز فيه الاجتهاد؛ بأن كان الحكم 
منصوصًا أو مجمعًا عليه. 

# ويكون مكروهًا إذا كان المجتهد أهلا وكانت المسألة مما يستبعد 
وقوعه. 

# ويكون مباحًا إذا كان المجتهد أهلا وكانت المسألة مما يمكن وقوعه» 
را 


7 المسألة الخامسة 7 
هل کل مجتهد مصیب؟ 
الجواب على هذا السؤال يحتاج إلى تفصيل» إذ إن الإصابة لفظ 
مچمل: 
ذلك أن الإصابة قد يراد بها إصابة الحق» تمع: مجانة الخطاً. 
وقد يراد بها إصابة الأجر والثواب» بمعنى: انتفاء الإث" . 


فإذا ريد بالإصابة إصابة الحق فهذا لا يتضح إلا بعد معرفة: هل الحق 
عند الله واحد أو متعدد؟ 


(۱) انظر: «إعلام الموقعين» (£/ 10۷ ۲۹ (٦‏ وانظر شروط الاجتهاد الساتق 
بيانها فى المسألة الثالثة. 
() انظر: «منهاج السنة» /7١(‏ ۲۷ء ۲۸). 


CA* 


فإن كان الحق عند الله واحدًا فلا شك أن بعض المجتهدين مصيب 
مخطى . وبيان هذا موضعه فى الجانب الأول. 

وإذا أريد بالإصابة إصابة الأجر وانتفاء الإثم عن المجتهدين فهذا يحتاج 
إلى تفصيل» وهذا بيانه في الجانب الثاني . 

الجحانب الأول: هل الحق عند الله واحد أو متعدد؟ 

ت ا الخافعي هذا جاب عليه» قال ا : : «فإن قال 
ف - والله تال اعلم أن یکون ا لله کله رلا واحدا؛ لأن 
عل الله ك وأاخكافة واا لاستواء ارائ والعلانية ذه » و علمه بکل 
واحد جل ناوه ا 

وقد بوب ابن عبد البر لذلك» فقال: «باب ذكر الدليل في أقاويل 
السلف على أن الاختلاف خطاً وصواب»" 

وبعد أن ذكر اثارًا في ذدلك› فال ا : «هذا كثير في كتب العلماء» وكذلك 
اوی ا جات رسن ا ارلا ملف يال وان 
بعضهم علی بعض؛ لا یکاد حيط به کتاب» فضلا عن أن يُجمع في باب» وفيما 
ذکرنا منه دلیل على ما عنه سکتنا» وفي رجوع أصحاب رسول الله ية بعضهم إلى 
بعض» ورد بعضهم على بعض دليل واضح على أن اختلافهم عندهم خطاً وصواب. 

ولذلك كان يقول كل واحد منهم: جائز ما قلت أنت» وجائز ما قلت 
آنا» وکلانا نجم یهتدی به» فلا علينا شيء من اختلافنا. 

والصواب مما اختلف فيه وتدافع وجه واحد» ولو كان الصواب فى 
)١(‏ «إبطال الاستحسان» .)٤١(‏ 

(۲) «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ .)۸١‏ 
0 الأصل: «المخالفين». والتصويب من الطبعة المحققة: (۲/ 4۱۹) «تحقيق أبي 

الأشبال الزهيري». 


A۱ 


والنظر يأبی أن يکون الشيء وضده صوابًا کله»“. 

ومن الأدلة على أن بعض المجتهدين مصيب وبعضهم مخطى : 

قوله ي : «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم صاب فله أجران» وإذا حكم 
فاجتهد ثم أخطا فله أجر“". فقسّم ي المجتهدين إلى مصيب له أجران» 
ومخطئ له أجرء فعلم بذلك أن الحق عند الله واحد» غير متعدد» وأن 
المصيب من المجتهدين واحد» وليس كل مجتهد مصيً" . 

الجانب الثاني : لا خلاف بين آهل العلم في أن المجتهد - الذي توفرت 
الشروط في اجتهاده - إذا أصاب الحق له أجران“. للحديث المتقدم» لكن 
المسألة التي وَقَعَ فيها نزاع بين العلماء هي : 

هل المجتهد - الذي توفرت الشروط في اجتهاده - المخطيئ للحق› 
المخالف للصواب» معذور أو لا؟ وهل يأثم أو لا يأٹم؟ 

مذهب السلف من الصحابة ون والتابعين لهم بإحسان : 

آل اک ا هه ول وة اا م المجدی 
المخطئين لا في مسألة علمية ولا عملية» ولا في الأصول ولا في الفروعء 
ولا في القطعيات ولا في الظنيات” . 

وذلك وفق الضوابط الآتية" : 

| - أن يكون مع هذا المجتهد المخطئ مقدارٌ ما من الإيمان بالل 


)۱( «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ ۸۷» ۸۸). 

(۲) سبق تخریجه . انظر (ص۹٦٤).‏ 

(۳) انظر: «روضة الناظر» ›٤١٤/۲(‏ وامجموع الفتاوی» (۲۰/ ۰۲۷ ۱۲۳/۱۹). 
ولاشرح الکوکكب المنير» .)٤۸۸ /٤(‏ 

.)۱۹/۲۰ ۲۱۳/۱۹ ء۱۲٤١‎ /۱۳( انظر: «(مجموع الفتاوی)‎ )٤( 

١۲۳ ۲۰۷ /۱۹( وامجموع الفتاوی»‎ ٥ ء٦٤‎ /۲( انظر: «الفقيه والمتفقه»‎ )١( 
TO ATT Ts ECT ASANE TET OTT EATON 
.)٤۹۱/٤( واشرح الکوکب المنیر»‎ »)۲۸۰ ۴‰ 

)١(‏ خلافا لمن قال: ليس للحادثة عند الله حكم في نفس الأمر» وإنما حكمه في حق كل 
مکلف یتبع اجتهاد المكلف واعتقاده. انظر تفصيل ذلك في : امجموع الفتاوی» /٠۹(‏ 
Ai. lag (TOTAL‏ 

(۷) انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۲/ »)۲٥٦/۲۰ ۰٤۹۳‏ و«طریق الهجرتین) .)٤٠٤ ٤١١(‏ 


CAY 


ورسوله بية. آما من لم يؤمن أصلا فهو كافر» لا يقبل منه الاعتذار 
بالاجتهاد» لظهور آدلة الرسالة وأعلام النبوة. 

ولأن العذر بالخطاً حكم شرعي خاص بهذه الأمة كما جاءت النصوص 
a‏ ) 

فْمَنْ كان مؤمتا بالله جُملة وَثبّت إيمانه بيقين لم يرل ذلك عنه بالشك» 
بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. 

۲ - أن يكون ذا نية صادقة فى إرادة الحق والوصول إلى الصواب. آما 
أهل الجدال والمراء» وأصحاب ااا السيئة والمقاصد الخبيثة» فلکل 
منهم ما نوى» والحكم في ذلك للظاهرء والله يتولى السرائر. 

۳ - أن يبذل المجتهد وسعه» ويستفرغ طاقته» ويتقي الله ما استطاع» ثم 
إن أخطاً لعدم بلوغ الحجة» أو لوجود شبهة»ء أو لأجل تأويل سائغ»» فهو 
معذور ما لم يفرط . أما إن فرط في شيء من ذلك فلم تبلغه الحجة بسبب 
تقصيره» أو بلغته لكنه عرض عنها لشبهة يعلم فسادهاء أو تأوّل الدليل تأويلا 
لا يسوغ» فإنه والحالة كذلك لا يعذر» وعليه من الإثم بقدر تفريطه. 

ومن الأدلة على ما ذهب إليه سلف هذه الاأمة ما يأتي : 

| - أن النبي ل قال: «كان رجل ممن كان قبلكم يسيء الظن بعمله› 
فقال لأهله: إذا أنا مُت فخذوني» فذروني في البحر في يوم صائف. ففعلوا به. 
قَجَمَعَّه الله ثم قال: ما حملك على الذي صنعت؟ قال: ما حملني عليه إلا 
مخافتك» فغفر له). 

قال ابن تيمية: «فهذا الرجل ظَلَّ أن اله لا يقدر عليه إذا تَمَرّق هذا 
التفرق» فظن أنه لا يعيده إذا صار كذلك. ) 

وك واحد من إنكار قدرة الله تعالى» وإنكار معاد الأبدان وإِنْ تَمَرْقّتُء 
کے که ادمع ابات اق را ا رح ت ا ا 
في هذا الظن مخطئاء فَعَمَّر الله له ذلك" . 


(۱) انظر (ص۷٤۳)‏ وما بعدها من هذا الكتاب . 
(۲) رواه البخاري )١۱۲/۱۱(‏ برقم .)٦٤۸١(‏ 
(۳) «مجموع الفتاوی» .)٤١۹/۱۱(‏ 


CAY 


١‏ ما تقدم من الأدلة على اعتبار المقاصد والنيات في الأحكام 
الشرغة و الراب والقات :. 
التكاليف الشرعية مشروطة بالممكن من العلم والقدرة . 
٤‏ - ما تقدم من الأدلة على أن الجهل عذر شرعي» وأن الحكم لا يثبت 
في حق المكلف والحجة لا تقوم عليه إلا بعد علمه بالأمر والنهي . 
ه ‏ أن جَعْلٌَ الدين قسمين: أصولا وفروعًاء لم يكن معروفًا لدى 
IR‏ وكذلك تقسيم المسائل إلى قطعية وظنية لا يستقيم؛ لأن كون 
المسألة قطعية أو ظنية أمر إضافي بحسب حال المعتقد» ثم إن الله رف 
الخطاً دون تفريق بين كونه في مسألة قطعية أو ظنية”. 
7 المسالة السادسة 7 
تنبیهات 
| - لا يجوز آن يخلو عصر عن قائم لله بحجته 
وقد بوب الخطيب البغدادي لهذه المسألة بقوله: «ذكر الرواية أن الله 
تعالى لا يخلى الوقت من فقيه أو متفقه» . ومن الأدلة على ذلك قوله كلة: 


(¥) 


(۱) انظر (ص۲٠۳)‏ من هذا الكتاب. 

(۲) انظر (ص‌۳۳۹) من هذا الكتاب. 

(۳) انظر ( ص۲٤۳‏ - )۳٤١‏ من هذا الکتاب. 

)٤(‏ انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۰۷/۱۹ - ١٠١۲ء‏ و١/ »)1١ - ٥١‏ ففي هذا الموضع ذكر 
ابن تيمية تفصيلا لهذا التقسيم. وللاستزادة في قضية تقسيم الدين إلى أصول وفروع 
ينظر بالإضافة إلى ما سبق : «(مختصر الصواعق المرسلة) .)٤۹٥ - ٤۸۹(‏ واحقيقة 
البدعة وأحكامها» (۲/) وما بعدهاء و(۳۰۹/۲ ۔ .»)۳۱٤‏ وامنهجح الاستدلال على 
مسائل الاعتقاد» .)۲٤۹ _ ۲٤۹/۱(‏ 

)٥(‏ انظر (ص*۸) من هذا الكتاب. 

() انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۹/ ۰۲۱۰ ۲۱۱)» وانظر (ص١۷٤۳)‏ من هذا الكتاب. 

(۷) انظر: «مفتاح دار السعادة» »)١٤٤ ۱٤۳ /١(‏ و«إعلام الموقعین» ›)۲۷٣/۲(‏ ولاشرح 
الكوكب المنير» »)٥٦1٤ /٤(‏ و«أضواء البيان» (۷/ .)٥۸١‏ 

(۸) «الفقيه والمتفقه» (۱/ .)۳١‏ 


Ac 


«لا تزال طائفة من متي ظاهرين على الحق› لا يضرهم من خذلهم › حتی يأتي 
آمر الله وهم كذلك»'. 

وقوله: «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها 
و 

ومن المتفق عليه أن هذه الأمة معصومة عن إضاعة الحق أو جهل نض 
محتاج إليه» بالنسبة لجميع العلماء» أما بالنسبة لبعضهم فقد يخطى العالمء أو 


يجهل العالم التص". 

فإذا ان الحق لا يمكن أن يضيع عن عامة الأمة» لزم ان يقوم بهذا 
الحق قائم على الأقل. 

۲ _ أن الخلاف في المسائل الاأجتهادية فيه خا بالأمةء إدا ف في 
هذا الخلاف بالشرع . 


قال ابن تيمية: «والنزاع في الأحكام قد يكون رحمة إذا لم يض إلى 
شر عظيم من خفاء الحكم»ء ولهذا صتف رجل كتابًا سماه كتاب الاختلاف» 
فقال أحمد: سمه كتاب السعة» وأن الحقّ في نفس الأمر واحد» وقد يكون 
e a e a E‏ ونکون ن 
باب قوله تعالی: لا سلوا عن شیا إن َد کک وگ 4 [المائدة: .“)]٠١١‏ 

: من الأحكام ا ة على المسائل الاجتهادية‎ - ٣ 

أ آنه لا يجوز الإنكار على المخالف» فضلا عن تفسيقه أو تأثيمه أو 

- أن سبيل الإنكار إنما يكون ببيان الحجة وإيضاح المحجة. 


(۱) سبق تخریجه. انظر (ص۱۸). 

(۲) رواه آبو داود في اسننه) )۱١۹ /٤(‏ برقم (۹۱)) وصححهە اللاي انظر: «السلسلة 
الصحيحة» (۲/ )۱٥۰‏ برقم .)0٥۹٩۹(‏ 

(۳) انظر (ص١۱۸)‏ من هذا الکتاب. 

€3 (مجموع الفتاوی» .)٠٥۹/۱۲(‏ وانظر منه (۷۹/۳۰). 

۲۱۲ ۲٣۳۳ ۲۳۲/٣٣ انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۰/ ۰۲۰۷ و ۷۹/۳۰ ۸۰ و‎ )٥( 
و۲۸۸/۳» ۲۸۹)» واشرح‎ »٤۹/۱( واإعلام الموقعین»‎ ٤ ۳/۲۹9 ۳ 
:)٤۹۲/٤( الكركت المت‎ 


CA 


ج - أن المجتهد ليس له إلزام الناس باتباع قوله. 

د - أن غير المجتهد يجوز له اتباعَ أحد القولين إذا تبيّنثْ له صحته» ثم 
يجوز له تركه إلى القول الآخر اتباعًا للدليل. 

ه - لا يصح للمجتهد أن يقطع بصواب قولِه وخطاً من خالفه فيما إذا 
کات الما وة 

و - أن الخلاف في المسائل الاجتهادية لا يُخرجً المختلفين من دائرة 
الإيمان إذا ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله مَيا. 

ز - أن المجتهد يجب عليه اتباعٌ ما ذاه إليه اجتهاده» ولا يجوز له ترك 
ذلك إلا إذا تبين له حطاً ما ذهب إليه أولا» فيصح أن يَردَ عن المجتهدِ قولان 
متناقضان في وقتين مختلفين لا في وقت واحد. 

ا المجتهد في مسائل الاجتهاد بين الأجر والأجرين» وذلك إذا 
اتقى الله في اجتهاده. 

ط - أن المسائل الاجتهادية ظنية في الغالب» بمعنى أنه لا يمَظْع فيها 
بصحة هذا القول أو خطئه» لكن قد توجد مسائل يسوغ فيها الاجتهاد وهي 
قطعية يقينية» يُجْرّم فيها بالصواب» وذلك أن المجتهد قد يُخالف الصوابَ 
دون تعمد» إما لتعارض الأدلة أو خفائهاء فلا طعن على مَنْ خالف فى مثل 
ذلك. ۰ 

٤‏ - إذا غلم أن للمسائل الاجتهادية أحكامًا تخصّهاء لزم التفريق بين 
المسائل الاجتهادية والمسائل الخلافية. 

إذ يجب الانكار على المخالف فى المسائل الخلافية غير الاجتهادية» 
كمن خالف في قول يخالف سنة ثابتة» Î‏ ا 

وكذلك يجب الإنكار على العمل المخالف للسنة أو الإجماع بحسب 
دزا ا 

۵ - ما مضى بيانه من الشروط اللازم توفرها في المجتهد» لا تشترط في 
العمل بالوحي» إذ العمل بكتاب الله وسنة رسوله اة واب على جميع 


(۱) انظر: «إعلام الموقعین» (۰۲۸۸/۳» ۲۸۹). 


A“ 


المكلفين”" ولا يشترط في ذلك سوى شرط واحد» وهو العلم بحكم ما 
تخل به یا :. 

- من أسباب الخلاف بين العلماء" : 

أ - ألا يكون الحديث قد بَلْعٌ الواحد منهم. 

ب - آن يكون الحديث قد بلغه» لکنه لم ثبت عنده. 

ج - أن یکون الحدیث قد بلغه وثبت عنده» لکن نسیه. 

د - اعتقاده ألا دلالة في الآية أو الحديث. 

ه - اعتقاده أن دلالة النص صحيحة» لكنه يعتقد أن تلك الدلالة قد 
عارضها ما يدل على ضعف النص أو نسخه أو تأويله. 

۷ - من الأعذار التي تلتمس للعلماء في اختلافاتهم : 

أ - أنهم ليسوا معصومين» بل إن تَظْرُقَ الخطاً لرأي العالم أكثرٌ من 
تطرقه إلى الأدلة الشرعية؛ إذ كل أحديؤخذ من قوله ويترك إلا 
رسنول الل عل 

ب _ تفاوت المدارك والأفهام» فإن إدراك الكلام وفَهُمَ وجوهه بحسب 
ينح الله سبحانه ووا 

۰ ج - أن اللإحاطة بحديث رسول الله بي لم تكن لأحد من هذه الأمة. 

د - أن ترك السنة ومخالفتها لا يثبت عن أحد من العلماء إلا بسبب ولعذرء 

لما غلم من عدالتهم وإمامتهم» وأنهم متفقون على وجوب اتباع السنة . 


(1) وهذا ما یسمی بالاتباع. انظر (ص٤۰٥» )٥۰١‏ من هذا الكتاب. 

(۲) انظر: «أضواء البیان» (۷/ ٤۷۷‏ ۔ .)٤۷۹‏ 

(۳) انظر: «الرسالة» »)۳۳١(‏ و«مجموع الفتاوى» »)٠٠١ _ ۲۳۳ /۲١(‏ و«الصواعق 
المرسلة» (۲/ .)٠٠۳ _ ٥۲١‏ 

٠٠١١ »۲١١/۲١( انظر: «جامع بيان العلم وفضله» (4۱/۲)» و«مجموع الفتاوی»‎ )٤( 
(11 cA «07 

.)۲٤١ /۲۰( انظر: (مجموع الفتاوی»‎ )٥( 

(0) انظر المصدر السابق (۲۰/ ٣۲۳۳ء‏ ۲۳۸). 

(۷) انظر المصدر السابق (۲۰/ ۲۳۲ ١١أ۲).‏ 


CAY 


ه - حصول بعض الانحرافات فى نسبة المذاهب إلى أهلها. فمن ذلك: 
أن يكون هذا القول لم يقله الإمام وإنما هو قول لبعض المتأخرين من أتباعه» 
أو قاله الإمام وغلط بعض أصحابه فيه» أو قاله الإمام فزيد عليه أو أن يفهم 
من کلامه ما لم یرده» أو يجعل كلامه عامًا أو مطلقا وليس كذلك» أو أن 
يكون عنه في المسألة اختلاف فيتمسكون بالقول المرجوح» أو آنه لم يقل مع 
کون لفظه محتملا لما نقل عنه» أو أنه قد قال وأخطا'. 
O O O O‏ 


(۱) انظر: (مجموع الفتاوی» (۲۰/ ۱۸٤‏ ۱۸۷).ء و«أضواء البيان» (۷/ ٦۷٥0ء .)٥۸١‏ 


A^ 


النفلىد 


وفي هذا المبحتث أريجع مساش: 


المسألة الأولى : 
المسألة الثانية : 
المسألة الثالثة : 
المسألة الرابعة : 


تعحعريضفض التقليد. 
حكم التقليد. 


۸۹ 


0 المسألة الأول 3 

التقليد أغة: جعل القلادة م الي والقلادة معروفة وھی ما تَضعه 
المرأةٌ في عنقها . 

واصطلاحًا: هو اتباع قول الغير من غير معرفة دليله"" . 

ويمكن بيان هذا التعريف في الآتي : 

| أن التقليد هو الأخذ بقول الغير»ء أما الأخذ بالكتاب والسنة 
والإجماع فلا يسمى تقليدا وإنما هو اتباع» فيكون المراد من قول الغير 
اجتهاده. 

۲ - أن التقليد لا يكون إلا مع عدم معرفة الدليل› وهذا إنما یتأتی من 
العامى المقلد الجاهل الذي لا قدرة له ولا نظر له فى الأدلة. 

أما من له القدرة على النظر في الأدلة فإِنَ أخْدّه بقول الغير إن تبيّن له 
صوابُه لا يكون تقليدا» بل هذا ترجيح واختيار» ما إن أحَذ بقول الغير دون 
نظر في الأدلة مع كونه قادرا على النظر فيها فهو مقلد» ولا يعذر مع القدرة 
كما سيأتي. 

۳ - موضع التقليد هو موضع الاجتهاد» فما جاز فيه الاجتهاد من 

والمقلد تابع للمجتهد في اجتهاده»› یلزمه تقلیده› ولیس له آن يرجح أو 
يصوّب أو يخظى؛ إذ لا قدرة له على ذلك» لذلك ساغ تسمية التقليد تقليدًاء 
فكأن الملقدَ وضع أمرّه وفوضه إلى المجتهد؛ كالقلادة إذا جعلت في العنق. 

O O O O 


(1) انظر: «المصباح المنير» .)٥١١(‏ 

(۲) انظر: «روضة الناظر» (۲/ ١‏ ) وامجموع الفتاوى» /٠١(‏ ۲۳۴۳). وانزهة الخاطر 
العاطر» (۲/ »)٤٠١‏ و«أضواء البيان» (۷/ »)٤۸١ ٤۸٥‏ و«مذكرة الشنقيطي» .)١٠٤١(‏ 

(۳) انظر المصادر السابقة. 


۹۰ 


7 المسألة الثانية 7 
حكم التقليد 

التقليد جملة جائز للعامة الذين لا قدرة لهم على النظر في الأدلة 
واستنباط الأحكام منها. 

قال ابن عبد البر: «ولم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائهاء 
وأنهم المرادون بقول الله ك : # فلو اهل الک إن كر ل تعامون# [النحل : 
کا و جوا غل ان ا لاع ا ا لاقن لد عة ج یق 
بميزه بالقبلة إذا أشكلت عليه» فكذلك من لا علم له ولا بصر بمعنى ما يدين 
الم لك غاله":. 

وقال ابن تيمية: «والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في 
الجملة» والتقليد جائز فى الجملة» ولا يوجبون الاجتهاد على كل ا 
ويحرمون التقلید» ولا پوجبون التقليد على كل أحد ويحرمون الاجتهاد" . 

أما حكم التقليد على وجه التفصيل فمنه ما هو جائز» وفنة ها لين 
ا 

أما التقليد الحائز فهو ما تحققت فيه الشروط الاتية: 

١‏ - أن يكون المقلد جاهلاء عاجرا عن معرفة حكم الله ورسوله كلا 
أما القادر على الاجتهاد فالصحيح أنه يجوز له التقليد حيث عجر عن 
الاجتهاد إما لتكافؤ الأدلة» وإما لضيق الوقت عن الاجتهاد» وإما لعدم 
ظهور دليل له فإنه حيث عجز سقط عنه وجوب الاجتهاد وانتقل إلى بدله 
وهو التقليد'“ . 

۲ - أن يقلد من عرف بالعلم والاجتهاد من أهل الدين والصلا” . 


.)١١١ /۲( «جامع بیان العلم وفضله»‎ )١( 

(۲) «مجموع الفتاوی» (۲۰۳/۲۰»› .)۲۰٤‏ 

(۳) انظر المصدر السابق (۲۰/ ۱۸ء »)۲٠٤‏ و«أضواء البيان» (۷/ .)٤۸۷‏ 

.)۲۲١ ›»۲٠٤/۲۰( وامجموع الفتاوی»‎ »)1۹ ۰٦۸ /۲( انظر: «الفقیه والمتفقه»‎ )٤( 
.)۲۲١ /۲۰( وامجموع الفتاوی»‎ ›)۱۱١ /۲( انظر: «جامع بیان العلم وفضله»‎ )٥( 


e ( 


- آلا يتبين للمقلد الحق وألا يظهر له أن قول غير مقلده أرجح من 
قول مقلده» أما إن تبين له ذلك أو عَرَّفَ الحق وَفَهِمَّ الدليل فإن التقليد 
والحالة كذلك لا يجوز بل الواجب عليه اتباع ما تبت صحته . 
> - ألا يكون في التقليد مخالفة واضحة للنصوص الشرعية أو لإجماع 
ا 
- آلا يلتزم المقلد مذهب إمام بعينه في كل المسائل» بل عليه أن 
يتحرّى الحق» ويتبع الأقرب للصواب» ويتقي الله ما استطاع" . 
وعليه - في المقابل - ألا يتنقل بين المذاهب تتبعًا للرخص وبحتا عن 
الأسهل على نفسه والأقرب لهواه“ . 
وأما التقليد المذموم فهو أنواع» منها: 
الاغراض غا آنزل الله » ع الالتقات إليه اكتفاءً بتقليد الآباء 
قال تعالى: #وإذا قبل م اتبعوا ما رل آله قالواً بر بل نيع ما ودنا عله ا E‏ 
كان ليطن ينعوهم إل عاب لسع ©4 القمان: ۲١‏ . 
a E DE ۲‏ قال تعالی : 
ولا قف لس لك به عل [الإسراء: "۳٦‏ . 
E eS‏ 1 اله ورسوله و کائتا من كان ذلك 
الارغي ال ا e a O‏ 
٤‏ - التقليد بعد وضوح الحق ومعرفة الدليل" . 


)۱( انظر: «(مجموع الفتاوی) (۱۹/ .)۲۲٣۹/۲۰ ۲٦۱‏ 

(۲) انظر المصدر السابق (۱۹/ »)۲١١ ۲٠۰‏ و«أضواء البيان» .)٤۸٦/۷(‏ 

(۳) انظر (ص٦۹٤)‏ من هذا الكتاب فيما يتعلق بضوابط التمذهب. 

)€( انظر (ص۲٠٥)‏ من هذا الكتاب فيما يتعلق بتتبع الرخص. 

/۲٠و‎ ۲٦۰ /۱۹( وامجموع الفتاوی»‎ ›)١٠١ /۲( انظر: «جامع بيان العلم وفضله»‎ )٥( 
.)۱۸۸ »۱۸۷ /۲( و«إعلام الموقعین»‎ »)۱١ ٥ 

)٩(‏ انظر: «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ »)۱١١‏ وامجموع الفتاوى» /۲١(‏ ۱۷)» و«إعلام 
الموقعین» (۲/ ۰۱۸۷ ۱۸۸). 

)۷( انظر: «مجموع الفتاوی» .)۲٦۲/۱۹(‏ 

(۸) انظر: «إعلام الموقعین» (۲/ ۰۱۸۷ ۱۸۸). 


۹۲ 


تقليد المجتهد القادر على الاجتهاد مع اتساع الوقت وعدم 
.)۱( 
الحاجة .. 
٦‏ - تقليد مجتهلٍ واحلٍ بعينه في جميع اجتهاداته› وهذا ما سيأتي بيانه 
فى المسألة الاآتية. 


المساألة الثالثة 3 
التمذهب 
وفي هذه الخال أربعة آمور: 


والشافعی رحمهم الله * 

قال الشيخ الشنقيطي: «اعلم أن موقفنا من الأئمة رحمهم الله» من 
الأربعة وغيرهم هو موقف سائر المسلمين المنصفين منهم» وهو موالاتهم 
ومحبتهم› > وتعظيمهم وإجلالهم» والثناء عليهم بما هم عليه من العلم 
e‏ ي العمل بالکتاب as‏ ۶ی ۰ 
منها . 

أما المسائل التى لا نص فيهاء فالصواب النظر في اجتهادهم فيهاء وقد 
يكون اتَباعٌ اجتهادهم أصوبَ من اجتهادنا لأنفسنا؛ لأنهم أكثر علمًا وتقوى 
مّا» ولكن علينا أن ننظر ونحتاط لأنفسنا في أقرب الأقوال إلى رضى الله 
وأحوطها وأبعدها من الاشتباه» گا قال : (دع ما يريبك إلى ما ل 
يريبك»"» وقال: «فمن اتقى الشبهات استبراً لدينه وعرضه»'. 


(۱) انظر : «الفقیه والمتفقه» (۲/ .)٦۹‏ 

(۲) رواه الترمذي )€ / (TA‏ برقم »)۲٥۱۸(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح» وصححه 
الألباني. انظر: «صحیح الجامع» (۲/ )٦۳۷‏ برقم (۳۳۷۸). 

(۳) رواه البخاري (۱۲۹/۱) برقم »)٥۲(‏ ومسلم واللفظ له »)۲٦/١١(‏ وهو قطعة من 
حدیث مضی تخریجه فی (ص۹٤۳)‏ من هذا الكتاب. 


۹۳ 


وحقيقة القول الفصل في الأئمة رحمهم الله نهم من خيار علماء 
المسلمين» وأنهم ليسوا معصومين من الخطاًء فكل ما أصابوا فيه فلهم فيه 
أجر الاجتهاد وأجر الإصابةء وما آخطؤوا فيه فهم مأجورون فيه باجتهادهم» 
معذورون في خطئهم» فهم مأجورون على کل حال» لا يلحقهم ذم ولا عیب 
ولا نقص في ذلك. 

ولكن كتاب الله وسنة نبيه ية حاكمان عليهم وعلى أقوالهم كما لا 
یخفی : 

فلا تغل في شيء من الأمر واقتصدٌ كلا طرفي قصد الأمور ذميم 

فلا تك ممن يذمُهم وينتقصهم» ولا ممن يعتقد أقوالهم مغنية عن 
کات ا دف ورا و ا 

والمقصود آنه لا بد من الجمع بين أمرين عظيمين» أحدهما أعظم من 
الآ : 

٠‏ الأمر الأول: هو النصيحة لله ولرسوله بي ولكتابه ولدينهء وتنزيه هذا 
الدين عن الأقوال الباطلة. 

® والأمر الثاني : هو معرفة فضل أئمة الإسلام ومقاديرهم› وحقوقهم»› 
ومراتبهم. 

فالنصيحة لدين الله توجب رَد بعض أقوالهم» وَنَرْكَ جملةٍ من 
اجتهاداهم» لجر في ذلك تنقص لهم ولا إهدار لمکانتهم . 

وكذلك فان معرفة فضل الأئمة لا يوجب مَبُولَ كل ما قالوه. 

فهذان طرفان جائران عن القصد» وقصد السبيل بينهما: 

الطرف الأول: القول بعصمة الأئمة وآنهم لا يخطئون» وقبول جميع 
أقوالهم» ولو خالفت الحق. 

الطرف الثاني : تأثيم الأئمة والوقيعة بهم» وإهدار جميع أقوالهم ولو 
وافقت الحق. 


(1) «أضواء البیان» (۷/ .)٥١١ ٠٥٥‏ 
(۲) انظر: «الفتاوى الكبرى» /٦(‏ ۲ 44)» و«إعلام الموقعین» (۳/ ۰۲۸۲ ۲۸۳). 


۹٤ 


قال ابن القيم بعد أن قرر ما مضى : 

«ولا منافاة بين هذين الارن لجن رح الله صدره لاإسلام» وإنما 
يتنافيان عند أحد رجلين: جاهل بمقدار الأئمة وفضلهم»› أو جاهل بحقيقة 
الشريعة التي بَعث الله بها رسوله. 

ومن له علمٌ بالشرع والواقع يَعلم قطعًا أن الرجل الجليل الذي له في 
الإسلام قدم صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان» قد تكون منه 
الهفوة والزلة› هو فيها معذور› بل اور لاجتهاده» فلا يجور ن يتبع فيها› 
را جر اة هدر ا واه وت ن قل ت الاي 


© الأمر الثاني : حكم التزام مذهب معين من المذاهب الفقهية المعروفة. 

قال ابن القيم : «وهل يلزم العامي أن يتمذهب ببعض المذاهب المعروفة 
آم لا؟ فيه مذهبان: 

أحدهما: لا يلزمه. وهو الصواب المقطوع به؛ إذ لا واجب إلا ما 
أوجبه الله ورسوله» ولم بوخ رل رول ةغل اچد من الا :ان 
يتمذهب بمذهب رجل من الأمة فيقلده دينه دون غيره» وقد انطوت القرون 
E E N ET‏ 

فتبين بذلك أن التزام مذهب معين لا يجوز» هذا هو الأصل. 

إلا أن هذا ليس على إطلاقهء بل قد يجوز التزام مذهب معين في 
أحوال معينة» منها : 

. -.إذا لم يستطع العبد أن يتعلم دينه إلا بالتزام مذهب معين"‎ ١ 

۲ - أن يترتب على التزام مذهب معين دفعٌ فساو عظيم لا يتحقق دفعه 
إلا رذللی^؟. 

وعلى كل فالضابط لجواز التزام مذهب معين النظر في المصالح 
والمفاسد. فإن كان في الالتزام بمذهب معين تحقيق لمصالح عظمى جاز ذلك. 
)١(‏ «إعلام الموقعین» (۳/ ۲۸۳). 
(۲) «إعلام الموقعین» .)۲١۲ »۲٠۱/۲٤(‏ 


(۳) انظر: «مجموع الفتاوی) (۱۱/ z.٥۱٤‏ ۲۰۹۹/۲۰). 
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وهذا الجواز أيضًا لا بد فيه من ضوابط» بيانها على النحو الآتى : 
0 الأمر الثالث: ضوابط جواز الالتزام بمذهب معين. 

إذا جاز الالتزام بمذهب معين فلا بذ أن يراعى فى ذلك ما مضى من 
تروط ر ا اياف ال ت 

٠ه‏ الضابط الأول: ألا يكون هذا الالتزام سبيلا لاتخاذ هذا المذهب 
دعوة یدعی إليهاء ویوالی ویعادی عليها» مما يؤدي ا الخروج عن جماعة 
المسلمين وتفریی وحدة صفهم . 

فن آهل البدع هم الذين يتَصّبون لهم شخصًا أو كلامًا يدعون إليه 
ویوالون به ویعادون عليه . 

ما آمل السنة فإنهم لا يدعون إلا إلى اتباع كتاب الله وسنة رسوله كلا 
وما اتفقت عليه الامةء فهذه صول معصومة » دون ما سواها. 


والمقصود أن آهل الإيمان لا يخرجهم تنازعهم في بعض مسائل 
الأحكام عن حقيقة الإيمانء كما علم ذلك من تنازع الصحابة ون في كثير 
من مسائل الأحكاء". 

ه الضابط الثاني : ألا يعتقد أنه يجب على جميع الناس اتباعٌ واحدٍ 
بعينه من الائمة دون الإمام الآخرء وان قوله هو الصواب الذي ينبغي اتباعه 
دون قول من خالفه» فمن اعتقد هذا کان جاهلا ضالا. 

بل غاية ما يقال: إنه يسوغ أو ينبغي أو يجب على العامي أن يقلد 
واحدا لا بعینه» من غير تعیین زید ولا عمرو"" . 

٠‏ الضابط الثالث: أن يعتقد أن هذا الإمام الذي التزم مذهبه ليس له من 
الطاعة إلا لأنه مبلغ عن الله دينه وشرعهء وإنما تجب الطاعة المطلقة العامة لله 
ولرسوله به فلا يجوز أن يأخذ بقول أو يعتقده؛ لكونه قول إمامه» بل لأجل 
(۱) انظر (ص۹۱٤)‏ من هذا الكتاب. 


)۲( انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۰/ )۲٥۳ _ ۲٣۱/۲۲ ٥۱٤/۱۱ ۱٦٤ ۰۱٦۳‏ و«إعلام 


الموقعین» (۱/ .)٤۹‏ 
(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» )٩ »۲٤۸/۲۲(‏ و«إعلام الموقعین» .)۲١۲ /٤(‏ 
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ه الضابط الرابع: أن يحترز من الوقوع في شيء من المحاذير التي وقع 
فيها بعض المتمذهبين» ومن ذلك: 


0 الأمر الرابع : التنبيه على محاذير وقع فيها بعض المنتسبين للمذاهب. 
# المحذور الأول: التعصب والتفرق» ووقوع الفتن بين آهل المذاهب. 
ومعلوم ن الاعتصام الجماغة والاتتاف أضل من اضول الدين: 

والمسائل المتنازع عليها بين هذه المذاهب من ن فکیف يقدح الأصل 

بحفظ الفرع ! 
وقد حَصَلَ بسبب ذلك تسلظ الأعداء على المسلمين» ولا حول ولا قوة 

إل O‏ 
ه المحذور الثاني : الإأعراض عن الوحي› س الانتفاع بنصوص 

الكتات والسة: e‏ نه بافرال ارال وون ما جا بت لكاب 

والسنة على رأي المتبوعين " 
المحذور الثالث: الانتصار للمذاهب بالأحاديث الضعيفة والآراء 

الفاسدة» وتر ما صح ET DIT‏ 
« المحذور الرابع : نا الإمام المتبوع في أتباعه منزلة النبي ا في 

أمته» وذلك إذا التزم هؤلاء الأتباع قول إمامهم في كل ما قال. 
نال ابن تيمية: «أما وجوب اتباع القائل في كل ما يقولّه» من غير ذكر 

دليل يدل على صحة ما يقول فليس بصحيح» بل هذه المرتبة هي مرتبة الرسول 

التي لا تصلح إلا له» . 
وقال أيصًا: «وهذا تبديل للدين»ء يشبه ما عاب الله به النصارى في 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۸/۲۰» »٩‏ ۱۷ء ۲۲۳ .)۲۲٤‏ 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» .)۲٠٤/۲۲(‏ و«إعلام الموقعین» (۲/ .)۲۷١‏ 
(۳) انظر: (مجموع الفتاوی) (۱۰/ .)٠۱١۹١۹/۲۱ e۳٦۷‏ 

.)٠١٤١/۲٤ »۲٠٥١/۲۲( انظر المصدر السابق‎ )٤( 

.)۱۹۲/۲( وانظر: «إعلام الموقعین»‎ .)۱۲١/۳١( المصدر السابق‎ )٥( 


۹۷ 


: مس زس at‏ رزو لوص ر ا ا at‏ 2 1 2 م 
قوله: اذو أخبارشم رتهم ار دو الله والمسيح ارم 
و E O eA‏ لا إلله إلا هو سبحم عا يردن 
4 [التوبة : ۱[ وله ل أعلى r‏ 0 


المسالة الرابعة 3 
تنبيهات 
- اتباع الوحي» والعمل بالنصوص» والأخذ بالأدلة الشرعية» أصل 
عظيم من اصول هذا الدين . 
بل إنه مقتضی توحید الله والایمان به. 
قال شارح الطحاوية: « ...... فهما توحیيدان»› RT‏ 
عذاب الله إلا بهماء» توحيد المرسل» وتوحيد متابعة الرسول» فلا نحاکم ا 
عيره» ولا :رضی بحکم عیره) 
والأدلة على وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة لا تكاد تحصر. 
فمن ذلك قول تعالی: ٭ائیعوا تا ازل یکم ین ریک ولا يعوا من دونو 
رل [الأعراف : 3 
وقوله: فل أطيعا اه ولسو فان ولوا إن اه لا حب لفن ©4 
[آل عمران: ۳۲]. 
4 2 2 ر ي ر 
وقوله: إن رع في سي ردو لى الله والرسولي إن کد ومون الله واليووٍ 
الأخر# [الساء: .]٠۹‏ 
وقد صنف أئمة السلف كتبًا فى هذا الأصل العظيم» وعقدوا أبوابًا. 
فمن ذلك كتاب «الطاعة» للإمام أحمد"» وكتاب «الاعتصام بالكتاب 
والسنة» ومام البخاري وهو جزء من E‏ وعير د 


(۱) «مجموع الفتاوی» .)۲۱١/۲۰(‏ 

(۲) «شرح العقيدة الطحاوية» .)۲١۷(‏ 

)۳( انظر: «إعلام الموقعین» (۲/ ۲۹۰ ۔ ۲۹۳). 

.)۳٤٤ _ ۲٤٥١ /۱۳( انظر: «صحیح البخاري»‎ )٤( 
انظر (ص٤١٥) فقرة رقم ۲0 من هدا الكتات:‎ )٩( 


۹۸ 


۲ - لا بد من التفريق بين الاتباع والتقليد. 

ذلك أن الاتباع هو اتباع الدليل والعمل بالوحي» فقد سمى الله العمل 
بالوحي اتباعًا في مواضع كثيرة» منها : 

قوله تعالی : #اتہھوا ا از لیک من ریک € [الأعراف : ۳]ء انع ما وى ليك 


A‏ رک بے رر 


من ریک 4 [الأنعام: «11°٦١‏ اوها کت أزلنه ار َاتبعوه‰ [الأنعام : .[]٥‏ 

فمحل الاتباع إذن هو كل حكم ظَهَرَ ليله من الكتاب أو السنة أو 
الإجماع. 

أما محل التقليد فهو محل الاجتهادء فلا اجتهاد ولا تقليد في نصوص 
الوحي ام ا ف لار 

ولا يشترط في الاتباع والعمل بالوحي سوى العلم بمايعمل» و 
يتوقف ذلك على تحصيل شروط الاجتهادء كما تقذم التثبيه على ذلك" . 

۳ - الصحيح أن إيمان المقلةذ معت و يشترط في الإيمان النظر 

EET 

فإ الصحابة ون كَتَحَوا البلاد وَقَبلُوا إيمان العجم والأعراب والعوام 
CR FER RFE‏ لکبیر منهم أَسْلَمّ ولم يأمروا أحدًا منهم بترديد 
نظر» ولا سألوه عن دلیل تصدیقه» ولا آرجؤوا آمره حتی ينظر. 

ولأنه يجب على كل أحدٍ أن يؤمن بما جاء به الرسول بل إيماتا عام 
مجملا» أما معرفة ذلك على وجه التفصيل فهو فرض كفاية على المؤمنين . 

وما يجب على آعيانهم فهو يتنوّع بتنوع قدَرهم» وحاجتهم» ومعرفتهم› 
وما أمر به أعيانهم» ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهُم 
ده ما بجت غل القادر غل ذلك. 


)١(‏ انظر (ص٥١٤)‏ من هذا الكتاب فيما يتعلق بسقوط الاجتهاد عند وجود النص. 

(۲) انظر: «جامع بيان العلم وفضله» )۱١۹/۲(‏ وما بعدهاء و«إعلام الموقعین» (۲/ ٠۹۰‏ › 
»)۲١٠ ٠١‏ و«أضواء البيان» (۷/ .)٥٥١ _ ٥٤۷‏ وانظر (ص٦۸٤)‏ فقرة رقم )١(‏ 
من هذا الكتاب. 

(۳) انظر: «النبوات» لابن تيمية ›»٦۲ »٦۱(‏ 1۹» ۷۲)» و#مجمرع الفتاوی» (۱۱۸/۱۹› 
۹,). واشرح العقيدة الطحاوية» »)٦۷ »٦71(‏ والوامع الآنوار» .)۲۷١*/١(‏ 


۹4۹ 


فالمقصود أن ذلك مشروط بالاستطاعة والقدرة. 

قال ا الطحاوية: «ولهذا كان الصحيح أن اول واجب يحب على 
المكلف شهادة آلا إله إلا اللهء لا النظرُء ولا القصد إلى النظرء ولا الشكّء 
كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم. 

بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يُوؤمر به العبد الشهادتان» 
ومتفقون على أن مَنْ فَعَلَ ذلك قبل البلوغ لم يُؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه» 
بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو مَيّرَ عند مَنْ يرى ذلك»“. 

٤‏ - ثبت عن الأئمة الأربعة وغيرهم النهيٰ عن تقليدهم. 

قال ابن تيمية: «واتفقوا كلهم على آنه ليس أحد معصومًا في كل ما يأمر 
به وینهی عنه إلا رسول الله َء ولهذا قال غير واحد من الأئمة: «كل أحد 
من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله كل . 

وهولاء الأئمة الأربعة ون قد تَهوا الناس عن تقليدهم في كل ما 
يقولونه» وذلك هو الواجب عليهم. 

فقال آبو حنيفة: هذا رأيي» وهذا أحسن ما رأيت» فمن جاء برأي خير 
منه قبلناه» RS‏ وفالك كاو رل إنما آنا بشر أصيب وأخطىئ فاعرضوا 
قولي على الكتاب والسنة» أو كلام هذا معناه. والشافعي كان يقول: إذا صح 
الحديث فاضربوا بقولي الحائط» وإذا رأيتَ الحجة موضوعة على الطريق فهي 
و والإمام اخم کان يقول: لا تقلدوني ولا تقلدوا مالحا ولا 
الشافعي» ولا الثوري”» وتعلموا كما تعلمنا. 

وكان يقول: من قَلة علم الرجل أن يقلد دينه الرجال. 

وقال: لا تقلد دينك الرجال فإنهم لن يسلموا من أن يغلطوا»". 


.)۷١( شرح العقيدة الطحاوية»‎ )١( 

(۲) هو: سفیان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي» ابو عبد الله کان إمامًا في علم 
الحديث وغيره من العلوم» أجمع الناس على دينه وثقته» وهو أحد الأئمة 
المجتهدين» توفى سنة (١١١ه).‏ انظر: «وفيات الأعيان» (۲/١۳۸)ء‏ و«شذرات 
الذهب» /١(‏ ۰( 

)۳( و الفتاوی» (۲۱۱/۲۰» ۲۱۲). وانظر: «إعلام الموقعین» (۲/ ۰۰٠۲ء »)۲١١‏ 
و«اضواء البیان» (۷/ .)٥٤١ _ ٥۳۹‏ 


ه _ من الأعذار الواهية التي ار ها ادر فى ولاف 
نهم أن الإمام الذي قلدوه لا بذ أن يكون قد اطلع على جميع 
معاني الكتاب والسنة ولم يته من ذلك شيء. 

ب - نهم أن الإمام لو أخطاً في بعض الأحكام رَقَلّدُوهٌ في ذلك الخطاً 
كان لهم من العذر في الخطاً والأجر مل ما لذلك الإمام. 

ج - قولهم: إن هؤلاء الأئمة أعلم فاجتهادهم آولی من اجتهادنا . 

والحواب عن هذه الأعذار - على الترتيب - أن يقال : 

أ - إن الأئمة كلهم معترفون بأنهم لم يحيطوا بجميع نصوص الوحي» 

كثرةٌ علم العالم لا تستلزم اطلاعَه على جميع النصوص. 

ثم إن الإمام قد يطلع على الحديث ولكن يكون السند الذي بَلعّه به 
ضعيقًاء فیتر که » وقد رك اليخدذوت لشيءَ رظنه أرجح منه › والواقع أن الخدت 
آرجح› فالحاصل أن طن الإحاطة بجميع النصوص ليس صحيخًا قطعًا . 

ب - أن الإمام الذي كَلَدُوه قد بذل جهدّه وعَيِلَ ما يجب عليه فهو جدير 
بالعذر إن أخطاً في اجتهاده. 

أما المقلدون فقد تركوا النظر في الكتاب والسنة وأعرضوا عن تعلمهماء 
وََرّلوا أقوال الرجال منزلة الوحي المنرّل من عند اللّه. 

فهذا الفرق العظيم بين الإمام وبين مقلديه يدل دلالة واضحة على أنهم 
سوا ماجورين ف الخطاً كحال الإمام» إذ إن هؤلاء المقلدين قد فَرّطوا 
وقصّروا وأعرضوا. 

ج أن العلما إا أن ففرا فاقاقي على حكم حجةء TY‏ 
الذي يجب اتباعه» وإما أن يختلفواء فما الحجة في تقليد بعضهم دون بعض»› 
وکلهم عالم» > فلعلّ الذي رغبت عن قوله أعلم من الذي ذهبت إلى مذهبه. 
)۱١(‏ انظر: «جامع بيان العلم وفضله» (۱۱۷/۲»› ۱۱۸)»› و«إعلام الموقعین» »٠۱۹۸/۲(‏ 

.)٥۳۹ _ ٥۳۳ /۷( و«أضواء البیان»‎ .)٩ 


(۲) انظر: «(مجموع (۲۰/ ۲۳۳ _ ۲۳۹)» وقد ذكر ابن تيمية في هذا الموضع 
أمثلة على خفاء بعض السنن على أعلم هذه الأمة الخلفاء الراشدين ور . 


0۰۱ 


فإن قال: قلدته لأن قوله هو الصواب» طولب بالدليل وكان هذا إبطالا 


وإن قال: قلدته لأنه أعلم الناس» قيل له: فهو إذن أعلم من الصحابةء 
وکفی بقولِ مثل هذا قبخا. 

١‏ - تقل ابنْ عبد البر الإجماع على المنع من تتبع الرخص» والأخذ بما 
واف الهرق والترض سن أقرال الل . 

وقال ابن القيم: «وبالجملة فلا يجوز العمل والإفتاء في دين الله بالتشهي 
والتخير وموافقة الغرض» فيطلب القول الذي يوافق غرضه وغرض من يحابيه 
فیعمل به» ويفتي به» ویحکم به» ویحکم على عدوه ویفتیه بضده» وهذا من 
أف الفسوتة أك الات وال الاه 

ذلك آنه لا أحد من العلماء يقول بإباحة جميع الرخص» فإن القائل 
بالرخصة في هذا المذهب لا يقول بالرخصة الأخرى في المذهب الآخر. 

۷- صح وثبت أن العالم يزل ويخطئ» لأنه ليس معصومًاء فلا يجوز 
قبول كل ما يقوله» وهذا من أقوى الأدلة على فساد التقليد" . 

قال ابن القيم : «والمصنفون في السنة جمعوا بين فساد التقليد وإبطاله 
وبين زلة العالِم» ليبينوا بذلك فساد التقليد» . 

O O O O 


(۱) انظر: «جامع بيان العلم وفضله» (۲/ ۹۲)» و«إعلام الموقعين» »)۲٠١ /٤(‏ واشرح 
الکوکب المنیر» ٥۷۷ /٤(‏ ۔ .)٥۷۹‏ 

(۲) «إعلام الموقعين» .)۲٠١/٤(‏ 

(۳) انظر: «جامع بيان العلم وفضله» »)١١١/۲(‏ و(مجموع الفتاوی» (۲۰/ »)۲۷٤‏ 
و«الفتاوی الکبری» .)۹٤/٦(‏ 

.)۱۹۲ /۲( «إعلام الموقعین»‎ )٤( 


o۰۲ 


a 2‏ ت ت ت ت ت ت رت وت ت ت ت ت ت تا تا تا ت تا ت ا ا تا ل2 لكا كا نكا لكا نكا نك 


الفنوى 


وفي هذا المبحث سبح مسائل: 


المسألة الأولى : تعريف الفتوى. 

المسألة الثانية : أهمية منصب الفتوى وخطورته. 
المسألة الثالثة : حكم الفتوى. 

المسألة الرابعة : أنواع الفتاوى. 

المسألة الخامسة : شروط المفتي وصضاته وآدابه. 
المسألة السادسة : أداب المستضفتي. 

المسألة السابعة : تنبيهات. 


0۳ 


المسألة الولو 7 
نعريف الفتوى 
القتوى والفتيًا لغة: بيان الحك”. 
واصطلاحًا : بيان الحكم الشرعى” 
وهذا التعريف شاملٌ لما أخبر به المفتي مما نص عليه الكتابُ والسنةًه 
آو أجمعت عليه الأمة» وَلِمَّا استنبطه وَفَهِمَهُ باجتهاد. . 


7 المسألة الثانية 7 
منصب الفتوى وخطورته 
- أن اتر ن عن رب مالين 
نگ فضله لا نهل قد وهو من أغلن المراتب الشات ع 
التوقيع عن رب الأرض والسماوات؟ 
فحقيقٌ بمن أقيم في هذا الضب انعد ل دة ران اھت اف 
وان يعلم قدر المقام الذي اقيم فه› ولإ کون في صدره حرح من قول 
والصدع ره فان الله ناصره وهاديه› و کیف وهو الذي تو لاه بنفسه زت 
الأرباب» فقال تعالى: # وسفتونك ف السا ٤‏ } َه له بتڪم قيهن وما سل 
عَم في التب [النساء: ۱۲۷]» وکفی ہما تولاه الله تعالى بنفسه شرق 
وجلالة»)“. 
۲ - أن المفتي من شأنه إصدار الفتاوى من ساعته بما يحضره من 
(۱) انظر: «مختار الصحاح» »)٤۹١(‏ و«المصباح المنير» .)٤١١(‏ 
(۲) أضاف البعض آن يكون ذلك جوابًا لسؤال» وأن يکون ممن يعرف دليله. 
(۳) انظر: «إعلام الموقعین» (۱/ .)۱۹٩ ۰۱۷٤/٤ ۰۳٦‏ 
)٤(‏ المصدر السابق .)١١ ء٠١ /١(‏ 


0° 


اا ا و تبت كالقاضي”' 
- آن فتوى المفتي وإن لم تكن مُلزِمة e‏ 


یغیره» فالمفتي یکم سیا عائا ا ان ن قعل کنا تر تب عليه كذاء» ومن 
قال كذا لَزْمَهُ كذاء بخلاف القاضی فإ حکمه جزئی خاصٌ على شخص معين 
١‏ بتعدأه إلى E‏ 


7 المسالة الثالثة 71 


حكم الفتوى'" 

لما كان حكم الفتوى مما تتطرق إليه الأحكام التكليفية الخمسة حَسن 
توضیح ذلك فيما يأتي : 

ا ea E o‏ 
يفتون الناس»› ذ فمنهم المَكثْرٌ في ذلك والاقل: وكذلك كان في التابعين 
o‏ مد 

فلا بد للناس من علماء ا ومفتین 

قال تعالى: #فستَلواً هَل ألرِك إن لا سرن اتخ ١‏ 
الاتا ¥ 


وقال بل : «ألا سألوا إذ لم نلوك فانما شقا الى السؤال . 


.)١/١( انظر: «إعلام الموقعین»‎ )١( 

(۲) انظر المصدر السابق .)۳۸/١(‏ 

(۳) ينظر في حکم الفتوى ما سبق بيانه في حكم الاجتهاد» إذ الفتوى والاجتهاد باب 
واحد. وذلك في (ص١4٤‏ - )٤۸١‏ من هذا الكتاب» وينظر كذلك ما مضى تقريره 
في مسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة متى يجوز ومتى يجب ومتى يحرم؟ إذ الفتوى 
بيان الحكم الشرعي . وذلك (ص‌۳۹۱» ۳۹۲) من هذا الكتاب. 

.)۲۸ - ۱١۱/۱( انظر: «إعلام الموقعین»‎ )٤( 

(ه) قال ذلك للصحابة الذين أفتوا بالاغتسال للرجل الذي أصابه احتلام فاغتسل فمات»› 
فلما بلغ ذلك النبي َيه قال : «قتلوه قتلهم الله ...) إلخ. والحديث رواه بو داود في 
((ستننه» (۱/ ۹۳) برقم »)۳۳١‏ وابن ماجه في ((سننه)» (۱/ ۱۸۹) برقم C43‏ 
و صححه الل انظر : (صحيح الجامع» (A* € /Y)‏ برقم (ETT cE)‏ 


e) 


ب - وقد يكون الافتاء واجبًا. وذلك إذا كان المفتى أهلا للإفتاءء وكانت 
ا ا e r E hoe‏ 
لقوله تعالی: کل الزن یکشون ما ارلا می لیت وای ن بعد ما بک لاس 
ف الك وتيك يمم آله که 5م اوت )4 [البقرة: ١١٠]ء‏ وقوله تعالى: 
#ولد أحد الله ميك ألذيّ اوو ا ق ا 
ظُهورهة واشاروا ب ا تلب فنس ما شروت (6) 4 [آل عمران: ۱۸۷]. 

وقال کل : «من سئل من علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم 
القيامة». 

ج - وقد يكون الافتاء مستحبًا إذا كان المفتي أهلاء وكان في البلد 
غيره» ولم تكن هنالك حاجة قائمة" . 

د - وقد يحرم على المفتي الإفتاء. وذلك إذا لم یکن عالما بالحكم» 
SESS GS‏ قل حرم ری اقوش ما ظهرَ نا وما بط 
ولام ونی بعر الح وان شرا پائ ما کر برل پو سلطا وان ولوا عل ل ا 
امون © 4 [الأعراف: [YY‏ 

عل الله القول عليه بلا علم من المحرمات التي لا تباح بحال» ولهذا 

حصر التحريم فيها بصيغة الحصر”" . 

وكذلك يحرم الإفتاء فيما إذا عَرَفَ المفتي الحق؛ فلا يجوز له أن يفتي 
بغيره» فإ مَنْ أخبر عما يعلم خلافه فهو كاذب على الله عمدًاء . 
تعالی: وق الین تی لیے كدو ل آنه وهم وة [الزمر: ٠‏ 
والكاذب على الله أعظم جرمًا ممن أفتى بغير عل . 


ه - ويكره للمفتي أن يفتي في حال غضب شديدِ» أو جوع مُمرط أو 


(۱) انظر: «الفقيه والمتفقه» (۲/ ۱۸۲)ء و«إعلام الموقعین» /٤(‏ ۷١۱٠ء‏ ۲۲۲) والحديث 
رواه ابو داود في «سننه» واللفظ له (۳۲۱/۳) برقم (۸٥۳۹)ء‏ وابن ماجه )۹٩/۱(‏ 
وما بعدها برقم »)۲٣٢ ۲٦1(‏ والترمذي )۲۹/٥(‏ برقم )۲۱٤۹(‏ وحسنه» 
و صححه اللاي انظر : (صحیح الجامع» )۲/ (1°VV‏ برقم .)٦۲۸٤(‏ 

(۲) انظر: «شرح الكوكب المنير» .)٥۸۳/٤(‏ 

(۳) انظر: «إعلام الموقعين» (٤/۱۷۳ء .)٠١١‏ 

.)١۷۳١/٤( انظر: «إعلام الموقعين»‎ )٤( 


َم مقلق» أو خوفي مزعج؛ أو نعاس غالب» أو شغلل قلب مستولٍ عليه» أو 
حال مدافعة الأخبثين. 

i E E RY 
و ينه أمسك عن الفتوى'.‎ 

و - وعلى كلٌ» فالضابط لحكم الإفتاء النظر إلى المصالح والمفاسد. 

قال ابن القيم: «... هذا إذا ا المفتي غائلة الفتوى» فإن لم يأمن 
غائلتها وخاف من ترب شر آكثر من الإمساك عنها أمسك عنهاء ترجيًا لدفع 
أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما. وقد أمسك النبى ية عن نقض الكعبة 
وإعادتها على قواعد إبراهيم لأجل حَدثان عهد قريش بالإسلام ‏ ا ذلك 
را e.‏ 

وكذلك إن كان عَقْلٴٌ السائل لا يحتمل الجواب عما سال عنه» وخاف 
المسؤولٌ أن يكون فتنةً له» أمسك عن جوابه». 

وفي المسألة الآتية (أنواع الفتاوى) بيان لبعض الأحكام المتعلقة بالفتوى 
مما يتصل بالنظر إلى المصلحة والمفسدة. 


0 المسألة الرابعة 0 
أنواع الفتاوى 
ه أولًا: بالنسبة لقصد السائل فإن الأسئلة تتنوع إلى أنواع» وبحسبها 
تكون الفتوى : فقد يرد السؤال عن حكم الله ورسوله اء وقد يرد السؤال عن 
قول إمام بعينه » وقد يرد السؤال عَمّا ترجح ا المفتي . 
ل ال جیب جب الال غا سال 
ففي القسم الأول عليه أن د ا بين حکم الله ورسوله ي إذا عَرفه» لا يسعه 
2 


.)۲۷ /٤( انظر: «إعلام الموقعین»‎ )١( 
. (TTA) برقم‎ (4*۷ /٦( ورد ذلك فی حدیث رواه البخاري‎ (۲( 
.)٠١۸ ٠١۷ /٤( «إعلام الموقعين»‎ )۴( 


0۰¥ 


TS‏ ا 
وال ست القول إلى ذلك الإمام إلا إذا عَلِم يقيتا أ 
وفي القسم الثالث له أن يخبر بما عنده مما يغلب على ظنه أنه الصوابُ 
بعد بذل الجهد والنظر. 
قال ابن القيم بعد أن ذكر الأقسام الماضية: 
«فليّزلِ a E‏ المنازك اللاث: وليقَمْ بواجبها» 
فان الدين دين الله» والله سبحانه ولا E‏ ما آفتی به» وهو موقرة 
ل واه وا اد وا لا 
ه ثانيًا: بالنسبة لوقوع الحادثة أو عدم وقوعها تتنوع الفتاوى إلى ما 
(), 
| - أن يسأل المستفتي عما وقع له وهو محتاج إلى السؤال وقد حَضرَه 
وقت العمل فيجب على المفتي - إن لم يوجد غيره - المبادرةٌ إلى جوابه على 
الفور» ولا يجوز تأخير بيان الحكم عن وقت الحاجة. 
- أن يسأل عن الحادثة قبل وقوعها له» فهذه لا تخلو من ثلاث حالات: 
أ - أن يكون في المسألة نص من كتاب أو سنة أو إجماع» جوا 
للمفتي ولا يجب عليه بيان الحكم» وذلك بحسب الإمكان. 
ان تكون الحادثة بعيدة الوقوع أو غير ممكنة الوقوع» وإنما هي من 
المقدّرات» فيكره للمفتي الكلام فيها؛ لأن السلف كانوا يكرهون الكلام عم 
لم يقع› ولأن الفتوى بالرأي إنما تجوز للضرورة وليست هنالك ضرورة. 
أن تكون الحادثة غير نادرة الوقوع» وغرض السائل الإحاطة 
بعلمهاء» ليكون على بصيرة إذا وقعت» فيستحب للمفتي الجواب بما يعلم إن 
ا المصلحة في ذلك. 


سے 


CC 


ي 


O O O O 


.)١۷۷/٤( «إعلام الموقعين»‎ )١( 

(۲) انظر المصدر السابق /٤(‏ ۷٥٠۱ء‏ ۲۲۲)» وانظر من هذا الكتاب (ص۷۷٤)‏ فیما يتعلق 
بحكم الاجتهاد في المسألة قبل وقوعها» و(ص٦۱٥)‏ فيما يتعلق بحكم سؤال 
المستفتي عما لا يقع . 


0٩۸ 


7 المساألة الخامسة 3 
شروط المفتى وصفاته وادابه 


ھ أولا: شروط المفتر ': 

TNE a UE اعات کول‎ 

ب - أن يكون عدلاء متصمًا بالصدق والأمانة" . 

قال ابن القيم : «ولمًا كان التبليغ عن الله سبحانه يعتمد العلم بما يبلغ 
والصدق فيه» لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتية إلا لمن اتصف بالعلم 
والصدق» فيكون عالمًا بما يبلغ › صادقا فيه . 

ويكون مع ذلك حسن الطريقة» مرضي السيرة» عدلا في أقواله وأفعالهء 
متشابه السرٌ والعلانية في مدخله ومخرجه ا 
ثانيًا: صفات المفتى : 

EET TT CET DEE 

قال الامام أحمد: الاس لجر ن 2 الها ی کرو 
خمس خصال : 

أولها: أن تكون له نية» فإن لم يكن له نية لم يكن عليه نور» ولا على 
کلامه نور. 

الثانية: أن يكون له علم» وحلم» ووقار» وسكينة. 

الثالغة : أن يكون قويًا على ما هو فيه» وعلى معرفته. 

الرابعة: الكفايةء وإلا مَضَعّه الناس. 


الاس مف ا 


(۱) انظر: «الفقيه والمتفقه» .)٠١١/۲(‏ و«إعلام الموقعين» ١۷٤/٤ ء٤۷ - ٤٤ /١(‏ 
)٠‏ واشرح الكوكب المنير» .)٥٥۷ /٤(‏ 

(۲) انظر (ص۲١٤)‏ من هذا الكتاب. 

(۳) انظر: «روضة الناظر» .)٤١١/۲(‏ 

(4) «إعلام الموقعين» .)٠١/١(‏ 

.)٠٥١١ - ٥٥١ /٤( وانظر: «شرح الكوكب المنير»‎ .)۱۹۹/٤( المصدر السابق‎ )٠( 


0۹ 


سے سے 


قال ابن القيم: «فإِن هذه الخمسة هي دعائم الفتوى» وأي شيء نَقَصَ 
منها طهر الخلل فى المفتى بحسبه»'. 


ثالتًا: آداب المفتى : 

للمفئی آذاب ب أن تى بها قل إصدارة الفرئ» وأتاء المتوي: 
وبعدها» فمن ذلك : 

| - آلا يفتي في مسألة يكفيه غيره إيّاهاء فقد كان السلف وي يتدافعون 
التو ويتورعول عن الإإفتاء» ویود أحدهم ن پکفیه الجواب یره فادا 
رى أنها قد تعبت عليه بَذَلَ جهدّه فى معرفة حكيها مستعيتًا بالله تعالى. 

۲ _ آل يتسرع في إصدار الفتوى إن تعيّنت عليه بل عليه ان يتامل 
وينظر» ولا يبادر إلى الجواب إلا بعد استفراغ الوسع» وبذل الجهد» وحصول 
الاطمئنان" . لذلك كان على المفتى : 

ا ی ا ی ا وعلمه» ولا يستقل بالجواب ذهابًا دنفسه 
وارتفاعًا بهاء فقد قال الله لنبيه ية : #وساورهم فی اَلأٍّ‰ [آل عمران: .]٠٥۹‏ 
وأثنى على المؤمنين بان آمرهم شورى بينهم. 

هذا إذا لم يُعَّارض ذلك مفسدة من إفشاء سِرٌ السائل أو تعريضه للأذىء 
أو مفسدة لبعحض الحاضرين . لذلك فان على المفتى: 

> - أن يحفظ أسرار الناس» وأن يَسْتَرَ ما الع عليه من عوراته” . 

٥‏ إذا اعتدل عند المفتي قولان أو لم يعرف الحق منهما فلم يتبين له 

و ۴ aT a‏ ره ° 
الراجح من القولين فالاظهر أنه يتوقف ولا يعتي بشيء . 

(1) «إعلام الموقعین» .)۱۹۹/٤(‏ 

)۲( انظر: «جامح بيان العلم وفضله» (۲/ ›)۱٦۳‏ و«الفقيه والمتفقه» (۲/ »)١٠٠٦١‏ و«إعلام 
الموقعين» »)۳۳/١(‏ و«شرح الكوكب المنير» .)٥۸۸/٤(‏ 

(۳) انظر المصادر السابقة. 

¢3 انظر : «إعلام الموقعين» )£/ 01« (YoY‏ 

..)۲٥۷/٤( انظر المصدر السابق‎ )١( 

(1) انظر: «الفقيه والمتفقه» (۲/ .)۱۷١‏ و«إعلام الموقعين» ٠٥۷ /٤(‏ ۲۳۸)ء وانظر رقم 
(۱۲) من هذه الآداب. 


01۹ 


ب الل أن ندل البكى لى غا عر لکن غل التي أن 
يتقي الله ويرشده إلى رجل سَنَّةء فإنه إما أن يكون مُعيتّا على البر والتقوى» أو 
ع الاثم والعدوان“. 

وهذه الدلالة وذلك التوقف إنما يجوز بالتفصيل الأتي: 

- إذا كانت الفتوى مخالفةٌ لغرض السائل فإِنٌ على المفتي أن يفتي 
بالحق الذي يعتقده» ولا يسعه أن يتوقف في الإفتاء به إذا خالف غرضَ 
السائل؛ فإن ذلك إثم عظيمء وكيف يسعه من الله أن يقدم غرض السائل 
على الله ورسوله مي ولا يجوز له آيضا أن يَدُلْهُ على مفتٍِ أو مذهب يكون 


ا 0 
عر صه عله 


ا الدليل والتعليلء ل ای اجر االله و 
المفتي إذا کر معه الدليل ا بحرم م على المستفتي مخالفتها» ویبری المفتي 
من عهدة ا و تأمل فتاوی النبي يياه الذي د 
رآها مشتملة على التنبيه على جحمَة الحكم» ونظيره» وجه مشروعيته . 

و ولك هه ق ال e,‏ ذلك بأنه: «يفقاً العينَ وکر 
الشی. 
وكذلك أحكامٌ القرآن فان الله يُرشد إلى مداركها وَعِلَلِهاء كقوله تعالى: 
# سارك عن المحيض فل هو أدى فاعرلا السا فى المج 1ال 1۲۲ 
e‏ کان مُسْتَغْرَبًا لم أله الا ف و 


عليه» ودم i e‏ 
١‏ _ الإرشاد إلى البديل المناسب» فان مِنْ فِقَهِ المفتي وَنْصجه نجه إذا مَنْعَ 


ا 


.)٥۸۹/٤( و«شرح الکوکب المنیر»‎ »)۲٠۷ /٤( انظر: «إعلام الموقعین»‎ )١( 

(۲) انظر: «إعلام الموقعین» (۲/ »)۲١۹ ۰۲۵٥۸‏ وانظر رقم )۱١(‏ من هذه الاداب. 

(۳) الخذف: هو رمي الحصاة ونحوها بطرفي الإبهام والسبابة. انظر: «النهاية في غريب 
الحديث والاثر» (۲/)» و«المصباح المنير» .)١١١(‏ 

.)۱۰٥١/۱۳( ومسلم‎ »)٦۲۲۰( رواه البخاري (94۹4/۱۰) برقم‎ )٤( 

.)۲٣١ ء۲۵٥۹‎ ء۱٦٣۳ ۔‎ ۱٦۱ /٤( انظر: «إعلام الموقعین)‎ )٠( 

.)١۹/۳( وازاد المعاد»‎ »)۱٦٤ »۱٦۳/٤( انظر: «إعلام الموقعین»‎ )٩( 


0۱۱ 


المستفتي مما يحتاجه أن يله على ما هو عِوَضٌ له منه» فإِذا سد عليه بابَ 
المحظور فَسَحَ له بابَ المباح» فمتى وجَد المفتي للسائل مَخْرَجًّا مشروعًا 
آرشده إليه ونبهّه عليه» كما قال تعالى لأيوب عليه الصلاة والسلام لما حلف 
أن يضرب زوجته مائة : #وحدَ دك و اضرب بے وا 4 [ص : 6“ 

-١‏ ينبي للمفتي أن يفتي بلفظ النص مهما أمكنه» فإن النص يتضمن 
الك وال م اة الاب مرس مم ك الفرات د لال 
عليه في اآحسن بيان . 

وقد كان الصحابة ون إذا سئلوا عن مسألة يقولون: قال الله كذاء قال 
رسول الله ية كذاء أو فَعَلَ رسول الله ييل كذاء ولا يعدلون عن ذلك ما 
وجدوا إليه سبلا" . 

ويحرم على المفتي أن يفتي بضدٌ لفظ النص” ٠"‏ بل عليه أن يتبع النص 
ولو خالف مذهبه» وبيان ذلك : 

١‏ - يجب على المفتي أن يفتي بالحق ولو خالف مذهبه. وعليه أن 
يجعل مذهبه ثلاثة أقساء : 

أ - قسمٌء الح فيه ظاهرْء بيْنّْء موافقّ للكتاب والسنة» فهذا يفتي به 
مع طيب نفس وانشراح صدر. 

ب - قسم» مرجوح» ومخالفه معه الدليل» فهذا لا يفتي به . 

ج - قسمُ» من مسائل الاجتهاد التي الأدلة فيها متجاذبة» فهذا قد يفتي 
به وقد لا يفتي» حسب النظر. 

١‏ یی غل الم آن جن للساتل الجرات انا مزيلا للأشكال: 
متضمتا لفصل الخطاب کافي في حصول المقصود» لا يحتاج معه إلى غيره»› 
ولا يوقع السائل في الحيرة والإشكال. 


.)۱١۹/٤( و«إعلام الموقعین»‎ ›)۱۹٤ /۲( انظر : «الفقیه والمتفقه»‎ )١( 
.)١۷١ - ۱۷١ /٤( انظر: «إعلام الموقعین»‎ )۲( 

(۳) انظر المصدر السابق /٤(‏ ۲۳۹). 

OFTEN OS E 

.)۲۳۷/٤( انظر: «إعلام الموقعین»‎ )٠( 
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ولا يكون كالمفتي الذي سئل عن مسألة في المواريث فقال: يقسم بين 
الورثة على فرائض الله كبك . وسئل آخر عن مسألة فقال: فيها قولان» ولم يزد. 

وهذا حيد عن الفتوى» إلا أن المفتي المتمكن من العلم المضطلع به قد 
يتوقف في المسألة المتنازع فيها فلا بُقَدِمٌ على الجزم بغير علم» وغاية ما 
يمكنه أن يذكر الخلاف فيها للسائل"'. 

وهذا كثير في أجوبة الإمام الشافعي وأحمد. فلا بأس من الجواب بذكر 
الخلاف إن كان المفتي متوققًا . 

١‏ - ينبغي للمفتي إذا كان السؤال محتملا استفصال السائلء وعدم 
إطلاق الجواب إلا إذا علم آنه أراد نوعًا من تلك الأنواع الممكنة في 
النستال. 

فمتى دَعَبٍ الحاجة إلى الاستفصال اسَتَفْصَلَ» ومتى كان الاستفصال لا 
یحتاج إلیه ترکه. 

فإذا سل عن مسألة من الفرائض لم يَجِبْ عليه أن يَذْكَرَ موان الإرث؛ 
فیقول: بشرط ألا يکون كافرًّا» ولا رقيقًاء ولا قاتلا. 

وإذا سئل عن فريضة فيها أخ وَجَبَ عليه أن يقول: إن كان لأب فله 
كذا» وإن کان لأم فله كذا . 

١‏ - ينبغي للمفتي أن يبه على وجه الاحتراز مما قد يذهب إليه الوهم 
على خلاف الصواب» كقوله مَية: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا 
إليها»“ . فن نَهْيَّه عن الجلوس فيه نوع تعظيم لهاء لذا عَمَبَه بالنهي عن 
المبالغة في تعظيمها حتى تجعل قبْلة . 

١‏ - لا يجوز للمفتي أن يشهد على الله ورسوله بل بأنه أحل كذا أو 
حرمه» إلا لِمَا بعلم أن الأمر فيه كذلك مما نص الله ورسوله ٤ة‏ على حله أو 


(۱) انظر: «إعلام الموقعین» /٤(‏ ۱۷۷ ۔ .)١۷۹‏ 

(۲) انظر المضدر السابق >۱0۷/٤(‏ ۲۳۸). 

(۳) انظر: «إعلام الموقعین» /٤(‏ ۱۸۷ ۔ .)۲٠١١ ۰۲٥۵ »۱۹٥‏ 
)٤(‏ رواه مسلم (۳۸/۷). 

.)١١١ ء١٠١١‎ /٤( انظر: «إعلام الموقعين»‎ )٥( 
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تحریمه» والأٌولی أن يقول: نَکَرَه کذاء نری هذا ينبغخي هذا» لا نری 
هذا ونحو ذلك مما قل عن السلف في فتاواه.. 

1۷ - ينبغي للمفتي إذا لبه لمال آن يتوجه إلى الله بصدي 
وإخلاص أن يلهمه الصوابَ ويفتحَ O AE‏ على ځکمه الذي 
E‏ فإدا استفرع وسْعَه في التعرف على الحكم فإن ظفر به خر 
به» وإن اشتبه عليه بادر إلى التوبة والاستغفار والإكثار من ذكر الله . 

فن العلم نور الله يقذفه في قلب عبده» والهوى والمعصية عاصفة تُظفِي 
دلت الور او کات ول بد ان ته 

وها خد ال و 

ما ورد في الحديث الصحيح: «اللهم رب جبرائیل ومیکائیل وإسرافیل› 
فاطر السماوات والأرض› عالم الغيب والشهادةء أنت تحكم بين عبادك فيما 
كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من 
تشاء إلى صراط مستقيم»". وكان بعض السلف يقرا الفاتحة 

وكان بعضهم يقول عند الإفتاء: «سَبَحَكَ لا عِلمّ كا | e‏ 4 
أت لملم كيم [البقرة: .]١۲‏ 

وبعضهم يقول: «يا معلم إبراهيم علمُني». . 

وبعضهم يقول: «لا حول ولا قوة إلا بالله». 

کک يقول : رب اش ل صذری ت ویر ل ا لا واحلل عفد عفد 
ساف ( يفقهوا قول @ +4 [طه: ۲١‏ ۔ ۲۸]. 

۸ - يجوز للمفتي بل يجب عليه آن يغير فتواه إذا تبين له أنها خطأً 
ولأجل هذا ج غ بن اا الا قولان فأكثر» وهذا لا يقدح في 
علم المفتي ولا في دينه» بل هو دليل على تقواه وسعة علمه. 

(۱) انظر: «إعلام الموقعین» (۱/ ۳۹ء .)١۷١/٤١‏ 
() انظر: «إعلام الموقعين» »)۲١۸ “۷ .٠۷۲/٤(‏ واشرح العقيدة الطحاوية) 


OF CTI 
.(0/» رواأه مسلم‎ (۳) 


o1 


ولا يجب عليه والحالة كذلك أن يخبر المستفتي إن كان قد عمل 
بالفتوى الأولى» إلا إن ظهر للمفتى الخطاً قطعًا لكونه خالف نصًا لا معارض 
له أو إجماع الأمة» فعليه إعلام المستفتي في هذه الحالة. 


المسالة السادسة 1 
اداب المستفتى 


١‏ - على المستفتي أن يجتهد في البحث عن المفتي الأعلم والأدين؛ 
لأنه المستطاع من تقوى الله المأمور به كل أحد" . 

. ينبغي للمستفتي أن يزم الأدبَ مع المفتي وأن يوقّره يجله‎ - ١ 

۳ - لا يجوز للمستفتي العمل بمجرد فتوى المفتي إذا لم تطمئن نفسه 
إليهاء وكان يعلم أن فى الباطن بخلاف ما افتاه به» ولم ا 2 
المفتى من الله كما لا ينفعه قضاء القاضي له بذلك» كما قال ية: « 
قضيتٌ له بحقّ مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها». 
المستفتي أن حال انا واا خت افحضل له الظما إذا كان عدم الثقة 
والطمأنينة لاجل المفتي ؛ ON E‏ 
و عدم تفده الات الك أرااه عرو ياف ال ول حفر 
المخالفة للسْنَّةء وغير ذلك من الأسباب المانعة من ووا 
الاه ا و 


تقوی الله فدر الاستطاعة 


٤‏ - إذا استفتى المستفتيى عن حكم حادثة فأفتاه المفتي وَعَمل بفتواه» ثم 


(۱) انظر: سنن الدارمي» (۱/ »)٠١۳‏ و«إعلام الموقعین» (۲/ TTT ETTT ٠۲٠۲٠١-۲۲۲‏ 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» (۳۳/ »)۱٦۸‏ و«إعلام الموقعین» »)۲٣١ ۲٥۵١ ۱۷۷ /٤(‏ 
ولاشرح الكوكب المنير» .)٥۷۳/٤(‏ 

(۳) انظر: «الفقیه والمتفقه» (۲/ ۱۷۹)› ولاشرح الکوکب المنیر» .)٥۹۳ /٤(‏ 

.)4/۲( ورواه مسلم‎ .)۲٤١٥۸( برقم‎ )۱٠۷/٥( رواه بهذا اللفظ البخاري‎ )٤( 

() انظر: «إعلام الموقعين» »)٠٠٤ /٤(‏ واشرح الكوكب المنير» .)٥۷٤/٤(‏ 
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وقعث له ثانية فالأحوط للمستفتي أن يستفتي مرةً ثانيةًء لاحتمال أن يكون 
المفتي قد عَيْرَ اجتهاده» ولاحتمال طروء بعض ما يغير حكم الحادثة فيظن 
المستفتي أن الحادثة هي هي وان حُكُمَها لم يتغير والواقع أنهما حادثتان 
و ا 0 
لس د بال عا بد وة ار ل یک وع 
لقوله لا : امن حسْن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»'. 
0 المسألة السابعة 3 
تنبیهات 
| - باب الفتوى له صلة قوية بباب الاجتهاد والتقليد» بل إن الفتوى فرع 
عن الاجتهاد والتقليدء إذ المفتى هو المجتهدء والمستفتى هو المقلده لذا فإ 
کثیرا من مباحث الفتوی يرجع فيه إلى ما تقدم من مباحث الاجتهاد والتقليد. 
فمن ذلك : 
- آنواع المفتين كأنواع المجتهدين: فبعضهم مجتهد مطلق وبعضهم 
مقيد» وبعضهم مجتهد في جميع المسائل» وبعضهم في مسألة أو باب معين› 
على ما مضى في أقسام الاجتهاد“» ولا يجوز للمفتي أن يتجاوز مرتبته. 
۳ - يجوز للمفتي أن یفتي أباه وابنه وشریکه ومن لا تقبل شهادته له؛ 
لأن الإفتاء حكمه عام ا ت الروانة لا مخرى: اليا . 
- لا يجوز للمفتي أن يأخذ أجرة على فتواه من أعيان مَنْ يفتيهم 


(۱) انظر: «إعلام الموقعين» »)۲٣١۱/٤(‏ ولاشرح الكوكب المنير» .)٠٥٥١/٤(‏ 

(۲) انظر: «إعلام الموقعین» (۲۲۱/۲» ۲۲۲)» واجامع العلوم والحكم» )۱/ «(YAY‏ 
وانظر (ص۸٠٥)‏ من هذا الكتاب فيما يتعلق بالمفتي إذا سثل عما لا يقع أو يبعد 
وقوعه. 

(۳( رواه ابن ماجه في «سننه» (۲/ )۱۳۱٣١‏ برقم »)۳۹۷١(‏ والترمذي )٥0۸/٤(‏ برقم 
(۷))». وحسنه النووي في «الأربعين النووية». انظر منه: /١(‏ ۲۸۷). 

)٤(‏ انظر ( ص٥٦٤٠ )٤٦١‏ من هذا الكتاب. 


.)١٠١ /6( انظر: «إعلام الموقعين»‎ )١( 
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ويجوز له أن يأخذ من بيت المال ما يغنيه إن احتاج لذلك. 

وأما الهدية فإن كانت بغير سبب الفتوى جاز قبولهاء والأولى أن يکافئ 
عليهاء وإن كانت بسبب الفتوى كره قبولها لأنها تشبه المعاوضة على الإفتاء. 

ويحرم قبول الهدية إن كانت سببًا إلى أن يفتيه بما لا يُفتي به غيره. 

ه ‏ يجوز للحي تقليد الميت والعمل بقتواه؛ لن الأقوال لا تموت 

بموت قائليهاء وهذا ما عليه عَمَل جميع المقلدين في انار ا 
ما بأيديهم من التقليد تقليد الأمو ات : 

٠‏ - لا يجوز للمستفتي بع الرْحَص.» والتخير بين أقوال المفتين بالرأي 
المجرد والتشهي» بل عليه أن يُرَجُحَ قَذر استطاعته القول الأقربٌ للصواب في 
E‏ 

وإذا كان تتبع الرخص لا يجوز للمستفتي» فعلى المفتي ألا ييه على 
ذلك إلا إن عَلِمَ منه حُْسَّْ القصد فله أن يَدّله على حيلةٍ جائزةٍ لا شبهة 
e‏ 


SF O O 


)١(‏ انظر: «الفقيه والمتفقه» »)١٦٤/۲(‏ و«إعلام الموقعين» /٤(‏ ۲۳۲)» و«شرح الكوكب 
المنير» .)٥٥١ _ ٥٤۷ /٤(‏ 

.)۲١٣١ ۲٠۰ »۲۱۲ ›۲۱١/۲( انظر: «إعلام الموقعین»‎ )۲( 

(۳) انظر (ص۱١۰٥)‏ من هذا الکتاب. 

)٥°اص( انظر: «إعلام الموقعین» (۰۲۱۱/۲ ۲۲۲)» وانظر فيما يتعلق بتتبع الرخص‎ )٤( 
آداب‎ KODE من هذا الكتاب» وفيما يتعلق بالإرشاد إلى حيلة جائزة رقم‎ 
المفتي (ص١١٥) من هذا الكتاب.‎ 
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في خاتمة هذا الكتاب أسأل الله برحمته التي وسعت كل شيء أن 
برحمني» وان يعفو عني» وان يتجاوز عما وقع في هذا الكتاب من خطاً أو 
غفلة» رسا لا نَوَاخِذتاً إن يتا أو اا4 . 

وأسأله سبحانه أن يكتب هذا العمل في ميزان حسناتي وأن يجعله عملا 
صالحًا مقبولا. 

وأسأله جل شأنه أن يغفر لي ولوالديٌ ولعلماء هذه الأمة أجمعين» 
ولا سيما أولئك الأئمة الأعلام الذين نقلت عنهم وأفدت منهم في هذا 
الكتاب. 

را عفر اعا وینوا آلزیت سفوا اين ولا عل ف فوا غلا 

لین منوا رتا نك روو َج . 

ثم إن هذه الخاتمة تتضمن أمرين : 

الأول : النتائح . 

الثاني : التوصيات . 


O° 


النتائج 


في هذا المقام تحسن الإشارة إلى أهم النتائج المستفادة من هذا الببحث 
وعددها أربع : 

وبيانها على النحو الأتي : 

أولًا: أن لأهل السنة والجماعة منهجًا واضحًا في أصول الفقه. 

ومعالم هذا المنهج: سلامة المُنْطَاّق» وقوة المُسْتَتَدء وشمول النظرةء 
ووضوح الفكرة. 

ه لقد امتاز هذا المنهج أولا: بسلامة المتطلق؛ إذ بني على إجماع 
السلف الصالح» وانطلق من عقيدتهم في أبواب الإيمان والتوحيد. 

ه وامتاز ثانيًا: بقوة المستند؛ إذ استند هذا المنهج في تقرير القواعد 
وإقامة الشواهد على نصوص الكتاب والسنة الصحيحة» وما صح من الأثار 
المروية عن خير القرون من الصحابة والتابعين. واستند أيضًا إلى الفهم 
والاستنباط» وإعمال الرأي واستخدام العقل في حدود الشرع» كما استند 
أيضًا إلى قواعد اللغة العربية واستعمالاتها. 

ه وامتاز ثالثًا: بشمول النظرة؛ إذ اجتمع في هذا المنهج الالتفاث إلى 
هذه الشريعة الغراء فى مقاصدها العامة» وقواعدها الكلية» وفى أحكامها 
en‏ ۰ 


)۱( من هنا نستطيع أن نجعل لعلم أصول الفقه فروعًا أربعة: 
الفرع الأول: القواعد الأصولية. 
والفرع الثاني: أثر القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاءء أو ما يسمى: بتخريج 
الفروع على الأصول. 
والفرع الالث: مقاصد الشريعة. 
والفرع الرابع : الخلاف بين العلماء: أسبابه وأحكامه وادايه. 
وقد يضيف البعض فرعًا خامسًاء وهو: القواعد الفقهية. 
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6 وامتاز رابعًا: بوضوح الفكرة؛ فقد اتصف هذا المنهج بالخلو من 
التعقيد والإشكال» والسموٌ عن التناقض والاضطراب. 

ثانيًا: أن لمنهج أهل السنة والجماعة في علم أصول الفقه أئمة ورجالا. 

فمن أبرز أعلام هذا المنهج : 

١‏ - الإمام الشافعي. 

۲ - أبو المظفر السمعاني. 

۳ - ابن قدامة المقدسي . 

٤‏ - شيخ الإسلام ابن تيمية. 

° - أبن قيم الجوزية. 

- ابن النجار الفتوحي . 

۷ الشيخ محمد الأمين الشنقيطي . 

الا : أن للمعتقد أثرًا بليعًا في أصول الفقه. 

يظهر هذا الأثر جليًا في المسائل المشهورة» وذلك كالقول بأن الأمر لا 
صيغة له بناءَ على إثبات الكلام النفسي الباطل» ومذهب أهل السنة أن للأمر 
صيغة تخصه بناءً على إثبات اللفظ والمعنى في كلام الله سبحانه» ونفي الكلام 
النفسي الباطل» ولكن هذا الأثر يكون خفيًا في مسائل أخرى» وهي تلك 
المسائل التي حصل الاتفاق فيها بين أهل السنة وبعض مخالفيهم في ظاهر 
المذهب مع الاختلاف في المأخذ» وذلك في مواجهة من خالف الفريقين في 
المذهب والمأخذ معّاء وذلك مثل مسألة النسخ قبل التمكن: إذ اتفق رأي 
أهل السنة ورأي الأشاعرة في القول بالجواز» وخالف في ذلك المعتزلة فقالوا 
بالمنع. 

والحقيقة أن رأي الأشاعرة وإن كان موافقًا في الظاهر لرأي أهل السنة 
إلا أنهما مختلفان في المأخذ: 

فأهل السنة قالوا بالجواز بناءً على إثبات الحكمة والتعليل في 
أفعاله ّل وأن الحكمة قد تكون الابتلاء والتمحيص . 

أما الأشاعرة فقد قالوا بالجواز بناءً على إنكار الحكمة والتعليل في 
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أفعال الله سبحانه» واستواء هذه الأفعال بالنسبة للأمر والنهي . 

وأما المعتزلة فقد قالوا بالمنع بناء على أصل عقدي باطل» وهو إثبات 
التتحسين والتقبيح العقليين وترتيب الثواب والعقاب عليهما. 

والمقصود: أن الأثر العقدي تارة يكون جليًاء كالقول بأن الأمر لا 
صيغة له» وكمنع المعتزلة من النسخ قبل التمكن» وتارة يكون هذا الأثر خفيًا 
كتجويز الأشاعرة النسخ قبل الت 

رابعًا: أن تاريخ علم أصول الفقه بحاجة إلى مزيد من الدراسة. 

ذلك أن الكتابة في تاريخ هذا العلم قاصرة على تقسيم جهود 
إلى ثلاث طرق: طريقة المتكلمين» وطريقة الفقهاء» وطريقة المتأآخرين 
الجمع بين الطريقتين . 

والواقع : أن هذا التقسيم - وإن كان صحيخًا - قاصر على اعتبار واحد 
وهو النظر إلى منهج الكتابة وطريقة التأليف . وهناك اعتبارات أخرى لم يلتفت 
إليها. 

وذلك مثل: اعتبار العقيدة فهناك كتب للأشاعرة» وأخرى للمعتزلة› 
وأخرى للماتريدية» وأخرى للشيعة» وهناك كتب لأهل السنة والجماعة. 

ومثل اعتبار المذاهب الفقهية: فهناك كتب أصولية على المذهب 
الحنفي» وعلى المذهب المالكي» وعلى المذهب الشافعي» وعلى المذهب 
الحنبليء وعلى المذهب الظاهري. ٠‏ 

ومثل اعتبار التوسع والاختصار: فهناك متون و وهناك شروح 
وحواش» وهناك كتب مطولة. 

ومثل اعتبار شمول هذه المؤلفات لمباحث هذا العلم أو الاقتصار على 
بعضها: فهناك مؤلفات أصولية شاملة لجملة مباحث علم الأصول» وهناك 
مؤلفات خاصة ببعض المباحث» مثل كتاب: «تنقيح الفهوم في تنقيح صيغ 
العموم» للعلائي . 
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لعل من المناسب في هذا المقام طرح قضية مهمة. 

هذه القضية هي تجديد علم أصول الفقه. 

وبين يدي الأن مشروع عملي لتجديد علم أصول الفقه. 

وهذا المشروع يتضمن ثلاثة مجا لات : 

٠‏ المجال الأول: صياغة علم أصول الفقه صياغة جديدة. 
المجال الثاني : دراسة وتقويم الكتب الأصولية المعروفة. 

ه المجال الثالث: إخراج الآثار الأصولية لأهل السنة والجماعة. 
وتفصيل ذلك على النحو الاآتي: 


0 المحال الأول: صياغة علم أصول الفقه صياغة جديدة وفق 
المعالم الأربعة الآتية': 

« المعلم الأول: كتابة تاريخ هذا العلم ونشأته ومراحل التأليف فیه» مع 
ملا حظة : 

ا اراز دور الإمام الشافعي ومنهجه ومسلكه في كتاب «الرسالة» مع بيان 
موقف الأصوليين من بعده من حيث الأخذ بهذا المنهج أو الانصراف عنه. 


(1) تتضمن هذا المعالم الأربعة تصحيح أبرز الملاحظات المأخوذة على عموم الكتب 
اللأصولية وهذه الملاحظات هى : 
| - إغفال جهود أهل السنة والجماعة ودورهم في تاريخ هذا العلم الجليل. 
- تأثر عدد من المسائل الأصولية بقواعد عقدية مخالفة لما عليه أهل السنة 
والجتاعة. 
٣‏ - الإغراق فى الأدلة العقلية والطرق الكلامية والقضايا الجدليةء والتجافى عن 
فح افرص السا بن ار الة رالقاصة ال ۰ 
> - ابتناء عدد من المسائل الأصولية على محض افتراضات جدلية وتقسيمات منطقية. 
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ب - التعريف بالمناهج العقدية في أصول الفقه. 

وذلك بالإشارة أولًا إلى الأصول العقدية لدى هذه المناهج» مع التنبيه 
على خطورة هذه الأصول ومفارقتها لمنهح السلف الصالح. 

والتعريف ثانيًا وثالقًا برجالات هذه المناهج وبمؤلفاتهم في أصول الفقهء 

ج - إبراز جهود أهل السنة والجماعة فى أصول الفقه والتنويه بآثارهم 
ومآئرهم خحصوصًا ابن تيمية وابن القيم» مع بيان ما لهذين الإمامين من جهود 
عظيمة في تبت القواعد الأصولية وفق منهج السلف الصالح› وفي نقد 

ت المعلم الثانى : تقرير القواعد الأساسية والمنطلقات العقدية لدى آهل 
السنة والجماعة التي تبنى عليها وتترتب على أثرها مسائل في أصول الفقهء 
وتأصيل هذه القواعد وتثبيتها بالأدلة الشرعية النقلية والعقلية. 

ثم الاشارة إلى تلك المسائل الأصولية المَبيِيّة عليها وإرجاعها إلى 
أصولها العقدية» وهذا ما يمكن أن يسمى: بتخريج القواعد الأصولية على 
الأصول العقديةء أو بناء الأصول على الأصول. 

ثم ذَكْرٌ مذاهب المناهج المخالفة لأهل السنة والجماعة في الأصول 
العقديةء والقواعد الأصولية. 

« المعلم الثالث: العناية بتدعيم القواعد الأصولية بالآيات القرانية 
الكريمة» وما تبت من الأحاديث النبوية الشريفةء والآثار المنقولة عن الصحابة 
والتابعين""“» وما صح من الأدلة العقلية» والشواهد اللغوية. 

مع ملاحظة القيام بدراسة وتخريج تلك الأحاديث والآثار وضرط 
ألفاظهاء والعناية كذلك بإيراد الفروع الفقهية والمقاصد الشرعية للقواعد 
اللأصولية. 
)١(‏ حبّذا لو تم جمع القواعد الأصولية الواردة في أقوال الصحابة ون والتابعين مع 

تخريج هذه الأقوال من مظانّها الأثرية وتحقيق أسانيدها ثم تصنيفها وترتيبها على 

المسائل الأصولية. 
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لك تجتمع للقاعدة الأصولية: 

الآبات القرآنية» والأحاديث النبوية» وآثار الصحابة والتابعين» والأدلة 
العقلية» والشواهد اللغوية» والمقاصد الشرعية» والفروع الفقهية . 

» المعلم الرايع: تحرير القواعد الأصولية وتهذيبها. 

فيقتصر على ما ثبت من هذه القواعد واستقام على ضوء الأدلة الشرعية. 

ويققضر نضا e‏ المسائل الأصولية التي يترتب على الخلاف فيها 
فاا وة 

وبناء على ذلك فيحذف من القواعد الأصولية ما بني على أصل فاسده 
أو ما لا ثمرة له. 
0 المجال الثاني: دراسة وتقويم الكتب الأصولية المعروفة: 

سواء في ذلك كتب المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة» وكتب الفقهاء 
من الماتريدية والمعتزلة. 

والمقصود من ذلك: إصلاح الخلل وإبعاد الزلل قدر الإمكان. 

ولهذه الدراسة جانبان: 

الجانب الأول: تقديم دراسة مفصّلة عن شخصية المؤلف العلمية 
وعقيدته» وعن منهج الكتاب» وقيمته العلمية» وأثره. 

الجانب الثانى: نقد الكتاب والتنبيه على ما فيه من ملاحظات وأخطاء 
لع الف الاح م ماد ا الق وات 
© المجال الثالث: إخراجح الآثار الأصولية لأهل السنة والجماعة“: 

وذلك يحتاج إلى خطوات ثلاث: 


)١(‏ وهذا يتضمن: الجمع الشامل لآثار أكبر عدد ممكن من أئمة أهل السنة والجماعة» 
ويتضمن أيضًا ا وی ا چ اکر کی ر 
القيم رحمهما الله تعالى . والحاجة ماسّة كذلك إلى جمع الأقوال الأصولية لكل إمام 
من الأئمة الأربعة: أبي حنيفةء ومالك والشافعي» وأحمد - رحمهم الله جميعًا - 
ليمكن الوقوف على القواعد الأصولية لدى كل إمام فيحصل التفريق بين مذهب الإمام 
ومذهب أصحابه» ويحصل التفريق أيضاً بين الأقوال المصرح بها والأقوال المستنبطة. 
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كان شاملا لمباحث الأصول كافة» وما کان خاصًا ببعض مباحثه ومسائله. 
وذلك في فهارس المخطوطات› وفي بطون الكتب المطولات› وفي 
کټ التراجم والطبقات› وفی کب العقائد والتفاسير والحديث› إضافة ال 
المطبوع والمخطوط من كتب أهل السنة فى أصول الفقه. 
۲ - الجمع والتصنيف لهذه الآثار التي تم الوصول إليهاء وأمكن 
الوقوف عليهاء والقيام بتنظيمها وفهرستها تيسيرًا على الباحثين وتقريبًا 
۳ النشر والتحقيق لما جُمع واجتمعَ من کتب واثار ورسائل › وإخراج 
ذلك بصورهة مناسبة تتضمن توئيق النص وضرطه› وتخریج آثاره» وخدمته بکل 


هذا آخر ما يسر الله كتابته. 


وصلى الله وسلم على نبيّنا محمَدِ وعلى اله وصحبه اجمعين 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
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وينضمن: 


١‏ - قائمة بحهود ابن تيمية فى أصول الفقه. 
۲ - قائمة بجهود ابن القيم في آصول الفقه. 
۳ - قائمة بالأبحاث الأصولية عند آهل السنة والجماعة. 
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ے۴ ET‏ اح 
AQURURUGUCURURUOURURUOURURY E AUCURUOUOURURURURURURURURY‏ 


ا -١‏ قائمة بجهود ابن تيمية ف أصول الفقه”"“ ١‏ 


فيما يلي قائمة بآثار ابن تيمية وجهوده فى أصول الفقه» وقد راعيت فى 

جمعها الأمور الاتية: 

١‏ - رتبت القائمة ترتيتا موضوعيًا وفق رتيب كتاب «المستصفى؛ للغزالى" 
وما لا ذكر له في «المستصفى» اجتهدتٌ في إلحاقه بأقرب موضوع 
يناسبه إن آمكن ذلك» وإلا جعلته في آخر القائمة. 

۲ - اخترٹث لهذه القائمة الأبحاث التي حرّرها ابن تيمية» وكان كلامه عليها 
مما يمكن استلالهء أآما ما يذكره ابن تيمية على سبيل الإشارة وفى 
حدود اسطر معدوده أو نحو ذلك فهذا مما يصعب جمعه؟ اد يحتاج ائ 
فهارس طويلة» لذا لم أدخحل ما كان من هذا القبيل فى هذه القائمة. 

- جعلتٌ للأبحاث عنوانات تنبئ عن مضمونها بأقرب عبارة» مع المحافظة 
على أسماء الكتب والرسائل المعروفةء وفرّقت بينها وبين العنوانات 
المختارة بذكر كلمة (كتاب) أو (رسالة) فيما كان مشتهرًا. 

٤‏ - إذا بَحَثٌ ابن تيمية الموضوع آكثر من مرة جعلتُ لكل بحث عنوانًا 
0 جا ي هال جات اا و افا الت وان 
تقاربتِ الأبحاث في مضمونها جعلت للجميع عنواتًا واحدًا وأشرتُ إلى 
مواضع كل بحث تحت هذا العنوان. 

- حرصت على تَعَذد العنوانات» وابتعدتٌ قدر الإمكان عن الإجمال. 
ومن الأمثلة على ذلك أن ابن تيمية تكلم على أنواع الإجماع وبعض 
أحكامه» وعلى أنواع القياس» وذلك ضمن كلامه على أن الرسول إلا 

)١(‏ انظر إن شئت كتاب: ابن تيمية» لأبى زهرةء و«أصول الفقه وابن تيمية» للدكتور 

)۲( انظر هذا ال تبت في ( ص٤ )٥‏ من هذا الكتاب. 


0۰ 


قد بين جميع الدين» ففي مثل هذا أجعل لكل واحد من هذه 

الموضوعات الثلاثة عنوانًا مستقلاء فإن التفريق - هاهنا - أدق وأيسر. 
ہے رجت الى کب ابن تة الات 

| - «(مجموع الفتاوی» (۳۷) مجلدًا. 

۲ - «الفتاوی الکبری» )٦(‏ مجلدات . 

۳ - «درء تعارض العقل والنقل). 

> - «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح). 

ه - «مجموعة الرسائل الكبرى» في مجلدين . 

> _ «الصمفدية) . 

۷- «نقد مراتب الإجماع». 

۸ - «الاستقامة». 

٩‏ - «اقتضاء الصراط المستقيم). 

. (المسودة)‎ _ ١ 
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التحسين والتقبيح العقليان: 

۵ مجموع الفتاوی (۸/ ٤۲۸‏ ۔ .)٤۳۷‏ 

۵ مجموع الفتاوی (۱۱/ ۳٤٦‏ ۔ .)۳١۸‏ 

الأمر بالشيء أمر بلوازمه: 

۵ مجموع الفتاوی ۱۵٥۹/۲۰(‏ ۔ .)٠١۲‏ 

الأصل في الأعيان الحل» والأدلة على ذلك: 

.)٥٤١ _ ٥۳٥ /۲۱( مجموع الفتاوی‎ ۵ 

الفعل الواحد قد یکون مأمورًا به من وجه» منهيًا عنه من وجه: 
۵ مجموع الفتاوی ٠ .)۳۰١_ ۲۹٥/۱۹(‏ 

الكمال والنقص في العبادات : 

۵ مجموع الفتاوی (۲۹۰/۱۹ ۔ ۲۹۳). 

ترك الواجبات هل يلزم منه القضاء بالنسبة للكافر أو المسلم؟ سواء كان 
ذلك جهلاء أو تأويلاء أو إعراضًا: 

۵ مجموع الفتاوى Oe‏ 

التكليف الشرعي مشروط بالممكن من العلم والقدرة: 

۵ مجموع الفعاوئ (*1 ۳۴_٤٤7‏ 

تکلیف ما لا یطاق : 

درء التعارض (۱/ ٦۰‏ - ۷۲)ء [تکرر في مجموع الفتاوی (۳۱۸/۳ - 
.[(TY71‏ 

الاستطاعةء هل تكون مع الفعل أو قبله؟ 

۵ مجموع الفتاوی (۸/ ۲۹۰ ۔ ۳۰۲). 


° العذر بالجهل : 


مجموع الفتاوی ٤۰٦/۱۱(‏ ۔ .)٤۱۳‏ 
@ مجموع الفتاوى )۱1۲/ (oY _ A4‏ 


o۲ 


١‏ - الاکراه وما يتعلق به: 
۵ مجموع الفتاوی (۲/ ۳۱۱ ۔ .)۳٤۸‏ 
۲ - تصرفات السكران: 
6 الفتاوی الکبری .)۲۰١ ۲۰۲ /٤(‏ 
۳ - كل ما أوجبه الله على العباد فلا بد أن يجب على القلب فإنه الأصل: 
۵ مجموع الفتاوی /۱١(‏ ۱۱۳ ۔- ۱۲۸). 
٤‏ - هل يحصل الاثم بمجرد العزم؟ 
۵ مجموع الفتاوی (۱۰/ ۷۲۰ - .)۷٦۹‏ 
٠١‏ - الكلام على الأدلة الشرعية: (الكتاب» السنةء الإجماع» القياس› 
الاستصحاب› المصالح المرسلة) : 
۵ مجموع الفتاوی (۱۱/ ۳۳۹ - .)۳٤١‏ 
١‏ - ثلاثة أصول معصومة: الكتاب والسنة وما اتفقت عليه الأمة: 
ه درء التعارض (۲۷۲/۱ ۔- ۲۷۹). 
۷ - أصول العلم والدين: الكتاب والسنة والإجماع» والأمر باتباعها: 
۵ مجموع الفتاوی (۲۰/ .)٥٩۳ - ٤4۸‏ 
۸ - وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة: 
۵ مجموع الفتاوی (۱۹/ ۷٦‏ - ۹۲). 
۹ - المتشابه في القرآن: 
ه المسودة .)١١٤ - 1١1۲(‏ 
١‏ _ رسالة الإكليل في المتشابه والتأويل : 
۵ مجموع الفتاوی (۱۳/ ۲۷۰ ۔ ۳۱۳)ء [تکرر في مجموعة الرسائل 
الکرق (/ 8 ۴ ]: 
١‏ - المجاز في القرآن الكريم: 
۵ مجموع الفتاوی (۷/ ۸۷ ۔ ٤٨٨۹/۲۰ ۱۱٦‏ ۔_ .)٤4۷‏ 
۲ - نسخ القرآن بالسنة: 
۵ مجموع الفتاوی (۲۰/ ۳۹۷ ۔ ۳۹۹). 


off 


۳ - الزيادة على النص: 
ه المسودة (۲۰۸ - .)۲١۲‏ 
٤١‏ _ عصمة الأنبياء: 
ه مجموع الفتاوی (۲۸۹/۱۰ ۔ ۲۹۹). 
٥‏ _ آنواع الخبر: ما يعلم صدقهء ما يعلم كذبهء ما لا يعلم صدقه ولا 
کذبه: 
ه الجواب الصحیح /۲٤(‏ ۲۸۷ ۔ .)۳١۹‏ 
۲٦‏ - أقسام الحديث الصحيح : 
۵ مجموع الفتاوی ۱٦/۱۸(‏ - ۲۳). 
۷ _ أفعال الى کا : 
. ا )۲1/ ۳° ("I‏ 
ه المسودة (۱۹۱ ۔ ۱۹۲). 
ه اقتضاء الصراط المستقیم (۲/ .)۸٠۸ - ۷۹٤‏ 
٨۸‏ - تر که ئي : 
ه اقتضاء الصراط المستقیم ٥٩۱/۲(‏ ۔ .)٥۹۷‏ 
۹ - ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس: 
ه مجموع الفتاوى )٥۸۳ - ٠٠٤/۲١(‏ [تكرر في مجموعة الرسائل 
الکبری (۲/ ۲٣٣‏ ۔ ۲۹۱)]. 
٠‏ - الرد على من قال: إن أبا هريرة طله لم يكن فقيهًا: 
۵ مجموع الفتاوی .)٥۳۹ _ ٥۳۲ /٤(‏ 
١‏ - أنواع الإجماع» وحكم مخالفهء وهل هو قطعي أو ظني؟ ومسائل أخرى 
متعلقة بالإجماع : 
٠‏ مجموع الفتاوی (۱۹/ ۱۹۲ ۔ ۲۹۲ ۲۹۷ ۔ ۲۷۲). 
_ رسالة صحة مذهب أهل المدينة: 
۵ مجموع الفتاوی (۲۰/ .)۳۹٩٣ - ۲۹٤‏ 
۳ ۔ کتاب نقد مراتب الإجماع لابن حزم » (طبع مستقلا) . 


of" 


: الاأستحسان‎ _ ٤ 
.)٤0١ _ ٤0١( ه المسودة‎ 
المصالح المرسلة:‎ ٥ 
.)۳٤١ - ۳٤٩ /۱۱( مجموع الفتاوی‎ ۵ 
تعارض الحسنات والسيئات «تعارض المصالح والمفاسد»:‎ _ 
0 ۸/۲ °( مجموع القاوت‎ ۵ 
: سد الذرائع‎ - ۷ 
.)۱۸۲ - ۱۷۲/١( الفتاوی الکبری‎ 6 
: الحیل‎ _ ۸ 
كتاب إقامة الدليل على إبطال التحليل.‎ 
.)۳۲۰١ ۔٥/٦( الفتاوی الکبری‎ 6 


۹ - الإلهام: 
۵ مجموع الفتاوی .)٤۷ - ٤١ /۲١(‏ 
٠‏ - مبداً اللغات : 


۵ مجموع الفتاوی (۷/ .)٩1 - ٩۰٩‏ 
١‏ - أنواع الأسماء التي علق الله بها الأحكام في الكتاب والسنة: «الحقيقة 
الشرعية واللغوية والعرفية): 
۵ مجموع الفتاوی (۱۹/ .)۲٥۹ _ ۲٣٣‏ 
۲ - الحقيقة الشرعية وعلاقنها بالإيمان: 
۵ مجموع الفتاوی (۷/ ۲۹۸ ۔ ۳٭۳). 
۳ - لازم المذهب هل هو مذهب؟ 
۵ مجموع الفتاوی (۲۰/ ۲۱۷ ۔ ۲۱۹). 
ه الفتاوی الکبری (۲۷/۲ - ۲۹). 
٤‏ - حكم تأخير البيان عن وقت الحاجة: 
ه المسودة .)1۸١ - ۱۸١(‏ 
٠‏ - جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنهء الأدلة على ذلك: 
۵ مجموع الفتاوی (۲۰/ .)۱٥۸ - ۸٥0‏ 


oo 


٠٠‏ - العموم اللفظي والمعنوي: 
۵ مجموع الفتاوی (۲۰/ ۱۸۸ ۔ ۱۹۱). 
۷ - العموم ثلاثة أقسام: عموم الكل لأجزائه» وعموم الجميع لأفراده» وعموم 
الحنس لأعيانه : 
ه اقتضاء الصراط المستقيم .)١١۸ - ۱٦١ /١(‏ 
٨۸‏ ۔ للحقائق ڈ ثة اعتبارات: العموم والخصوص والإطلاق : 
۵ مجموع الفتاوی (۱۹۲/۲ ۔ ۱۹۸). 
۹ _ المطلق والمقيد: 
© المسودة .)١٤۸ - ۱٤١۷(‏ 
١‏ - القياس الصحيح نوعان» وبيان آنه يوافق النص» والكلام على القياس 
الفاسد: 
۵ مجموع الفتاوی (۱۹/ ۲۸٣‏ ۔ ۲۸۹). 
١‏ تعلیل الحكم بعلتین : 
۵ مجموع الفتاوی (۲۰/ ۱٦۷‏ ۔ ۱۸۳). 
۲ رسالة قوم ما قيل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل : 
ه مجموع الفتاوى »)٠١۸ - ۸١/۸(‏ [تكرر في مجموعة الرسائل الكبرى 
)1/؟ _ .[(A4‏ 
۳ تعلیل آفعال الله : 
۵ مجموع الفتاوی (۸/ ۳۷۷ ۔ ۳۸۱). 
‰١‏ - هل الحق عند الله واحد أو متعدد؟ 
۵ مجموع الفتاوی (۱۹/ ۱٤۳‏ ۔ .)۱٤۸‏ 
٥‏ ۔ هل کل مجتهد مصیب؟ 
۵ مجموع الفتاوی (۲۰۳/۱۹ ۔ ۲۲۷). 
۵ مجموع الفتاوی (۱۹/۲۰ - .)۳١‏ 
١‏ - كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام . (ذكر فيه أعذار العلماء في اختلافاتهم) : 
۵ مجموع الفتاوی (۲۰/ ۲۳۱ _ ۲۹۳). 


o۳٦ 


- ۷ 


- ۸ 


- 


ا 


- “٦١ 


Eh 


أنواع الاختلاف: 

ه اقتضاء الصراط المستقيم .)١٤٤١ - ٠١١/١(‏ 

بيان الاختلاف المؤدي إلى الفتنة والفرقة: 

.)٤۷ - ۲٤ /١( الاستقامة‎ 6 

موقف السلف من المخالف : 

ه مجموع الفتاوی .)۱۷١ _ ۱۷۰/۲۲٤‏ 

المفاسد المترتبة على الاختلاف وطريق زوالها: 

ه مجموع الفتاوى »)۷١ - ۳٠١٦/۲۲(‏ [تكرر في مجموعة الرسائل 


المنيرية (۳/ ٠٤١١‏ - ١١٠)]ء‏ [وتكرر أيضا فى مجموعة الرسائل المنيرية 
[OYY -_ ۱۱۳/7)‏ 


التقليد““: 
® مجموع الفتاوى (۱۹/ ۰ _ ۷۹). 
الكلام على المذاهب الأربعة: 


۵ مجموع الفتاوی (۲۲۰/۲۰ - »)۲۲١‏ [تكرر في الفتاوى الكبرى /١(‏ 
[OYY -_ ۳‏ 


۳ - حکم التزام مذهب معین : 


۵ مجموع الفتاوی (۲۰/ ۲۲۰ - »)۲۲١‏ [تكرر في الفتاوى الكبرى /١(‏ 
٤‏ - 4۸)]. 


٤١‏ - إن الدين عند الله الإسلام: 


- ٥ 


OE TOD ê 

رسالة في توحد الملة وتعدد الشرائع : 

® مجموع الفتاوى (۱۹/ «(IYA - ۱۰٦‏ [أتكرر في مجموعة الرسائل 
المنر نة( ۲۸77 10 


(1) انظر إن شئت: «الدرة البهية في التقليد والمذهبية من كلام شيخ الإسلام أحمد بن 
تيمية» جمع محمد شاكر الشريف. 


o¥ 


- الاكتفاء بالرسالة والاستغناء بها عما سواها: 
۵ مجموع الفتاوی .)۷١ _ ٦٦1 /١۱۹(‏ 
۷ - الرسالة ضرورية لصلاح العباد: 
مجموع الفتاوی (۱۹/ ٩۹۳‏ ۔_ .)۱١۵١‏ 
٨۸‏ - رسالة إيضاح الدلالة في عموم الرسالة للثقلين «الحن والإنس»: 
ه مجموع الفتاوى (4/۱۹ - »)٠١‏ [تكرر في مجموعة الرسائل المنيرية 
.])٤4 - 4 /۲(‏ 
٩‏ - عموم رسالته 4 للعرب ولغيرهم : 
ه الجواب الصحيح .)٠٤١١ - ٠۲١/١(‏ 
-٠‏ رسالة معارج الوصول في أن الرسول بي بين جميع الدين»› أصوله وفروعه : 
۵ مجموع الفتاوی ٠٠١/۱۹(‏ - ۲٠۲)ء‏ [تكرر في مجموعة الرسائل 
الکبری ۱۷۳/۱١(‏ ۔ .])١۱١‏ 
-١‏ بيان أن النبي ية نص على كل ما يعصم من المهالك نصًا قاطعًا للعذر: 
۵ درء التعارض (۷۲/۱ - ۷۸). 
- دلالىة النصوص على جمهور الحوادث» والرد على من يقول: إن 
النصوص لا تفي بعشر معشار الشريعة: 
© الاستقامة .)١٤١ - ٦ /١(‏ 
٠‏ مجموع الفتاوی (۱۹/ ۲۸۰ ۔ ۲۸۹)› [تكرر في الفتاوى الكبرى /١(‏ 
۲ _ 04)]. 
۳ ۔ حکم اتباع الظن : 
۵ مجموع الفتاوی (۱۳/ .)١۲١ _ ۱۱١‏ 
۴ - الرد على من قال: إن الفقه من باب الظنون: 
© الاستقامة .)٦۹ - ٤۷ /١(‏ 
۵ مجموع الفتاوی (۱۳/ ۱۱۷ - ۱۲۷). 
١‏ - امتناع تعارض العقل والنقل : 
© (إجمالا» درء التعارض .)۸١ - ۷۸/١(‏ 
أما تفصيل ذلك فإنه موضوع الكتاب. 
O O O O‏ 


oA 


١ قائمة بجهود ابن القيم ي أصول الفقه"“‎ -۲١ 


فیما ياتي قائمة بآثار ابن القيم وجهوده في أصول الفقه» وقد راعيت في 
جمعها الأمور التي سبق مراعاتها في قائمة جهود ابن تيمية”" . 
إلا فيما يتعلق بالكتب» فقد رجعت في هذه القائمة إلى كتب ابن القيم الأتية : 
| - أحكام آهل الذمة. 
۲ - إعلام الموقعين. 
٣‏ إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان. 
٤‏ - إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (وهر المقصود عند إطلاق الإأغاثة). 
۵ ۔ بدائع الفوائد. 
> - زاد المعاد. 
۷- زاد المهاجر إلى ربه «الرسالة التبوكية). 
۸ - شفاء العليل. 
٩‏ - الصواعق المرسلة. 
١‏ _ طريق الهجرتين . 
١‏ _ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين . 
۲ _ الفوائد. 
۳ - القصيدة النونية «الكافية الشافية». 
٤١‏ - مختصر الصواعق المرسلة. 
٥‏ - مدارج السالكن: 
۱١‏ ۔ مفتاح دار السعادة. 
۷ ۔- هداية الحيارى في أجوية اليهود والنصارى . 
(1) انظر إن شئت كتاب: «التقريب لفقه ابن القيم» للشيخ بكر أبو زيد: «الأصول 
والقواعد» (۱/ ۲٥۸‏ - ۲۹۲). 
(۲) انظر (ص۰٥)‏ من هذا الكتاب. 


o4 


: التحسين والتقبيح العقليان‎ - ١ 
29/7 مدارج الاك‎ ۵ 
تحرير القول في مسألة التحسين والتقبيح العقليين وبيان الأصول التي‎ - ۲ 
بنيت عليها هذه المسألة:‎ 
.)١١۸ - ٤١ /۲( والتفصيل:‎ »)1۲ - ٤١ /۲( مفتاح دار السعادة‎ 6 
أصول الشرائع جميعًا مركوز حسنها في العقول:‎ - ۳ 
.)١۳ مقتاح دار السعادة (۲/۲ ۔‎ ۵ 
؟ _ الألفاظ التي يستفاد منها : الوجوب والتحريم والندب والكراهة والإباحة:‎ 
.)١ - ۳/٤( بدائع الفوائد‎ ۵ 
: تکلیف ما لا یطاق‎ - 
.)۱۷۷ - ۱۷١ /٤( بدائع الفوائد‎ ۵ 
طلاق الهازل والسكران والغضبان والمكره:‎ - > 
.)۲٠١ _ ۲۰۱ /۰( زاد المعاد‎ 6 
.)٥٤ _ ٤۷ /٤( إعلام الموقعين‎ 
حکم طلاق الغضبان:‎ ۷ 
ه كتاب إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان.‎ 
حكم المقلدين وجهال الكفرة ومعنى قيام الحجة:‎ - ۸ 
ف طرق الم و( 2ے‎ 
طبقة):‎ ٠۸( مراتب المكلفين في الدار الآخرة» وطبقاتهم فيها‎ - ٩ 
.)٤۲۷ - ۳٤۹( طریق الهجرتین‎ ۵ 
أمثله على رد المحكم بالمتشابه (۷۳ مغالا):‎ - ١ 
.)٤١١ - ۲۹٤/۲( إعلام الموقعین‎ 
: لم يأمر الله بشيء ثم أبطله بالكلية بل لا بد أن يثبته بوجه ما؛ أمثلة على ذلك‎ - ١ 
.)٣٤ مفتاح دار السعادةۃة (۲/ ۳۲ ۔‎ ۵ 


0° 


۱۲ 


۱۳ 


٤ 


1٥ 


۱٦ 


۱۷ 


۸ 


۱۹ 


۲ ٩ 


۲١ 


۲۲ 


- الزيادة على النص» أو رد السنن بظاهر القرآن» والحواب عمن فعل ذلك 
من ٥۲(‏ وجھا) : 
ه إعلام الموقعین (۲/ ۳۰۲ ۔ ۳۲۹). 
- الأصول التي بنيت عليها فتاوى الامام أحمد: 
إعلام الموقعین (۲۹/۱ - ۴۳). 
- وجوب العمل بالنصوص» وبیان آنه لا تجوز مخالفتها : 
ه إعلام الموقعین (۲۷۹/۲ ۔ .)۲۹٤‏ 
6 زاد المهاجر إلى ربه (۲۵ _ .)١‏ 
- كتاب طاعة الرسول يي (للامام أحمد): 
ه إعلام الموقعین (۲/ ۲۹۰ ۔ ۲۹۳). 
- منزلة السنة من الكتاب: 
ه إعلام الموقعین (۳۰۷/۲_ .)١٠١‏ 
حجية السنة المستقلة: الأدلة والأمثلة على ذلك : 
ه إعلام الموقعین ۲۰٦۹/۲(‏ ۔ .)١۹‏ 
- ترکه ئه : 
ه إعلام الموقعین (۲/ ۳۸۹ ۔ ۳۹۱). 
- حصول العلم بخبر الواحد: 
ه مختصر الصواعق .)٤۸٤ _ ٤00٥0(‏ 
- الأدلة على حصول العلم بخبر الواحد ۲١۱(‏ دلیاا) : 
ه مختصر الصواعق .)٤۸٤  ٤۷۷(‏ 
- الاحتجاج بالأحاديث النبوية على الصفات» ذكر فيه عشرة مقامات : 
٠‏ مختصر الصواعق .)٥۱١ _ ٤۳۸(‏ 
- ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس : 
ه إعلام الموقعين (۳/۲- .)۷١‏ 


۳ - بيان خطاً من ترك السنة زاعمًا آنها خلاف الأصول: 


ه إعلام الموقعین (۲/ .)١٤١ _ ۳۳٣‏ 
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أمثلة على رد السنة الصحيحة المحكمة بكونها خلاف الأصول 
وبالمتشابه : 

ه إعلام الموقعین (۲/ .)٤١ _ ۳۳١‏ 

عمل أهل المدينة: 

ه إعلام الموقعین (۲/ ۳۸۰ - .)۳۹٩‏ 

رسالة الليث إلى مالك «فيما يتعلق بعمل أهل المدينة» : 

ه إعلام الموقعین (۳/ ۸۳ - ۸۸). 


تعريف الاستصحاب وأقسامه ومراتبها: 


ه إعلام الموقعین .)٤٤  ۳۳۹/۱(‏ 

فتاوى الصحابة» والأدلة على وجوب اتباعهم» ذكر فيه )٤١(‏ وجها: 

ه إعلام الموقعين .)٠١١- ١۱۱۸/6(‏ 

بيان أن الصحابة هم أعلم الناس بعد الأنبياءء وآن العلوم المبثوثة في 
هذه الأمة إنما هي مأخوذة من کلامهم وفتاویهم : 

.)٦*٣۲ _ ٥٩۹۷( هداية الحیارى‎ 

المصلحة الخالصة» والمفسدة الخالصة» وتساوي المصلحة مع المفسدة: 
۵ مفتاح دار السعادة (۲/ ۱٤‏ ۔ ۲۲). 

سد الذرائع : حقيقة الذرائع وأقسامهاء والأدلة على منعهاء ذكر فيه (۹۹) 
وجها: 

6 إعلام الموقعين (۳/ ۳٥‏ _ 0۹). 

أمثلة على سد الذرائع: 

.)۳۷١ _ ۳٣۱ /۱( إغائة اللهفان‎ 6 

أقسام الحيل ومراتبها: 

ه إعلام الموقعین (۳۲۸/۳ - ۳۳۷). 


تحريم الحيل والأدلة على ذلك: 


6 إعلام الموقعين (۳/ 10۹ _ .(1A۹‏ 
6 إغائة اللهفان (۱/ ۳۳۸ _ .)۳"٣١‏ 
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٠‏ _ آدلة المجيزين للحيل والرد عليها: 
إعلام الموقعین (۱۸۹/۳ _ .)۲٤٠١‏ 
ه إغاثة اللهفان (۲/ ۷۲ _ .)١١١‏ 
۳٣‏ - قواعد الاحتياط : 
© بدائع الفوائد (۳/ .)۲۷۵١ _ ۲٣۷‏ 
۷ - الالهام : 
ه إغائثة اللهفان .)٠١١ _ ۱۲۲/١(‏ 
۸ - آهمية معرفة حدود ما آنزل الله على رسوله ك والأمثلة على ذلك: 
6 زاد المهاجر إلى ریه .)١١ - ٩(‏ 
إعلام الموقعین: (۲۲۰/۱ ۔ ۲۲۷). 
۹ - المحاز: 
مختصر الصواعق (۲۳۱ ۔ .)۲۹٤‏ 
٠‏ - من آنواع بيان الرسول كلا : 
ه إعلام الموقعین (۲/ .)١٠١ ۳۱٤‏ 
٤١‏ - أقسام الألفاظ بالنسبة إلى مقاصد المتكلمين ونياتهم» ومتى يحمل الكلام 
على ظاهره» ومتی يحمل على غیر ظاهره؟ 
ه إعلام الموقعین .)١١٤ _ ۱٠۷/۳(‏ 
- التأويل » وذكر فيه فصولا كثيرة مهمة: 
e‏ الصواعق (۱/ ۱۷۰ ۔- .)٦۳١/۲‏ 
ه مختصر الصواعق .)١١  ١١(‏ 
۳ - جناية التأويل على ما جاء به الرسول ية والمردود منه والمقبول: 
ه القصيدة النونية ۸٠(‏ - ۸۸)ء (انظر: شرح النونية لابن عيسى: ۳/۲ 
O‏ 
٤‏ - دلالة الاقتران: 
۵ بدائع الفوائد .)۱۸٤ - ۱۸۳ /٤(‏ 
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٤٥‏ - لازم المذهب هل هو مذهب؟ 
ه القصيدة النونية (۱۹۳ - ٤۱۹)ء‏ (انظر: شرح النونية لابن عيسى: /١‏ 
CE TE‏ 
١‏ - الفرق بين الأمر المطلق ومطلق الأمر: 
۵ بدائع الفوائد ۱١/٤(‏ - ۱۸). 
۷ - ترك الأمر أعظم من ارتكاب النهي» والأدلة على ذلك: 
6 الفوائد (۱۵۷ ۔- .)١١۹‏ 
ه عدة الصابرین (۲۷ - .)۴٣‏ 
۸ - المطلوب في النهي أمر وجودي آم عدمي؟ 
© الفوائد .)١١٤ - ١۱١١(‏ 
٩‏ - من مسائل الاستئناء: 
۵ بدائع الفوائد (۳/ .)۷١ _ ٥٦‏ 
١‏ _ المطلق والمقيد: 
۵ بدائع الفوائد ٠ .)۲٠۰- ۲٤۸/۳(‏ 
١ه‏ - آنواع القياس في القرآن الكريم» والأمثلة على ذلك: 
ه إعلام الموقعين .)٠١١-٠۳١/١(‏ 
۲ _ الأمثال في القرآن الكريم من باب القياس: 
إعلام الموقعین ۱٥۰/۱(‏ ۔ ۱۹۰). 
۳ الأدلة على حجية القياس من السنة» وفعل الصحابةء وإجماع الفقهاء: 
ه إعلام الموقعین (۲۰۲/۱ .)٠٠١-‏ 
‰١‏ مسائل استعمل فيها الصحابة وإ القياس: 
ه إعلام الموقعین (۲۰۹/۱ - .)١۱۷‏ 
٠‏ - القياس الشرعي الصحيح مبني على اعتبار الشيء بمثله» وعلى علل 
وأوصاف مؤثرة ومعاني معتبرة» الأمثلة على ذلك : 
إعلام الموقعین .)۲٠١ - ۱۹٥/۱(‏ 
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تعبير الرؤيا من الأمثال المضروبة المبنيّة على القياس : 

إعلام الموقعین (۱۹۰/۱ ۔ .)۱۹٩‏ 

ذكر سؤال نفاة الحكمة والتعليل والقياس: أن الشريعة فرقت بين 
المتمائاي رجت من اللفن > ردك جو خض الاضولين عه 
ثم ذكر ابن القيم جوابين: أولهما مجمل» والثاني مفصل» وفيه الجواب 
على كل مسألة قيل عنها: إن الشارع فرق فيها بين المتماثلين» أو جمع 
ه إعلام الموقعين .)١۷١ - ۷٠/۲(‏ 

إلزام منكري القياس بالقياس في مسائل لا يمكن الأخذ فيها بالعموم 
اللفظي : 

إعلام الموقعین (۲۰۲/۱ ۔ .)۲١۹‏ 

أربعة أخطاء وقع فيها نفاة القياس : 

۵ إعلام الموقعین (۳۳۸/۱ ۔ .)۳٤۹‏ 

خمسة أخطاء وقع فيها أصحاب القياس : 

ه إعلام الموقعین )١٠١ _ ۳٤۹/۱(‏ «إجمالا). 

الأدلة على ذم القياس وأنه ليس من الدين» من الكتاب والسنة وقول 
الصحابة والتابعين» وأمثلة على تناقض القياسيين : 

ه إعلام الموقعین (۲۲۷/۱ _ .)۳١‏ 

شمول النصوص وإغناؤها عن القياس» والأمثلة على ذلك : 

ه إعلام الموقعین (۱/ ۳٠۰‏ ۳۸۳). 

التعليل : 

.)۲١١  ۲۰۹( مختصر الصواعق‎ ۵ 

القرآن والسنة مملوءان من تعليل الأحكام بالحكم والمصالح: 

ه مفتاح دار السعادة (۲۲/۲ _ .)١٤‏ 

ه إعلام الموقعین .)٠١٠- ٠۱۹٩/۱(‏ 
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٠‏ - إرشاد الرسول ية إلى العلل الشرعية والأوصاف المعتبرة وبعض 
القواعد الأصولية والقضايا العقلية : 
۵ بدائع الفوائد .)٠١١ - ۱۲١/۲(‏ 
- إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالی› ذکر فيه (۲۲ نوعًا): 
۵ شفاء العلیل (۱۹۰ - .)۲٠١٠١‏ 
۷ - الرد على أدلة نفاة الحكمة والتعليل فى أفعال الله إل : 
6 شفاء العلیل (۲۰۲ - .)۲٣۹۸‏ 
۸ - إثبات الأسباب في الأمر والنهي والشرع والقدرء وأمثلة من القرآن 
الكريم على ذلك: 
۵ شفاء العلیل (۱۸۸ - ۱۹۰). 
۹ _ حكم الله في الحادثة واحد معين» وبيان أن المحتهد يصيبه تارة ويخطؤه 
تأرة : 
ه أحكام آهل الذمة (۲۰/۱ - ۲۲). 
إعلام الموقعین (۱۲۱/۲ ۔ .)٠١۹‏ 
١‏ الرأي المحمود والرأى المذموم» وآنواع كل منهما: 
إعلام الموقعين .)۸٥ - ٤۷ /١(‏ 
-١‏ آنواع الاختلاف وأسبابه: 
ه الصواعق (۲/ .)٦۳١ - ١١٤‏ ) 
۲ -- التقلید» وبیان انقسامه إلى: ما يحرم» وما يجب» وما يجوز: 
إعلام الموقعین (۱۸۷/۲ - .)۲١١‏ 
۳ - بيان تناقض المقلدين فى مسائل كثيرة: 
ه إعلام الموقعين 1-0/۳( 
۴ - الأدلة على بطلان التقليد: 
ه إعلام الموقعین (۲۰۸/۲ ۔ ۲۷۹). 
١‏ _ محلس مناظرة بين مقلد وصاحب ححة منقاد للحق حيث كان: 
ه إعلام الموقعین (۲۰۱/۲ ۔ ۲۷۹). 
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- تحريم القول على الله بغير علم: 

ه إعلام الموقعین .)٤٤ - ۳۸/١(‏ 

إعلام الموقعین (۲/ ۱۸٤‏ - ۱۸۷). 

الفتيا: تورع السلف عنهاء خطورتهاء شروطها: 

إعلام الموقعين (1/ ۳ _ .(V‏ 

ه إعلام الموقعین (۲/ ۱۸٤‏ - ۱۸۷). 

تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات› 
والحكمة منه: 

ه إعلام الموقعین (۳/۳ - ۹۸). 

فوائد تتعلق بالفتوی › ذكر فيه )۷١(‏ فائدة: 

.)۲١١ - ۱١۷ /٤( ه إعلام الموقعین‎ 

بيان الاستغناء بالوحي المنزل من السماء عن تقليد الرجال والآراء: 

ه القصيدة النونية (۱۸۸ - ١۹١۱)ء‏ (انظر: شرح النونية لابن عيسى: ۲/ 
(TAA _ °‏ . 

بيان شروط كفاية النصين والاستغناء بالوحيين : 

6 القصيدة النونية (۱۹۱ - ۱۹۳)ء (انظر: شرح النونية لابن عيسى : e‏ 
TATA‏ 

إحاطة النصوص بحکم جمیع الحوادث : 

ه إعلام الموقعین (۳۳۲/۱ _ ١١أ).‏ 

الرد على من قال: إن نصوص لوحي أدلة لفظية لا تفيد اليقين» ذكر في 
(۷۳) وجھا: 

ه الصواعق (۲/ ٦۳۳‏ ۔ .)۷۹٤‏ 

الرد على من قال: إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل› ذكر فيه 
)۲٤۱(‏ وجھا: 

.)۱٥۳۸/٤ ۷۹٦ /۳( الصواعق‎ e 
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۴ - قائمة بالأبحاث الأصولية ١‏ 
٤‏ المؤلفات غير الأصولية لأهل السنة والجماعة 


وقد راعيت في جمع هذه الأبحاث وتقريبها الأمور الأتية: 

رتبت الأبحاث على الترتيب المتبع في قائمة جهود ابن تيمية . 
اقتصرت على الأبحاث التي حرُرها آهل العلم وكانت مما يمكن 
استلاله» أما ما كان ذكره على سبيل الإشارة وفى حدود أسطر معدودة 
او تخو ك ف اعرن ا راد غاها ادو ارد ها الا 
عسیر» وما لا يدرك کله لا ترك جله. 

جمعت الأبحاث المتفقة في موضوعها تحت عنوان يصلح أن تندرج 
تحته» وأعطیت کل عنوان رقمًا مستقلا. 

ضممت إلى هذه القائمة القائمتين السابقتين (جهود ابن تيمية وابن القيم) 
إتمامًا للفائدة» وتيسيرًا للبحث» إلا أن الرجوع إلى قائمتي جهود ابن 
تيمية وابن القيم أولى وأنفع لمن أراد الاستزادة من جهود هذين 
الإمامين والوقوف على أبحاثهما بصورة أدق» وتفصيل أكثر . 

رجعت في هذه القائمة إلى كتب كثيرة متنوعة» بعضها لم أجد فيه 
المطلوب» وبعضها وجدت فيه ما تم تدوينه في هذه القائمة. 

وفيما يأتي قائمة بأسماء الكتب التي تمت الاستفادة منها» دون ما 
عداها. 


(۱) انظر (ص۳۰٥)‏ من هذا الكتاب. 


ا قائمة بأسماء الكتب” ' المشتملة على أبحاث أصولية أا 
لأهل السنه والجماعه» «مرتبة ترتيبًا تاریخيًا) 

.)ه۲٠٤( إبطال الاستحسان للإمام الشافعي‎ ١ 

آے ا تة الا 

۳ جماع العلم» له أيضا. 

٤‏ صفة نهي النبي بء له أيضًا. 

ه - سنن الإمام الدارمي (١١۲ه).‏ 

> - صحيح الإمام البخاري (١١۲ه).‏ 

۷ - تأويل مختلف الحديث للإمام ابن قتيبة (١۲۷ه).‏ 

۸ - تأویل مشکل القران» له أيضًا. 

٩‏ - مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله (۲۹۰ه). 

.)ه٠١( جامع البيان عن تأويل آي القرآن للاإمام الطبري‎ ١ 

.)ه۳۲١( مشكل الآثار للإمام الطحاوي‎ - ١ 

۲ ۔ صحیح ابن حبان (٤٣۳ه).‏ 

۳ _ الشريعة للآجري (١٠۳ه).‏ 

١‏ - الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» ومجانبة الفرق المذمومة لابن بطة 
(۷ه)» وهي الإبانة الكبرى. 

٥۵‏ _ إبطال الحيل» له أيضًا. 


)١(‏ المقصود بهذه الكتب ما عدا الكتب الأصولية المستقلة لأهل السنة والجماعة. فيدخل 
فى هذه القائمة : 
أ - الكتب التي اختصت بأبحاث أصولية لكنها لم تشتمل على جملة مسائل علم 
الأصول» وذلك ككتاب «إبطال الاستحسان» للشافعى . 
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ب - ويدخل فى هذه القائمة أيضًا الكتب غير الأصولية ككتب الحديث» والعقيدة» ونحو ذلك. 
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شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (۸١٤ه).‏ 
جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (۳٦٤ه).‏ 

الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (۳٦٤ه).‏ 

شرح السنة للبغوي (١١١ه).‏ 

اة في بيان المحجة وشرح عقيدة آهل السنة والجماعة لقوام السنة 
الأصبهاني (00ھ). 

ذم التأويل لابن قدامة (١۲٠ه).‏ 

اللاستقامة لتقي الدين أحمد ابن تيمية (۷۲۸ه). 

اقتضاء الصراط المستقيم» له أيضًا. 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» له أيضا. 

درء تعارض العقل والنقل› له أيضًا. 

الصفديةء له أيضًا. 

الفتاوی الکبری )١(‏ مجلدات. له أيضًا. 

مجموع الفتاوی (۳۷) مجلدًاء له أيضا. 

المسودة «القسم المتعلق بتقي الدين أحمد ابن تيمية». 

نقد مراتب الإجماع» له أيضا. 

أحكام أهل الذمة لابن قيم الجوزية (١١۷ه).‏ 

إعلام الموقعين» له أيضا. 

إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبانء له أيضا. 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» له أيضًاء «وهو المقصود بكتاب 
الإإغائة». 

بدائع الفوائد له أيضًا. 

اد الفغاو اله اشا 

زاد المهاجر إلى ربهء له أيضا. 

شفاء العليل»ء له أيضًا. 

الصواعق المرسلة» له أيضًا. 
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طريق الهجرتين» له أيضًا. 

عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» له أيضًا. 

الفوائد» له أيضًا. 

القصيدة النونية «الكافية الشافية»»ء له أيضًا. 

مختصر الصواعق المرسلةء له أيضًاء وهو من اختصار الموصلي. 
مدارج السالکين» له أيضًا. 

مفتاح دار السعادة» له أيضًا. 

هداية الحيارى» له أيضًا. 

تر ابن کیر (٤۷۷ه):.‏ 

شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (۷۹۲ه). 

جامع العلوم والحکم لابن رجب (٥۷۹ه).‏ 

لوامع الأنوار البهية للسفاريني (۸۸١١ه).‏ 

معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي (۷۷١١ه).‏ 

التنكيل «القائد إلى تصحيح العقائد» للمعلمي (١۸١١ه).‏ 

أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن» للشيخ محمد الأمين الشنقيطي 
( ۳۹۳ھ . 

دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب» له أيضًا. 

رحلة الحج إلى بيت الله الحرام» له أيضًا. 

المصالح المرسلة» له أيضا. 

ملحق لمبحث القياس «مطبوع في آخر مذكرة أصول الفقه» له أيضًا. 
منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز» له أيضا. 
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انظر إن شئت: فهرس المسائل الأصولية في «أضواء البيان» إعداد الشيخ عبد الرحمن 
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ت 


۵° 


ت 


۷ 


- ۸ 
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التحسين والتقبيح العقليان : 

ه مجموع الفتاوی .)٤۳٩۷ - ٤۲۸/۸(‏ 

۵ مجموع الفتاوی (۱۱/ .)۳٥۹۸ ۳۲٤٦۹‏ 
م مدارج السالکین .)۲٣۳ _ ۲٥۳۲/۱(‏ 

ه مفتاح دار السعادة (۲/ .)١١۸ - ٤١‏ 

ه لوامع لأنوار (۲۸۲/۱ - ۲۹۱). 

أصول الشرائع جميعًا مركوز حسنها في العقول: 
مقتاح دار السعادة (۲/۲ - .)١۳‏ 

الكلام على الصلاح والأصلح : 

ه لوامع الآنوار (۳۲۹/۱- ۴۳۳). 

الألفاظ التي يستفاد منها الوجوب والتحريم والندب والكراهة والاإباحة: 
۵ بدائع الفوائد .)١ - ۲/٤(‏ 

هل الواجب بمعنى الفرض؟ والكلام على المعفو والمسكوت عنه: 
۾ جامع العلوم والحكم (۲/ 10° _ (VT‏ 

الأمر بالشىء أمر بلوازمه: 

.(11۲ - 9۹/۲۰ ( مجیر الارى‎ e 

الأصل فى الأعيان الحل» والأدلة على ذلك: 

.)٥٤١ _ ٥۳٥١ /۲۱( ا الفتاوی‎ e 

الإباحات التي أبيح ارتكابهاء وعددها )٠١(‏ نوعا من سنن الرسول يلا : 
۵ صحیح ابن حبان (۱/ ۱٤١‏ ۔ .)۱٤٤‏ 

الفعل الواحد قد کون مأمورًا به من وجه» منهيًا عنه من وجه: 
۵ مجموع الفتاوی (۱۹/ .)۰١ _ ۲۹۵٣‏ 


: الکمال والنقص قو العبادات‎ - ١ 


ه مجموع الفتاوی (۱۹/ ۲۹۰ _ ۲۹۳). 


o0۲ 


-١‏ ترك الواجبات هل يلزم منه القضاء بالنسبة للكافر أو المسلم؟ سواء كان 
ذلك جهلاء أو تأويلاء أو إعراضًا: 
۵ مجموع الفتاوی (۷/۲۲ ۔ .)۲٣۳‏ 
۲ - التكليف : 
۵ صحیح ابن حبان (۱/ ۳٣۰‏ ۔ ۳۹۲). 
۳ - التکلیف الشرعي مشروط بالممکن من العلم والقدرة: 
۾ مجموع الاو 1/< ToT‏ 
٤‏ - تکلیف ما لا یطاق : 
6 درء التعارض ٠١ /١(‏ -۷۲)» [تکرر في مجموع الفتاوی (۳/ ۳۲۹-۳۱۸)]. 
۵ بدائع الفوائد ۱۷١ /٤(‏ - ۱۷۷). 
6 أضواء البیان (۲۰۹/۲ - ۲۱۳). 
٠‏ - الاستطاعة هل تكون مع الفعل أو قبله؟ 
۵ مجموع الفتاوی (۸/ ۲۹۰ ۔ ۰۲). 
ه شرح العقيدة الطحاوية .)٤۹۳ - ٤۸۸(‏ 
١‏ - العذر بالحهل : 
۵ مجموع الفتاوی .)٤١۳ - ٤٤١٦ /۱١(‏ 
۵ مجموع الفتاوی (۱۲/ ٤۸۹‏ ۔ .)٥١۲‏ 
ه انظر فقرة رقم )۲١(‏ من هذه القائمة. 
۷ - الاکراه وما يتعلق به : 
الاستقامة (۲/ ۳۱۱ .)۳٤۸‏ 
۾ جامع العلوم والحکم (۲/ ۳۷۰ ۔ ۳۷۵). 
۸ - تصرفات السکران: 
6 الفتاوی الکبری (۲/ ۲۰۲ .)۲١١‏ 
۹ _ طلاق الهازل والسكران والغضبان والمكره: 
6 زاد المعاد (۰۵/ ۲۰۱ - .)١٠١‏ 
ه إعلام الموقعين .)٥٤ - ٤۷/٤(‏ 


o0 


۶ 


ه كتاب إغائة اللهفان في حكم طلاق الغضبان. 
الخطاً والنسيان : 
ه جامع العلوم والحکم (۲/ ۳۹۷ ۔ .)١١۹‏ 


١‏ - حكم المقلدين وجهال الكفرة» ومعنى قيام الحجة» والكلام على آهل الفترة: 
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۳ 


A: 


- ٥ 


ات 
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- ۸ 


٣۹ 


.)٤١٤ - ٤١١( طريق الهجرتين‎ ٠ 

تسر اتن کر ( ۳ے ٥‏ 

.)٤۸٤ - ٤۷۱ /۳( أضواء البیان‎ 

دفع إيهام الاضطراب (۱۷۸ - .)۱۸١‏ 

كل ما أوجبه الله على العباد فلا بذ أن يجب على القلب» فإنه الأصل : 
۵ مجموع الفتاوی (۱۱۳/۱۲ ۔ ۱۲۸). 

هل يحصل الاثم بمجرد العزم؟ 

۵ مجموع الفتاوی (۱۰/ ۷۲۰ ۔ .)۷٦۹‏ 

مراتب المكلفين في الدار الآخرة وطبقاتهم فيها ٠۸(‏ طبقة): 

۵ طریق الھجرتین ۳٤۹(‏ ۔ .)٤۲۷‏ 

تقسيم الأدلة الشرعية وبيان مراتبها: 

.)٥۱  ٤۹( جماع العلم‎ 0 

الكلام على الأدلة الشرعية: الكتاب» السنة» الإجماع» القياس»› 
الاستصحاب› المصالح المرسلة: 

۵ مجموع الفتاوی (۳۳۹/۱۱ - .)۳٤١‏ 

الأصول التي بنيت عليها فتاوى الامام أحمد: 

إعلام الموقعین (۲۹/۱ - .)١۳‏ 

وجوب التمسك بالكتاب والسنة والإجماع: 

6 درء التعارض (۲۷۲/۱ ۔ ۲۷۹). 

۵ مجموع الفتاوی (۲۰/ ٤۹۸‏ ۔ .)٥١۳‏ 

الاعتصام بالكتاب والسنة: 

ه صحيح البخاري «كتاب الاعتصام بالکتاب والسنة» (۱۳/ .)۳٤٤ ۲٤٤١‏ 


00 


A 


ه الشريعة للآجري «باب الحث على التمسك بالكتاب» والسنة» وسنة 
الصحارة» .)٤۸ - ٤0(‏ 

ه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي «سياق ما روي عن النبي بي 
في الحث على التمسك بالكتاب والسنة وعن الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
والمخالفين لهم من علماء الأمة رضي الله عنهم أجمعين» .)٠١ -۷٤/١(‏ 

ه جامع بيان العلم وفضله «باب معرفة أصول العلم وحقيقته. . ٠.‏ (۲/ 
۳ 1 (. 

.)۲۰۹-۱۸۹/۱( شرح السنة للبغوي : «باب الاعتصام بالکتاب والسنة»)‎ ٠ 
.)٩۲ - ۷٦/۱۹( مجموع الفتاوی‎ 

إعلام الموقعین (۲۷۹/۲ ۔ .)۲۹٤‏ 

ه شرح العقيدة الطحاوية .)۲١١ - ۲۱۲١(‏ 

ه معارج القبول «خاتمة في وجوب التمسك بالكتاب والسنة والرجوع 
عند الاختلاف إليهماء فما خالفهما فهو رده .)٤١١ - ٤۱1/۲(‏ 

.)٤۸٥۵ _ ٤۷۹ /۷( أضرواء البیان‎ 6 

المحكم والمتشابه: 

۾ جامع البيان للطبري (۳/ ۱۷۰ - .)۱۸١‏ 

ه الحجة في بيان المحجة .)٤٤۹ _ ٤٤۷ /١(‏ 

۵ مجموع الفتاوی (۲۷۰/۱۳ - ١١۳)ء‏ [تكرر في مجموعة الرسائل 
الکبری (۲/ ٥‏ ۔ .])۳٦‏ 

.)١١٤ - 1١۲( ه المسودة‎ 

ه إعلام الموقعین »)٤٤١ - ۲۹٤/۲(‏ ذكر فيه (۷۳) مغالا على رذ 
المحكم بالمتشابه. 

ه التنكيل للمعلمي (۳۳۳/۲ - .)"٤۳١‏ 

المجاز في القرآن الكريم : 

۵ مجموع الفتاوی (۷/ ۸۷ - .)۱۱١‏ 

۵ مجموع الفتاوی (۲۰/ ٤٨١‏ ۔- .)٤۹۷‏ 

۵ مختصر الصواعق (۲۳۱ ۔ .)۳۹٤‏ 


ن ن ۵ 


الأمين الشنقيطى . 


۲ - ثمان مسائل في النسخ : 


a 


۶ 


٥ 


ے١‎ 


اضواء البیان (۳/ ۳٦۰‏ ۔ .)۳٣۹‏ 

نسخ القرآن بالسنة: 

۵ مجموع الفتاوی (۲۰/ ۳۹۷ ۔ ۳۹۹). 

لم يأمر الله بشيء ثم أبطله بالكليةء بل لا بد أن يشته بوجي ما: 
ه مفتاح دار السعادة (۳۲/۲ .)١٤‏ 

الزيادة على النص: 

ه الحجة في بيان المحجة (04/۲) - .)٤٦١‏ 
6 المسودة  ۲۰۸(‏ ۲۱۲). 

ه إعلام الموقعین (۳۰۹/۲ ۔ .)١۲۹‏ 
الحكمة من النسخ : 

الرحلة للشيخ الشنقيطي .)٦١ _ ٥۷(‏ 


۷ - وجوب التمسك بالسنة : 


0 جماع العلم (۱۷ - ۲). 

ه طاعة الرسول ية (للإمام أحمد). انظر: «مسائل الإمام أحمد برواية ابنه 
عبد الله» (۳/ ۱۳٣۵‏ ۔ »)۱۳١۱١‏ وإعلام الموقعین: (۲/ ۲۹۰ ۲۹۳). 

.)۲١۱ _ ۲٤۸ /۱۳( صحيح البخاري «باب الاقتداء بسنة رسول الله ميه‎ ٠ 
ه الإبانة الكبرى لابن بطة «باب ما افترضه الله تعالى نصا في التنزيل‎ 
.)۲۲۲ _ ۲۱٣١ /۱( من طاعة الرسول کی)‎ 

.)١٠١ - ۱۷٦/۱( صحيح ابن حبّان «باب الاعتصام بالسنة....)‎ ٠ 

ه جامع بيان العلم وفضله «باب الحض على لزوم السنة والاقتصار 
علیها) (۲/ ۱۸۰١‏ ۔ ۱۸۸). 

ه جامع بيان العلم وفضله «باب فضل السنة ومباينتها لسائر أقاويل 
علماء الامة) (۲/ ۱۹٤‏ ۔- ۱۹۸). 


00٩ 
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٣۹ 
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ه شرح العقيدة الطحاوية (۳۹۸ - .)٤١١‏ 

منزلة السنة من الكتاب وأنها مبينة له» وآنها لا تعارضه: 
9 جماع العلم (۱1۸ - .)1۲٤‏ 

ه الشريعة للآجري .)٥٤  ٤4(‏ 

ه الكفاية للخطيب البغدادي (۲۳ - .)۳١‏ 

جامع بیان العلم وفضله (۱۸۸/۲ - .)۱۹٤‏ 

ه الحجة في بيان المحجة ۳۲٣(‏ ۔ ۳۲۹). 

6 إعلام الموقعين (۲/ °۷ _ 1°( 

عصمة الأنبياء: 

۵ مجموع الفتاوی (۱۰/ ۲۸۹ - ۲۹۹). 


ه التنكيل للمعلمي (۲/ ۲4 _ 0۹). 

ححية السنة المستقلة» الأدلة والأمثلة على ذلك : 
الإبانة الکبری لابن بطة (۲۲۳/۱ ۔- .)۲٠۹‏ 
a E‏ 
ه إعلام الموقعین (۳۰۲/۲ ۔ .)۳١۹‏ 

أنواع الخبر: ما يعلم صدقهء ما يعلم كذبه› ما لا يعلم صدقه ولا كذبه: 
۵ جماع العلم CESET‏ 

ه الجواب الصحیح (۲/ ۲۸۷ ۔ .)١۹‏ 

أقسام الحديث الصحيح : 

۵ مجموع الفتاوی (۱۸/ ۱٦‏ ۔- .)۲٣‏ 

أفعال النبي ئي التي انفرد بهاء ذکر فيه )٥۰(‏ نوعًا: 
۵ صحیح ابن حِبّان (۱/ .)۱٤۹٩ _ ۱٤١‏ 

أفعال الرسول كلل: 

ه اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ ۷۹٤‏ - ۸*۷). 
ود(1۹1 

۵ مجموع الفتاورئی (۲۲/ ۳۲۰۹ :)۳۳۲٣-‏ 


O00¥۷ 


: تر که کا‎ - ٥ 
.)٥۹۷ _ ٥٩۱ /۲( ه اقتضاء الصراط المستقیم‎ 
.)۹۱ إعلام الموقعین (۲/ ۳۸۹ ۔‎ 
خبر الواحد والأدلة على حجيته وكونه مفيدًا للعلم:‎ - ٦ 
.)۲٤٤ _ ۲۳۱/۱۳( ه صحيح البخاري «کتاب آخبار الآحاد»‎ 
.)٤۸ - ٤۲( الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي‎ ٠ 
.)۳٤۹ _۔‎ ۳٤٥ /۱( ه الحجة في بيان المحجة‎ 
.)٤۸٤ _ ٤0٥( مختصر الصواعق‎ ۵ 
وجوب العلم بخبر الواحد في أصول الدين:‎ - ۷ 
.)٥۱١ _ ٤۳۸( مختصر الصواعق‎ ۵ 
.)۲١۱۷/۱( لوامع الآنوار‎ ۵ 
بيان خطأً من رد السنة المحكمة الصحيحة بكونها خلاف الأصول‎ - ۸ 
: وبالمتشابه › والأمثلة على ذلك‎ 
.)٤٤١ _ ۳٠١ /۲( ه إعلام الموقعین‎ 
: ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس‎ - ٩ 
.)٥۸۳ ۔‎ ٥۰٤ /۲۰( مجموع الفتاوی‎ ۵ 
.)۷١ _ ۳/۲( إعلام الموقعين‎ 
الرد على من قال: إن أبا هريرة طه لم يكن فقيهًا:‎ - ١ 
.)٥۳۹ _ ٥۳۲ /٤( مجموع الفتاوی‎ ۵ 
الإجماع: حجيته وإمكان وقوعه:‎ - ه١‎ 
.)۷0 _ ۵۱( جماع العلم‎ ۵ 
آنواع الإجماع» وحكم مخالفه» وهل هو قطعي آو ظني؟ ومسائل أخرى‎ ۱ 
: متعلقة بالإجماع‎ 
.)۲۷۲ _ ۲٦۷/۱۹( مجموع الفتاوی‎ ۵ 
نقد كتاب ابن حزم (مراتب الإجماع):‎ - ۳ 
ه كتاب نقد مراتب الإجماع لابن تيمية.‎ 


00۸ 


- عمل أهل المدينة: 


.)۸۸ - ۸۳ /۳( رسالة الليث إلى مالك: إعلام الموقعین‎ ٠ 
.)۳۹٦ ۔-‎ ۲۹٤ /۲۰( ۾ مجموع الفتاوی‎ 
.)۳۹٩۲ إعلام الموقعین (۲/ ۳۸۰ ۔-‎ 


: الاستصحاب : تعریفه › أقسامه › ومراتبها‎ E8 


0 


- ۷ 


- ۸ 


- ۹ 


- 


۾ إعلام الموقعین (۳۳۹/۱ - .)"٤٤‏ 

شرع من قبلنا: 

| .)۷١ - ٦۳/۲( أضواء البيان‎ 6 

ه الرحلة للشيخ الشنقيطي .)١١١ - ۱٠۸(‏ 

فتاوى الصحابة: الأدلة على وجوب اتباعهم › وبيان علمهم وفضلهم : 
ه الحجة في بيان المحجة (۲/ ۳۹۷ _ .)٤٠۳‏ 

ه إعلام الموقعين ۱۱۸/٤(‏ - ١١٠)ء‏ ذكر فيه )٤١(‏ وجهًا على وجوب 
اتباع الصحابة. 

.)٠٠۲ - ٥۹۷( هداية الحیاری‎ 

۵ لوامع الآنوار (۲/ ۳۸۰ - .)۳۸١‏ 

الاستحسان : 

. رسالة إبطال الاستحسان للإمام الشافعي‎ ٠ 

.)٤)0٥۵ _ ٤0١( المسودة‎ © 

المصالح المرسلة: 

.)٤٦ ۔‎ ٤۲ /۱۱١( مجموع الفتاوی‎ ۵ 

واا الال ا ا اي 

ه الرحلة للشيخ الشنقيطي: .)۱۸١ - ۱۷١(‏ 


تعارض المصالح والمفاسد» والكلام على المصلحة الخالصة والمفسدة 


الخالصة: 
© مجموع الفتاوى (TY - A/Y*)‏ 
9 مفتاح دار ا اة 0/7 


00۹ 


ے١‎ 


Eh 
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ا 


- ۷ 


الضروريات ٠‏ والحاجيات» والتحسينيات : 

.)٤٥١ - ٤٤۸ /۳( ضواء البيان‎ 

منهج التشريع الإسلامي وحكمته للشنقيطي 0 (Tê‏ 
سد الذرائع : 

۵ الفتاوی الکبری ۱۷۲/٣(‏ ۔ ۱۸۲). 

ه إعلام الموقعین (۳/ ۱۳۵ -۹١٠)ء‏ وذكر فيه (۹۹) مثالا على سد الذرائع. 
ه إغاثة اللهفان (۱/ .)۳۷١ _ ۳١١۱‏ 

منهج التشريع الإسلامي وحکمته للشنقيطي )¥ .(TA‏ 

الحيل : 

كتاب إبطال الحيل لابن بطة. 

كتاب إقامة الدليل على إبطال التحليل لابن تيمية. 

.)۳۲۰١ _٥/۳( الفتاوی الکبری:‎ 6 

.)۲٤٠١ _ ۱٥۹/۳( إعلام الموقعین‎ 

6 إغاثة اللهفان (۱/ ۳۳۸ _ .)٣١‏ 

ه إغاثة اللهفان (۲/ ۷۲ - .)١١١‏ 

الاحتياط : 

.)۲۷١ _ ۲٥۷ /۳( بدائع الفوائد‎ ê 

ه جامع العلوم والحکم .)۲٠١-۱۹۳/۱(‏ 

۵ جامع العلوم والحکم (۲۷۸/۱ - .)۲۸١‏ 

الالهام : 

.)٤۷ - ٤۳ /۲١۰( مجموع الفتاوی‎ ۵ 

.)٠١١ _ ٠۲۲ /١( ه إغاثة اللهقان‎ 

مبداً اللغات : 

.)4٩ - ٩۰ /۷( مجموع الفتاوی‎ ۵ 

أهمية معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله اة والأمثلة على ذلك : 


01۰ 


6 زاد المهاجر إلى ربه .)١١ - ٩(‏ 
إعلام الموقعین (۲۲۰/۱ - ۲۲۷). 
- الحقيقة الشرعية وعلاقتها بالاإيمان» والكلام على الحقيقة اللغوية والعرفية : 
۵ مجموع الفتاوی (۲۹۸/۷ - ۳۰۳). 
۵ مجموع الفتاوی (۱۹/ .)۲٥۹۹ _ ۲۳٣‏ 
۹ - الاجمال والبيان: 
6 آضواء البیان (۱/ ٩۳‏ ۔ .)٩۹٩‏ 
-١‏ من أنواع البيان في كتاب الله : 
و اضرا السات ۸/7 ٣‏ 
-١‏ من آنواع البيان في السنة: 
۵ صحیح ابن حبان (۱۳۱/۱ - ۱۳۹)ء ذکر فيه (۸۰) نوعًا. 
ه إعلام الموقعین .)٠١ - ۲۱٤/۲(‏ 
۲-_ حكم تأخير البيان عن وقت الحاجة: 
© المسودة .)۱۸١ - ۱۸۱١(‏ 
۳ - أقسام الألفاظ بالنسبة إلى مقاصد المتكلمين ونباتهم: ومتی يحمل الکلام 


على ظاهره ومتی يحمل على غير ظاهره؟ 
© إعلام الموقعين )/ 1°۹۷ (IT‏ 
۷٤‏ - التأويل : 


ه كتاب ذم التأويل لابن قدامة. 

ه الصواعق (۱/ ۱۷۰ - .)٦۳١/۲‏ 

ه مختصر الصواعق .)١١ - ١١(‏ 

ه القصيدة النونية -۸٥(‏ ۸۸)» (انظر: شرح النونية لابن عیسی ۲/۲ .(V-‏ 
٥‏ - دلالة الاقتران : 

۵ بدائع الفوائد (۱۸۳/۲ - .)۱۸١‏ 
۷٦‏ - لازم المذهب هل هو مذهب؟ 

۵ مجموع الفتاوی (۲۱۷/۲۰ ۔- ۲۱۹). 


٥٦| 


VN 


- ۸ 


۹ 


- ۸۰ 


- ۸۱ 


۸۲ 


- A۲ 


- ۸٤ 


_ A 


- ۸٦ 


6 الفتاوی الکبری ۲۷/٤(‏ ۔ ۲۹). 

ه القصيدة النونية (۱۹۳ - »)٠۱۹٤‏ (انظر: شرح النونية لابن عيسى: ۲/ 
6٤‏ 46). 

الفرق بين الأمر المطلق ومطلق الأمر: 

.)۱۸ - ۱١۹ /٤( بدائع الفوائد‎ ۵ 

ترك الأمر أعظم من ارتكاب النهي : 

.)۱٥۸ - ۸٩۵ /۲۰( مجموع الفتاوی‎ ۵ 

۵ الفوائد لابن القیم ۱١۷(‏ ۔- .)١١۹‏ 

ه عدة الصابرين وذخيرة الشاکرین (۲۷ - .)١۳‏ 

ه جامع العلوم والحکم .)۲١۷ _ ۲۵٥۲/۱(‏ 

الأوامر من سنن الرسول كل : 

۵ صحیح ابن حبان ۱۰٥/۱(‏ - ۱۱۸)» ذکر فيه (۱۱۰) أنواع. 

هل يستلزم الأمر الإرادة؟ 

ه شرح العقيدة الطحاوية (۱۱۷ ۔ .)١١۹‏ 

كتاب صفة نهي النبي ية للشافعي المطبوع مع جماع العلم .)١١٤-٠۲١(‏ 
النهي يفيد التحريم : 

ه صحيح البخاري «باب نهي النبي ييه على التحريم إلا ما تعرف 
اباحتە) (۱۳/ ۳۳۹ ۔ .)۳٣۳۷‏ 

النهي يقنتضي الفساد : 

ه الحجة في بيان المحجة (۲/ ٥۳۱‏ _ ۳۲ه). 

المطلوب في النهي أمر وجودي أم عدمي؟ 

ه الفوائد لابن القيم .)١١٤ - ١١١(‏ 

النواهي من سنن النبي 5ي: 

۵ صحیح ابن حبان ۱۱۹/۱ - ۳۰)» ذکر فيه )۱۱١(‏ أنواع. 

أنواع العموم: 
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- A۷ 


- ۸۸ 


٩ 


٢ 


۵ مجموع الفتاوی (۲۰/ ۱۸۸ - ۱۹۱). 

ه اقتضاء الصراط المستقيم .)۱١۸ - ٠٦١/١(‏ 

من مسائل الاستثناء : 

ه بدائع الفوائد (۳/ ٥٦‏ - ١۷)ء‏ ذكر فيه عدة مسائل. 

أضواء البیان ۳۳۹/۵ - ۳۳۹)ء ذكر فيه مسألة الاستشاء المنقطع . 
6 أضواء البیان .)٩۲ - ۸٩/٦(‏ 

.)۷٦۸ - ۷٦۳ /٥( أضواء البیان‎ 

ه دفع إيهام الاضطراب للشيخ الشنقيطي ۷١(‏ - ۷۹)ء ذكر في هذا 
الموضع والموضعين السابقين مسألة ورود الاستثناء بعد جمل متعاطفة. 
للحقائق ثلائة اعتبارات : العموم والخصوص والاإطلاق : 

۵ مجموع الفتاوی (۱۹۲/۲ - ۱۹۸). 

المطلق والمقيد: 

.)١٤۸ - 1٤١( ه المسودة‎ 

.)۲١١ _ ۲٤۸ /۳( بدائع الفوائد‎ ۵ 

.)۸۷ - ۸٤( دفع إيهام الاضطراب‎ ٠ 

الفرق بين دلالات الإشارة والاقتضاء والايماء والتنبيه: 

ه الرحلة للشيخ الشنقيطي (۲۳۸ - .)۲٤۳‏ 


۹۱ - ححية القياس › والرد على من نفأه : 


۲ 


ه صحيح البخاري «باب من نأضلا معلومًا بأصل مبین» .)۲۹٦۹/۱۳(‏ 

ه صحيح البخاري «باب الأحكام التي تعرف بالدلائل وكيف معنى 
الدلالة وتفسیرها» (۳۲۹/۱۳_ .)۳١‏ 

.)۷۸ - ¥٤ 14۹ _ 00 /۲( جامع بيان العلم وفضله‎ ٠ 

ه إعلام الموقعین ۱٥۰/۱(‏ ۔ ۰۲۰۹ .)١۷١ ۷١/۲‏ 

0 «(ملحق لمبحث القياس» للشنقيطي» طبع في آخر المذكرة .)۴١١-۳٤١١(‏ 

بيان القياس الفاسد: 

ه صحيح البخاري «باب ما يذكر من ذم الرآي وتکلف القیاس» (۱۳/ ۲۸۲). 


۳ 


ه جامع بيان العلم وفضله «ذم الرأي والقیاس على غير أصل» (۲/ ٠١۳‏ 
_ 10°(„ 
۵ مجموع الفتاوی (۱۹/ ۲۸٥‏ ۔ ۲۸۹). 
ه إعلام الموقعین (۲۲۷/۱ _ .)۳۳١‏ 
۳ - آنواع القياس» ومسائل أخرى متعلقة بالقياس: 
ه إعلام الموقعين .)٠١١ _ ٠۳١/١(‏ 
إعلام الموقعین (۳۳۸/۱ _ .)٠١١‏ 
أضراء البیان (۳/ .)٥۸١ - ٥۷۸‏ 
اضواء البیان .)٦1۹ _ ٥۹٩۹ /٤(‏ 
١‏ - شمول النصوص وإغناؤها عن القياس : 
© الاستقامة .)١٤ - ٦ /١(‏ 
۵ مجموع الفتاوی (۱۹/ ۲۸۰ ۔ ۲۸۹). 
إعلام الموقعين )1/ 0° _ (TAT‏ . 
٥‏ - إثبات التعليل والحكمة والأسباب: 
۵ مجموع الفتاوی (۸/ ۸۱ ۔ ۸٥١۱ء‏ ۳۷۷ ۔ ۳۸۱). 
۵ مختصر الصواعق .)۲۱١  ۲۰۹(‏ 
إعلام الموقعین .)۲١٠- ۱۹٩/۱(‏ 
6 مفتاح دار السعادة (۲۲/۲ _ .)۲٤‏ 
۵ شماء العلیل (۱۸۸ - ۲۹۸). 
لوامع الاآنوار (۱/ ۲۸۰ - .)۲۸١‏ 
١‏ - إرشاد الرسول ب إلى العلل الشرعية وبعض القواعد الأصولية والقضايا 
العقلية : 
۵ بدائع الفوائد (۱/6- ۳°( 
۷ - تعلیل الحكم بعلتين : 
۵ مجموع الفتاوی (۲۰/ ۱۹۷ ۔ ۱۸۳). 
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.)۳۸٤ ۔‎ ۳٦١ /٤( أضواء البیان‎ 


4 - الاجتهاد: الأدلة على مشروعيته» والكلام على شروطه: 


جماع العلم ETA‏ 


.)٤۸١ - ٤۷۹ /۷( أضواء البیان‎ 


١‏ _ الخطاً والصواب فى الاجتهادء «هل كل مجتهد مصيب؟): 


صحيح البخاري (TIAN e TI۷V/17)‏ 
جامع بيان العلم وفضله .)۷٤ - ٦4/۲(‏ 
مجموع الفتاوی (۱۹/ ۱٤۳‏ ۔ ۱٤۸‏ ۲۹۳ ۔ ۲۲۷ ۱۹/۲۰ ۔-٣۳).‏ 


أحكام أهل الذمة (۲۰/۱ - .)۲١‏ 


: الرأي المحمود»› والرأي المذموم› وآنواع کل منهما‎ - ۱١۱ 


.)۸١ - ٤۷ /١( إعلام الموقعين‎ 


١‏ _- الاختلاف : أنواعه» وأسبابه » والمفاسد المترتبة عليه والموقف الصحيح منه: 


.)٠١١ - ٩٩( جماع العلم‎ 

الإبانة الكبرى لابن بطة (۲/ .)٥٦۷ _ ٥٥۴۳‏ 

جامع بیان العلم وفضله (۷۸/۲ ۔ .)٩٩‏ 

اقتضاء الصراط المستقیم (۱۲۳ - .)٠٤١٤١‏ 

.)٤۷١ - ۲٤/١( الاستقامة‎ 

«رفع الملام عن الأئمة الأعلام» مجموع الفتاوی (۲۳۱/۲۰ - ۲۹۳). 
مجموع الفتاوی .)۱۷١ - ۱۷۰ /۲٤(‏ 

مجموع الفتاوی (۲۲/ ٣٣٥۹۹٦‏ ۔ .)۳۷١‏ 

.)۳١ _ ٥1٤ /۲( الصواعق‎ 

شرح العقيدة الطحاوية (0۷۷ _ .)0۸١‏ 


التنكيل للمعلمي (۲/ ۳۷۹ - .)۳۸١‏ 


۳ _- التقليد : 


جامع بیان العلم وفضله ۱۰۹/۲ .)١١١‏ 


00 


۵ مجموع الفتاوی (۱۹/ ۲٦۰‏ _ ۲۷۰). 
إعلام الموقعین (۱۸۷/۲ ۔ ۲۷۹). 
لوامع الاآنوار (۲۹۷/۱ ۔ .)۲۷٣‏ 
أضواء البیان (۷/ .)٥۸۳ - ٤۸٥‏ 
٤‏ _- التمذهب» والمذاهب الأربعة: 
۵ مجموع الفتاوی (۲۰/ ۲۱۰ _ .)۲۱١‏ 
۵ مجموع الفتاوی (۲۰/ ۲۲۰ ۔ .)۲۲٣‏ 
ه لوامع الأنوار (۲/ .)٤٩۷ _ ٤٦٥‏ 
٥‏ _ الفتوی : 
ه سنن الدارمي .)٦٤ - ٤1/١(‏ 
۵ جامع بیان العلم وفضله (۲/ ٤۳‏ ۔ ٥٥‏ ۱۹۳ ۔ .)۱١١‏ 
ه إعلام الموقعین .)٤١ _ ۳۳/١(‏ 
ه إعلام الموقعین (۲/ ۱۸٤‏ - ۱۸۷). 
ه إعلام الموقعین ۱٥۷ /٤(‏ ۔ .)۲١١‏ 
٠‏ - تغير الفتوى واختلافها بحسب الأحوال: 
ه إعلام الموقعين (۳/۳ - ..)٩۹۸‏ 
۷ -_- ما یکره من السؤال: 
ه صحيح البخاري «باب ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا 
یعنیه) (۱۳/ .)۲٦۵ ۲٦٤‏ 
فالات الكيرى اين رة ااب درك الال هما ا بحي اليف 
وار غا لا خر له ۹:0 ۰ 
جامع العلوم والحکم (۲۳۸/۱ ۔ .)۲٠٣۲‏ 
۸ - تحريم القول على الله بدون علم : 
ه إعلام الموقعين .)٤٤-۳۸/١(‏ 
ه إعلام الموقعین (۲/ ۱۸٤‏ - ۱۸۷). 
معارج القبول (۲/ .)٤١۳ _ ٤١٩‏ 


077٦ 


۹ _ التعارض : 
۵ کتاب اختلاف الحديث ومام الشافعي . 
ه كتاب تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة . 
ه كتاب تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة. 
٠‏ كتاب مشكل الآثار للطحاوي . 
۵ کتاب دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب للشيخ محمد الأمين 
-_ الترجیح : 
ه الكفاية للخطيب البغدادي .)٤١۸ - ٤۷٤(‏ 
١‏ -_ إن الدين عند الله الإسلام: 
ه الصفدية (۲/ ۳۰۱ - ۳۳۲). 
۲ -_- توحد الملة وتعدد الشرائع : 
۵ مجموع الفتاوی ۱٩۳/۱۹(‏ - ۱۲۸). 
۳ - الاكتفاء بالرسالةء والاستغناء بها عما سواها: 
۵ مجموع الفتاوی (۱۹/ .)۷٥١ - ٦1‏ 
ه القصيدة النونية (۱۸۸ - ۱۹۳)ء «انظر: شرح النونية لابن عيسى ۲/ 
۹ _ ۳( . 
٤4‏ -- الرسالة ضرورية لصلاح العباد: 
۵ مجموع الفتاوق ۹۳/۹7 0)0 
٥‏ _- عموم رسالته کا : 
۵ مجموع الفغاوى (۹/۹ 2 16): 
الجواب الصحيح .)٠١١ - ۱۲١/۱(‏ 
١‏ - كون الرسول ية بين جميع الدين» أصوله وفروعه: 
٠‏ صحیح ابن حبّان «إخبار المصطفى بل عما احتيح إلى معرفته» /١(‏ 
۳۱ - ۱۳۹) ذکر فیه (۸۰) نوعًا. 
۵ مجموع الفتاوی (۱۹/ ۱٥١‏ ۔ ۲۰۲). 


0۷ 


درء التعارض (۷۲/۱ - ۷۸). 
جامع العلوم والحکم (۱۹۳/۱ ۔ ۱۹۷). 
۾ معارج القبول (۲/ »)۳١۷ - ۳٤٦‏ ذکر فيه المسائل El‏ 
ا أن الرسول بي مبلغ عن الله. 
ب أنه ية بلغ جميع ما اسل به لم یکتم منه حرفا واحدًا. 
چات ا ا و و اا ا ا > لم يبق 
فيه نقص ولا إشكال فيحتاج إلى تكميل أو حل. 
د - آنه ية خاتم الرسل وكتابه خاتم الكتب. 

۷ _ إحاطة النصوص بحكم جمهور الحوادث: 
© الاستقامة .)١٤١ - 1/١(‏ 
۵ مجموع الفتاوی (۱۹/ ۲۸۰ - ۲۸۹). 
ه إعلام الموقعین (۳۳۲/۱_ .)٠٠١‏ 

۸ _ حكم اتباع الظن: 
۵ مجموع الفتاوی (۱۳/ ۱۱۰ .)٠۲١‏ 

۹ --- الرد على من قال: إن الفقه من باب الظنون: 
ه الاستقامة ٤)۷ /١(‏ _ 1۹). 
۵ مجموع الفتاوی (۱۱۷/۱۳ - ۱۲۷). 

: الرد على من قال: إن نصوص الوحى لا تفيد اليقين‎ -_-- ١ 
ذكر فيه (۷۳) وجهًا.‎ »)۷۹٤ - ٦۳۳ /۲( ه الصواعق‎ 
.)۳۳۳ _ ۳۲٣/۲( ه التنكيل للمعلمي‎ 

١‏ - الرد على من قال: إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل: 
ه انظر ذلك تفصيلا فى كتاب «درء التعارض) لابن تيمية» وانظره فيه 
إجمالا (۸1-۷۸/۱).. 

ه الصواعق .)۱١۹۳۸/٤ »۷۹٦1/۳(‏ ذکر فيه )۲٤١(‏ وجهًا. 
۵ه مختصر الصواعق (۸۳ - ۱۷۸). 


ه التنكيل للمعلمي (۲/ ۳۱۳ _ .)۲١‏ 


O O O O 


0۸ 


تبت المصادر والمراجع 


الواردة ق الهامشس 


آداب البحث والمناظرة: الشيخ محمد الأمين الشنقيطي (ت۳۹۳٠ه)‏ شركة 
المدينة لاطباعة والنشر جدة. 

الإبانة عن شريعة ا الناجية ومجانبة الفرق المذمومة «الإبانة الكبرى»: ابن 
بطة (ت۳۸۷ه) تحقيق رضا معطي › الطبعة الأولى» دار الراية» الا 
(۹٩٤۱ه).‏ 

الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج: للغماريء المطبوع مع منهاج الوصول 
للبيضاوي» علق عليه سمير المجذوب. الطبعة الأولى› عالم الكتب (١١٤٠ه).‏ 
إبطال الاستحسان: الإمام الشافعي (ت٤٠۲ه)‏ استخرجه من كتاب الأم علي 
سنان» الطبعة الأولى» دار القلم» بیروت (١١٤٠ه).‏ 

ابن قدامة وآثاره الأصولية: الدكتور عبد العزيز السعيدء الطبعة الرابعة (۸١٤٠١ه)‏ 
من مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض . 

الإا حسان في تقريب صحيح ابن حبان: علاء الدين الفارسي (ت۷۳۹ھ) تحقیق 
شعيب الأرناؤوط» الطبعة الأولى» مؤسسة الرسالةء بیروت (۸١٤٠ه).‏ 

أحکام آهل الذمة: ابن القيم (ت١١٠۷ه)‏ تحقيق صبحي الصالح» الطبعة الثانيةء 
دار العلم للملایین» بیروت (١١٤٠١ه).‏ 

الإحكام في أصول الأحكام: للآمدي (ت١۳٦ه)‏ تعليق عبد الرزاق عفيفي» 
الطبعة الثانية» المكتب الإسلامي» بیروت (۲١٤۱ه).‏ 

أحكام القرآن: للإمام الشافعي (ت٤٠٠ه)‏ جمعه البيهقي (ت۸٥٤ه)‏ عرف به 
وقدم له الكوثري» وكتب هوامشه عبد الغني عبد الخالقء دار الكتب العلميةء 
بیروت (١١٤۱ه).‏ 

اختلاف الحديث: للاإمام الشافعي (ت٤٠٠ه)‏ تحقيق محمد أحمد عبد العزيزء 
الطبعة الأولى» دار الكتب العلميةء بيروت (١١٤١ه).‏ 

الأربعين النووية: للنووي (ت١۷٠ه)‏ المطبوع مع شرحه جامع العلوم والحكم 
لابن رجب» انظر: جامع العلوم والحكم من هذا الثبت. 

أساس البلاغة: للزمخشري (ت۳۸٥ه)‏ تحقيق عبد الرحيم محمود» الطبعة 
الأولى» مطبعة أولاد أورفاند (١۷١۳١ه).‏ 
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الأاستغناء ء في أحکام الاستشناء: للقرافي (ت ٦۸۲‏ ه) تحقیق د. طه محسن» مطبعة 
الإرشاد بغداد» (۲١٤٠ه)»‏ من مطبوعات وزارة الأوقاف بالعراق . 

الاستقامة: لابن تيمية (ت۷۲۸ه) تحقيق د. محمد رشاد سالم» الطبعة الثانية 
(۹١٤۱ه)‏ توزیع مكتبة السنة القاهرة. 

الاستيعاب في أسماء الأصحاب: لابن عبد البر (ت۳١٤ه)‏ المطبوع مع 
الإصابة» دار الكتاب العربي› بیروت . 

اللإصابة في تمييز الصحابة: لابن حجر العسقلاني (ت١١٠۸ه)‏ ومعه الاستيعاب› 
دار الكتاب العربي»› بیروت . 

أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن: للشيخ محمد الأمين الشنقيطي 
(ت۳۹۳١ه)‏ طبع وتوزيع الإفتاء بالمملكة العربية السعودية (۳١٤٠ه).‏ 

الأعلام: للزركلي (ت٣۳۹١ه)‏ الطبعة السابعةء دار العلم للملایین» بیروت ۱۹۸٩‏ م. 
إعلام الموقعين عن رب العالمين: لابن القيم (ت۱١٥۷ه)‏ تعلیق طه عبد الرؤوف 
سعد» دار الجیل یبروت»› ۱۹۷۲م. 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: لابن القيم (ت۱٥۷ه)‏ تحقیق محمد حامد 
الفقي› دار المعرفة» بيروت . 

اقتضاء الصراط المستقيم : لابن تيمية (ت۷۲۸ه) تحقيق د. ناصر العقل» الطبعة 
الأولى (٤١١٤٠ه).‏ 

أهل السنة والجماعة «معالم الانطلاقة الكبرى»: لمحمد عبد الهادي المصري› 
الطبعة الثانية» دار طيبة الرياض (۸١١٤١ها).‏ 

البحر المحيط في أصول الفقه: للزركشي (ت٤۷۹ه)»‏ تحرير ومراجعة عبد القادر 
العانى وعمر الأشقرء الطبعة الثانية > وزارة الأوقاف بالكويت (۳١١٤٠ه).‏ 

بدائع الفوائد: لابن القيم (ت١١۷ه)‏ دار الكتاب العربي» بيروت . 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد: لابن رشد الحفيد (ت ١۹٥‏ ه) تقديم سيد سابق»› 
ومراجعة عبد الحليم محمد عبد الحليم» وعبد الرحمن حسن محمود» مطبعة 
حسان القاهرة. 

البداية والنهاية: لابن كثير (ت٤۷۷ه)‏ تحقيق د. أحمد أبي ملحم وجماعة» 
الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت Gi)‏ 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: للشوكاني (ت١١٠٠٠ه)‏ الطبعة 
الأولى» مطبعة السعادة بمصر (۸٤١١ه)‏ الناشر دار المعرفة» بيروت. 

تاج التراجم : لقاسم بن قطلوبغا (ت۸۷۹ه) تحقیق محمد خير رمضان يوسف› 
الطبعة الأولى» دار القلم دمشق (۳١١٤٠ه).‏ 
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تاریخ بغداد: للخطيب البغدادي (ت١٤ه)‏ دار الكتب العلمية» بیروت» توزیع 
دار الباز بمكة المكرمة. 
اويل مكل الفران: لإبن فة ( تا ۷ه شر خة و رة اعد و الط 
الثانية» دار التراث القاهرة (۳۹۳١ه).‏ 
تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب: لابن كثير (ت٤۷۷ه)‏ 
تحقيق عبد الغني الكبيسي» الطبعة الأولى» دار حراء بمكة المكرمة (١١١٤٠ه).‏ 
تخريج أحاديث مختصر المنهاج في أصول الفقه: للحافظ العراقي (ت٤٠۸ه)‏ 
تحقيق صبحي السامرائي» مطبوعات دار الكتب السلفية بالقاهرة. 
تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: للسيوطي (ت١١۹ه)‏ تحقيق عبد الوهاب 
عبد اللطيف» الطبعة الثانية » دار الكتب الحديثة (١۸١۳١ه).‏ 
تسهيل المنطق : للشيخ عبد الكريم بن مراد الآثري» دار مصر لاطباعة. 
التعريفات : للشريف الجرجاني (ت١١۸ه)‏ ضبطه جماعة من العلماء» الطبعة 
الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت (١١١٤٠ه).‏ 
تفسير ابن كثير: تفسير القرآن العظيم: لابن كثير (ت٤۷۷ه)‏ تقديم د. يوسف 
المرعشلي» الطبعة الأولى» دار المعرفة» بيروت (۷١١٤٠ه).‏ 
التقريب لفقه ابن القيم: لبكر أبو زيد» القسم الأول» دار الهلال الرياض. 
التقرير والتحبير: لابن أمير الحاج (ت١١۸ه)‏ مصورة عن طبعة بولاق» بهامشه 
نهاية السول للأسنوي» الطبعة الثانيةء دار الكتب العلمية» بيروت (١١٤٠١ه).‏ 
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: لابن حجر (ت١١۸ه)‏ 
بعناية عبد الله يماني» دار المعرفة» بیروت (١٤۸١١ه).‏ 
التنكيل بما فى تأنيب الكوثري من الأباطيل: للمعلمی (ت١۳۸١ه)‏ تحقيق 
اهالت ا و انم ا ال اد 
تهذيب الأسماء واللغات: للنووي (ت١1۷ه)‏ إدارة الطباعة المنيريةء الان 
الكتب العلمية› > بیروت . 
تيسير التحرير على كتاب التحرير: لاأمير باد شاه (ت۹۷۸ه) دار الكتب العلمية» 
بیروت . 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: لابن سعدي (ت٣۳۷١ه)‏ تحقيق 
محمد زهري النجار»› طبع الإإفتاء بالمملكة العربية السعودية (٤١٠٤٠١ه).‏ 


جامع البيان عن تأويل آي القرآن: لابن جرير الطبري (ت١٠۳ه)‏ دار الفكرء 
بیروت ٤١0(‏ اه). 
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جامع بيان العلم وفضله: لابن عبد البر (ت۳٦٤ه)‏ تصحيح إدارة الطباعة 
المتر ةة داو الكت العلمة روت : 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حدينًا من جوامع الكلم: لابن رجب 
الحنبلي (ت١۷۹ه)‏ تحقيق شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس» الطبعة الثانية» 
مؤسسة الرسالة» بيروت (١١١٤١ها).‏ 

جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام: لابن قيم الجوزية (ت١١۷ه)‏ 
الطبعة الأولىء دار الكتب العلمية» بيروت (١١٤٠ه)‏ توزیع دار الباز بمكة 
المكرمة. 

جماع العلم: للإمام الشافعي (ت٤٠٠ه)‏ تحقيق أحمد شاكر» مكتبة ابن تيمية. 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: لابن تيمية (ت۷۲۸ه) مطابع المجد. 
الجواهر المضية في طبقات الحنفية : للقرشي (ت١۷۷ه)‏ تحقيق د. عبد الفتاح 
الحلو» مطبعة عيسى البابي الحلبي» دار العلوم الریاض (۹۸١١ه).‏ 

الجوهر المنضد فى طبقات متأخرى أصحاب أحمد: لابن عبد الهادي 
ی ا اا کی ا ا کے ا ا 
الخانجي بالقاهرة (۷١٤١ه).‏ 

حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك: للصبان (ت١١٠٠١ه)‏ 
معه شرح الأشموني وشرح الشواهد للعيني» الناشر دار إحياء الكتب العربية. 
الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة آهل السنة: لقوام السنة الأصبهاني 
(ت٣۳٥ه)‏ تحقیق د. محمد ربیع ومحمد أبو رحيم» الطبعة الأولى» دار الراية 
الرياض (١١١٤١ه).‏ 

حقيقة البدعة وأحكامها: لسعيد بن ناصر الغامدي» الطبعة الأولى»ء مكتبة الرشد 
الر اض 577ھ 

الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى: للدكتور محمد ربيع المدخلي» الطبعة 
الأولى» مكتبة لينة دمنهور» (۹١٤١ه).‏ 

خلق آفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل: للإمام البخاري 
٠‏ (ت٣١٠ه)‏ تحقيق وتعليق محمد السعيد بن بسيوني» مكتبة التراث الإسلامي 
بالقاهرة. 

درء الارتياب عن حديث ما آنا عليه اليوم والأصحاب: لسليم الهلالي» الطبعة 
الأولى» دار الراية الرياض (١٠١١٤١ه).‏ 

درء تعارض العقل والنقل : لابن تيمية (ت۷۲۸ه) تحقيق د. محمد رشاد سالم» 
الطبعة الأولى» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالریاض (۹۹١٠ه).‏ 
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دراسات تاريخية: للدكتور أكرم العمري› الطبعة الأولى» (١۳١٤٠ه)‏ من 
مطبوعات المجلس العلمي بالجامعة اللإسلامية بالمدينة المنورة. 
دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب: للشيخ محمد الأمين الشنقيطي 
(ت۳۹۲۳۲١ه)‏ المطبوع مع أضواء البيان «المجلد العاشر»ء انظر: أضراء البيان 
للشتقيطى من هذا القت 
الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: لابن فرحون (ت۷۹۹ه) ومعه 
نيل الاأبتهاج» دار الكتب العلمية» بيروت. 

ذيل طبقات الحنابلة : لابن رجب الحنبلى (ت١۷۹ه)‏ دار المعرفة بيروت. 
رحلة الحج إلى بیت الله الحرام: محمد الأمين الشنقيطي (ت ۳۹۳۲١ه)‏ 
الطبعة الأولى» دار الشروق جدة (۳١١٤٠ه).‏ 
الرسالة : لاومام الشافعي (ت٤١٠ه)‏ تحقيق أحمد شاكر» المكتبة العلمية» بيروت. 
رسالة لطيفة في أصول الفقه : للشيخ عبد الرحمن السعدي (ت١۳۷١ه)‏ الطبعة 
الأولى» مكتبة ابن الجوزي» السعودية (١١١٤٠ه)‏ المطبوعة مع منهج ا 
بتصحيح وتعليق عبد الله الجار الله . 
الروح: لابن القيم (ت١١٠۷ه)‏ دار الكتب العلمية» بیروت (۹۹١١ه).‏ 
روضة المحبين ونزهة المشتاقين: لابن القيم (ت١١٠۷ه)‏ دار الكتب العلمية» 
بیروت . 
روضة الناظر وجنة المناظر: لابن قدامة (ت٠۲٦ه)‏ المطبوع مع نزهة الخاطر 
العاطر»ء دار الكتب العلمية› بیروت توزیع دار الباز بمكة المكرمة. 
زاد المعاد في هدي خير العباد: لابن القيم (ت١١۷ه)‏ تحقيق شعيب وعبد القادر 
الأرناؤوط الطبعة الثالثة مؤسسة الرسالة» مكتبة المنار الإسلامية (١١٤١ه).‏ 
زاد المهاجر إلى ربه «الرسالة التبوكية): لابن القيم (ت١١۷ه)‏ تقديم د. محمد 
جميل غازي» دار المدنى جدة» (١١١٤١ه).‏ 
الا لى الف ارما الي ااه اللي ال ا 
القاهرة (٤١٤١ه).‏ 
الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الآحادية 
المستقلة بالتشريع : للدكتور عمر بن عبد العزيزء مطابع الرشيد المدينة المنورة. 
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدها: للألبانى» الطبعة الثانيةء 
م العارف الاق (۷ ٢‏ ى: ۰ 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة: للألباني» الطبعة 
الثالثة» المكتبة الإسلامية عمان ومكتبة المعارف الرياض»› (١١٤٠١ه).‏ 
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سنن ابن ماجه: للإمام ابن ماجه (ت٥۲۷۵ه)‏ تحقيق وترقيم محمد فؤاد 
عبد الباقي . 

سنن أبي داود: ومام ا داود السجستاني (ت٣١۲۷ھ)‏ تعليق محمد محيي الدين 
عبد الحميد» دار الكتب العلمية› بيروت. 

سنن البيهقي: السنن الكبرى: للإمام البيهقي (ت۸٥٤ه)‏ وفي ذيله الجوهر 
النقي» الطبعة الأولى: صورة عن طبعة حدر أباد بالهند (۷١١١ه).‏ 

سنن الترمذي : للإمام الترمذي (ت۲۹۷ه) تحقيق وشرح أحمد شاكر ومن معه» 
دار إحياء التراث العربى . 

سنن الدارمي : امام اللاي (ت١١۲ه)‏ عناية محمد أحمد دهمان» دار إحياء 
ال وار الت ا 0 روت: 

سنن النسائي: للإمام النسائي (ت۴٠٣ه)‏ معه شرح السيوطي وحاشية السندي› 
المكتبة العلمية» بيروت. 

سير أعلام النبلاء: للذهبي (ت۸٤۷ه)‏ أشرف على التحقيق وخرج الأحاديث 
شعيب الأرناؤوط» الطبعة الأولى» مؤسسة الرسالة» بيروت (١١١٤٠ه).‏ 

الشافعي » حیاته وعصره» آراؤه وفقهه : للشيخ محمد أبي زهرة»› دار الفكر العربي . 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لابن العماد الحنبلي (ت۸۹٠٠ه)‏ دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 

شرح الأشموني على ألفية ابن مالك: للأشموني (ت*٠٠ه)‏ المطبوع مع حاشية 
الصبان» انظر : حاشية الصبان من هذا الثبت . 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: للالكائي (ت۱۸٤ه)‏ تحقيق د. أحمد 
سعد حمدان» دار طيبة الرياض . 

شرح السنة: للإمام البغوي (ت١٠٠ه)‏ تحقيق الأرناؤوط ومحمد الشاويش»› 
الطبعة الآولى» المكتب الإسلامي (۹۰١١ه).‏ 

شرح العضد الإيجي على مختصر ابن الحاجب : لليجي (ت٦١٥۷ه)‏ معه حاشية 
التفتازانى» الطبعة الثانية» المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق» دار الكتب العلمية› 
بیروت (۳١٤۱ھ).‏ 

شرح العقيدة الطحاوية: لابن آبي العرٌ الحنفي (ت۷۹۲ه) حققه جماعة من 
العلماء وخرج أحاديثه الألباني» الطبعة الخامسة المکتب الإسلامي (۳۹۹١ه)»‏ 
بيروت «طبع معه التوضيح). 

شرح الكوكب المنير: لابن النجار الفتوحي (ت۹۷۲ه) تحقيق د. محمد 
الزحيلي ونزيه حماد» مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. 
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شرح مختصر الروضة: للطوفي (ت٣۷۱ه)‏ تحقیق د. عبد الله الترکي› الطبعة 
الأولى» مؤسسة الرسالة» بیروت (۹١٤٠١ه).‏ 

شرح النونية المسمى: توضيح المقاصد وتصحيح القواعد: للشيخ أحمد بن 
إبراهیم بن عیسی (ت۳۲۹١ه)‏ تحقيق زهير الشاويش» الطبعة الثالثة» المكتب 
السلامي (٦١٤۱ه).‏ 

الشريعة: للآجري (ت٠٠ه)‏ تحقيق محمد حامد الفقي»› الطبعة الأولى» دار 
الكتب العلميةء بيروت (١١٤٠ه).‏ 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: لابن القيم (ت١١۷ه)‏ 
دار المعرفة»› بيروت. 

صحیح ابن حبان: لابن حبان (ت٤١٠۳ه)‏ انظر: الإحسان في تقريب صحيح ابن 
حبان للفارسي من هذا الثبت. 

صحيح البخاري : امام البخاري (ت٣١۲ه)‏ المطبوع مع فتح الباري» ترقيم 
محمد فؤاد عبد الباقي وإشراف محب الدين الخطيب وتعليق ابن باز» دار 
المعرفة» يروت . 

صحيح الجامع الصغير وزيادته «الفتح الكبير»: للألباني» أشرف على طبعه زهير 
الشاويش» الطبعة الثانيةء المكتب الإسلامي (١١١٠ه).‏ 

صحيح مسلم: للإمام مسلم (ت١١۲ه)‏ المطبوع مع شرح النووي» الطبعة 
الثانية» دار إحياء التراث العربي»› بیروت (۱۳۹۲ه). 

الصقدية: لابن ت( ۷ تی دحوت اد سالم» الطبعة الثانية 
٤٠١ ٦(‏ اه). 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: لابن القيم (ت١١۷ه)‏ تحقيق د. 
علي الدخيل اله الطبعة الأولى» دار العاصمة الرياض (۸١١٤٠ه).‏ 

صون المنطق والكلام عن فن المنظق والكلام: للسيوطي (ت١١١ه)‏ تعليق علي 
سامي النشار» طبع معه مختصر السيوطي لكتاب «نصيحة أهل الإيمان في الرد 
على منطق اليونان» لابن تيميةء دار الكتب العلمية» بيروت. 

طبقات الحنابلة: لابن أبي يعلى (ت١۲٠ه)‏ دار المعرفة» بيروت. 

طبقات الشافعية: لابن قاضي شهبة (ت١١۸ه)‏ عناية د. عبد العليم خان» 
الطبعة الأولى» عالم الكتب» بيروت (١١٤٠ه).‏ 

طبقات الشافعية الكبرى: لابن السبكي (ت١۷۷ه)‏ الطبعة الثانية» دار المعرفةء 


نىروت . 
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طريق الهجرتين وباب السعادتين: لابن القيم (ت١١۷ه)‏ دار الكتب العلمية» 

بیروت . 

عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين: لابن القيم (ت١١۷ه)‏ تصحيح زكريا علي 

يوسف. دار الكتب العلمية» بيروت . 

العدة فى أصول الفقه: للقاضى أبى يعلى (ت۸٥٤ه)‏ تحقيق د. أحمد المباركي» 

ال( ي ` ۰ 

غاية المرام في علم الكلام: للآمدي (ت١۳٦ه)‏ تحقيق حسن عبد اللطيف› 

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر (۹۱١١ه).‏ 

الفتاوى الكبرى: لابن تيمية (ت۷۲۸ه) تحقيق محمد عبد القادر عطا» ومصطفى 

عبد القادر عطاء الطبعة الأولى» دار الريان القاهرة (۸١١٤١ه).‏ 

الفروق : للقرافي (ت٤۸٦ھ)‏ وضع فهارسه محمد رواس قلعه جي› دار المعرفة» 

یروت . 

الفصل في الملل والأهواء والنحل: لابن حزم الظاهري (ت١٥٠٤ه)‏ وبهامشه 

«الملل والنحل» للشهرستانى» دار المعرفة» بيروت (ت١۳١٤١ه).‏ 

الفقيه والمتفقه: ا البغدادي (ت ٦۳‏ ٤ه)‏ تصحیح وتعليق إسماعيل 

الأنصاري» الطبعة الثانية» دار الكتب العلمية» بيروت (١١٠٠٤٠ه).‏ 

الفوائد: لابن القيم (ت٠١۷ه)‏ علق عليه صابر يوسف» الطبعة الرابعة» مكتبة 

القاهرة (١٠١٤٠١ه).‏ 

القاموس المحيط : للفيروزآبادي (ت۷١۸ه)‏ المؤسسة العربية للطباعة والنشرء 

رو 

القصيدة النونية المسماة الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية: لابن القيم 

(ت١٠١٠۷ه)‏ دار المعرفةء بيروت» توزيع دار الباز بمكة المكرمة» انظر أيضا: 

«شرح اللو من هذا الت 

قواطع الأدلة: لابن السمعاني (ت۸۹٤ه)‏ تحقيق د. عبد الله الحكمي ود. علي 

عباس الحکمی» الطبعة الآولی (۹١١٤١ه).‏ 

قواعد الأصول ومعاقد الفصول: لصفی الدین الحنبلی (ت۷۳۹ه) تحقيق د. 
علي الحكمي» الطبعة الأولى (۹١١٠ه)‏ من مطبوعات جامعة أم القرى بمكة 

ا 

القواعد الحسان لتفسير القرآن: لابن سعدي (ت٣۳۷١ه)‏ مطابع الصائغ الفنية. 

القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة: لابن سعدي 

(ت٣۳۷١ه)‏ مكتبة المعارف الرياض (١١١٤٠١ه).‏ 


OVV 


القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية: لابن اللحام 
(ت۳٠۸ه)‏ تحقيق محمد حامد الفقى» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» 
EE O O‏ 

كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي: للبخاري (ت٠۷۳ه)‏ دار 
الکتاب العربی»› بیروت (٤۹١١ه).‏ 

كف الظتون عن أسامى التب والقرن: لعا غد( تة ها دار الك 
(۰۲٤هھ). ٤ ٠‏ 

الكفاية في علم الرواية: للخطيب البغدادي (ت۳١٠٤ه)‏ تحقيق د. أحمد عمر 
هاشم الطبعة الثانية» دار الكتاب العربي» بيروت (١١٤٠ه).‏ 

الكليات: للعكبري (ت٤۹٠٠ه)‏ مقابلة د. عدنان درويش ومحمد المصري› 
الطبعة الأولى» مؤسسة الرسالة» بيروت (١١٤١ه).‏ 

لسان العرب: لابن منظور (ت۷۱۱ه) دار صادر»ء بيروت. 

لمعة الاعتقاد: لابن قدامة (ت٠٠٠ه)‏ الطبعة الرابعة المكتب الإسلامي 
(٥۱۳۹۰ه)»‏ بیروت . 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة 
المرضية: للسفاريني (ت۱۸۸٠١ه)‏ مع تعليقات للشيخ عبد الرحمن أبا بطين 
والشيخ سليمان بن سحمان» الطبعة الثانية» المكتب الإسلامي (٥١٤ه).‏ 
مجلة البحوث الفقهية المعاصرة: العدد الأول السنة الأولى: رمضانء 
ذو القعدة» الریاض (۹١٤١ه).‏ 

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة: السنة )١١(‏ العدد )٦۲(‏ ربيع الآخر 
جمادى الأولى» جمادي الآخرة (٤١٤٠ه)»‏ والسنة »۲١(«‏ العدد (۷۷» ۷۸) 
المحرم» جمادى الاخرة (۸١٤١ه).‏ 

مجمل اللغة: لابن فارس (ت١٣١۳ه)‏ تحقيق زهير عبد المحسن سلطان» الطبعة 
الأولى» فؤسسة الرسالة (٤١٤١ه).‏ 

المجموع شرح المهذب: للنووي (ت٦۷٦ه)‏ معه «فتح العزيز) للرافعي» 
و«التلخيص الحبير» لابن حجر دار الفكر. 

مجموعة الرسائل الکبرى: لابن تيمية (ت۷۲۸ه) دار إحياء التراث العربی» بيروت. 
مجموعة الرسائل المنيرية: لعدد من العلماءء جمع وتصحيح إدارة الطباعة 
الفترنة شرت لول مرة (۳٤١١ه)‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

مجموع الفتاوى: لابن تيمية (ت۷۲۸ه) جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم 
وابنه» مكتبة النهضة الحديثة بمكة المكرمة (٤١١٤٠ه).‏ 


OVA 


المححة فى سير الدلجة: لابن رجب (ت١٠۷ه)‏ تحقيق يحيى مختار غزاوي› 
الطبعة الثانبةء دار البشائر الإسلامية» بيروت (١١٤٠ه).‏ 

محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين: للفخر 
الرازي (ت٦۰٦ه)‏ تقديم وتعلیق د. سمیح دغیم› دار الفكر اللبناني. 

مختار الصحاح: للرازي (ت بعد ١٠٠ه)‏ ترتيب محمود خاطر وتحقيق حمزة 
فتح الله» دار البصائر» مؤسسة الرسالة» بيروت (١١٤٠١ه).‏ 

مختصر ابن اللحام: المختصر في أصول الفقه: لابن اللحام (ت۳٠۸ه)‏ تحقيق 
د. محمد مظهر بقاء مركز البحث العلمي بجامعة الملك عبد العزيزء كلية 
الشريعة (١١٠٠٤٠١ه).‏ ۰ 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: لابن القيم (ت١١۷ه)‏ 
اختصره الشيخ محمد الموصلي» الطبعة الأولىء دار الكتب العلمية» بيروت 
(0١٤اه).‏ | 

مختصر المنتهى: لابن الحاجب (ت٦١٤٦ه)‏ مطبوع مع «شرح العضد» انظر: 
«شرح العضد» من هذا الثبت . 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: لابن القيم (ت٠١۷ه)‏ 
راجع النسخة لجنة من العلماء بإشراف الناشرء الطبعة الأولى» دار الحديث» 
القاهرة (۳١١٤٠ها).‏ 

المدخل إلى مذهب الامام أحمد بن حنبل: لابن بدران (ت١٤١١ه)‏ قدم له 
أسامة الرفاعي» مؤسسة دار العلوم» بيروت. 

مذكرة أصول الفقه: للشيخ محمد الأمين الشنقيطي (۳۹۳٠ه)‏ المكتبة السلفية 
بالمدينة المنورة. 

مسائل الامام أحمد رواية ابنه عبد الله : تحقيق ودراسة د. علي المهناء الطبعة 
الأولى» مكتبة الدار بالمدينة المنورة (١١٤٠١ه).‏ 

المسائل الخمسون فى أصول الدين: للفخر الرازي (ت ٦‏ ۰٦ه)‏ تحقیق د. أحمد 
حجازي السقاء الطبعة الأولى» المکتب الثقافي» مصر (۱۹۸۹ء). 

المستدرك على الصحيحين: للحاكم ( ت٥‏ ٠٤ه)‏ وفي ذيله «تلخيص المستدرك) 
للذهبي › دار الفکر» بیروت . 

المستصفى: للغزالى (ت١٠٠٠ه)‏ تحقيق محمد مصطفى أبي العلاء مكتبة 
الجندي» مصر. ۰ ۰ 

مسند الامام أحمد: للإمام أحمد (ت١٠٤۲ه)‏ بهامشه «منتخب كنز العمال»» دار 
صادر» بیروت . 
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المسودة في أصول الفقه: لآل تيمية» جمع أحمد بن محمد الحراني (ت١٤۷ه)‏ 
تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» مطبعة المدني» القاهرة. 

المصالح المرسلة: للشيخ محمد الأمين الشنقيطي (ت۳۹۳١ه)‏ الطبعة الأولى 
(١٠١٠ه)‏ من مطبوعات مركز شؤون الدعوة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: للفيومي (١۷۷ه)‏ المكتبة العلميةء 
بیروت . 

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول: للشيخ حافظ الحكمي 
(ت۱۳۷۷ه) قدم له آحمد بن حافظ الحكمي» الطبعة الثالثة» المطبعة السلفية 
بالقاهرة (٤١٤١ه).‏ 

المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر: للزركشي (ت٤۷۹ه)‏ تحقيق 
حمدي السلفي» الطبعة الأولى» دار الأرقم الكويت» (٤١٤٠ه).‏ 

المعتمد في أصول الفقه: للبصري (ت١۳٤ه)‏ تقديم خليل الميس» الطبعة 
الأولىء دار الكتب العلمية» بيروت (۳١٤٠ه).‏ 

معجم المؤلفين: لعمر كحالة» مكتبة المثنى» بيروت - ودار إحياء التراث 
الغربی٤‏ یروت : 

البعن ارط ارج د ارا أي ورجماعة ال الان طا در 
المعارف بمصر» (۳۹۳٠ه)‏ توزيع دار الباز بمكة المكرمة. 

المغني: لابن قدامة (ت٠٠٦ه)‏ تحقيق د. عبد الله التركي ود. عبد الفتاح 
الحلوء الطبعة الأولى» هجر بمصر (۸١١٤٠ه).‏ 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة: لابن القيم (ت١١۷ه)‏ مكتة 
محمد علي صبيح» مصر» دار العهد الجديد. 

مفتاح العلوم: للسكاكي (ت١۲٦ه)‏ ضبطه وشرحه نعيم زرزور» الطبعة الأولىء 
دار الكتب العلمية» بيروت (۴۳١٤١ه).‏ 

مفهوم آهل السنة والجماعة عند أهل السنة والجماعة: للدكتور ناصر العقل» دار 
الوطن الرياض. 

مقدمة ابن خلدون: لابن خلدون (ت۸٠۸ه)‏ دار الفكر. 

مقدمة أضواء البيان: للشيخ عطية محمد سالم» انظر: «أضواء البيان» للشيخ 
الشنقيطي من هذا الثبت. 

مقدمة تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: بقلم أحد تلاميذ الشيخ 
عبد الرحمن السعدي تتضمن ترجمة الشيخ» انظر: «تيسير الكريم الرحمن» 
للسعدي من هذا الثبت . 


OA*° 


مقدمة الرسالة: للشيخ أحمد شاكر» انظر: كتاب «الرسالة» للشافعي من هذا 
الثبت. 

مقدمة المدخل إلى مذهب الإمام أحمد: لأسامة عبد الكريم الرفاعي» انظر: 
«المدخل إلى مذهب الإمام أحمد» لابن بدران من هذا الثبت. 

مقدمة المذكرة: للشيخ عطية محمد سالم انظر: «مذكرة أصول الفقه» للشيخ 
محمد الأمين الشنقيطي من هذا الثبت. 

مقدمة المسودة: لمحمد محيي الدين عبد الحميده انظر: «المسودة» لال تيمية 
مهدا التت: 

مقدمة معارج القبول: لأحمد بن حافظ الحكمي» انظر: «معارج القبول» للشيخ 
حافظ الحكمي من هذا الثبت. 

الملل والنحل: للشهرستاني (ت۸٤٠ه)‏ مطبوع بهامش «الفصل» لابن حزم 
انظر: «الفصل» لابن حزم من هذا الثبت. 

مناقب الشافعي: للفخر الرازي (ت٦*٠٠ه)‏ تحقيق د. أحمد حجازي السقاء 
الطبعة الأولى» مكتبة الكليات الأزهريةء القاهرة (١١٤١ه).‏ 

منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز: للشيخ محمد الأمين الشنقيطي 
(ت۳۹۳١ه)‏ مطبوع مع «أضواء البيان» (المجلد العاشر) انظر: «أأضواء البيان» 
ین هذا ت 

المنهاج: منهاج الوصول في معرفة علم الأصول: للبيضاوي (ت٥۸٦ه)‏ المطبوع 
مع «الابتهاج»» انظر: «الابتهاج» للغماري من هذا الثبت. 

منهاج السنة النبوية: لابن تيمية (ت۷۲۸ه) تحقيق د» محمد رشاد سالم» الطبعة 
الثانية (۹١١٤٠ه)‏ مكتبة ابن تيمية القاهرة. 

منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند آهل السنة والجماعة: لعثمان بن 
علي بن حسن» الطبعة الأولىء مكتبة الرشد» الرياض (١١١٤١ه).‏ 

منهج الأشاعرة في العقيدة «تعقيبات على مقالات الصابوني»: للدكتور سفر 
الحوالي» مطبوع ضمن مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة العدد )٦۲(‏ (من 
صفحة ٠١‏ إلى صفحة )٠٠٤‏ انظر: مجلة الجامعة الإسلامية من هذا الثبت. 
منهج التشريع الإسلامي وحكمته : للشيخ محمد الأمين الشنقيطي (ت۳۹۳٠ه)‏ الطبعة 
الثانية» من مطبوعات مركز شؤون الدعوة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
المنية والأمل : للقاضى عبد الجبار (ت١٠٠٤ه)‏ جمعه أحمد بن يحيى المرتضى› 
ي ارال قلي و ادن اا ا 
(° ۱۹۸ م). 


O۸ 


المواقف في علم الكلام: لليجي ( ت٦٣٥‏ ۷ھ) عالم الكت روت دار البار 
مكة المكرمة. 

التبوات: لابن تيمية (۷۲۸ه) دار الكتب العلمية» بيروت (١١٠٤٠ه).‏ 

نزهة الخاطر العاطر: لابن بدران (ت١٤١١ه)‏ مطبوع مع الروضة انظر : «روضة 
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. عباس › دار صادر» بیروت‎ 
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ا 
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الفهارس 


: فهرس الآيات القرانية الكريمة. 

: فهرس الأحاديث النبوية الشريفة. 
: فهرس الأعلام المترجم لهم. 

: فهرس الكتب المعرّف بها. 

: فهرس المصطلحات الأصولية المشروحة. 
: الفهرس التفصيلي للمسائل الأصولية. 
: فهرس المحتوبات. 


1 اول قهرس الأنات القرائنة الكريهة" 


رقم الآية الآية 


(سورة الفاتحة) 
۱ #الحند يه رب ألعليي) 
٣‏ لك بوم آل4 

(سورة البقرة) 
INN NE‏ 
٤‏ ونب منوت با أل إِلّكَ4 
۲۷ لی جعَل لک الرس فرشا والاء با4 
۹ الق ککم ما فی الأرض جیا4 
۳١‏ ولم ادم الأساء ها4 
۲ سبك کک ملم کا إلا ما عَلَمتتا) 
۲ و ليسا الح بلطل وکوا اّ4 
۷ ل آله امک ن ذا بق 


۸ وجل ومیکدل4 


۳۸۱ 
۳A۱ 
۹۹ 
1 
۳۷۱ 
o1 
۳۸1 
A٦ 
۳۸۱ 


کا ی س ص س ر oe o2‏ ر 
1°٦1‏ لما نسَح من ءَايةٍ آؤ نها تَأتِ ير ينا أو متلا 4 «TOT (TOO (YoY‏ 
TTY TT oCTOA‏ 


۱ وقالوا لن دحل الْجَلَة إل من کان هوا أو رئ 4 

وز آل زمر کم یکنت کات 

4 واوا ڪون ودا أو تصسری دوا‎ ٥ 

۳ كلك جعلتگم أَمَةٌ وَسَمّا) 

۳ وما جعلتا قبل آل كت علا إلا بعلم من يم السود 
٤‏ فول وجهلت سَطرَ الْمَسجدِ ألْحراءٍ 4 


OA 


TY 
YT 
Y€ 
E 
YO (T° 
TY 


رقم الآية 


10۹ 
V۳ 
AY 


الآرة 


E 

إن لن كشو ما رلا َالِ ادى 
3إا عم طم اة الم دلخم الخنرير) 
ای آل انث کب عڪم اليم 


۱۸-4 فود من ابام ا4 


1A 
1A0 


لول آلدیت بطيفوتۂ ويه مام سكن 4 
س ہد نکم اهر ة4 
ميد آله يڪم اينک لا بيد بڪُم لمر 


ر ر نے ار 


ار کے چ ل کرے صروے ‏ س ےو 
#فصيام َة أيام في للج سبع إذا رجتم 
قا 


AEN O 
دخلا في اللو اة‎ 
4 #ولا کا المت رکتِ‎ 
 ضيحمْلَأ #وسكلوتك عَنِ‎ 


لفل هو ادى 


اول قرم ع بد 

3لا تک تفس إلا وها 

فظو عل الصسكوات والصلوة الوسمن) 
که إل هو الى الو 


ص مح پیصصہ بے ووو ب رو 


#ولن نوها ونؤتوها الم قرا فهو حي ڪه 4 


ما 

N 
e 

\ 

ما 

+ 

ا 


سے 
2 
gE x‏ 
0 
١‏ يا 
ڊ م 
١‏ ` 
اح 
î‏ 
1 

3 
ا٣‎ 
5: 


TTI CYTO (۹° 


YOA «YoY 


TON (T° 


CETTE 


۳۷ ٦ 
SCTE: 
TY 


= أل عمران) 


هو الى أرل عك الكتب مه ايت متكت 4 ۰0 
وما يكم اوي إا ا A010‏ 
لولس فی آلیار شوو اما ہوک ِن عند ريا > 1۰0 A۹ (TIA‏ 
سهد آله تم ا إل إلا هر4 ۸۷ 
فل أطیعوا آله وسوک إن ووا إهٌ له ا عيب آلكفريَ ۳° EA‏ 
وله عل الا حح آلبيْت من سطع إل سلا Te TACT‏ 
AOC‏ 

رک تلقو م بد ما جاه ابیت 4 ۷1 
8 کر اس أرجت الاس ۱ 
ا إل مرق م ر NE‏ ع 
عات ین نلک عا يوا ف الأ ) ۸1 


ا ل 

لر َال لهم الاش ت الاس د جَمنوا لك 

کل تفیں کا ْب ٤‏ 

ولذ َد آله كق ار ووا التب كيم لاس و ٤‏ 
مون 4 


أشورة التضا 
لل الزن يلوت مول لتد طلا إَما يا کون ف بُطونهء ۱ ٤0٩‏ 


للل وج ما الد کا رک إن کان َم وك ٠‏ 
و ت الرضعَة 4 ٤‏ 


م اتی ف ۰ 0۹ 

ن ییک لومت (٠‏ 
4 رید دان ع اڪ 4 ) ۲ 
E‏ ا 2 د کي Yor‏ 
ډګ تأ ڪر وگ ا ۳٤‏ 


0۸7 


رقم الآية 


A 
0۹ 


الآيية الصفحة 

أو جا اح منک من النابط 4 1۲ 
کان رع في سیو فردوة ل اللو والرسول NTN‏ 
۹۸ 

بن بطع اسول كمد اع اه4 ۲۳ 
ان5 دروت لقره ان4 1۹ ۹0 


YA 6V 1۹ ا ي‎ bn ge 

# ولول فضل اله یکم و ورحنم لاعتم أَلقَيَطلنَ إلا قليلا# E۲۸‏ 

ورز قةر َة رو ا لک هی إل أن ٤۳٦١٤۲۸‏ 

CE) (۷ د(‎ 

0٦ لكر جاح أن فصوا ِن أَلصََوة إن جف‎ E 

للت راا ليك 0 باحق کم بين لتاس ما اريك ٠0۵‏ 
کک 


ونل اند عت التب وک4 ۱۱۸ 

ومن يکاقق السو من بعد ما بي له ألهدَى ى وَسَيَ عر TT‏ 

سيل اَلمومنی ولو ما تول ونصلي جهتم وسات مَصِدا 

نونک ف اناه مل اه يڪم فيي 0 
وینوا پال ٠ ٤‏ 


ما م بو من عار إلا اح اسن ۷۸ 


لظام من الت اوا رمتا حلم يبي الت ك4 E‏ 
# واخذهم الربواً وقد نپوا عه ۲۰۱ 


اا ی مزر کد ب کی رخ ب ازز Ef TEY TA‏ 
(سورة المائدة) 

ولا لل كاصطادوا) TEC ETS‏ 

لام اکآ لک دینک ومنت عیکم نمی وََضِيت لک ۰۱۳۳ ۱۸۷ 

ا دا ۳٤‏ 


ع 


رقم الآية 


الآرة 


والصتت م لذي أ الکتب 4 

یناما الت موا إا فمتم إلى الصلوة فاعسا 
٠‏ م %4 

و اح نکم ِن لاب4 

وما بر رید اله ليجل e‏ من حرج 

بی إِسروِیل 4% 


م 


إيك الک باحق مصََقَا لما ؛ 
الڪتب ومهیمتًا ع 

احم ينهم يما ازل اة وَل َم ه4 

ہک ب شِرَعَة ومنهاجاً) 

#فاستيقوا أَلْحََتِ» 

اا الرَسول بلع ما أل ّنك ين َك 

#واله يعَصمك من الاس 4 


Ç x 
N 
E 
( 


م م سے کر سے ل ر ی کے سے م رر ی ۹ 
#ڪاوا لک يتناهون عن مُرڪڪر فعلوه بس ما ڪاوا 
علوت 4# 


#فكفرء إطعام عرق مسككن) 

#فصيام تة يا 4 

#اعموا أت اله شید لقاب وان اله عفور َحد4 
تاا الت اموا لا تسا ناشیاه إن بد لک سوک 4 
E E‏ بن ر ا ر اصبحا پیا کرت4 
لک ا 


ر 4 2 


V1 «4۳ 
HAE 
A^ 
CAO (EV 
VY 
۳4۹۸ 


PEE N 
۹ 


0 


الآيية 
وولا 5 E‏ عون من دون آله فسا لَه عدوا بغر 
ر4 


و 


رحرف القول ورا را ولو سا ربك ما علو 
لول کيا لون باهم تر ی 
لاو من کان ميا نا4 

واوا ا دوم ح ادو 4 
# وني بعلو إن ڪنتد صقن 


قل ل جد فى ما أ إل حزما ع طاعم يطعحه إل أن 


POE E رس ام‎ 


ا 


رج وو er‏ 


ج هل - من علو حرجو لا إن يموت إلا لظن 
ونآ س لإ و ر صون 4 


مھ ‌ م“ 
#قل ف قله ١‏ ا ال لل چ َد 
Af I Ar‏ 


ولا ا آز ل رڪم 
رکا کک اراک مارك کا 


(سورة الأعراف) 

انعا م نر یک : من ريک 4 
یی ھن دو دت ا 
ت لَه کک 2 ا 
قل إا حم ی النوکش ا ظھر ینا وما بط 

اا ون دشرا بالل ما 

1 

2 بون 4 
آلا له تى وال 
ادوا رکم سرا وحفية 4 
#فخدها يهوو E SF EA‏ 


بط والام والبغّی 
رر ےھ ص 


2 ہی شاعلا ران واوا و 


س 


o۸۹ 


۸۹ 
Y۸ 
C1 1T 


۷۸ 


YA 
۳١ 
4۹ 


۹۹4 ۸ 
CA <4۲ 
YAY 
EY 
0۰ 


4۹۸ 
YoY 
۳٠1 
CEE 


r FA ay‏ کم دون 


واتيعوه نھہدوں 
#وسَلَمُمَ عن آلمَرَة الى ڪات حاضرة الحَر 
# ڪ لك لوهم يما نما کا نفسشقون 
ا 
وسن ياق الله ورسولۂ کت الله سيد لقاب 4 
إن یکی یک رود یرون يغلبواً أن 
لان حَنت آله ک4 
اما کات ایی أن يکود ل ری حیّ بنج فی الارض4 
(سورة التوبة) 
إا اسل الاسر ا 
رن َة ن المفري انتجاة رة عق بتع كم ا 
و أ ورسم آرابا من دوب لر 4 
إلا فر ترا رڪم عد دابا ايا 
إا كق ت اللفقراء والستكن) 
3 ۰ لواو م والاصار 4 
ين انريم ده رمم وريم ا4 
ر با e‏ ن 
یل 8 
ولا فقوت َة صَوَِةٌ ولا 
وما کات المؤمنونَ نرو ڪافة فلولا مر من کل َو 
2 نهم طابفة 4 
(سورة يونس) 
ودا ثل عه اا ي قال الذیت لا برجو لاتا 
َب قران عار هدا أ اله 44 


ENN 
CTE 


°۲ 


۲٤1 
Vo 


4۹۸ 
14۲ 


۷١ 


الأآرسة 
و۔ م 3 ٣‏ سم r‏ طط 
قل ما یکوت لے أن ألم من لای شى 
قل ل اء آله ما وتم يڪم و رسكم € 
رص ا e‏ 2 ي ّ 2 ( 1 َا 
وما بني ارهز إلا ظنا إن ألظنّ لا يى يِن ألمي سيا 


تاا الاس َد اکم وة من يک وشقاءٌ لما فى آلصدور 4 
قل قصل أله وريب فلك فرحو 
لفل اریئم ا انر اه کم ت ررق فجعلشر ينه حرام 
رک 
تاوا اک 
(سورة هود) 
لكت اكت ١ا4‏ 
وما من اتر في رض إلا عل آله رها 
ما اوا مسطيعون المع وما ڪڪاوا سرون 
(سورة يوسف) 
2 ت a a‏ 
لین الک ل ب مر آلا بدا إل إا 


لن کلک إل به عله توک ) 


وَنَتَلِ ارب4 

قد کات في مَصَصمم عة اولي لاب4 
(سورة الرعد) 

لافس یغاد آنا أل لک من ريك الى كن هر أ4 

لوار اتهم التب بقرت با أ ك4 

كلك أرلنه حًا عا 

ینوا آنه ما يتا وت 
(سورة إبراهيم) 

وما رسلا من رسو إلا یسان مد۔4 


٥۹۱ 


c1۳ ,:٧ 1۲ 


«0۹ (0۲ 


(سورة النحل) 
# ڪا ينه خن i‏ 
لإ 1 ان4 
لتب لاس e‏ 
ر الل آل 
لورلا ّل نينا لکل سىء 
ودا بد ا اة a‏ ءا 


ر و سرو ا 


ق 
وَقَد َعَم ا E‏ 


چ م و 


لته e‏ سان ب 


3إ 2 ا م لب ب 2 ت ر4 
TT r 2‏ 


کر گر 


) (سورة الإسراء) 
وما کا معدب حى بعت رشو 
للا مل فسا ای4 
فض لهسا جاح ألذل من اَ4 
کول قف ما لس لك بد عل 
قر ا الصَبلوة 4 


وم شیر ْ3 


#جدارا د بريد ر أن نفص 4 
ال کات اي فی طا عن ذکری4 


0۹۲ 


C2۹ 


TEY TYA 


(0° 


۷۸ 
۷۹ 


VA 


۲۳ 


الآربة 
(سورة مریم) 
شنک آل کیم اقات تک لال س 
لغج ل ويو من الْيخراب4 
(سورة طه) 


(سورة الأنبياء) 
لفستلوا آهل الذد | ن کنر لا رن 
ولا ر دل م د ر سے سلو + 


ا 3 ن لذ ڪنان ف الس 
ل فقهَمها ا کل ا اوا 


(سورة الحج) 


لن آله قعل ما بريد 
وما جع عَیکر فی ال من ج 


(سورة المؤمنون) 


لولرنَ هم لشروجهم حضطون) 
للا عل ج ر او ما مککت اس4 


اہ بنا ات 
افحس تر ee‏ ا کک عا 


(سورة النور) 
اة وان اجیدو کل وبر يما يانه جلو 
# فاجلدوهر د مان مئان جلد 4 
إل أل i‏ 
نكيوهُم إن عمسم فم 6{ 

0۹۳ 


۲۳ 


0۹ 
1A 


oV 


۲١ 
0۸ 


۱۱ 
٤ 


الآيبة الصفحة 
سح لم فما بالغدو والأصالٍ 4 
ایال ل لی ن ا ب ع ور اتی ٥‏ 
حدر الذين افون عن أو ۱° A‏ 
(سورة الفرقان) 
تارك الى برل اران عل عدو لكو للعلييب برا4 ۷٠‏ 
#وقيمتا إل ما يلوا من َمل فجعلتة هاه مننورا) ۳۱ 
(سورة الشعراء) 
ولنم زيل ر رپ امین اا 
لرل په ار اين ٭ 1۰۲ ۳ 
ل تيك ي ي درت 11 
یسان عرو م4 
وما رت به السَيلطين4 ۳۷۸ 
وما ي ا ينی هم وم ف ستطيعون ۳۷۸ 
(سورة النمل) 
وتيت من ڪل سى ۳ 
(سورة القصص) 
#ویا کان رتك مهك افر حى O E PO‏ 3 
ورک حن ما اء وتار 4 ۹۷ 
سورة العنكبوت) 
کی تنیں کاۂ ْب ۷ 
(سورة الروم) 
ومن ٤اییوے‏ أن حلق کر من نفيك ازجا لتكو ها4 ۹۹ 
وقد صَربنَا ا فی هلدا ألقَرَّان من ک ر ۹٩‏ 
(سورة لقمان) 
هلدا حل أل 4 ۹۷ 
قصلم في عامينٍ4 ۷ 


0۹ 


۸ 


0: 


۷۹ 


۲۲ 
۱۰٦ 
۳۷ 
۳۸ 


A۸ 


٤ 


ولا قبل یھ ابع ما برل آله الوا بل بع ما وتا به 
O‏ 
ا 4% 


(سورة الأحزاب) 
لد کہ لک فی رشول آلو اسو ة4 
وما کان لمؤمِن ل موم إا قى َه ورسول 0 

رة من امهم 
ولنکر رول آله وغانت ان 
ل آدکروا اه دک کی4 


ما 
E‏ 
C°\‏ 
0 
\ 
CR.‏ 
0 
چ 
e‏ 
X\‏ 
\ 


(سورة سبأ) 
#وتری زين اوتوأ أله م ای إل من او 


(سورة الصافات) 
حشرا الزن انوا وأزوكهم 4 
لک هدا م اوا ين4 
ETS‏ 
ال نک ق4 


ann. 


(سورة ص 


لار تمل آلو “اما رسيا الكبيحت كاير فى الأئض آدَ 
عل ألمسَقِنَ لجار 4 
رار رت ر2 م 3 ر اظ 
وذ يدك عتا اضرب بب ولا عت 


۲۸ 


TT 
TA (٩۹° 


ê 
۳۰١ 


۳۳ 
ê 


۳11 


۹۷ 


۹۲ 
Yo 
۲٢ 
۲٦ 


۳1۰44 


01۲ 


۱۹ 
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الآية الصفحة 
(سورة الزمر) 
شا وق اضرو 1 o۳‏ 
لانت يتمعو لقو يعون لَحس 4 ۷۹ 
کتبا مشبها» 0 
صرب الله متلا رل فيه راء متسود ۱۹۲ 
تبغر ما انر کم ن ريڪ 4 ۷۹ 
لويم اقيم ری ایت كوا عل آله رهم مو4 e‏ 
اله خللق کل یر4 E6 AY‏ 
(سورة فقصلت) 
ومن ایو نك رى الس ح4 ۱۸۲ 
اعملوا ما ش4 ۳۹4 
لوو جلت راتا ييا لقالا لو ملت ءايه ۱۰٤‏ 
سورة الشورى) 


وما اَلَف فيو ِن شىء 24 ل ل4 ) ۷۲ 

س یلیہ سی ۸۳ 

اسه الى ا 1 الک الي ون4 ۱۸٦‏ 

آم ھر شرکڪوا سرو لهم من الب ما لم ادن بد اّ4 1۸1° 
(سورة الأحقاف) 


لملم وفصم تلن سر ۷ 

ولد صرفنا الك فر مَنَ الجن تيعون ألقَرءانَ4 ۰۲ 

للا سما ڪتبا ازل من بي موس ۲ 
(سورة محمد) 

صرب رقاب ۳4۹۸ 

ار نَم ا إله إلا أله واسسَعْفر ليك ۸۸ 

افد تدرو ان4 ۹0 


رقم الآية الآبسة الصفحة 


e - 


(سورة ق) 


۹ ور من لسم ما مرک 
١‏ ولحل باسقتِ٭ 1۸ 


۱۹۸ | رتا اد4‎ ١ 
(سورة الطور)‎ 


TRT 7 


ام خلقوا من عر سىء آم هم افون 2 


(سورة النجم) 
۳ وما ينطق عن هوی 01۹ £( T4‏ 


ان هو الا وی يوی 1۹ TE‏ 4 
۳ لن ھی إل اسا سمیتموها ۷۸ 
۳ إن يون إل شّ4 Vo A VA‏ 


(سورة الواقعة) 
۷ إت لقان کے ۳۷۸ 
۸ فی تب مکونٍ) ) ۴۷۸ 
۹ لا يمه إلا المطهرون ۳۸ 
(سورة الحديد) 
٠‏ قد رسلا رسلا بات وارلا مهم الكتب وَألْمرراد) ۸٦‏ 
(سورة المجادلك) 
۳ فر رقب # CON ETT‏ 
لس لّر يَسَمَِع َعَم ِي مشكتا) ا 
٤‏ «فصيام سَهُرسن مستابعن4 ۹ CEY EE‏ 


ب ص۱ 


(سورة الحشر) 
۲ اعترا بتأؤلي الابصر 4 ۱۹1۲ 


EEEESEL‏ ق 


۰ 
سے ٭ہ 


oN ¥‏ آل 2 6 1۷ 
ر رة 
۸ وتوا ان ا 


0۹۷ 


(سورة الجمعة) 
O e Be EA a NC OFA ۹‏ ۹۹ 
(سورة التغابن) 

e ۱۲‏ ا وأطيعواً ارسود ه ١‏ 
۱٦‏ فاقوا له ما سطع TA «AA‏ 
(سورة الطلاق) 

ومن يس الله عل له ,ا ۲ 
۳ سر صر ال ل الله فهو gsr r^‏ ۷ 
#وإن وت حمل 2 عَم حیّ ڪ دضع t00 ra‏ 
(سورة التحريم) | 
: سی ریہ إن طلقی آن ببرله اروا حا سک4 ۷ 
(سورة الملك) 
۱٤‏ الا يلم من لق وهو اللطيف ال4 ۷° YQ‏ 
(سورة القلم) 

۳۳۱4۹ افجعل ایی کی4‎ ٥ 
۱۹۹ کا لک کت کک‎ ٣٣ 
(سورة الحاقة)‎ 

۱۹۷ 4 کا أ واشریوا هجا يما أَسَلفْشَةَ فف 1 الال‎ ۲٤ 

) (سورة المعارج) 

۹ لین شم لفروجهم حلښطون) ٤‏ 
۳٠‏ إلا عل اجه او ما مگ اي4 (٤‏ 
(سورة المزمل) 

٤١١ واا که‎ A] #رَأقيما أ‎ ۲١ 
(سورة المدثر)‎ 

۲ ا سڪ ف سر 4 o1‏ 


0۹۸ 


A 


۲ 
۳ 


۲۲ 


وکر ك ليم یك4 0 
(سورة القيامة) 

ایح رانم 4 ۳۹۱ 

م لن عا بات ۳۹۱ 

# اسب لضن آن ر سیه ۱۹۹ 
(سورة الإنسان) 

وما سامون إل أن اء ا ۱۹۷ 


(سورة المرسلات) 


(سورة الاأنفطار) 
#یعامون ما عون 4 AV‏ 
$ ی یر 4 CEV (T۹۳‏ 
(سورة المطففين) 
لن الذرار لى یر4 EV YY‏ 
(سورة البينة) 
رما فرق أل ووا لكب إلا م بعد ما جامنهم ايد4 ۷٦‏ 


ص 


0۹۹ 


فان فهرمن اديت التوية القر ةة 


و 


الحديث الصفحة 
إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار E‏ 
إذا آمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ا N O O‏ 
إذا حكم الحاكم فاجتهد O O‏ 
ألا إنى أوتيت الكتاب ومثله معه E a‏ 
أ لا سلوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال OS A OE ES‏ 
آلا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله EE A tomes‏ 
آلا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله E‏ 
اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض E‏ 
إن أعظم المسلمين جرمًا من سأل عن شيء لم يحرم فحرم على من أجل مسألته ... ٤۷۷‏ 
إن أمتي لا تجتمع على ضلالة O a O‏ 
إن الروح الأمين قد ألقى في روعي E‏ 
إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضًا 1 
إنك لعريض القفا E O‏ 
إن الله جاوز لا متن غا وسوست أو حدثت به انها O eo‏ 
إن ابن بج الخال A O‏ 
إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال» وإضاعة المال» وكثرة السؤال E ar‏ 
إن الله وضع عن أمتي الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه TO Sa‏ 
إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس مائة سنة من يجدد لها دينها EE a‏ 
إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى O‏ 
أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل AT ue‏ 
ثلاث حق على كل مسلم: الغسل يوم الجمعة» والسواك» ويمس من طيب 

A O E إن وجد‎ 


الحديث 


الب اخ فا وال تتام E‏ 
دع ما يريبك إلا ما لا يريبك nsۍsecesoeuennoencnenecansnnnnunsnnsnannnnansanscennnn‏ 
دعوني ما تركتم إنما آهلك من كان قبلكم سؤالهم ا 
رفع القلم عن ثلائة aE SO O a ee ela Ea OES‏ 
صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته e REA Ea‏ 


sSeaenvnencdcvbbvcoeceucensocescbcéitbttéoeooesr 


uoOnesvrbrEebeéecbtCtiovusvcoeoensoeopasvto cge 


won ceecscoeoncuecensavnrectctvblénvvoeoeae 


صل قائمًا» فإن لم تستطع فقاعدًاء فإن لم تستطع فعلى جنب a‏ 


صيد البْر لكم حلال ما لم تصيدوه أو صد لكم A‏ 
فإنما بعثتم میسیرین ولم تبعثوا معسرین SES‏ 
فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه a‏ 
فعلیکم Ew‏ فة الخلفاء المهديين الراشدين ESSEC as‏ 
فمن اتقى الشبهات استبراً لدينه وعرضه a‏ 
فمن راد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة RS‏ 
فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار e‏ 
فى سائمة الغنم الزكاة O O‏ 


کان رجل ممن کان قبلکم يسيء الظن بعمله فقال لأهله 


کل مسکر خمر e RD AEROS‏ 
كيف تقضى (حديث معاذ المشهور) CD E‏ 
لا ادرا غل القرر ول ضلا اا o‏ 
لا تزال طائفة من آمتي ظاهرين على الحق TTT‏ 


لا نكاح إلا بولي SS A‏ 
لا نکاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل O‏ 
لا يبولن أحدكم في الماء الدائم O‏ 
لا يصلين أحد العصر إلا فى بنى قريظة e‏ 
لقد حکمت فیهم بحکم الله كق o‏ 


won GcanoerrbcerDbDCodGdvuoavcoeonsacrees 


even ecvbvoeoveioudbdoeosnsecbcecectdbDbDQCGosne 


weceo©eoncnqiarbnrcocteQdvecoeonoeoocoGsGcecoeoeceoes 


wuwoeoseoe®onsvrecebccbeovbvvvoeoevoeoncsacaocsocseeosse 


vVeoeueunusoeoecensnerendGobovbvuoeovoeose 


uwoansoeonsevreaecrcrececvcvlivuetdonsgceocesecees 


uaQ©eoneianeu6niuGvbvںoasoaoeonetdtduosese‎ 


uC“O©evwcocڱcosoensavrciéocldcovoocoasa‎ 


wWoiouevwcoeouneuonoeosEebcosecvcteéornoeonaeavse 


uweaevwocesouncesdcbcvcںCuecesocgceoeoescas‎ 


wo©©weu©neceunvapbpecebۓځGbovcuonsoGocssgsoeob‎ o 


uoO©woaeaeo©oeonsctceinibOoOdGdboOounvsouoreDdDGoGoG 


osu OoOGounauarececdiavvbonesoass 


wuwnoeoeSsoeoncacaoC6o Qer ECEGDbcDDbDoOobboncsgcsocesoeoee 


لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة a‏ 


المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف 


مره قفرا جغها N‏ 


uwoeoe©esoevrevcEebOoOdGdnEensۍsocaeaeceotê‎ 


Q©VHONbVOCGOunEeeSEeprpECEnNVGDGCGbGtense 


الحدىث 


مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين TET‏ 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده ERE‏ 
من حسن إسلام المرء ترکه ما لا يعنيه e TT‏ 
من سئل عن علم فکتمه آلجمه الله O O IPE‏ 
م فل علا الس عله مرا فن رة o‏ 
وا ای oo‏ 
من كذب على متعمدا فليتبواً مقعده من النار iu Cees‏ 
نضرَ الله امرءا سمع مقالتي فوعاها a‏ 
ويم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء SASSO‏ 


والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة 


ولا أحد أحب إليه العذر من الله Meee RSE‏ 


da OEE SS يسروا ول تعسروا‎ 


weoeenensneaearpeaoatdetb6bo dco s 


uGnvVvE6nNVcDEerOovgaoaneoeornses 


uw©GnlO©ocecnoenegvqEertoeoneceeoee 


1 ثالثاً: فهرس الأعلام المحم لهه 
الاسم الصفحة 
الآمدي = علي بن أبي علي بن محمد بن سالم (سيف الدين) YY SSR‏ 
أحمد بن حنبل = أحمد بن محمد بن حنبل E O‏ 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام (شيخ الإسلام ابن تيمية) E‏ 
أحمد بن على بن ثابت (الخطيب البغدادي) 2 
E e‏ الحرانی (شهاب الدین ابو العباس) . ۳۹ 
أحمد بن محمد بن حنبل E O a eS‏ 
أحمد بن محمد بن شاكر E ORR ERS‏ 
إسماعيل بن عمر (ابن كثير) O a E ER SLR‏ 
إمام الحرمين = عبد الملك بن عبد الله الجويني TE SE‏ 
البخاري = محمد بن إسماعيل E O‏ 
ابن بدران = عبد القادر بن أحمد بن مصطفى الدومي A lock‏ 
البعلي = علي بن محمد بن عباس (ابن اللحام) Oe REG‏ 
أبو بكر الصديق = عبد الله بن أبى قحافة وليه E SSS‏ 
ابن تيمية = أحمد بن عبد الل الإسلام) E‏ 


ابن تيمية = عبد الحلیم بن عبد السلام (أبو المحاسن شهاب الدین والد شیخ الإسلام) ۳۹ 
ابن تيمية = عبد السلام بن عبد الله (مجد الدين أبو البركات جد شيخ 


O a الإسلام)‎ 

الثوري ج سفیان بن سعید بن مسروف DEN Sov eole SE e cana‏ 
الجوينى 2 عبد الملك بن عبد الله (إمام الحرمين) e ETO‏ 1 
ابن الحاجی = عمان ین مر ین اہی بکز ن يزونن UM‏ 


حافظ بن أحمد بن على الحكمى E OE‏ 


)١(‏ مرتبة حسب حروف الهجاء. 


الاسم الصفحة 


الحرانى = أحمد بن محمد E a‏ 
ا ا و ا E O an‏ 
الحراني = عبد السلام بن عبد الله O‏ 
الحكمى = حافظ بن أحمد CO ONO‏ 
او الو د ات O O‏ 
الخطيب البغدادي = أحمد بن علي بن ثابت E O O‏ 


الدارمى = عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل (أبو محمد صاحب السنن) .. ۷۲ 


داود بن على بن خلف الأصبهانی (الظاهري) E N‏ 
الو ك ا ا بن کر ب عي TY REUSE‏ 
الرازي = محمد بن عمر بن الحسين (الفخر) OV ERTIES‏ 
ابن رجب الختبلى. ك عبد الرحمن بن أحمد ين رجب O‏ 
ا ص ا اا E OS‏ 
ن ا ا O e e‏ 
السعدي ابن سعدي = عبد الرحمن بن ناصر E‏ 
سفیان بن سعید بن مسروق (الثوري) E N O‏ 
سيف الدين الآمدي = علي بن أبي علي بن محمد بن سالم o‏ 
ابن السمعانى = منصور بن محمد بن عبد الجبار (آبو المظفر) a ET‏ 
الشافعى Cl, DDN DIOS TT‏ 
O o O E E‏ 
ف الدب الا كخ دالوف وغد OV AMSA‏ 
عائشة بنت الصديق وش E‏ 
اف قك ال اس وسفن غد الله ن غك ال EE MOG‏ 
عبد الحليم بن عبد الله (ابن تيمية شهاب الدين والد شيخ الإسلام) Ey‏ 
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب (ابن رجب) FOV Seesei gs a‏ 
د الرحمن بن خمد بن مخمك بن الحسة الحضرمي الأشبيلي (ابن خلدون) 8 
غك ال خم بن مهدي O. AG O E O‏ 
بد الرخمن بن ناض الشجدى ك E O E O O‏ 


عبد السلام بن عبد الله بن بي القاسم الخضر (ابن تيمية مجد الدین جد شیخ الإسلام) .. ۳۹ 


e 


الاسم 


عبد القادر بن ا حمد بن مصطفی الدومي الدمشقي (ابن بدران) eel‏ 
عبد الله بن أحمد بن قدامة (ابن قدامة) EE EE RRR‏ 


عبد الله بن أحمد بن محمود (الكعبي) O E PEER E TOO E‏ 


عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل (أبو محمد الدارمى صاحب السنن) 


عبد الله بن عمر بن الخطاب ويي a‏ 
عبد الله بن أبي قحافة (أبو بكر الصديق) طب a‏ 


عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري a RES E ERED‏ 
عبد المؤمن بن عبد الحق (صفي الدين الحنبلي) eee eS aa‏ 


عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني (أبو المعالي إمام الحرمين) 


عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي OEE SR‏ 
عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي E O‏ 
عٿمان بن عفان وي SECRETS TCDS RSE‏ 
عثمان بن عمر بن آبی بكر بن يونس (ابن الحاجب) vee‏ 
E EE‏ المرداوي EEE E E‏ 
غ ی ا ا ا ن ED‏ 


عمر بن الخطاب وي ausibeleceesesceonenecesiueonenanseonesnecsocesiciiioccciese‏ 


الغزالى = محمد بن محمد بن محمد AR DAES USMEEOTEESD CS ONES‏ 
الفتوحي 7 خمد ن ا خمد ين غد العزة (ابن النجار) ETE‏ 
الفخر الرازي = محمد بن عمر بن الحسين O O TE PTET‏ 
ابن قتيبة = عبد الله بن مسلم PDE TE PTE NTT TOT ET EE‏ 
ابن قدامة = عبد الله بن أحمد EREDAR EE ES‏ 
ابن القيم > محمد بن آبي بکر بن آيوب الزرعي eee aoe Rees‏ 
ابن كثير = إسماعيل بن عمر ia era ee eee e ieee Cea Ra dS aes nee See‏ 
الكعبي = عبد الله بن أحمد ESOS aS REI TATIOAGEO TLIO‏ 


OEIC SALES علي بن محمد بن عباس (البعلي)‎ e ابن اللحام‎ 
is ESAS EE ODES CEES E O OE مالك‎ 


۵ 


Ooo nen 


uoO©Noeoencoeosr 


onceno 


Qoce sgere 


uoeoevdoncbco®ns 


oaprceaese 


©Oerarcrsrsoeeۍes‎ 


ovsevsrcrvbee 


الاسم الصفحة 


محمد بن إدريس الشافعى CE Eel E oS‏ 
يديق إماغل الارن (صاي اا E a‏ 
محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي (صاحب أضواء البيان) N aneteks‏ 
محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي (ابن القيم) E O a‏ 
محمد بن الحسن الشيباني LE OE LR e‏ 
محمد بن عمر بن الحسين (فخر الدين الرازي) EV eA oe‏ 
محمد بن محمد بن محمد الغزالی (أبو حامد) EE ARRAS‏ 
المرداوي = على بن سليمان او E O‏ 
فاا کچل و E O a‏ 
منصور بن محمد بن عبد الجبار (أبو المظفر ابن السمعاني) ET O‏ 
ابن النجار = محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحى f Secale‏ 
النعمان بن ثابت (أبو حنيفة) E‏ 
يعقوب بن إبراهیم بن حبيب (آبو يوسف) E E‏ 
يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبى FE GR‏ 
أبو يوسف = يعقوب بن إبراهيم بن حبيب E o e‏ 


DURURULURUOURUOUOURURURURY E RUSRURUOUDUOUDURURURURURURY 


1 رابعا: فهھرس اللكتب المعرّف به“ 


الكتاب الصفحة 


إعلام الموقعين لابن القيم E O‏ 
التحرير للمرداوي E OR SO E SE‏ 
تقويم الأدلة للدبوسي E O O‏ 
جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر E AME RL O OO‏ 
الرسالة للشافعى E O‏ 
ر کی ت ال ا E‏ 
روق الا وع لاط ل فان E O‏ 
شرح الكوكب المنير لابن النجار الفتوحي O‏ 
الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي OY A NSS E O E‏ 
قواطع الأدلة لابن السمعاني E O GE‏ 
قواعد الأصول ومعاقد الفصول لصفى الدين الحنبلى E a yy‏ 
القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحاء E e‏ 
مختصر التحرير لابن النجار الفتوحى O El ESS‏ 
مختصر ابن اللحام في أصول الفقه  OV E DSR a‏ 
مختصر نصيحة آهل الحديث للخطيب البغدادي O‏ 
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل لابن بدران E o‏ 
مذكرة أصول الفقه للشيخ محمد الأمين الشنقيطي E A‏ 
المستصفى للغزالي E O‏ 
المسودة لآل تيمية E A O O O‏ 
نزهة الخاطر العاطر لابن بدران N OE I a Aes‏ 


وسيلة الحصول للشيخ حافظ الحكمي CE OCA‏ 


)١(‏ مرتبة حسب حروف الهجاء. 


1 


E الآحاد:‎ 
E الإباحة الشرعية‎ 
Ul الإباحة العقلية:‎ 
E E E الاجتهاد:‎ 
e EE الإجماع:‎ 
PO Eo aed الإجماع الاستقرا‎ 
e OY : الإجماع السكوتي‎ 
OEE : الإجماع القولي‎ 
O الأداء:‎ 
CTO ais الا شتشناء:‎ 
E ا‎ 
CO : الاستتاء المنقطع‎ 
i i E اللاستحسان:‎ 
1 الاستصحاب‎ 
TP NEEDS الاشتراك:‎ 
E الأصل:‎ 
a أصول الفقه‎ 
FEV ASE DSc الإعادة‎ 
O الأمر:‎ 
۲٠٠... الإيماء والتنبيه (من مسالك العلة):‎ 
FAV aeeaceisEnule le S الال‎ 
Eee : التأسى بالرسول بل‎ 
ASAN : التأويل‎ 


)١(‏ مرتبة على حروف الهجاء. 


a 


A 


خامسًا: فهرس المصطلحات الأصولية المشروحة 


ے02 1 

Vea اا‎ 
yy تخريج المناط‎ 
CF : التخصيص‎ 
E Ta a الاد‎ 
E CR EEE 
EVES OER : الترجيح‎ 
LR EE ترك النبى عة‎ 
O ay تعارض الأدلة‎ 
(ANS Nane : التعارض الجزئی‎ 
aa E 
O إلقاض والعام‎ 

ير النبي لا : ET‏ 
Osos SRLS‏ 
التكلقفت: TT SDSS‏ 
تنقیح المناط E ER‏ 
الحسن والقبح a‏ 
الحكم: A‏ 
الحكم التكليفي : PN SEES‏ 
الحكم الشرعي : AS DE‏ 
الحكم الوضعي EV Eades‏ 
حمل المطلق على المقيد TOES‏ 
دل شار CE‏ 
دلالة الأقتضا N‏ 


TA 


دلالة الالتزام: CE aces cise e‏ 
دلالة التضمن : CE ae‏ 
دلالة التنبيه والايماء COs‏ 
as AOS‏ 
الدليل الشرعى O‏ 
الال ا o‏ 
الدليل را CES aoe‏ 
الدليل القطعي : 1T‏ 
الدوران الوجودي والعدمي: E‏ 
الخ O‏ 
الزيادة على النص: O‏ 
الج EO Sess ESE‏ 
السبر والتقسيم: TT‏ 1 
السنة: IN Sais a RASS‏ 
الشرط (من أقسام الحكم الوضعي): ٠٠١‏ 
الشرط (من المخصصات المتصلة): ٤٠١‏ 
الصحة فى العبادات : Os‏ 
الصحة ۴ المعاملات : a TT‏ 1 
الفا ني الها ت ال و 
صيغ العموم: COS‏ 
الظاهر : TAO Saan‏ 
الظن : VA oc OSE‏ 
العام: CASO OEE ACS‏ 
ال N‏ 
العلة: NE rE‏ 
الغاية (من المخصصات المتصلة): ٤٠٠..‏ 
الخغريب (من آنواع الوصف المناسب): ۲٠١‏ 
الفتوى : o ODT‏ 
الفساد فى العبادات : 0 
اقتاد في المعاملات : A es‏ 


المقه : TSS‏ 
القراءة الشاذة: E‏ 
القضاء: TE‏ 
القطع : TY‏ 
القياس : ARS a‏ 
القياس الجلى : AS Ea‏ 
القياس الخفى : A ae Ee‏ 
قياس الدلالة: o‏ 
قياس الشبه : e oT‏ 
قياس الطرد: ATS‏ 
قياس العكس : SRT‏ 
قياس العلة : 0 
القياس فى معنى الأصل a‏ 
الكتاب : ST O‏ 
الكمال المستحب : AS‏ 
ا اجب e‏ 
المؤثر: OO EARLE‏ 
المانع: ا 
المباح : i O E‏ 
ال AOR a a‏ 
الف Ae‏ 
المتواتر: VP SESE‏ 
المتواتر اللفظى : Tia‏ 
المتواتر 0 N‏ 
المجاز: Vano es‏ 
المجمل : Alec‏ 
المحرم: Aceon‏ 
المحكم والمتشاره o‏ 
الىخصصات : OSE O‏ 
المخصص المتصل ae‏ 


CTE Esir : المخصص المتفصل‎ 
٠٠١ المرسل(من آنواع الوصف المناسب):‎ 
RET E OSS مسالك العلة:‎ 
EO Aloo المصلحة:‎ 
TT Ss المصلحة المرسلة:‎ 
Oe المضلحة المعرة رعا‎ 
LA E المصلحة الملغاة شرعا‎ 
E : المطلق‎ 
CEN SANS SSE المفهوم:‎ 
COO ESS مفهوم الشرط‎ 
e ET مفهوم الصفة:‎ 
e e O مفهوم العدد:‎ 
COO RR : مفهوم الغاية‎ 
COE : مفهوم اللقب‎ 
a TET مفهوم المخالفة‎ 
CESS مفهوم الموافقة‎ 
O الف‎ 
O E CE المكروه:‎ 
OD REEDS : الملائم‎ 


النسخ: 
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OV oeontDcbGcGde 


ower eGnGcoaoéonee 


o©webnuuenrnoncbdueevrsdoubunnansneaiacess 


Oowneanaueaniéonuuocoanapnpncrcroeoaoavecscncee 


eCnNcۍuoeonsncdodénse‎ 


CE 


سادسا: الفهرس التفصيلي للمسائل الأصولية'“ 


المسألة الصفحة 


# الباب الأول * 
الأدلة الشرعية عند أهل الستة والجماعة 


الكلام على الأدلة الشرعية إجمالاء 
١‏ - الأدلة الشرعية من حيث أصلها ومصدرها: E al‏ 
الأدلة المعتبرة شرعًا أربعة: الكتاب» والستةء والإجماع»ء والقياس .... ٦۸‏ 
الأدلة الأربعة متفقة لا تختلف متلازمة لا تفترق E E‏ 
الكتاب والستة أصل الأدلة O ESE‏ 
- خصائص أصل الأدلة الكتاب والستة» وعددها (۲۹) O a‏ 
۲ - الأدلة ل N‏ 


O N هی الم الان‎ 
N MiN LEL LUD EUS AO ARCA EG DES العمل بالظن نوعان‎ 
E E العمل بالعلم نوعان‎ 


- القطع والظن من الأمور النسبية E O‏ 
انقسام الأدلة الشرعية إلى قطعية وظنية RS SS 2 RSD‏ 
- إفادة نصوص الكتاب والستة القطع A enn lL a‏ 
- بطلان القول بآن نصوص الكتاب والستة لا تفيد اليقين  E as‏ 
- بطلان القول بان الفقه كله أو أكثره ظنون .... E Sy‏ 
- العوامل التي ساعدت على انتشار القول بأن الفقه أكثره ظنون i ay‏ 
- بيان أن الأدلة الظنية متفاوتة فيما بينها A LS SUSE DERA‏ 


- هل یکفی فی مسائل أصول الدين الظن؟ NN SICA TOA SrA‏ 
- الأدلة الشرعية من حيث النقل والعقل : E E RS‏ 


)۱( مرتبه حسب ترتيب موضوعات هذا الكتاب. 
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المسألة الصفحة 


انقسام الأدلة الشرعية إلى نقلية وعقلية E O‏ 


E ED U O Et السمع أصل لجميع الأدلة‎ 
E O O بيان موافقة المعقول للمنقول‎ - 


مكانة العقل عند أهل السنة NE BE O‏ 
الأدلة المتفق عليها: [ 
١‏ الكتاب: OEIC IRC Se‏ 
# المسألة الأولى: تعريف الكتاب : E E O O‏ 
الكتاب هو القرآن ET O O O O O a‏ 
- تعریف الكتاتب LA OO O EET‏ 
- شرح التعريف E E O O O oy‏ 
# المسألة الثانية: هل فى القرآن لفظ غير عربى؟ OT‏ 
اي الخو ا 0 2ا r. e‏ 
- لا يشكل على كون القرآن عربيًا وجود بعض الكلمات الأعجمية فيه وذلك 
وڪوه E E O O o‏ 
# المسألة الثالثة : المحكم والمتشابه في القرآن الكريم: E TEE‏ 
- معنى المحكم والمتشابه بالاعتبار العام EEC Eva oe E‏ 
- معنى المحكم والمتشابه بالاعتبار الخاص O SS ae‏ 
طريقة السلف في التعامل مع المحكم والمتشابه N TTT‏ 
- لیس فی القرآن ما لا معنی له N EO O O‏ 
ج ا ا ما ق اه ولیس فيه ما لا یمکن أن یعلم معناه 
آل E O O I O‏ 
- في القرآن ما لا يعلم تأويله إلا الله (وقد يسمی هذا بالمتشابه) VV...‏ 
أسماء الله وصفاته من المتشابه باعتبار» ولیست منه باعتبار اخر As‏ 
- يجوز الوقف على لفظ الجلالة في قوله تعالى: إلا أله والسحّة4 ويجوز 
تر که O O oy‏ 
- طريقة المبتدعة في التعامل مع المحكم والمتشابه E‏ 
# المسألة الرابعة: حكم العمل بالقراءة الشاذة: ER SO aE‏ 
المراد بالقراءة الشاذة عند الأصوليين وعند القرّاء e‏ 
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المسألة الصفحة 
- القراءة الشاذة لا تكون قرآتًا باتفاق O‏ 
اختلاف العلماء فى العمل بالقراءة الشاذة E E EET‏ 
# المسألة الخامسة: هل فى القرآن مجاز؟ e an‏ 
E TE ITE‏ 
- شرط حمل الكلام على المجاز EE SANE‏ 
- المجاز منتف عن آيات الصفات E E N A‏ 
- المجاز واقع في القرآن فيما عدا آيات الصفات O‏ 
إثبات المجاز لا يلزم منه تأويل الصفات أو نفيها Se‏ 
- المثبتون للمجاز فريقان E O‏ 
- الخلاف بين أهل الستة فى إثبات المجاز ونفيه خلاف لفظى Tas‏ 
النافون للمجاز من أهل الا الات ري و اا 5 
ESL CS O O E‏ 
# المسألة الأولى: تعريف السنة: A SS O‏ 
- السنة فى اللغة E‏ 
ا ف N E O O‏ 
- السنة هى الحكمة N OO OE EE OEY‏ 
se‏ الزاشندين MOSES EIR ESR ES‏ 
# المسألة الثانية: أقسام الستة: ES aR‏ 
باعتبار ذاتها ET‏ 
- پاعتبار بيانها للقرآن O‏ 
- باعتبار وصولها إلينا وعدد نقلتها E OT OTT‏ 
# المسألة الثالثة : ححية السثة: E a O‏ 
أولا: ححية السنة عمومًا: E SE DA ARE‏ 
- إجماع المسلمين على ذلك E LTD EEE‏ 
الأدلة على حجية السنّة من القرآن الكريم E O Oa‏ 
الاد على اة السة من السة الطةة EA Os‏ 
ثانيًا: ححية الستة الاستقلالية: N E OTT TOTTI‏ 
- اتفاق السلف على ذلك O ORD‏ 
الدليل على حجية السنة الاستقلالية TTT‏ 1 
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المسألة الصفحة 


حكاية قول من اشترط فى حجية الستّة أن توافق الكتاب والرد عليه ٠١١ ٠...‏ 


- اللوازم الفاسدة المترتبة على رد السنة الاستقلالية IT ODS‏ 
ثالثًا: حجية أفعال الرسول بلا : E O‏ 
الأدلة على وجوب الاقتداء به فى أفعاله ية على وجه الخصوص Fens‏ 
اا ا ا اس وهای اال اا س E ees‏ 


E ۶‏ ع 4 
بيان أن الأمة تشارك النبى ييل فيما أمر به ونهى عنه إلا ما خحضه الدليل . ٠١١‏ 
الواجب على الأمة التأسى بالرسول يي فى أفعاله إلا ما خصّه الدليل .. ٠١١‏ 


- الواجب على الأمة اتباع أمره ية واجتناب نهيه E o‏ 
- قول الرسول ڪيه آكد من فعله E N A O‏ 
- فعله ية يدل على الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة O‏ 
- فعله كلل للشىء ينفى الكراهة حيث لا معارض له TE‏ 
أفعاله بل على ثلاثة أقسام» ووجه القسمة 1 
- متى يغاب على التأسي بالرسول َيه في أفعاله الجبلية؟ Aes esa‏ 


- ضابط فعل الرسول بي المحتمل للجبلي والتشريعي ومنشاً الخلاف فيه .. ٠١۸‏ 
ضابط فعل الرسول ييو المجرد وحكم الاقتداء به فيه E‏ 
المقصود بالتقرير ومثاله NR LEG ANC CEE Cas‏ 
الدليل على حجية تقريره يلا O O O oy‏ 


- تقريره بل حجة بشرطين O a‏ 
خامسًا: ححية ترکه کل : IV ECA O SE a‏ 


0 E O O المقصود بالترك‎ 
E OR O OES a الترك نوعان والتمثيل لكل منهما‎ 


- تركه ل حجة بشرطين E ETO O‏ 
- ترکه کو لا یخلو من ثلاث حالات E CE EE OEE E‏ 1 
الستّة التركية أصل عظيم يوصد به باب الابتداع في الدينِ i‏ 
اة التزك نة غل مقدمات تابتة a OO E‏ 
# المسألة الرابعة: منزلة السنة من القرآن: E Ar‏ 
باعتبار المصدرية E O‏ 
- أقوال العلماء في مصدرية السنة O a‏ 


المسألة الصفحة 


- باعتبار الحجية OE LESAN EES ED‏ 
- باعتبار أن القرآن دل على وجوب العمل بالستة E‏ 
باعتبار البيان e E ET‏ 1 
- كرة الإمام أحمد أن يقال: الستة تقضي على الكتاب i E TOT‏ 
- الكتاب والسنة متلازمان لا يفترقان» متفقان لا يختلفان RTT‏ 
# المسألة الخامسة: الخبر المتواتر: O‏ 
- تعريف المتواتر لعة a O E EET‏ 
- تعريف المتواتر عند الأصوليين وبيان التعريف ET Sea‏ 
انقسام المتواتر إلى لفظي ومعنوي E A DEON E‏ 
- انقسام التواتر إلى تواتر عامة وخاصة TE ELD‏ 
- إفادة المتواتر العلم E OEE‏ 
- العلم الحاصل بالتواتر هل هو ضروري أو نظري؟ E a‏ 
- شروط المتواتر ITN SLRSETESRERTERISESDESATEA OES‏ 
- العلم يحصل بعدة طرق TSAR CAENATESAAOASRCL SEE A‏ 
د رآي ابن تيمية فى معئى المتواتر E‏ 
# المسألة السادسة: خبر الآحاد: TEPE AS SRSA‏ 
- تعريف الآحاد لغة واصطلاعا EE SS E‏ 
- إجماع أهل العلم على وجوب العمل بخبر الواحد إجمالا es‏ 
- الأدلة على وجوب العمل بخبر الواحد E O‏ 
- خبر الواحد حجة في الأحكام والعقائد يإجماع السلف ET‏ 
- الدليل على وجوب العمل بخبر الواحد في العقيدة E PEE‏ 
- التفريق بين أحاديث الأحكام والعقائد بدعة Ea A‏ 
-الادلة على ججة خير الر ا خد فيا عمك ن ابرق رفيا ةط 
بالشبهات» وفيما زاد على القرآنء وفيما يقال إنه خالف القياس (EO...‏ 
- ما نقل عن الإمام أبي حنيفة في رد خبر الواحد فيما عمّت به البلوى لا 
ر عله ET oan E EEG SS NE Aa SEO‏ 
- تقسيم السنة إلى متواتر وآحاد صحيح باعتبار» وباطل باعتبار Eas‏ 
- حكم الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة DL as‏ 
- شروط قبول خبر الواحد ENS IDIR DEDE SARS DS‏ 


المسألة ۱ 


لا يشترط فى الراوي أن يكون فقيهًا ESSER‏ 
أقوال الناس في إفادة خبر الواحد العلم أو الظن OOS O o‏ 
- مذهب أهل السنة في مسألة هل يفيد خبر الواحد العلم أو الظن يتبين في 
أربع قواعد E N O O‏ 
وجه الفرن من متهي آهل ال ومذخب المتكلمين في القول بان خر 
د Jos. n‏ 
۳ الإجماع: OSS EROL ELO RLS Ea‏ 
- تعریف الإجماع لغة NOTRE SAS DN CEE eNOS ssa‏ 
- تعريف الإجماع عند الأصوليين وشرح التعريف i BT‏ 
انقسام الإجماع إلى قولي وسكوتي واستقرائي O E eC‏ 
أقوال العلماء في حجية الإجماع السكوتي وسبب الخلاف LC‏ 
انقسام الإجماع إلى إجماع عامة وإجماع خاصة OAs ees hehe‏ 
- انقسام الإجماع إلى إجماع الصحابة و وإجماع من بعدهم Assess‏ 
انقسام الإجماع إلى إجماع ينقله آهل التواتر وإجماع ينقله الاحاد A sesa‏ 
- انقسام الإجماع إلى قطعي وظني OSS EE‏ 
- الإجماع حجة شرعية باتفاق آهل العلم e E‏ 
الأدلة على كون الإجماع حجة من الكتاب والسنة O e‏ 
- أدلة حجية الإجماع تدل على أصلين عظيمين E lG‏ 
3 يشترط أن يبلغ المجمعون عدد التواتر؟ منشاً الخلاف في ذلك OT asas‏ 
الإجماع حجة في جميع العصور والدليل على ذلك ET‏ 
قول الإمام آحمد: (من ادعى الإجماع فهو كاذب) LR LT‏ 
الشروط المطلوبة في أهل الإجماع NEA EEN Ea‏ 
- هل يدخل في أهل الإجماع المجتهد الجزئي؟ SSS oa‏ 
العامي لا يدخل اتفاقًا في أهل الإجماع» وبيان مراد من قال بدخوله ... ٠١١‏ 
الكافر لا يدخل اتفاقا في أهل الإجماع E O‏ 
حکم دخول الفاسق في أهل الإجماع IESE EARS ss‏ 
هل يعتد بقول الأكثر مع مخالفة واحد أو ثنين من آهل الإجماع؟ asd‏ 
- إجماع أهل المدينة على أربع مراتب ET‏ 
- يشترط في اعتبار إجماع آهل المدينة عند الإمام مالك شرطان Ase‏ 
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المسألة الصفحة 


- اتفاق الخلفاء الراشدين وحدهم لا يكون إجماعًا YT‏ 
- إذا أدرك التابعي عصر الصحابة ون فهل يعتد بخلافه ees‏ 
القاعدة في أهل الإجماع أن الماضي لا يعتبر والمستقبل لا ينتظر a‏ 
ل ق ع اا اقاي ال NO oS Era‏ 
- لا إجماع إلا بدليل O O O E‏ 
- مذهب ابن تيمية: أن الإجماع لا بد أن يستند إلى نص» وبيان المقدمات 
التي بنى عليها مذهبه هذا EN AAA EASES SORAN ES‏ 
- الخلاف في مسألة استناد الإجماع إلى الاجتهاد والقياس يمكن إرجاعه 
إلى الافظ E O O O‏ 
الأحكام المترتبة على الإجماع O‏ 
- لا يمكن أن يقع إجماع على خلاف نص أبدًا ولا على خلاف إجماع 
سابق VT EEL REESLDLIREODSLLA AERIS SORI ELTEES‏ 
- أمة محمد يي معصومة من الردة ومن تضييع نص تحتاح إليه VE se‏ 
إذا اختلف الصحابة على قولين فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث؟ ٠۷٤١‏ 
- هل يجوز إحداث تأويل ثالث فى معنى آية أو حديث a‏ 
- هل يجوز إحداث دليل لم دل به السابقون؟ DE TTT‏ 
إذا اختلف الصحابة على قولين فهل يجوز لمن ا الإجماع على 
اأ حدهما؟ DOE ETTI SET ECON‏ 
- حكم منكر الحكم المجمع عليه E e‏ 
- من فوائد الإجماع OT TE OTE OIE‏ 1 
>٤‏ - القياس : i E TT ETE EE‏ 
- تعريف القياس لغة RE SEAS SSN a‏ 
- تعريف القياس اصطلاخا AE O O N‏ 
أركان القياس AE OST SR‏ 
انقسام القياس إلى جلي وخفي AN SLES DORS‏ 
- انقسام القياس إلى قياس علة» ودلالةء وقياس في معنى الأصل TE‏ 
- انقسام القياس إلى قياس طرد» وقياس عكس MAT sie Kaa‏ 
- حکم القياس في التوحيد والعقائد AE CCN IEA‏ 
حکم القياس في الأحكام الشرعية E DosR‏ 


المسألة الصفحة 


انقسام القياس ا م وباطل › ومتردد بينهما » وضارط کل AE...‏ 


القياس من الألفاظ المجملة ECER SCENES‏ 
الناس فى القياس طرفان ووسط AO RED OS OSD‏ 
ضوابط الاحتجاج بالقياس عند أهل السنة AR a‏ 
القياس الصحيح هو الميزان وهو العدل O ECS e‏ 
- الأصول الشرعية التي بنى عليها أهل السنّة الاحتجاج بالقياس Aes‏ 
- شمول النصوص الشرعية لجميع الأحكام وإحاطتها بأفعال المكلفين .... ٠۸۷‏ 
- موافقة القياس الصحيح للنصوص الشرعية A‏ 
الأدلة على حجية القياس E O O a‏ 
شر وط القیاس AT Sacre POCA SSE NSS‏ 
- تعريف العلة لغة واصطلاحًا OO OR‏ 
الأوصاف ثلاثة: مناسب» وطردي» وشبه euey E‏ 
- تقسيمات العلة NOD COED OO O‏ 
تخلف الحكم مع وجود العلة NAN DUES e‏ 
الناس فى الأسباب طرقان ووسط O O‏ 
مافب أهل السئة إثبات باء السببية O OT‏ 
اف الات ف الك اة ماقي االات Asas e‏ 
E a‏ 
مذهب آهل السنة فى التعليل ENRON OES RD E‏ 
مذهب أهل الستة إثبات لام التعليل A ET‏ 
_ القول بأآن العلة مجرد علامة محضة لا يصح E O o‏ 
مسالك العلة: U E TOE‏ 
و النصض U OOOO CTY‏ 
الإيماء والتنبيه I SAE O O‏ 
ه الإجماع Ll TO‏ 
السبر والتقسيم E E E‏ 
سه الدوران الوجودي والعدمى LO SEE TETTIEOTOEATE‏ 
ECs Sa ees‏ 
تقسيم الوصف المناسب إلى : مؤثرء وملائم› وغریب» ومرسل E TTT‏ 
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المسألة الصفحة 


- حاصل القول في الوصف المناسب E E‏ 
7 الآادلة المختلف فيها [ 
| - الاستصحاب : OT TO OTT‏ 1 
- تعريف الاستصحاب E E RC OD‏ 
- استصحاب البراءة الأصلية E e‏ 
- استصحاب دلیل الشرع وهو نوعان O E‏ 
- استصحاب ما دل الشرع على ثبوته واستمراره E a‏ 
- استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع O o‏ 
- العمل بالاستصحاب تارة يكون قطعيًا وتارة يكون ظنًا E A‏ 
- ترك العمل بالاستصحاب تارة يكون قطعيًا وتارة يكون ظنًا LT‏ 
- الاستصحاب آخر مدار الفتوى ES O O‏ 
- الاستصحاب قد يوافقه دليل خاص آخر فیقویه OT SLCC ASD‏ 
الواجب الحذر من تحميل الاستصحاب فوق ما يستحقه TT‏ 
- هل النافى يلزمه الدليل؟ E‏ 
۲ - قول الصحابى : E O GS O O O O‏ 
- قول E‏ لا مجال للرآي فيه O‏ 
- قول الصحابي. إذا خالفه غيره من الصحابة E‏ 
- قول الا ا انتشر ولم يخالف TT‏ 
- قول الصحابي فيما عدا ذلك (تحرير محل النزاع) 1D E‏ 
- قول الصحابى لا يخالف النص OO A E AR ES‏ 
- قول لار خالف القياس OAS DS‏ 
الأدلة e‏ قول الصحابی OT‏ 
۳ - شرع من قبلنا: TT AIG CEES ANE OS EEO as.‏ 
- وجه اتفاق الشرائع السابقة E O O‏ 
- وجه اختلاف الشرائع السابقة E O O O O‏ 
- الشريعة الإسلامية ناسخة لجميع الشرائع السابقة O‏ 
- تحرير محل النزاع في مسألة شرع من قبلنا هل هو شرع لنا؟ FTEs‏ 
- حكم الاحتجاج بشرع من قبلنا E O‏ 


المسألة الصفحة 


الخلاف في شرع من قبلنا خلاف لفظي N‏ 
٤‏ الاستحسان : hs E OE N E OT‏ 
- معنى الاستحسان عند الأصوليين ومثاله E I I‏ 
لفظ الاستحسان من الألفاظ المجملة E TY‏ 
- موقف الإمام الشافعي من الاستحسان A TE‏ 
- موقف الإمام أبي حنيفة من الاستحسان TT E O‏ 
ه ‏ المصالح المرسلة: TE TS O O E o‏ 
أوجه التلازم بين المصلحة والشريعة EE O‏ 
أقسام مطلق المصلحة EO SES A AOS Sa‏ 
- تعريف المصلحة المرسلة TO DONE oe‏ 
أقسام المصلحة المرسلة باعتبار الأصل الذي تعود عليه بالحفظ Ts‏ 
- مقاصد الشريعة وهي الضروريات الخمس» والدليل عليها hS‏ 
- تقسيم المصلحة المرسلة باعتبار قوتها إلى ضرورية وحأجية وتحسينية ... ۲١١‏ 
الخلاف في الاحتجاج بالمصلحة المرسلة خلاف لفظي 1 
ضوابط الأخذ بالمصلحة المرسلة عند القائلين بها E‏ 1 
- هل توجد مصلحة خالصة أو مفسدة خالصة؟ EE os‏ 
- هل يوجد فى الشريعة ما تساوت مصلحته ومفسدته؟ E‏ 
ا غل غار ااا اا E O‏ 
سد الذرائع وإبطال الحيل a OE ET‏ 


النسخ والتعحارض والترجيح وترتيب ا2دلة: [ 


النسخ في اللغة O E E‏ 
النسخ في اصطلاح المتقدمين E O DD‏ 
- تعريف النسخ في اصطلاح المتأخرين وشرح التعريف a‏ 
- شروط النسخ O a‏ 
الإجماع لا يكون ناسحا وكذا القياس ودليل العقل o‏ 

- لا يشترط في الناسخ أن يكون أقوى من المنسوخ أو في مرتبته» وبيان 
غلط الأصوليين في هذا من وجهين E‏ 


المسألة الصفحة 


- طرق معرفة النسخ OE SaaS REG SAREE‏ 
- حكم وقوع النسخ بين الشرائع السماوية O‏ 
- جواز النسخ ووقوعه في هذه الشريعة والأدلة على ذلك ET‏ 1 
- من جكم الله سبحانه في النسخ EET‏ 
- نسخ الأثقل بالأخحف والأخف بالأثقل O‏ 

- بيان مذهب أهل السنة في النسخ قبل التمكن» وبيان مذهب الأشاعرة 
ومذهب المعتزلة ومأخذ كل O E‏ 
- حاصل القول في الحكمة من النسخ OCR‏ 
- أقسام النسخ O0 O O O O‏ 
- الخلاف في حكم النسخ إلى غير بدل خلاف لفظي E OTT‏ 


- نسخ التلاوة والحكم معا ونسخ الحكم دون التلاوة» ونسخ التلاوة دون 


- نسخ القرآن بالقرآن» والسثة المتواترة بمتواتر اة ونسح 


الآحاد من الستّة بالآحاد من الستّة مما اتفق عليه e‏ 
- مسألة نسخ القرآن بالستة المتواترة OA E O O Oy‏ 
- مسألة نسخ الستة بالقرآن ORE A OG‏ 
- خلاصة القول فى المسألتين السابقتين E‏ 
- مسألة نسخ القرآن بالآحاد من السثة N E EDS‏ 
- مسألة نسخ المتواتر من الستة بالآحاد من السنة E‏ 
- المراد بالزيادة على النص ELE SAMALL‏ 
الزيادة على النص إذا كانت مستقلة E EG OA‏ 
ال لے ال دا کات ی سا کن ا کو E‏ 
- الزيادة على النص لفظ مجمل TT‏ 
الزيادة على النص لها ثلائة أحوال OSE OS‏ 
۲ التعارض : Lh TE E O OP E‏ 
- المراد بتعارض الأدلة E O O O‏ 
- التعارض بين الدليلين نوعان a ET‏ 
- كتاب الله سالم من الاختلاف والاضطراب CINAN SSE‏ 
- أحاديث النبي به مبرأة من التناقض والاختلاف E‏ 
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المسألة الصفحة 


- القياس الصحيح لا يتناقض أبدا TG E O‏ 
- آدلة الشرع لا تتعارض مع بعضها O as‏ 
لا تعارض بين الدليلين القطعيين» ولا بين القطعى والظنى SS aan‏ 
- محل التعارض هو الظنيات بعضها مع بعض N e‏ 
آلأمور الواجبة غلى :التر تيب عند التغارضن N Ao‏ 
إذا تعذر الترجيح بين الدليلين فهل يتخيّر بينهما أو يتوقف؟ Ve‏ 
الطرق المعينة على درء التعارض بين أدلة الشرع VT SARE‏ 
۳ - الترجیح : TV SESE EES‏ 
المزاد بالتر جیح LR RA TOT E IETS TEDE‏ 
- محل الترجيح هو الظنيات O DO‏ 
الترجيح لا يصار إليه إلا بعد محاولة الجمع بين الأدلة وتعذره VE el‏ 
لا بد للترجيح من دليل E NOS A O O‏ 
العمل بالراجح متعین E E O E O‏ 
- الضابط في أوجه الترجيح CV A E‏ 
٤‏ - ترتيب الأدلة: E a n‏ 
المراد بترتيب الأدلة E O O‏ 
- ترتيب الأدلة من حيث الحجية OEE‏ 
- ترتيب الأدلة من حيث المنزلة والمكانة RS SR‏ 
رتب الا دلة من جيك النظرء :والذلل على ذلك O‏ 


الباب الثاني 
القواعد الأصولية عند أهل الستة والجماعة 


الحڪم الشرعي : 
| - تعریف الحكم الشرعي وأقسامه : a‏ 
- تعريف الحكم لغة واصطلاحًا AS O‏ 
- أقسام الحكم E O ONE CG E as‏ 
- تعريف الحكم الشرعي وشرح التعريف AS ODE‏ 
الحكم التكليفي : OVD SL OC‏ 
- تعريف الحكم التكليفي E‏ 


المسألة 


- تقسيم الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام ووجه القسمة OTO‏ 
# القسم الأول: الواجب: yy‏ 
- هل الفرض والواجب بمعنى واحد؟ O‏ 
- ما ورد عن الإمام أحمد في التفريق بين الفرض والواجب E‏ 
ألفاظ الوجوب E ELS OR‏ 
الواجب المعين والمخير E‏ 
- الواجب المضيق والموسع EA‏ 
- حكم تأخير الواجب إلى آخر وقته E‏ 
الواجب العينى والکفائى E SL E E‏ 
ما e‏ ا E‏ 
- حکم الزيادة على الواجب LAR CAS OREO ES‏ 
التفاضل بين الواجبات TTT TEE‏ 
- تفصيل قاعدة الأمر بالشيء أمر بلوازمه وما يندرج تحتها e‏ 
للوسائل حكم المقاصد AIRES LUISE TSS‏ 
- ما لا يتم الواجب إلا به E DE A E‏ 
الأمر المطلق لا يتحقق إلا بتحصيل المعين. مثال هذه القاعدة وفائدتها 
- أقسام ما يتم به الامتثال للواجب ..... TT‏ 
¢ القسم الثاني : الحرام: I O RCS‏ 
- تحريم الشيء مطلقا يقتضي تحريم كل جزء منه EOE‏ 
النهي عن الشيء نهي عما لا يتم اجتنابه إلا به oT‏ 
ألفاظ التحريم O O‏ 
لفظ (لا ینبغي) (ما کان لھم کذا ولم یکن لهم) (لا يحل ولا يصلح) . 
- هل النهي عن الشيء آمر بضده؟ ETE‏ 
هل لامر بالئیء هى عن ده ARECACEAE‏ 
الأمر بالشيء الواحد يستلزم عدم النهي عنه من وجه واحد e‏ 
- حكم الصلاة في الدار المغخصوبة O‏ 
*# القسم الثالث: المندوب: O O‏ 
أسماء المندوب E I O ay‏ 
الوت امور E E‏ 


ET 
RET 
ST 


REO wy 


المسألة الصفحة 


المندوب لا يجوز اعتقاد ترك استحبابه E PEE ETE‏ 
# القسم الرابع: المكروه E O‏ 
المكروه في اصطلاح الأصوليين U E ET‏ 
المكروه في اصطلاح المتقدمين والتنبيه على الغلط الحاصل بسبب الخلط 
بين الاصطلا حين i E EE‏ 
# القسم الخامس: المباح : O SOOO Ia‏ 
- هل المباح من الأحكام التكليفية؟ E EET‏ 
- المباح قد يطلق على الحلال» وقد يراد به ما استوى طرفاه Veeco‏ 
ألفاظ الإباحة الشرعية TW OS SS‏ 
- الإباحة قسمان: شرعية وعقلية» وفوائد التفريق بينهما Ras‏ 
- هل المباح مأمور به؟ بيان أن الخلاف لفظي في هذه المسألة؟ N‏ 
- حكم الأشياء المنتفع بها قبل الشرع : E‏ 
= الأصل في الأشياء بعد الشرع AIEEE TTP TOTTI‏ 
# مذهب أهل الستّة فى هذه المسألة E E‏ 
بیان آنه لا فائدة i‏ المسألة TET‏ 
# اختلف في وقوع هذه المسآلة هل هو جائز أو ممتنع؟ RE TTT TIE‏ 
الحكم الوضعي : TIF SECO OSES DAS‏ 
- تعريف الحكم الوضعي» ومعنى الوضع E ES‏ 
- تقسيم الحكم الوضعي ESR Soa‏ 
الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي E‏ 
- تعريف كل من السبب والشرط والمانع 1h i TTY‏ 
- لا بد في وجود الحكم من وجود السبب والشرط وانتفاء المانع IT‏ 
ق بطل المت غل العلا الا TT a‏ 1 
- مثال لاجتماع الحكم التكليفي مع الحكم الوضعي O‏ 
- أقسام الشرط O‏ 
- الفرق بين الشرط وعدم المانع E N‏ 
- المراد بالصحة فى العبادات والمعاملات E LY‏ 
اة عل إن الات ا و اللي والفقهاء فى المراد بالصحة 
في العبادات OT NT EOOTETLI CITE ETE‏ 1 


المسألة الصفحة 


المراد بالفساد فى العبادات والمعاملات INT EEE‏ 1 
الإثابة ا ویفترقان GO CofE TNA wrens‏ 
الكمال فى العبادات نوعان N SS SOC‏ 
افر الات نوعان A TEE TTT TET TTT‏ 
جرت الف ف فل صلاة لمن لا وضوء له» هل يحمل على الكمال 
الاج ار الان اة O‏ 
- النقص عن الواجب في العبادات نوعان OE‏ 
- تعريف الأداء والإعادة والقضاء E DG N‏ 
الأداء والقضاء يجتمعان ويفترقان POs nha dase as‏ 
- تعريف العزيمة E O O‏ 
- شمول العزيمة للأحكام التكليفية الخمسة TOU ESE OLSEN‏ 
- تعريف الرخصة O‏ 
أحكام الرخصة a O‏ 
۲ - لوازم الحكم الشرعي : E SC E‏ 


E O E : مسألة التحسين والتقبيح العقليين‎ 
EU OLSEN SLO CSRS AS المراد بالحسن والقبح‎ - 


- الأقوال في المسألة E O LS‏ 
- أصول مهمة عند أهل السنة E I SN SDS‏ 
- تقصيل مذهب أهل السثة E O O‏ 
- مذهب آهل الستة وسط بين الطرفين TEE SSSR aa‏ 
- مسألة شكر المنعم EE I a‏ 
- وجه إرجاع الخلاف إلى اللفظ في فا ل التحسين والتقبيح العقليين .... ٠٣۳‏ 
- تحسين العقل وتقبيحه من الألفاظ المجملة ET‏ 0 
التكليف : E O O O E‏ 
- تعريف التكليف لغة SSID I E‏ 
للتكليف في الاصطلاح تعريفان وبيان الفرق بينهما i OT‏ 
- ذكر شروط التكليف العائدة إلى الفعل إجمالا E Sel SS‏ 
التكلفت تالمجال قتان TE O N‏ 


المسألة الصفحة 


التكليف بالمحال أو بما لا يطاق من الألفاظ المجملةء وكذا لفظ القدرة 


والاستطاعة E O O‏ 
القدرة نوعان TEE SSSA ODS EDGEIO IED‏ 
هل القدرة مقدمة على الفعل أو هى مقارنة له؟ Ea a‏ 
O EE‏ 
الأدلة على اشتراط القدرة والاستطاعة الشرعية فى التكليف o‏ 
- أقسام الأفعال التي يكلف بها الإنسان ا E‏ 
القول فعل والدليل على ذلك 1 
- الترك فعلء والدليل على ذلك TT‏ 1 
- ضابط العزم الذي يكلف به اللإنسان a‏ 

قاعدة: لا يثبت التكليف مع الجهل وعدم العلم» وأدلة هذه القاعدة 
وآثارها E DO‏ 
- الجهل نوعان O A O‏ 
- شروط التكليف العائدة إلى الفعل ترجع إلى القدرة والاستطاعة EO eras‏ 
- ذكر شروط التكليف العائدة إلى المكلف إجمالا O SSR‏ 
- المجنون والصبى غير مكلفين اتفاقا والدليل على ذلك E‏ 
وجو ا ا و اتقات عل غر ال ین اب ات اار دم ۴١‏ 
- الناسي والنائم والمخطئ غير مكلفين a E OTE‏ 
- المغمى عليه هل يلحق بالنائم أو بالمجنون؟ E OEY‏ 0 
الغافل متى يعذر ومتى لا يعذر؟ EE SIDED CSRS‏ 
الغضبان هل هو مكلف؟ CEO ALE ESE EE‏ 
السكران هل هو مكلف؟ E SS O EG E‏ 
نان خد اکر TN E SD O O‏ 
المكره هل هو مكلف؟ EOC GEOR RISE‏ 
الفرق بين الأقوال والأفعال فى الإكراه O O e‏ 
اشروظ الاد EO a‏ 

- وجه إرجاع الخلاف في مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة إلى 
اتفاف E E O O O E EOE‏ | 
الجامع لشروط المكلف أمران: كلاهما يرجع إلى القدرة OT Sa‏ 


T1 


المسألة الصفحة 


- جميع شروط التكليف ترجع إلى القدرة O E‏ 
۳ - قواعد في الحكم الشرعي : TOT SSeS SCARE EES‏ 
أسماء وإطلاقات الحكم الشرعي TB‏ 


- مصدر الحكم الشرعي OO U‏ 
٠‏ - تحريم القول على الله بغير علم OE A ESS‏ 


- الأحكام الشرعية مبنية على تحقيق المصالح وتعطيل المفاسد Oa‏ 
- الأحكام الشرعية مبنية على النظر إلى المال OES SE E‏ 
الأحكام الشرعية مبنية على التيسير ورفع الحرج عن المكلفين Neco‏ 
الأحكام الشرعية لا تبنى على الصور النادرة OQ ns‏ 
- الأحكام الشرعية نوعان: ثابتة ومتغيرة E O O‏ 
- وجه اختلاف الحكم باختلاف الزمان والمكان والحال E oy‏ 
- أحكام الدنيا تبنى على الأسباب الظاهرة E TOOT‏ 
الأحكام الشرعية تبنى على المقاصد والنيات وذلك إذا ظهرت» الأمثلة 
والادلة على ذلك O RO E TO O O‏ 
- الأحكام الشرعية لا تكون مخالفة للعقول والفطر E‏ 
- الأحكام الشرعية محيطة بأفعال المكلفين وافية بكل الحوادث as‏ 
الأحكام الشرعية ظاهرة مبيّنة خحاصة ما تحتاج إليه الأمة oa‏ 
- العبرة في الأحكام الشرعية بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني .... ۳٠٤‏ 
دلالات الألفاظط وطرة الاستنباط: [ 

# أولا: المبادئ اللغوية: O E O ay‏ 
علاقة اللغة العربية بالشريعة ... VE Sn‏ 
مبداً اللغات VE SOLE SE‏ 
العلاقة بين مسألة مبدأً اللغات وإثبات المجاز TV SDSS‏ 
- الألفاظ أربعة أقسام ووجه الحصر فيها O ELS‏ 
أمثلة على الحقيقة الوضعية والعرفية والشرعية PV ACESS‏ 
الاختلاف في الأسماء الشرعية هل هي منقولة عن اللغة أو باقية؟ وبيان 
كيف يكون هذا الخلاف لفظيًا وكيف يكون معنويًا a A‏ 
- طريقة آهل السنة: تفسير الألفاظ الشرعية ببيان الشارع لها TT‏ 


1۷ 


المسألة الصفحة 


- طريقة آهل البدع : الإعراض عن البيان الشرعي TE‏ 
الألفاظ الشرعية هى حدود الله لا یجوز تعدیھاء› وتعدیھا یکون من جهتین . ۳۷٤‏ 
الاج ل 50 اع مل ر العا الاتد وت رول 

الخطاب» ولا يصح أن تحمل هذه الألفاظ على اصطلاحات المتأخرين . ٠۷٠١‏ 
- أمثلة على تفاوت الاصطلاحات بين المتقدمين والمتأخرين من أهل العلم ٠۷١‏ 
الألفاظ تختلف دلالتها حسب الإطلاق والتقييد» والاقتران والتجريد ... ٠۷٠١‏ 
- لا بد من التفريق بين الكلام الذي اتصل به ما يقيده وبين الكلام العام 


المظان O O ay‏ 
تفاوت الناس في فهم الألفاظ والاستنباط منها lal‏ 
- آهمية ضم النظير إلى نظيره واعتبار مراد المتكلم عند تفسير كلامه VV alas‏ 
- الاشتراك هل هو واقع في اللغة؟ E REE E‏ 
- هل يجوز حمل المشترك على كلا معنييه؟ OS‏ 
الترادف هل هو واقع في اللغة؟ PUY SESS CEE ARISES‏ 
الترادف نوعان EATS NAA TIASOE SOLEMN EERE‏ 
- مراد من أنكر الترادف فى اللغة ES CD SS‏ 
الترادف فى ألفاظ القرآن E E O O‏ 
فى الفط فار و عل مراف ANN SECA NCAT‏ 
O O NEE‏ 
- دلالة الاقتران A SD‏ 
# ثانيًا: النص والظاهر والمؤول والمجمل والبيان: AT ESSE oes‏ 
- تقسيم الكلام إلى نص وظاهر ومجمل ووجه القسمة TA‏ 
تعريف النص ومثاله وحكمه E O aa‏ 
تعريف الظاهر ومثاله وحكمه ENO SON OSE ESS SS e‏ 
للتأويل عند السلف معنيان O O E o‏ 
- معنى التأويل عند الأصوليين A E O o‏ 
للتأويل ثلاث حالات (أنواع التأويل) i‏ 
- شروط التأويل الصحيح E ET‏ 
- الفصل بين صحيح التأويل وباطله TAO E DS Ae‏ 
ل التأويل على درجات CAVED REE OS‏ 


- معنى المجمل عند السلف» وعند الأصوليين O‏ 
مثال المجمل وحكمه A E LELE SO‏ 
- أمثلة على منهج السلف في التعامل مع الألفاظ المجملة ETT‏ 1 
المجمل واقع في الكتاب والسنة ......... E E EO‏ 
- معانی البيان OE LL DD Ey‏ 
O Dea ke‏ 
- القاعدة الكلية فيما يحصل به البيان OE I O‏ 
- حكم تأخير البيان عن وقت الحاجة ODS E E‏ 
- حکم تأخیر البيان إلى وقت الحاجة O E O‏ 
- المنع من تأخير البيان عن وقت الحاجة ليس على إطلاقه» والأمثلة على 
جواز التآخير OE E a‏ 
- البيان بالتعريض تارة يحرم» وتارة يجوز» وتارة يجب a TE‏ 
# ثالئًا: الأمر والنهي» والعام والخاص» والمطلق والمقيد» والمنطوق 
والمفهوم : EO ELC COD E E‏ 
١‏ - الأمر والنهى : O o‏ 
غ اا وشرح التعريف E Oh‏ 
- مذهب السلف أن للأمر صيغة والأدلة على ذلك bi i‏ 
الصيغ الدالة على الأمر E I a‏ 
الأمر للوجوب والأدلة على ذلك OL‏ 
- صيغة الأمر قد ترد لغير الوجوب OT‏ 
دلالة الأمر على الفور O E O O‏ 
ولال الام غل التكرار CR SAD N‏ 
الأمر بعد الحظر E O‏ 
- هل يستلزم الأمر الإرادة E O‏ 
الأمر بالشيء هل يستلزم النهي عن ضده؟ O O‏ 
لامر توغان :عن کر فن المکلمین: لفط وهی E TT‏ 
ا لای ی ا E e‏ 
- فعل الأمر هل يقتضى الإثابة والاجزاء؟ E CO oo‏ 
الى على وزان الا ر CO SD O‏ 


المسألة الصفحة 


- جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه O‏ 
قاعدة اقتضاء النهى الفساد: آدلة هذه القاعدة وتفصيلها EES‏ 
۲ - العام والخاص: O O LC O COA‏ 
- تعريف العام لخة واصطلاحًا وشرح التعريف الاصطلاحي O o‏ 
سات العام O ECP E EE‏ 
- حجية العام المخصوص» وما الحكم إذا تعارض مع العام المحفوظ ٤١١...‏ 
- قول ابن تيمية: إن غالب عمومات القرآن محفوظة ودليله asla‏ 
- قول الأصوليين: إن أكثر العمومات مخصوصة CS‏ 
- محاولة التوفيق بين هذين القولين والتنبيه على ما يمكن أن يترتب على 
هذين القولين EE O O O‏ 
- المراد بصيغ العموم o TE‏ 
- مذهب السلف أن للعموم ألفاظا تخصه والأدلة على ذلك E‏ 
- التنبيه على سبب إنكار المرجئة لصيغ العموم CE I‏ 
- صيغ العموم خحمسة أقسام SSL O OS‏ 
- ما يفيد العموم عرفا لا وضعًا E‏ 
- الخلاف في دخول النساء في الخطاب العام خلاف لفظي Chess‏ 
- الصحيح أن العبد يدخل في الخطاب العام O‏ 
- قول الشافعي: (ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل 
منزلة العموم في المقال ويحسن بها الاستدلال) E ETT‏ 
- دلالة العام بين القطع والظن O O O‏ 
- هل يتوقف العمل بالعام على البحث عن مخصص؟ CTE eM‏ 
- تعريف التخصيص وحكمه وشرطه وأثره E O‏ 0 
الفرق بين التخصيص والنسخ N E RS CR‏ 
- الفرق بين التخصيص والنسخ الجزئي DES EEE TT‏ 
أدلة التخصيص نوعان: متصلة ومنفصلة» وبيان الفرق بين النوعين CTE e‏ 
التتخصيص بالحس: مثاله وذكر الاعتراض عليه O‏ 
- التخصيص بدليل العقل : مثاله وذكر الاعتراض عليه CENE‏ 
- متى يكون الخلاف لفظيًا في تجويز التخصيص بالعقل أو منعه TE acura‏ 


RUE IEE OTE OPTED PETE TET ETT التخصيص بالإجماع‎ 


المسألة 


التخصيص بقول الصحابى a‏ 
التتخصيص بالمفهوم i E o E O OE PENT‏ 
التخصيص بالنص A EEE ENTE CITE TIE‏ 
- تعريف الاستثناء عند الأصوليين والفرق بين اصطلاح الأصوليين والفقهاء ٤٠٠١‏ 
- تعريف الاستثناء المتصل والمنقطع O a‏ 
- شروط التخصيص بالا ستئناء CTS EEC OARS‏ 
- إذا تعقب الاستشناء جملا متعاطفة فما الحكم؟ CTE ialeg‏ 
التخصيص بالشرط والصفة والبدل والغاية CRAs EY‏ 
ما الحكم إذا ورد الخاص موافقًا للعام في الحكم؟ E N a‏ 
- إذا تعارض الخاص والعام في الحكم: مذهب الجمهور والاأدلة عليه ۳١‏ 
۳ المطلق والمقيد: OP MASLOV ELLES‏ 
- تعريف المطلق والمقيد مع الشرح والتمثيل TAS ES e‏ 
سات لفطل و القن CE E‏ 
- الفرق بين الإطلاق والعموم O‏ 
- معنى حمل المطلق على المقيد E O‏ 
الأصل فى المطلق والمقيد OT‏ 
القن عل ا E‏ 
- موانع حمل المطلق على المقيد OS EASES AE‏ 
أحوال المطلق والمقيد بالنسبة للحمل وعدمه YT‏ 
- ما الحكم إذا ورد على المطلق قيدان متضادان؟ Ce‏ 
- الضابط في حمل المطلق على المقيد COE LD‏ 
٤‏ - المنطوق والمفهوم: COD SEATS OLEN‏ 
- تعريف المنطوق وأقسامه CS E O‏ 
- أقسام المنطوق غير الصريح CET ESS A‏ 
دلالة الأقتضاء E O SL‏ 
- دلالة الإإشارة CO EES EEO DEE SL‏ 
- دلالة التنبيه والإيماء COVE TESELA EE‏ 
- تعريف المفهوم وأنواعه TT‏ 


المسألة الصفحة 


- تعريف مفهوم الموافقة وأسماؤه E N E‏ 
انقسام مفهوم الموافقة إلى أولوي ومساو OE‏ 
- انقسام مفهوم الموافقة إلى قطعي وظني O CEL‏ 
- حجية مفهوم الموافقة عند السلف CON ESSERE SOS MO‏ 
إنكار مفهوم الموافقة من بدع الظاهرية E Ee ESSA‏ 
- الخلاف لفظي في دلالة مفهوم الموافقة هل هي لفظية أو قياسية؟ COs‏ 
- شرط العمل بمفهوم الموافقة O‏ 
- تعريف مفهوم المخالفة BE GG bs‏ 
- صور اختلف الأصوليون فيها: هل هي من المنطوق أو من المفهوم؟ ... ٤٥٤‏ 
- مفهوم المخالفة ستة أقسام E‏ 
- مفهوم المخالفة حجة عند الجمهور عدا مفهوم اللقب e E INTENT‏ 
الأدلة على حجية مفهوم المخالفة Os E‏ 
- درجات أقسام مفهوم المخالفة حسب القوة» والضابط لذلك Ores‏ 
- هل هناك فرق بين دلالة المفهوم في كلام الشارع وكلام الناس؟ O‏ 
- شروط العمل بمفهوم المخالفة O SO‏ 
الاجتهاد والتقليد والفتوى: : 
١‏ الاجتهاد: CD O O O O E‏ 
- تعريف الاجتهاد له O oy‏ 
- تعريف الاجتهاد اصطلاحًا وشرح التعريف E E E‏ 
- الفرق بين التشريع والاجتهاد ETT ET POT OTIE‏ 
آنواع المجتهدين EET‏ 
- مسالة تجزؤ الاجتهاد COIS AR OARS ESR‏ 
- الاجتهاد في العلة ثلاثة أقسام A AMSEC‏ 
- الاجتهاد فيما لم يقع CTOCISCOEELEANAA LRA SSR aaa‏ 
- الاجتهاد التام والاجتهاد الناقص CO CN LIA AE‏ 
- الاجتهاد الصحيح والاجتهاد الفاسد O O O‏ 
الرأي ثلاثة أقسام CE O O O E‏ 


المسألة الصفحة 


الجمع بين ما ورد عن السلف من آثار في ذم الراف وما ورد عنهم من 
العمل بالرأي والحكم به O O‏ 


الشروط اللازم توفرها في المجتهد CVT AU OSE‏ 
- الشروط اللازم توفرها في المسألة المجتهد فيها OY‏ 
- حكم الاجتهاد من حيث الجملة والأدلة على ذلك VAs‏ 
- اجتهاد الرسول كيا CVV ens ESD ENS GE‏ 
اجتهاد الصحابة ن في عصر النبوة A SE TEE‏ 


- حكم الاجتهاد من حيث التفصيل مما تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة .. ٤۷۹‏ 
لفظ (الإصابة) فى مسألة هل كل مجتهد مصيب؟ من الألفاظ المجملة .. ٤۸١‏ 


- هل الحق عند الله واحد أو متعدد؟ OE O‏ 
هل المجتهد إذا أخطاً الحق معذور؟ مذهب السلف وأدلتهم » وضوابط ذلك عندهم .. ٤۸١‏ 
- هل يجوز أن يخلو عصر من قائم لله بحجته؟ AO n‏ 
- متى يكون الخلاف فى المسائل الاجتهادية رحمة بالاأمة؟ AO on‏ 
- الأحكام المترتبة على المسائل الاجتهادية CA‏ 
- أهمية التفريق بين المسائل الخلافية والمسائل الاجتهادية Rea‏ 
- شرط العمل بالوحى CEES SS O‏ 
ا سات الخلاف بين العلماء CA SAE‏ 
- من الأعذار التي تلتمس للعلماء في اختلافاتهم O TY‏ 
۲ - التقليد : NT AER SARDA EEO OCD‏ 
E O O O RI‏ 
- تعريف التقليد اصطلاحًا وشرح التعريف CE SEE‏ 
- حكم التقليد من حيث الجملة CN MSS COD SS RSE‏ 
و ار لفاك CO A E OnE‏ 
أنواع التقليد المذموم O‏ 
الموقف من الأئمة الأربعة: أبى حنيفة» ومالك» والشافعى» وأحمد 
AY... e yT E a‏ 
الأحوال التي يجوز فيها الالتزام بأحد المذاهب الفقهية COR‏ 
ضوابط الالتزام بمذهب معين COED O‏ 


التنبيه على محاذير وقع فيها بعض المنتسبين للمذاهب CI CLG Ree SS‏ 


YY 


المسألة الصفحة 


- اتباع الوحي أصل عظيم: ذكر الأدلة لهذا الأصل وبعض المؤلفات فيه . 
- الفرق بين الاتباع والتقليد E E E TTT E EE N‏ 
- حكم التقليد في الإيمان وأصول الدين O‏ 
- ما ثبت عن الأئمة من النهي عن تقليدهم TTT‏ 
- أعذار المقلدين في تقليدهم والجواب عليها o‏ 
- المنع من تتبع الرخحص AN ARETE AL CLEVE CE‏ 


AE O N O O O : الفتوی‎ ۳ 
O تعريف الفتوى لغة واصطلاًا‎ - 


- آهمية منصب الفتوى وخطورته E O O‏ 
- الفرق بين الإفتاء والقضاء E O‏ 


- حکم الفتوی والضابط له e e E Ee Te ae a‏ ا 
آنواع الفتاوى بالنسبة لقصد السائل O O‏ 


- آداب المستفتى a EL SS O N‏ 
- صلة الفتوى بالا جتهاد Ey DEEDS STS‏ 
- حكم أخذ الأجرة والهدية على الفتوى TO E‏ 
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1 سابعا: فهرس المحتويات 


الموضوع 

0 المقدمة 

SNS CRTELNOIN LACES N CE ٭# مقاصد الكتاب‎ 

PETTITT IE OEIC OTE خطة الكتاتب‎ 

OC N O N O منهج الكتاب‎ # 

#٭ شکر وتقدیر SL‏ 

0 التمهید 
التعريف بأهل السئة والجماعة E O‏ 
- من خصائص آهل السنّة والجماعة E‏ 
- تعريف أصول الفقه باعتباره علمًا O O‏ 
- تعریف اآصول الفقه باعتباره مرکا E ET‏ 
- موضوع أصول إالفقه E SO‏ 
- مصادر أصول الفقه OEE CT ECE‏ 
_ فأائدة صول الفقه OO O O TOTO‏ 


« المراحل التي مر بها علم أصول الفقه عند آهل السنة والجماعة: 
ه المرحلة الأولى : 


E O PN E ET E O عصر الإمام الشافعي‎ # 
ET آثار الشافعي في أصول الفقه‎ # 


# القضايا الأصولية التي قررها الشافعي في آثاره E‏ 
# جهود أهل السنّة بعد الشافعى O O‏ 
# الخلاصة EAS TOS CTL CE I E‏ 


ه المرحلة الثانية: 


# كتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر NEDIR‏ 
# أبرز المباحث الأصولية التي ذكرها ابن عبد البر في كتاب الجامع ... 
# كتاب قواطع الأدلة لابن السمعاني O‏ 


0 


الموضوع الصضفحة 


الخلاصة E MILI OIE CA ESC ST‏ 
© المرحلة الثالثة : 
+ عصر ابن تىمىه وابن القيم و ا ا ا و و ا ۳٣‏ 


# دور الإمامين فى تأصيل قواعد آهل الستة والجماعة والأمثلة على ذلك . ۳۷ 
# دور الإمامين في الرد على المتكلمين ونقد منهجهم والأمثلة على ذلك .. ۳۷ 


# كتاب المسودة لآل تيمية E OE‏ 
# كتاب إعلام الموقعين لابن القيم E O‏ 
# مؤلفات أهل الستة فى أصول الفقه فى هذه المرحلة E‏ 
+ الخلاصة E E o‏ 
٠‏ بعض المؤلفات المتأخرة لأهل الستة في أصول الفقه E a‏ 


دراسة مستقلة للكتب الأربعة: «الرسالة». «الفقيه والمتفقه»» «روضة الناظر»› 


شرح الكوكب المنير): 
أولا: كتاب الرسالة للشافعى : 


٭ اصل الكتاب E SERS O ELLA ESE SE‏ 
# مميزات الکتاب CO ESLAN SE E CO E‏ 
#٭ مصادر الكتاتب a EO‏ 
# موضوعات الكتاب وترتيبها E AFORE‏ 
ثانيًا: كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي: 
# سبب تاليف الكتاب O E O‏ 
8 مو عات الکات ورتسا E O‏ 
# مميزات الکتاب OF ESAD EOL ECOL EAS‏ 
# تقويم الكتاب OE i OO I O‏ 
ثالتًا : كتاب روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة: 
# صل الكتاب E O E O O o‏ 
# موازنة بين الروضة والمستصفى ET‏ 2 
# آثر كتاب الروضة فى الكتب اللاحقة له o‏ 
رابعا: کتاب شرح الکوکب المنير للفتوحي : 
# أصل الكتاب E Sl O E O O‏ 
٭ مميزات الكتاب E INSEN CEO E DSC‏ 


e 
الباب الأول ٭‎ # 
الأدلة الشرعية عند أهل السثة والجماعة‎ 
الفصل الأول: الكلام على الأدلة الشرعية إجمالا:‎ 


المبحث الأول: الأدلة الشرعية من حيث أصلها ومصدرها E os‏ 
المبحث الثاني : الأدلة الشرعية من حيث القطع والظن E o‏ 
المبحث الثالث: الأدلة الشرعية من حيث النقل والعقل TT‏ 
الفصل الثانى : الأدلة المتفق عليها: 
المبحث الأول: الكتاب E‏ 
المبحث الثانى: السنة ED ERED‏ 
المبحث الثالث: الإجماع E TT‏ 
المبحث الرابع : القياس a E‏ 
الفصل الثالث: الأدلة المختلف فيها: 
المبحث الأول: الاستصحاب O‏ 
المبحث الثاني : قول الصحابي OE E SES‏ 
المبحث الثالث : شرع من قبلنا i E EET‏ 
المبحث الرابع : الاستحسان E A SS a‏ 
المبحث الخامس: المصالح المرسلة NL ss‏ 
الفصل الرابع: النسخ والتعارض والترجيح وترتيب الأدلة: 
المبحث الأول: النسخ EET‏ 1 
المبحث الثانى: التعارض OE O E‏ 
المبحث الثالث: الترجيح VE‏ 
المبحث الرابع : ترتيب الأدلة E r‏ 


*٭ الباب الثاني *٭* 
| القواعد الأصولية عند أهل الستة والجماعة 
الفصل الأول: الحكم الشرعي : 
المبحث الأول: تعريف الحكم الشرعي وأقسامه: 


المطلب الأول: تعريف الحكم الشرعي RT O‏ 
المطلب الثاني : الحكم التكليفي : O‏ 
ه تمهيد في : تعريف الحكم التكليفي وتقسيمه OS LR ETE‏ 


الموضوع الصفحة 


ه القسم الأول: الواجب E E‏ 
ه القسم الثاني : الحرام E TP OTT‏ 1 
ه القسم الثالث: المندوب TY‏ ا 
القسم الرابع: المكروه EV LOANS EES CPE an‏ 
القسم الخامس: المباح N E‏ 
المطلب الثالث: الحكم الوضعي : 
المسألة الأولى: تعريف الحكم الوضعي وتقسيمه E abo‏ 
المسألة الثانية : الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي yy‏ 
المسألة الثالثة : السبب والشرط والمانع E O‏ 
المسألة الرابعة: الصحة والفساد N‏ 
المسألة الخامسة: الأداء والإعادة والقضاء OY‏ 
المسألة السادسة: الرخصة والعزيمة FEES TERES‏ 
المبحث الثاني : لوازم الحكم الشرعي : 
المطلب الأول: الحاكم (التحسين والتقبيح العقليان) Eas‏ 
المطلب الثانى : التكليف : 
المسألة الأولى: تعريف التكليف E O O‏ 
المسألة الثانية : شروط التكليف العائدة إلى الفعل E‏ 
المسألة الثالثة: شروط التكليف العائدة إلى المكآّف EO esen‏ 
المبحث الثالث: قواعد في الحكم الشرعي O ER O‏ 


الفصل الثانى : دلالات الألفاظ وطرق الاستنباط : 
المبحث الأول: المبادئ اللغوية: 


المسألة الأولى: علاقة اللغة العربية بالشريعة E OG N‏ 
المسالة آلابة: هدا اللغات O O‏ 
السا الال الاساء ال عة ES O O‏ 
المشالة الرابعة:-الاشتراك O O O N‏ 
المسألة الخامسة: الترادف E E‏ 
المسألة السادسة: العطف والاقتران RE OSES‏ 
المبحث الثاني : الف والفافر و الوول:المخجل وان 
٠‏ تمهيد في: تقسيم الكلام إلى نص وظاهر ومجمل LAER‏ 


TTA 


الموضوع الصفحة 
المسألة الأولى: النص ania E Doo‏ 
المسألة الثانية : الظاهر O O‏ 
الفتال اة الموول O‏ 
المسألة الرابعة: المجمل E E EE‏ 
المسألة الخامسة: البيان Aen E ASAR‏ 
المبحث الثالث: الأمر والنهي» والعام والخاص» والمطلق والمقيد 
والمنطوق والمفهوم : 
المطلب الأول: الأمر والنهى EO LS O lo‏ 
ال ا ا را در sa‏ 
المطلب الثالث: المطلق والمقيد A ETE‏ 
المطلب الرابع : المنطوق والمفهوم COOLS ENSRSLES aR SES‏ 
الفصل الثالث : الاجتهاد والتقليد والفتوى : 
المبحث الأول: الاجتهاد e EB e‏ 
المبحث الثانى : التقليد CO SS GD E‏ 
المبحث الثالك : الفتوى o O E‏ 
0 الخاتمة 
۵ نتائج البحث MEC CANDA EEO CSE LG‏ 
۵ مشروع تجديد أصول الفقه: 
- المجال الأول: صياغة علم أصول الفقه صياغة جديدة ec‏ 
- المجال الثاني : دراسة وتقويم الكتب الأصولية المعروفة hi ETE‏ 
- المجال الثالث: إخراج الآثار الأصولية لأهل السنّة والجماعة Fine‏ 
0 الملحق: 
١‏ - قائمة بجهود ابن تيمية فى أصول الفقه ST e‏ 
٣‏ - قائمة بجهود ابن القع في اضول الفقه E‏ 
۳ - قائمة بالأبحاث الأصولية عند أهل الستّة والجماعة TT‏ 
0 ثبت المصادر والمراجع الواردة في الهامش a‏ 
0 الفهارس : 
ا فهر الايات القرانة الكريمة OR E SS‏ 
۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة RESET O‏ 


ES ODE CDE LLL OSE فهرس الم ص طلحات اللأصولية‎ - 0 


۷ - فهرس المحتويات 


ER EIR E, OVE e, BEL OO OTE bG OE O OW E TE E e a e ê area 6 


TE? 


